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التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمــة: الغرض من التعليقات العامة

قــررت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي دورتهــا . 1
الثانية المعقودة عام 1988)1(، بناء على دعوة وجهها إليها المجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي )القــرار 5/1987( وأقرتهــا الجمعيــة العامــة )القــرار 102/42(، أن 
تشــرع، اعتبــارا مــن دورتهــا الثالثــة، فــي إعــداد تعليقــات عامــة تســتند إلــى شــتى 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  يتضمنهــا  التــي  والأحــكام  المــواد 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  الــدول الأطــراف علــى  بغيــة مســاعدة  والاجتماعيــة والثقافيــة 

بتقديــم التقاريــر. 

... وتشــرح اللجنــة فــي مقدمــة المرفــق الثالــث )التعليقــات العامــة( لتقريرهــا لعــام 	. 
1989 المقــدم إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي)2( الغــرض مــن التعليقــات 

العامــة كمــا يلــي:

“تســعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة التجربة المكتســبة 
حتــى الآن مــن بحــث هــذه التقاريــر لتســتفيد منهــا كافــة الــدول الأطــراف 
بغيــة مســاعدتها وتشــجيعها علــى مواصلــة تنفيذهــا للعهــد، وتوجيــه نظرهــا 
إلــى جوانــب القصــور التــي يكشــف عنهــا عــدد كبيــر مــن التقاريــر، واقتــراح 
تحســينات فــي إجــراءات تقديــم التقاريــر وإنعــاش الأنشــطة التــي تضطلــع 
بهــا الــدول الأطــراف والمنظمــات الدوليــة والــوكالات المتخصصــة لإعمــال 
الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد إعمــالًا تامــاً بشــكل تدريجــي وفعــال. 
الــدول  تجربــة  ضــوء  وفــي  الضــرورة،  اقتضــت  متــى  للجنــة،  ويمكــن 
الأطــراف ومــا تســتخلصه مــن نتائــج مــن تلــك التجربــة، أن تنقــح وتســتكمل 

تعليقاتهــا العامــة“.
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تقديــم الدول الأطراف تقاريرها)3(
التعليــق العــام رقم 1 )الدورة الثالثة - 1989(

إن واجــب تقديــم التقاريــر الــوارد فــي الجــزء الرابــع مــن العهــد يهــدف أساســا إلــى . 1
مســاعدة كل دولــة طــرف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب العهــد، بالإضافــة إلــى 
يــؤدي  اللجنــة، أن  إليــه، وبمســاعدة  المجلــس بالاســتناد  توفيــر أســاس يســتطيع 
إعمــال  تســهيل  وعــن  بالتزاماتهــا  الأطــراف  الــدول  وفــاء  عــن رصــد  مســؤولياته 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وفقــا لأحــكام العهــد. وتــرى اللجنــة أن 
مــن الخطــأ افتــراض أن تقديــم التقاريــر هــو أساســاً مجــرد مســألة إجرائيــة يقتصــر 
هدفهــا علــى وفــاء كل دولــة طــرف بالتزامهــا الرســمي بتقديــم التقاريــر إلــى هيئــة 
الرصــد الدوليــة المناســبة. فعلــى العكــس مــن ذلــك، ووفقــاً لنــص العهــد وروحــه، 
فــإن عمليــة إعــداد وتقديــم التقاريــر مــن جانــب الــدول يمكــن، بــل ينبغــي، أن تكــون 

ســبيلا لتحقيــق مجموعــة متنوعــة مــن الأهــداف.

الهــدف الأول، الــذي يتســم بأهميــة خاصــة بالنســبة إلــى التقريــر الأولــي الواجــب . 2
إلــى الدولــة الطــرف  نفــاذ العهــد بالنســبة  بــدء  فــي غضــون ســنتين مــن  تقديمــه 
الوطنــي  للتشــريع  شــامل  باســتعراض  الاضطــلاع  تأميــن  فــي  يتمثــل  المعنيــة، 
والقواعــد والإجــراءات الإداريــة والممارســات الوطنيــة ســعياً إلــى تأميــن الامتثــال 
الكامــل للعهــد بقــدر الإمــكان. ويمكــن الاضطــلاع باســتعراض كهــذا، علــى ســبيل 
المثــال، بالتعــاون مــع كل مــن الــوزارات الوطنيــة المعنيــة أو غيرهــا مــن الســلطات 
التــي يشــملها  فــي مختلــف المياديــن  المســؤولة عــن وضــع السياســات وتنفيذهــا 

العهــد.

والهــدف الثانــي يتمثــل فــي تأميــن قيــام الدولــة الطــرف برصــد الحالــة الفعليــة فيمــا . 3
يتصــل بــكل حــق مــن الحقــوق علــى أســاس منتظــم، وبــذا تكــون مدركــة لمــدى تمتــع 
كافــة الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا أو المشــمولين بولايتهــا بمختلــف الحقــوق أو 
عــدم تمتعهــم بهــا. ويتضــح مــن الخبــرة التــي اكتســبتها اللجنــة حتــى الآن أنــه لا 
يمكــن بلــوغ هــذا الهــدف بإعــداد إحصــاءات أو تقديــرات وطنيــة كليــة فقــط، بــل 
يقتضــي الأمــر أيضــاً أن يولــى اهتمــام خــاص للأقاليــم أو المناطــق التــي لــم تحــظ 
بنفــس القــدر مــن التمتــع ولأي مجموعــات أو مجموعــات فرعيــة محــددة يبــدو أنهــا 
معرضــة للمخاطــر أو محرومــة بوجــه خــاص. وعلــى هــذا، فــان الخطــوة الأولــى 
الأساســية صــوب تعزيــز إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تكمــن 
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فــي تشــخيص ومعرفــة الحالــة الســائدة. واللجنــة تــدرك أن عمليــة الرصــد وجمــع 
المعلومــات هــذه عمليــة ربمــا تســتغرق كثيــرا مــن الوقــت وتكــون باهظــة التكاليــف 
وأنهــا قــد تســتلزم توفيــر مســاعدة وتعــاون دولييــن، كمــا تنــص علــى ذلــك الفقــرة 1 
مــن المــادة 2، والمادتــان 22 و23، مــن العهــد، لتمكيــن بعــض الــدول الأطــراف 
مــن الوفــاء بالالتزامــات ذات الصلــة. وإذا كان الأمــر كذلــك، وإذا اســتنتجت الدولــة 
الطــرف أنهــا لا تملــك القــدرة علــى الاضطــلاع بعمليــة الرصــد التــي هــي جــزء 
لا يتجــزأ مــن أي عمليــة تهــدف إلــى النهــوض بأهــداف مقبولــة تتوخاهــا السياســة 
العامــة ولا غنــى عنهــا فــي التنفيــذ الفعــال للعهــد، فإنهــا تســتطيع أن تــدوّن هــذه 
الحقيقــة فــي تقريرهــا إلــى اللجنــة وأن تبيــن طبيعــة ومقــدار أي مســاعدة دوليــة قــد 

تحتــاج إليهــا.

وبينمــا يقصــد مــن عمليــة الرصــد الاســتعراض المفصــل للحالــة الســائدة، فــان القيمــة . 4
الرئيســية لهــذا الاســتعراض تكمــن فــي توفيــر الأســاس لصياغــة سياســات تبيّــن 
بوضــوح وتوجّــه نحــو أهــداف دقيقــة، بمــا فــي ذلــك وضــع أولويــات تعكــس أحــكام 
العهــد. ولذلــك، فــان الهــدف الثالــث مــن عمليــة تقديــم التقاريــر يتمثــل فــي تمكيــن 
الحكومــة مــن إثبــات أن عمليــة تقريــر السياســة المبدئيــة هــذه قــد تمــت فعــلًا. وفيمــا 
ينــص العهــد الدولــي صراحــة علــى التــزام كهــذا فقــط فــي المــادة 14 فــي الحــالات 
التــي لــم يؤمــن فيهــا للجميــع حتــى الآن “التعليــم الابتدائــي الإلزامــي المجانــي“، فــإن 
هنــاك التزامــا مماثــلا “بوضــع واعتمــاد خطــة عمــل مفصلــة للإعمــال التدريجــي“ 
لــكل حــق مــن الحقــوق الــواردة فــي العهــد يتضمنــه بوضــوح التــزام الــدول الــوارد فــي 
الفقــرة 1 مــن المــادة 2، “بــأن تتخــذ مــا يلــزم مــن خطــوات ... ســالكة إلــى ذلــك 

جميــع الســبل المناســبة ...“.

والهــدف الرابــع مــن عمليــة تقديــم التقاريــر هــو تســهيل الفحــص العــام للسياســات . 5
الحكوميــة المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتشــجيع علــى 
اشــتراك مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع فــي صــوغ 
السياســات ذات الصلــة بالموضــوع وتنفيذهــا واســتعراضها. وقــد رحبــت اللجنــة، 
مــن  عــددا  أن  بحقيقــة  الآن،  حتــى  قدمــت  التــي  للتقاريــر  بحثهــا  معــرض  فــي 
الــدول الأطــراف ذات النظــم السياســية والاقتصاديــة المختلفــة قــد شــجعت هــذه 
المجموعــات غيــر الحكوميــة علــى تقديــم مســاهماتها فــي إعــداد تقاريرهــا بموجــب 
العهــد. وأمنــت دول أخــرى نشــر تقاريرهــا علــى نطــاق واســع بغيــة تمكيــن عامــة 
النــاس مــن إبــداء التعليقــات بشــأنها. وبهــذه الطــرق، فــإن إعــداد التقريــر والنظــر فيــه 
علــى المســتوى الوطنــي يمكــن أن يكتســبا أهميــة تعــادل علــى الأقــل أهميــة الحــوار 
البنــاء الجــاري علــى الصعيــد الدولــي بيــن اللجنــة وممثلــي الدولــة المقدمــة للتقريــر.
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والهدف الخامس يتمثل في توفير أســاس يمكِّن الدولة الطرف نفســها، فضلا عن . 6
اللجنــة، مــن إجــراء تقييــم فعــال لمــدى التقــدم المحــرز صــوب الوفــاء بالالتزامــات 
الــواردة فــي العهــد. ولهــذا الغــرض، قــد يكــون مفيــدا للــدول تحديــد معاييــر معينــة 
أو أهــداف يمكــن بواســطتها تقييــم أدائهــا فــي مجــال معيــن. وهكــذا فــإن مــن المتفــق 
عليــه عمومــا، علــى ســبيل المثــال، أن مــن الأهميــة بمــكان وضــع أهــداف معينــة 
فيمــا يتعلــق بتخفيــض وفيــات الأطفــال، ومــدى تلقيــح الأطفــال، والكميــة المأخــوذة 
مــن الســعرات الحراريــة لــكل شــخص، وعــدد الأشــخاص لــكل جهــة توفــر الرعايــة 
المعاييــر  تكــون  المجــالات،  هــذه  مــن  العديــد  وفــي  ذلــك.  إلــى  ومــا  الصحيــة، 
العالميــة محــدودة الفائــدة، فــي حيــن أن المعاييــر الوطنيــة أو غيرهــا مــن المعاييــر 

الأكثــر تحديــدا يمكــن أن توفــر دلالــة بالغــة القيمــة علــى التقــدم المحــرز.

وتــود اللجنــة أن تلاحــظ، فــي هــذا الصــدد، أن العهــد يولــي أهميــة خاصــة لمفهــوم . 7
“الإعمــال التدريجــي“ للحقــوق ذات الصلــة، ولذلــك الســبب، تحــث اللجنــة الــدول 
الأطــراف علــى أن تــدرج فــي تقاريرهــا الدوريــة معلومــات تبيــن التقــدم المحــرز عبــر 
الزمــن فــي مجــال الإعمــال الفعلــي للحقــوق ذات الصلــة. وبالمثــل، يبــدو واضحــا 

أن البيانــات بنوعهــا وكمهــا لازمــة لتقييــم الحالــة تقييمــاً ملائمــاً.

والهــدف الســادس يتمثــل فــي تمكيــن الدولــة الطــرف ذاتهــا مــن أن تفهــم بشــكل . 8
أفضــل المشــاكل وجوانــب القصــور التــي تواجَــه فــي الجهــود المبذولــة مــن أجــل 
الإعمــال التدريجــي لكامــل مجموعــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
عــن  تقاريــر مفصلــة  الأطــراف  الــدول  تقــدم  أن  الضــروري  مــن  الســبب،  ولهــذا 
“العوامــل والصعوبــات“ التــي تحــول دون ذلــك. وهــذه العمليــة المتمثلــة فــي تحديــد 
يتــم  الــذي يمكــن أن  توفــر الإطــار  الصلــة والتســليم بوجودهــا  المصاعــب ذات 

ضمنــه وضــع سياســات أنســب.

والهــدف الســابع يتمثــل فــي تمكيــن اللجنــة، والــدول الأطــراف ككل، مــن تيســير . 9
تبــادل المعلومــات فيمــا بيــن الــدول والتوصــل إلــى فهــم أفضــل للمشــاكل المشــتركة 
التــي تواجههــا الــدول وتقديــر أكمــل لنــوع الإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا لتشــجيع 
الإعمــال الفعــال لــكل حــق مــن الحقــوق التــي يشــملها العهــد. وهــذا الجانــب مــن 
بفضلهــا  يمكــن  التــي  الوســائل  أنســب  تحديــد  مــن  أيضــاً  اللجنــة  يمكــن  العمليــة 
للمجتمــع الدولــي أن يســاعد الــدول، وفقــا للمادتيــن 22 و23 مــن العهــد. ولإبــراز 
الأهميــة التــي توليهــا اللجنــة لهــذا الهــدف، فإنهــا ســتناقش فــي دورتهــا الرابعــة تعليقــا 

عامــا منفصــلا علــى هاتيــن المادتيــن.



10

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التدابير الدولية للمســاعدة التقنية )المادة 22()4(
التعليــق العام رقم 2 )الدورة الرابعة -1990(

والاجتماعــي . 1 الاقتصــادي  للمجلــس  يمكــن  آليــة  العهــد  مــن   22 المــادة  تنشــئ 
بواســطتها أن يوجــه انتبــاه هيئــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة إلــى أيــة مســائل تنشــأ 
عــن التقاريــر المقدمــة بموجــب العهــد “ويمكــن أن تســاعد تلــك الأجهــزة، كلًا فــي 
مجــال اختصاصــه، علــى تكويــن رأي حــول مــدى ملاءمــة اتخــاذ تدابيــر دوليــة مــن 
شــأنها أن تســاعد فــي ضمــان فعاليــة التنفيــذ التدريجــي لهــذا العهــد“. وفــي حيــن أن 
المســؤولية الرئيســية تقــع علــى عاتــق المجلــس بموجــب المــادة 22، فمــن الواضــح 
أن مــن الملائــم للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن 

تقــوم بــدور نشــط فــي تقديــم المشــورة والمســاعدة إلــى المجلــس فــي هــذا الصــدد.

ويمكــن تقديــم توصيــات، وفقــا للمــادة 22، إلــى أي مــن “هيئــات الأمــم المتحــدة . 2
التقنيــة“.  المســاعدة  بتوفيــر  المعنيــة  المتخصصــة  والــوكالات  الفرعيــة  وهيئاتهــا 
وتــرى اللجنــة أنــه ينبغــي تفســير ذلــك الحكــم بحيــث يتضمــن فعليــا جميــع أجهــزة 
الأمــم المتحــدة والــوكالات المشــاركة فــي أي وجــه مــن أوجــه التعــاون الإنمائــي 
الدولــي. ولــذا، فقــد يكــون مــن الملائــم أن توجــه التوصيــات الموضوعــة بموجــب 
الفرعيــة  والأجهــزة  العــام  الأميــن  إلــى  إليهــم،  توجــه  مــن  بيــن  مــن   ،22 المــادة 
التنميــة الاجتماعيــة ولجنــة مركــز  لجنــة حقــوق الإنســان ولجنــة  مثــل  للمجلــس 
المــرأة، وهيئــات أخــرى مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي واليونيســيف ولجنــة 
التخطيــط الإنمائــي، ووكالات مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، وأي 
وكالات متخصصــة أخــرى مثــل منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة 
للأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة الصحــة 

العالميــة.

ويمكــن أن يترتــب علــى المــادة 22 إمــا توصيــات لهــا طابــع السياســة العامــة أو . 3
توصيــات أدق تركيــزا تتعلــق بحالــة معينــة. وفــي الســياق الأول، قــد يبــدو أن الــدور 
الرئيســي للجنــة هــو التشــجيع علــى إيــلاء اهتمــام أكبــر للجهــود المبذولــة لتعزيــز 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي إطــار أنشــطة التعــاون الإنمائــي 
المســاعدة.  إليهــا  تقــدم  المتحــدة ووكالاتهــا أو  بهــا الأمــم  التــي تضطلــع  الدوليــة 
وتلاحــظ اللجنــة فــي هــذا الصــدد أن لجنــة حقــوق الإنســان قــد دعتهــا فــي قرارهــا 
13/1989 المــؤرخ فــي 2 آذار/مــارس 1989 “إلــى النظــر فــي الوســائل التــي 
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يمكــن بهــا لســائر وكالات الأمــم المتحــدة العاملــة فــي ميــدان التنميــة أن تدمــج 
فــي أنشــطتها علــى أفضــل وجــه التدابيــر التــي تهــدف إلــى تعزيــز الاحتــرام الكامــل 

للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة“.

وتلاحــظ اللجنــة، كأمــر عملــي أولــي، أنــه ممــا يســاعد مســاعيها الخاصــة، وممــا . 4
يجعــل الــوكالات ذات الصلــة أفضــل اطلاعــا أيضــاً، أن تولــي تلــك الــوكالات 
بأنــه يمكــن إظهــار هــذا  اللجنــة  اللجنــة. وفــي حيــن تســلّم  اهتمامــا أكبــر لعمــل 
الاهتمــام بطــرق شــتى، فإنهــا تلاحــظ أن حضــور ممثلــي هيئــات الأمــم المتحــدة 
المعنيــة فــي دوراتهــا الأربــع الأولــى كان ضعيفــا جــدا، باســتثناء منظمــة العمــل 
الدوليــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة الصحــة العالميــة، 
وهــو اســتثناء جديــر بالذكــر. وبالمثــل، فقــد تلقــت اللجنــة مــواد ومعلومــات مكتوبــة 
وثيقــة الصلــة بالموضــوع مــن عــدد قليــل جــدا مــن الــوكالات. وتــرى اللجنــة أن 
فهمــا أعمــق لأهميــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي ســياق أنشــطة 
ــر إلــى حــد كبيــر مــن خــلال زيــادة التفاعــل بيــن  التعــاون الإنمائــي الدولــي سيتيسَّ
لقضيــة  العامــة  المناقشــة  يــوم  فــإن  الأقــل،  وعلــى  المعنيــة.  والــوكالات  اللجنــة 
محــددة، وهــو مــا تضطلــع بــه اللجنــة فــي كل دورة مــن دوراتهــا، يوفــر ســياقا مثاليــا 

يمكــن الاضطــلاع فيــه بتبــادل لــآراء يمكــن أن يكــون مثمــراً.

وبالنســبة إلــى القضايــا الأعــم المتصلــة بتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان فــي ســياق . 5
الأنشــطة الإنمائيــة، لــم تشــهد اللجنــة حتــى الآن ســوى أدلــة محــدودة علــى قيــام 
هيئــات الأمــم المتحــدة بجهــود محــددة. وتلاحــظ اللجنــة بارتيــاح فــي هــذا الصــدد 
المبــادرة التــي اشــترك فــي اتخاذهــا كل مــن مركــز حقــوق الإنســان وبرنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي، بالتوجــه كتابــةً إلــى الممثليــن المقيميــن للأمــم المتحــدة وغيرهــم 
“اقتراحاتهــم ومشــورتهم، وعلــى  تقديــم  إلــى  الميدانييــن لدعوتهــم  المســؤولين  مــن 
وجــه الخصــوص بشــأن الأشــكال الممكنــة للتعــاون فــي المشــاريع الجاريــة ]التــي تــم 
تعيينهــا[ بوصفهــا ذات بعــد مــن أبعــاد حقــوق الإنســان أو فــي المشــاريع الجديــدة 
التــي تعــد اســتجابة لطلــب مــن حكومــة معينــة“. وقــد أُبلغــت اللجنــة أيضــاً بالجهــود 
التــي تضطلــع بهــا منظمــة العمــل الدوليــة للربــط بيــن المعاييــر  الطويلــة الأمــد 
فــي مجــال حقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المعاييــر الدوليــة فــي مجــال العمــل التــي 

وضعتهــا هــي نفســها وبيــن أنشــطة التعــاون التقنــي التــي تقــوم بهــا.

أن . 6 الأول  أهميــة.  لهمــا  عامــان  مبــدآن  الأنشــطة،  تلــك  إلــى  بالنســبة  وهنــاك، 
مجموعتــي حقــوق الإنســان مترابطتــان ولا تتجــزآن. وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي للجهــود 
بالكامــل  اعتبارهــا  فــي  تأخــذ  أن  الحقــوق  مجموعتــي  إحــدى  لتعزيــز  المبذولــة 
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المجموعــة الأخــرى أيضــاً. وينبغــي لــوكالات الأمــم المتحــدة المشــاركة فــي تعزيــز 
لكــي  تبــذل أقصــى مــا بوســعها  الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن 
تكفــل اتســاق أنشــطتها تمامــا مــع التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وهــذا يعنــي، 
مــن الناحيــة الســلبية، أنــه ينبغــي للــوكالات الدوليــة أن تتجنــب، علــى نحــو دقيــق، 
المشــاركة فــي مشــاريع تنطــوي، مثــلا، علــى اســتخدام الســخرة بمــا يتنافــى مــع 
المعاييــر الدوليــة، أو علــى تعزيــز أو توطيــد التمييــز ضــد الأفــراد أو الجماعــات 
بمــا يتناقــض مــع أحــكام العهــد، أو تنطــوي علــى عمليــات إخــلاء أو تشــريد واســعة 
النطــاق للأشــخاص دون توفيــر كل أشــكال الحمايــة والتعويــض المناســبة. وهــو 
يعنــي، مــن الناحيــة الإيجابيــة، أنــه ينبغــي للــوكالات، حيثمــا أمكــن، أن تعمــل علــى 
دعــم المشــاريع والنهــج التــي تســاهم ليــس فقــط فــي التنميــة الاقتصاديــة أو تحقيــق 
الأهــداف الأخــرى المعرّفــة تعريفــاً واســعاً، وإنمــا أيضــاً فــي تعزيــز التمتــع بجميــع 

حقــوق الإنســان.

والمبــدأ الثانــي الــذي لــه صلــة عامــة بالموضــوع هــو أن أنشــطة التعــاون الإنمائــي . 7
لا تســاهم تلقائيــا فــي تعزيــز الاحتــرام للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
أنهــا  تبيــن فيمــا بعــد  قــد  فالكثيــر مــن الأنشــطة المضطلــع بهــا باســم “التنميــة“ 
أنشــطة أُســيء تصورهــا وأنهــا أنشــطة تعطــي النتيجــة العكســية مــن حيــث حقــوق 
الإنســان. وينبغــي، مــن أجــل تقليــل حــدوث مشــاكل كهــذه، أن يولــى النظــر، علــى 
نحــو محــدّد ومتــأن، فــي كل القضايــا التــي يتناولهــا العهــد، كلمــا أمكــن ذلــك وكان 

مناســباً.

ورغــم أهميــة الســعي إلــى إدمــاج الشــواغل المتعلقــة بحقــوق الإنســان فــي الأنشــطة . 8
الإنمائيــة، وجميــع المقترحــات الخاصــة بهــذا الإدمــاج يمكــن بســهولة تامــة أن تبقــى 
علــى مســتوى العموميــات. وهكــذا، وســعيا إلــى تشــجيع إضفــاء الطابــع العملــي 
علــى المبــدأ الــوارد فــي المــادة 22 مــن العهــد، ترغــب اللجنــة فــي توجيــه الانتبــاه 

إلــى التدابيــر المحــددة التاليــة التــي تســتحق أن تنظــر فيهــا الهيئــات المعنيــة:

ينبغــي، مــن ناحيــة المبــدأ، لأجهــزة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المختصــة أن تســلّم أ. 
تحديــداً بالعلاقــة الجوهريــة التــي ينبغــي إنشــاؤها بيــن الأنشــطة الإنمائيــة والجهــود 
الراميــة إلــى تعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان بصفــة عامــة، والحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة بصفــة خاصــة. وتلاحــظ اللجنــة فــي هــذا الصــدد تقصيــر 
كل مــن اســتراتيجيات عقــود الأمــم المتحــدة الإنمائيــة الثلاثــة الأولــى فــي إدراك 
تلــك العلاقــة، وتحــث علــى ضــرورة أن تصحــح الاســتراتيجية الرابعــة المعتمــدة 

عــام 1990 هــذا الإغفــال؛
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ينبغــي لــوكالات الأمــم المتحــدة أن تولــي الاعتبــار للاقتــراح الــذي قدمــه الأميــن ب. 
العــام فــي تقريــر أعُــدّ فــي عــام 1979)5( وطلــب فيــه إعــداد “بيــان عــن تأثيــر 

حقــوق الإنســان“ فيمــا يتصــل بجميــع أنشــطة التعــاون الإنمائــي الرئيســية؛

ينبغــي أن يشــمل التدريــب أو التوجيــه المقدمــان إلــى موظفــي المشــاريع وغيرهــم ج. 
مــن الموظفيــن الذيــن تســتخدمهم وكالات الأمــم المتحــدة عنصــرا يعالــج معاييــر 

حقــوق الإنســان ومبادئهــا؛

ينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن، فــي كل مرحلــة مــن مراحــل أي مشــروع إنمائــي، د. 
لكفالــة مراعــاة الحقــوق الــواردة فــي العهــد علــى النحــو الواجــب. وينطبــق ذلــك، 
مثــلا، فــي التقييــم الأولــي للحاجــات ذات الأولويــة لبلــد معيــن، وفــي تحديــد 
ملامــح مشــروع معيــن، وفــي تصميــم المشــروع، وفــي تنفيــذ المشــروع، وفــي 

تقييمــه النهائــي.

ومــن الأمــور التــي شــغلت بــال اللجنــة بوجــه خــاص أثنــاء بحــث تقاريــر الــدول . 9
الأطــراف، الأثــر المعاكــس لعــبء الديــن وتدابيــر التكيــف ذات الصلــة علــى التمتــع 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي بلــدان كثيــرة. وتســلم اللجنــة بأنــه 
كثيــراً مــا يتعــذر تجنــب برامــج التكيــف، وبــأن هــذه البرامــج غالبــاً مــا تنطــوي علــى 
عنصــر تقشــف هــام. بيــد أنــه، فــي ظــل ظــروف كهــذه تصبــح المســاعي الراميــة 
إلــى حمايــة أهــم الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أكثــر إلحاحــاً وليــس 
العكــس. وهكــذا، ينبغــي للــدول الأطــراف فــي العهــد، عــلاوة علــى وكالات الأمــم 
المتحــدة ذات الصلــة، أن تبــذل جهــدا خاصــا لكفالــة أن تكــون تلــك الحمايــة، إلــى 
أقصــى حــد ممكــن، مدمجــة فــي البرامــج والسياســات المصممــة لتعزيــز التكيــف. 
ومثــل هــذا النهــج، الــذي يشــار إليــه فــي بعــض الأحيــان باســم “التكيــف ذي الوجــه 
الإنســاني“ أو باعتبــاره يعــزز “البعــد الإنســاني للتنميــة“، يتطلــب أن يصبــح هــدف 
للتكيــف الاقتصــادي. وبالمثــل،  الفقــراء والضعفــاء هدفــا أساســيا  حمايــة حقــوق 
ينبغــي للتدابيــر الدوليــة الخاصــة بعــلاج أزمــة الديــون أن تأخــذ فــي اعتبارهــا تمامــا 
الحاجــة إلــى حمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــن طريــق جملــة 
أمــور منهــا التعــاون الدولــي. ومــن الممكــن، فــي كثيــر مــن الحــالات، أن يشــير 

ذلــك إلــى الحاجــة إلــى مبــادرات رئيســية لتخفيــف أعبــاء الديــون.

للــدول . 10 المتاحــة  الهامــة  إلــى الفرصــة  النظــر  فــي توجيــه  اللجنــة  وأخيــرا، ترغــب 
الأطــراف، وفقــا للمــادة 22 مــن العهــد، لكــي تحــدد فــي تقاريرهــا مــا قــد يكــون لديهــا 

مــن حاجــات خاصــة إلــى المســاعدة التقنيــة أو التعــاون الإنمائــي.
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طبيعــة التزامــات الدول الأطراف )الفقرة 1 من المادة 2()6(
التعليق العام رقم 3 )الدورة الخامســة - 1990(

تتســم المــادة 2 بأهميــة خاصــة لتفهــم العهــد تفهمــاً تامــاً، ويجــب اعتبــار أن لهــا . 1
علاقــة ديناميــة بســائر أحكامــه. وهــي تصــف طبيعــة الالتزامــات القانونيــة العامــة 
التــي تتعهــد بهــا الــدول الأطــراف فــي العهــد. وتشــمل هــذه الالتزامــات علــى حــد 
ســواء مــا يمكــن أن يســمى )تبعــاً لعمــل لجنــة القانــون الدولــي( التزامــات بانتهــاج 
ســلوك، والتزامــات بتحقيــق نتيجــة. وبينمــا تــم أحيانــا التشــديد بقــوة علــى الاختــلاف 
فــي  المســتخدمة  المــادة والصيغــة  هــذه  فــي  المســتخدمة  الصيغــة  بيــن  الموجــود 
المــادة 2 النظيــرة لهــا مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
فإنــه مــن غيــر المســلم بــه دومــا أنــه توجــد أيضــاً أوجــه شــبه ذات شــأن. وعلــى وجــه 
الخصــوص، بينمــا ينــص العهــد علــى الإعمــال التدريجــي للحقــوق ويقــر بوجــود 
قيــود ناشــئة عــن محدوديــة المــوارد المتاحــة، فهــو يفــرض أيضــاً التزامــات شــتى 
لهــا أثــر فــوري. ومــن هــذه الالتزامــات، هنــاك التزامــان يتصفــان بأهميــة خاصــة 
لتفهــم الطبيعــة المحــددة لالتزامــات الــدول الأطــراف. أحدهمــا، ويتناولــه تعليــق عــام 
منفصــل ســتنظر فيــه اللجنــة فــي دورتهــا السادســة، هــو تعهــد الــدول الأطــراف “بــأن 
تضمــن جعــل ممارســة الحقــوق“ ذات الصلــة ممارســة “لا يشــوبها أي تمييــز ...“. 

أمــا التعهــد الآخــر، فهــو تعهــد الــدول الأطــراف، فــي المــادة 2)1(، “بــأن تتخــذ . 2
خطــوات“، وهــو تعهــد ليــس، فــي حــد ذاتــه، مقيــدا أو محــدودا باعتبــارات أخــرى. 
صياغاتهــا  بعــض  بملاحظــة  العبــارة  لهــذه  التــام  المعنــى  تقديــر  أيضــاً  ويمكــن 
المختلفــة باللغــات الأخــرى. ففــي النــص الإنكليــزي، تتعهــد الــدول الأطــراف “بــأن 
تتخــذ خطــوات“ )“to take steps“(، وفــي النــص الفرنســي، تتعهــد “بــأن تعمــل 
علــى“ )“s'engagent à agir“(، وفــي النــص الإســباني، تتعهــد “بــأن تعتمــد 
التــام  الإعمــال  أن  حيــن  ففــي  وعليــه،   .)“a adoptarmedidas“( تدابيــر“ 
ــا، فــلا بــد مــن اتخــاذ خطــوات باتجــاه  ــة يمكــن تحقيقــه تدريجي للحقــوق ذات الصل
هــذا الهــدف فــي غضــون مــدة قصيــرة معقولــة مــن الزمــن بعــد بــدء نفــاذ العهــد 
بالنســبة إلــى الــدول المعنيــة. وينبغــي أن تكــون هــذه الخطــوات ملموســة ومحــددة 
وتهــدف بأقصــى قــدر ممكــن مــن الوضــوح إلــى الوفــاء بالالتزامــات المعتــرف بهــا 

فــي العهــد.
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أمــا الوســائل التــي ينبغــي اســتخدامها للوفــاء بالالتــزام باتخــاذ خطــوات فهــي مبينــة . 3
فــي المــادة 2)1( بوصفهــا “جميــع الســبل المناســبة، وخصوصــاً ســبيل اعتمــاد 
تدابيــر تشــريعية“. وتقــر اللجنــة بــأن التشــريع مســتصوب للغايــة فــي كثيــر مــن 
الحــالات، وقــد لا يُســتغنى عنــه فــي بعــض الحــالات. فقــد يكــون مــن الصعــب، 
مثــلا، مكافحــة التمييــز بفعاليــة فــي غيــاب أســاس تشــريعي ســليم لمــا يلــزم اتخــاذه 
مــن تدابيــر. وفــي مياديــن مثــل الصحــة، وحمايــة الأطفــال والأمهــات، والتعليــم، 
وكذلــك فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تتناولهــا المــواد مــن 6 إلــى 9، يمكــن أن يكــون 

التشــريع أيضــاً عنصــراً لا غنــى عنــه لأغــراض عديــدة.

وتلاحــظ اللجنــة أن الــدول الأطــراف قــد دأبــت عمومــا علــى أن تقــدّم بدقــة تفاصيــل . 4
فيمــا يتصــل علــى الأقــل ببعــض مــا اتخذتــه مــن تدابيــر تشــريعية فــي هــذا الشــأن. 
غيــر أن اللجنــة تــود أن تشــدد علــى أن اعتمــاد تدابيــر تشــريعية، علــى نحــو مــا 
يتوخــاه العهــد بالتحديــد، لا يســتنفد علــى الإطــلاق كافــة التزامــات الــدول الأطــراف. 
بــل إن عبــارة “جميــع الســبل المناســبة“ يجــب إعطاؤهــا معناهــا الكامــل والطبيعــي. 
وفــي حيــن أنــه ينبغــي لــكل دولــة طــرف أن تقــرر بنفســها مــا هــي أنســب الســبل، فــي 
ظــل الظــروف الســائدة، فيمــا يتعلــق بــكل حــق مــن الحقــوق، فــإن “مناســبة“ الســبل 
التــي يتــم اختيارهــا لــن تكــون دومــاً أمــراً بديهيــاً. وعليــه فإنــه مــن المســتصوب أن 
تبيــن تقاريــر الــدول الأطــراف ليــس فقــط مــا اتُخــذ مــن تدابيــر، وإنمــا أيضــاً الأســاس 
الــذي تُعتبــر، بنــاء عليــه، أنهــا “أنســب“ التدابيــر فــي ظــل الظــروف الســائدة. بيــد 
أن الحكــم النهائــي فــي مــا إذا كانــت جميــع التدابيــر المناســبة قــد اتخــذت هــو حكــم 

يعــود إلــى اللجنــة.

ومــن بيــن التدابيــر التــي قــد تعتبــر مناســبة، إضافــة إلــى التشــريع، توفيــر ســبل . 5
التظلــم القضائــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق التــي يمكــن، وفقــا للنظــام القانونــي الوطنــي، 
اعتبارهــا حقوقــا يمكــن الاحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم. وتلاحــظ اللجنــة، مثــلًا، أن 
التمتــع بالحقــوق المعتــرف بهــا، دونمــا تمييــز، يلقــى فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 
النحــو المناســب، وإلــى حــد مــا، تشــجيعاً مــن خــلال توفيــر ســبل التظلــم القضائــي 
أو غيرهــا مــن ســبل الانتصــاف الفعالــة. والواقــع أن الــدول الأطــراف التــي هــي 
أيضــاً أطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ملتزمــة 
المذكــور  العهــد  مــن  و26(  و3  و3(   1 2)الفقرتــان  المــواد  )بمقتضــى  بالفعــل 
“بــأن تكفــل توفــر ســبيل فعــال للتظلــم“ لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه 
)بمــا فــي ذلــك حقــه فــي المســاواة وعــدم التمييــز ضــده )المعتــرف بهــا فــي العهــد 
المذكــور )المــادة 2)3()أ((. وإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك أحــكام أخــرى فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فيهــا المــواد 
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3، و7)أ(‘1‘، و8، و10)3( و13)2()أ(، و)3(، و)4(، و15)3(، يبــدو أنهــا 
قابلــة للتطبيــق الفــوري مــن جانــب الأجهــزة القضائيــة وغيرهــا مــن الأجهــزة فــي 
كثيــر مــن النظــم القانونيــة الوطنيــة. وأيــة حجــة قائلــة بــأن الأحــكام المبينــة هــي، 

بطبيعتهــا، غيــر ذاتيــة التنفيــذ، تبــدو حجــة واهيــة. 

وفــي الحــالات التــي اعتُمــدت فيهــا، فــي شــكل تشــريعي، سياســات محــددة تهــدف . 6
بصــورة مباشــرة إلــى إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، ترغــب اللجنــة فــي 
أن تحــاط علمــا، فــي جملــة أمــور، بمــا إذا كانــت هــذه القوانيــن تنشــئ، لصالــح 
الأفــراد أو الجماعــات الذيــن يــرون أن حقوقهــم لا يجــري إعمالهــا إعمــالا تامــا، حــق 
إقامــة الدعــوى. وفــي الحــالات التــي منــح فيهــا اعتــراف دســتوري لحقــوق اقتصاديــة 
واجتماعيــة وثقافيــة محــددة، أو التــي تــم فيهــا دمــج أحــكام العهــد دمجــا مباشــرا 
فــي القانــون الوطنــي، ترغــب اللجنــة فــي تلقــي معلومــات عــن مــدى إمــكان اعتبــار 
ــاً )أي يمكــن الاحتجــاج بهــا أمــام  هــذه الحقــوق حقوقــاً يمكــن الفصــل فيهــا قضائي
المحاكــم(. كمــا ترغــب اللجنــة فــي تلقــي معلومــات محــددة عــن أيــة حــالات اعتــرى 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المتصلــة  القائمــة  الدســتورية  الأحــكام  فيهــا 

والثقافيــة ضعــف أو تغييــر كبيــر.

والتدابيــر الأخــرى التــي يمكــن أيضــاً اعتبارهــا “مناســبة“ لأغــراض المــادة 2)1( . 7
تقتصــر  لا  ولكنهــا  والاجتماعيــة،  والتعليميــة  والماليــة  الإداريــة  التدابيــر  تشــمل 

عليهــا.

يلــزم مــن خطــوات . 8 الــدول الأطــراف باتخــاذ “... مــا  وتلاحــظ اللجنــة أن تعهــد 
... ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة، وخصوصــا ســبيل اعتمــاد تدابيــر 
تشــريعية“، لا يتطلــب ولا يســتبعد اســتخدام أي شــكل معيــن مــن أشــكال الحكــم 
أو النظــم الاقتصاديــة كوســيلة لتنفيــذ الخطــوات موضــوع البحــث، وذلــك بشــرط 
واحــد هــو أن يكــون ديمقراطيــا وأن يتــم بذلــك احتــرام حقــوق الإنســان كافــة. وعليــه، 
فــإن العهــد محايــد مــن حيــث النظــم السياســية والاقتصاديــة، ولا يمكــن وصــف 
مبادئــه وصفــا دقيقــا بأنهــا تقــوم حصــراً علــى ضــرورة أو اســتصواب إقامــة نظــام 
اشــتراكي أو رأســمالي، أو اقتصــاد مختلــط أو مخطــط مركزيــا أو حــر، أو علــى 
أي نهــج معيــن آخــر. وفــي هــذا الشــأن، تؤكــد اللجنــة مجــددا أن الحقــوق المعتــرف 
بهــا فــي العهــد قابلــة للإعمــال فــي ســياق مجموعــة متنوعــة واســعة مــن النظــم 
الاقتصاديــة والسياســية، بشــرط واحــد، هــو أن يعتــرف النظــام موضــوع البحــث 
بترابــط مجموعتــي حقــوق الإنســان وبعــدم قابليتهمــا للتجزئــة، علــى نحــو مــا تؤكــده، 
فــي جملــة أمــور، ديباجــة العهــد، وأن يعكــس النظــام ذلــك. كمــا تلاحــظ اللجنــة مــا 
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لحقــوق الإنســان الأخــرى، ولا ســيما الحــق فــي التنميــة، مــن صلــة بالموضــوع فــي 
هــذا الشــأن.

إن الالتــزام الرئيســي بتحقيــق نتيجــة، وهــو الالتــزام الــذي تنــص عليــه المــادة 2)1(، . 9
يتمثــل فــي اتخــاذ خطــوات “لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف 
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تُســتخدم  التدريجــي“  “التمتــع  وعبــارة  العهــد.  فــي  بهــا“ 
لوصــف القصــد مــن هــذا التعبيــر. ويشــكل مفهــوم التمتــع التدريجــي اعترافــا بــأن 
يتســنى  لــن  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  بجميــع  الفعلــي  التمتــع 
تحقيقــه بوجــه عــام فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن. وبهــذا المعنــى، يختلــف الالتــزام 
اختلافــا هامــا عــن الالتــزام الــوارد فــي المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، التــي تجســد التزامــا فوريــا باحتــرام وضمــان جميــع الحقــوق ذات 
الصلــة. غيــر أن كــون العهــد ينــص علــى التمتــع بالحقــوق مــع مــرور الوقــت، 
أو بتعبيــر آخــر تدريجيــا ينبغــي ألا يســاء تفســيره بشــكل يفــرغ الالتــزام مــن كل 
مضمــون ذي دلالــة. فهــو، مــن جهــة، أداة ضروريــة مــن أدوات المرونــة، تعكــس 
صــورة واقــع العالــم الحقيقــي ومــا قــد يواجهــه أي بلــد مــن صعوبــات فــي ضمــان 
التمتــع الكامــل بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ومــن جهــة أخــرى، 
يجــب قــراءة العبــارة فــي ضــوء الهــدف الكلــي للعهــد، وفــي الواقــع، ســبب وجــوده، 
وهــو وضــع التزامــات واضحــة علــى عاتــق الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بالتمتــع 
الكامــل بالحقــوق موضــوع البحــث. ومــن ثــم، يفــرض العهــد التزامــا بالتحــرك بأكبــر 
قــدر ممكــن مــن الســرعة والفعاليــة نحــو هــذا الهــدف. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
أيــة تدابيــر تراجعيــة متعمــدة فــي هــذا الشــأن ســوف تتطلــب دراســة متأنيــة للغايــة 
وســوف يلــزم تبريرهــا تبريــرا تامــا بالإشــارة إلــى كامــل الحقــوق التــي ينــص عليهــا 

العهــد وفــي ســياق الاســتخدام الكامــل لأقصــى مــا هــو متــاح مــن المــوارد.

واســتناداً إلــى الخبــرة الواســعة التــي اكتســبتها اللجنــة، وكذلــك الهيئــة التــي ســبقتها، . 10
خــلال فتــرة دراســة تقاريــر الــدول الأطــراف، وهــي فتــرة تزيــد علــى العقــد، تــرى 
اللجنــة أنــه يقــع علــى عاتــق كل دولــة مــن الــدول الأطــراف حــد أدنــى مــن الالتــزام 
الأساســي بضمــان الوفــاء، علــى أقــل تقديــر، بالمســتويات الأساســية الدنيــا لــكل 
حــق مــن الحقــوق. ومــن ثــم، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الدولــة الطــرف التــي يُحــرم 
فيهــا عــدد هــام مــن الأفــراد مــن المــواد الغذائيــة الأساســية، أو مــن الرعايــة الصحيــة 
الأوليــة الأساســية، أو مــن المــأوى والمســكن الأساســيين، أو مــن أشــكال التعليــم 
الأساســية، تُعتبــر، بداهــةً، متخلفــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا بمقتضــى العهــد. فــإذا 
قُــرئ العهــد علــى نحــو لا يحــدد هــذا الالتــزام الأساســي الأدنــى، يكــون قــد جُــرد 
إلــى حــد كبيــر مــن ســبب وجــوده. كمــا يجــب ملاحظــة أن أي تقديــر لمــا إذا 



18

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كانــت دولــة مــن الــدول قــد وفــت بالتزامهــا الأساســي الأدنــى يجــب أن تراعــى فيــه 
ــد المعنــي. فالمــادة 2)1( تلــزم كل دولــة مــن  أيضــاً قيــود المــوارد القائمــة فــي البل
الــدول الأطــراف بــأن تتخــذ مــا يلــزم مــن خطــوات “بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا 
المتاحــة“. وكيمــا تتمكــن دولــة مــا مــن الــدول الأطــراف مــن عــزو تخلفهــا عــن 
الوفــاء علــى الأقــل بالتزاماتهــا الأساســية الدنيــا إلــى قلــة المــوارد المتاحــة، يجــب 
عليهــا أن تثبــت أنهــا قــد بذلــت كل جهــد مــن أجــل اســتخدام كل المــوارد التــي هــي 
تحــت تصرفهــا فــي ســبيل الوفــاء، علــى ســبيل الأولويــة، بهــذه الالتزامــات الدنيــا.

غيــر أن اللجنــة ترغــب فــي التأكيــد علــى أنــه حتــى عندمــا يثبــت أن المــوارد المتاحــة . 11
غيــر كافيــة، تظــل الدولــة الطــرف ملزمــة بالســعي لضمــان التمتــع، علــى أوســع 
نطــاق ممكــن، بالحقــوق ذات الصلــة فــي ظــل الظــروف الســائدة. وعــلاوة علــى 
ذلــك، فــإن الالتزامــات برصــد مــدى التمتــع، أو بالأخــص، عــدم التمتــع، بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وباســتنباط اســتراتيجيات وبرامــج لتعزيزهــا، لا 
تــزول بــأي شــكل مــن الأشــكال نتيجــة لقيــود المــوارد. وقــد ســبق أن تناولــت اللجنــة 

هــذه القضايــا فــي تعليقهــا العــام رقــم 1)1989(.

قيــود شــديدة علــى . 12 أوقــات وجــود  فــي  أنــه، حتــى  اللجنــة علــى  تشــدد  وبالمثــل، 
المــوارد، ســواء بســبب عمليــة التكيــف أو بســبب الانتــكاس الاقتصــادي أو غيــر 
المجتمــع  أفــراد  مــن  الضعفــاء  حمايــة  يجــب،  بــل  يمكــن،  العوامــل،  مــن  ذلــك 
المعرضيــن للمخاطــر باعتمــاد برامــج هادفــة منخفضــة الكلفــة. ودعمــا لهــذا النهــج، 
تحيــط اللجنــة علمــا بالتحليــل الــذي أعدتــه اليونيســيف بعنــوان التكيــف ذو الوجــه 
الإنســاني: حمايــة الضعفــاء وتعزيــز النمــو)7(، والتحليــل الــذي أعــده برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي فــي تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 1990)8(، والتحليــل الــذي أعــده 

البنــك الدولــي فــي تقريــر التنميــة العالميــة لعــام 1990)9(.

وثمــة عنصــر أخيــر للمــادة 2)1( لا بــد مــن توجيــه النظــر إليــه وهــو أن تعهــد . 13
جميــع الــدول الأطــراف هــو “بــأن تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون 
 .“... خطــوات   ... والتقنــي  الاقتصــادي  الصعيديــن  علــى  ســيما  ولا  الدولييــن، 
بــه  تســمح  مــا  “بأقصــى  عبــارة  مــن  أرادوا  العهــد  واضعــي  أن  اللجنــة  وتلاحــظ 
مواردهــا المتاحــة“ أن تشــير فــي آن واحــد إلــى المــوارد القائمــة داخــل الدولــة وإلــى 
المــوارد المتاحــة مــن المجتمــع الدولــي مــن خــلال التعــاون والمســاعدة الدولييــن. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأحــكام المحــددة الــواردة فــي المــواد 11 و15 و22 و23 
تؤكــد كذلــك الــدور الجوهــري لهــذا التعــاون فــي تيســير الإعمــال الكامــل للحقــوق 
ذات الصلــة. وفيمــا يتعلــق بالمــادة 22، فــإن اللجنــة قــد وجهــت النظــر بالفعــل، 
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القائمــة  الفــرص والمســؤوليات  إلــى بعــض  العــام رقــم 2)1990(،  التعليــق  فــي 
فيمــا يتعلــق بالتعــاون الدولــي. كمــا أن المــادة 23 تنــص بالتحديــد علــى “توفيــر 
مســاعدة تقنيــة“، وكذلــك علــى أنشــطة أخــرى، بوصفهــا مــن الوســائل التــي تتيــح 
اتخــاذ “التدابيــر الدوليــة الراميــة إلــى كفالــة إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا ...“.

وترغــب اللجنــة فــي التأكيــد علــى أن التعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة، وبالتالــي . 14
مــن أجــل إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة هــو، وفقــاً للمادتيــن 
55 و56 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولمبــادئ القانــون الدولــي الثابتــة، ولأحــكام 
العهــد ذاتــه، التــزام يقــع علــى عاتــق الــدول كافــة. وهــو يقــع، بوجــه خــاص، علــى 
عاتــق الــدول التــي تســتطيع مســاعدة غيرهــا مــن الــدول فــي هــذا الشــأن. وتلاحــظ 
اللجنــة، علــى وجــه الخصــوص، أهميــة إعــلان الحــق فــي التنميــة الــذي اعتمدتــه 
الأول/ديســمبر  كانــون   4 فــي  المــؤرخ   128/41 قرارهــا  فــي  العامــة  الجمعيــة 
المبــادئ  جميــع  التامــة  المراعــاة  الأطــراف  الــدول  تراعــي  أن  وضــرورة   1986
المعتــرف بهــا فــي الإعــلان المذكــور مراعــاة تامــة. وتؤكــد اللجنــة أنــه، فــي غيــاب 
برنامــج نشــط للمســاعدة والتعــاون الدولييــن مــن جانــب جميــع الــدول التــي تســتطيع 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التــام  الإعمــال  ســيظل  البرنامــج،  هــذا  بمثــل  الاضطــلاع 
والاجتماعيــة والثقافيــة فــي كثيــر مــن البلــدان طموحــاً لــم يتحقــق. وفــي هــذا الشــأن، 

تشــير اللجنــة أيضــاً إلــى مــا ورد فــي تعليقهــا العــام رقــم 2)1990(.
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الحق في الســكن الملائم )المادة 11)1(()10(
التعليق العام رقم 4 )الدورة السادســة - 1991(

بموجــب المــادة 11)1( مــن العهــد، “تقــر الــدول الأطــراف بحــق كل شــخص فــي . 1
مســتوى معيشــي كاف لــه ولأســرته، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء 
والمــأوى، وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية“. وإن حــق الإنســان فــي 
الســكن الملائم، الناتج عن الحق في التمتع بمســتوى معيشــي كاف، يتســم بأهمية 

أساســية بالنســبة للتمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

وقــد اســتطاعت اللجنــة أن تجمــع قــدرا كبيــرا مــن المعلومــات المتصلــة بهــذا الحــق. . 2
فمنــذ عــام 1979، نظــرت اللجنــة، والهيئــات الســابقة لهــا، فــي 75 تقريــرا تعالــج 
الحــق فــي الســكن الملائــم. كمــا خصصــت اللجنــة يومــا للمناقشــة العامــة لهــذه 
المســألة فــي كل مــن دورتيهــا الثالثــة والرابعــة)11(. يضــاف إلــى ذلــك أن اللجنــة 
قــد أحاطــت علمــا بعنايــة بالمعلومــات التــي تمخضــت عنهــا الســنة الدوليــة لإيــواء 
عــام  حتــى  للمــأوى  العالميــة  الاســتراتيجية  ذلــك  فــي  بمــا   ،)1987( المشــردين 
2000 التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 191/42 المــؤرخ فــي 11 
كانــون الأول/ديســمبر 1987)12(. كمــا اســتعرضت اللجنــة التقاريــر ذات الصلــة 
وغيرهــا مــن وثائــق لجنــة حقــوق الإنســان واللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة 

الأقليــات)13(.

وبالرغــم مــن أن هنــاك مجموعــة متنوعــة واســعة مــن الصكــوك الدوليــة التــي تعالــج . 3
مختلــف أبعــاد الحــق فــي الســكن الملائــم)14(، فــإن المــادة 11)1( مــن العهــد تمثــل 

الحكــم الأشــمل ولربمــا الأهــم مــن الأحــكام ذات الصلــة.

وعلــى الرغــم مــن قيــام المجتمــع الدولــي علــى نحــو متكــرر بإعــادة تأكيــد أهميــة . 4
الاحتــرام التــام للحــق فــي الســكن الملائــم، فإنــه لا تــزال هنــاك فجــوة واســعة علــى 
نحــو مقلــق بيــن المعاييــر المحــددة فــي المــادة 11)1( مــن العهــد والحالــة الســائدة 
فــي الكثيــر مــن أنحــاء العالــم. وفــي حيــن أن المشــاكل كثيــرا مــا تكــون حــادة بصفــة 
خاصــة فــي بعــض البلــدان الناميــة التــي تواجــه تقييــدات كبيــرة للمــوارد وغيــر ذلــك 
مــن القيــود، فــإن اللجنــة تلاحــظ أن مشــاكل ذات شــأن متمثلــة فــي انعــدام المــأوى 
وعــدم كفايــة الســكن توجــد أيضــاً فــي بعــض المجتمعــات الأكثــر تقدمــا مــن الناحيــة 
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الاقتصاديــة. وتشــير تقديــرات الأمــم المتحــدة إلــى أن هنــاك علــى نطــاق العالــم 
أكثــر مــن 100 مليــون شــخص يفتقــرون إلــى المــأوى وأكثــر مــن مليــار شــخص 
يعيشــون فــي مســاكن غيــر ملائمــة)15(. وليــس هنــاك مــا يــدل علــى أن هــذا العــدد 
آخــذ فــي التناقــص. ويبــدو واضحــا أنــه مــا مــن دولــة مــن الــدول الأطــراف إلا 

وتعانــي مشــاكل هامــة مــن نــوع أو آخــر فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الســكن.

فيهــا . 5 نظــرت  التــي  الأطــراف،  الــدول  تقاريــر  تضمنــت  الحــالات،  بعــض  وفــي 
اللجنــة، اعترافــا بالصعوبــات المواجهــة فــي ضمــان الحــق فــي المســكن الملائــم 
واشــتملت علــى وصــف لهــذه الصعوبــات. إلا أن المعلومــات المقدمــة لــم تكــن فــي 
الغالــب كافيــة لتمكيــن اللجنــة مــن الحصــول علــى صــورة كافيــة للحالــة الســائدة فــي 
الدولــة المعنيــة. ولذلــك، فــإن هــذا التعليــق العــام يرمــي إلــى تحديــد بعــض المســائل 

الرئيســية التــي تعتبرهــا اللجنــة مهمــة فيمــا يتعلــق بهــذا الحــق.

إن الحــق فــي المســكن الملائــم ينطبــق علــى جميــع النــاس. وفــي حيــن أن الإشــارة . 6
إلــى “لــه ولأســرته“ تعبــر عــن افتراضــات فيمــا يتعلــق بــأدوار الجنســين وأنمــاط 
النشــاط الاقتصــادي التــي كانــت مقبولــة عمومــا فــي عــام 1966 عندمــا تــم اعتمــاد 
العهــد، فإنــه لا يمكــن قــراءة هــذه العبــارة اليــوم باعتبارهــا تعنــي فــرض أي قيــود 
علــى انطبــاق الحــق علــى أفــراد أو علــى أســر معيشــية تعيلهــا نســاء أو علــى 
جماعــات أخــرى مــن هــذا القبيــل. وهكــذا، فــإن فكــرة “الأســرة“ يجــب فهمهــا بالمعنــى 
الواســع. ويضــاف إلــى ذلــك أن مــن حــق الأفــراد، وكذلــك الأســر، الحصــول علــى 
مســكن ملائــم بغــض النظــر عــن الســن أو الوضــع الاقتصــادي أو الانتمــاء إلــى 
جماعــة أو غيرهــا أو المركــز الاجتماعــي وعوامــل أخــرى مــن هــذا القبيــل. وبصفــة 
خاصــة، يجــب ألا يخضــع التمتــع بهــذا الحــق، وفقــا للمــادة 2)2( مــن العهــد، لأي 

شــكل مــن أشــكال التمييــز.

وفــي رأي اللجنــة أن الحــق فــي الســكن ينبغــي ألا يفســر تفســيرا ضيقــاً أو تقييديــاً . 7
يجعلــه مســاويا، علــى ســبيل المثــال، للمــأوى الموفــر للمــرء بمجــرد وجــود ســقف 
فوق رأســه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر ســلعة. بل ينبغي النظر إلى هذا 
الحــق باعتبــاره حــق المــرء فــي أن يعيــش فــي مــكان مــا فــي أمــن وســلام وكرامــة. 
وهــذا مناســب لســببين علــى الأقــل. ففــي المقــام الأول، يعتبــر الحــق فــي الســكن 
يقــوم  التــي  الأساســية  وبالمبــادئ  الإنســان  حقــوق  بســائر  كليــاً  ارتباطــاً  مرتبطــاً 
عليهــا العهــد. وهكــذا، فــإن “الكرامــة المتأصلــة فــي شــخص الإنســان“ التــي يقــال 
إن الحقــوق المبينــة فــي العهــد مســتمدة منهــا تقتضــي أن يُفســر مصطلــح “الســكن“ 
تفســيرا يأخــذ فــي الحســبان مجموعــة متنوعــة مــن الاعتبــارات الأخــرى، وبدرجــة 



22

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أهــم جــدا، أن يُكفــل الحــق فــي الســكن لجميــع النــاس بصــرف النظــر عــن الدخــل، 
فــي  الــواردة  تُقــرأ الإشــارة  ثانيــاً، يجــب أن  أو إمكانيــة حيــازة مــوارد اقتصاديــة. 
المــادة 11)1( باعتبارهــا إشــارة لا إلــى الســكن فحســب وإنمــا إلــى الســكن الملائــم. 
وكمــا أعلنــت لجنــة المســتوطنات البشــرية وكذلــك الاســتراتيجية العالميــة للمــأوى 
حتــى عــام 2000: فــإن “المــأوى الملائــم يعنــي... التمتــع بالدرجــة الملائمــة مــن 
الخصوصيــة، والمســاحة الكافيــة، والأمــان الكافــي، والإنــارة والتهويــة الكافيتيــن، 
والهيــكل الأساســي الملائــم، والموقــع الملائــم بالنســبة إلــى أمكنــة العمــل والمرافــق 

الأساســية - وكل ذلــك بتكاليــف معقولــة“.

وهكــذا، فــإن مفهــوم الملاءمــة يتســم بمغــزى خــاص فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الســكن، . 8
إذ إنــه يســاعد علــى إبــراز عــدد مــن العوامــل التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار 
المــأوى  إلــى أشــكال معينــة مــن أشــكال  النظــر  مــا إذا كان يمكــن  عنــد تحديــد 
باعتبارهــا تشــكل “ســكنا ملائمــا“ لأغــراض العهــد. وفــي حيــن أن الكفايــة تحددهــا 
جزئيــا عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ومناخيــة وإيكولوجيــة وغيــر ذلــك مــن 
العوامــل، فــإن اللجنــة تعتقــد أن مــن الممكــن مــع ذلــك تحديــد بعــض جوانــب هــذا 
الحــق التــي يجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار لهــذه الغايــة فــي أي ســياق معيــن. وهــذه 

الجوانــب تشــمل مــا يلــي:

الضمــان القانونــي لشــغل المســكن: إن شــغل المســكن يتخــذ أشــكالا مختلفــة أ. 
منهــا الإيجــار )العــام والخــاص(، والإســكان التعاونــي، وشــغل المســكن مــن قبــل 
مالكــه، والإســكان فــي حــالات الطــوارئ، والاســتيطان غيــر الرســمي، بمــا فــي 
ذلــك الاســتيلاء علــى الأراضــي أو العقــارات. وبصــرف النظــر عــن نــوع شــغل 
المســكن، ينبغــي أن يتمتــع كل شــخص بدرجــة مــن الأمــن فــي شــغل المســكن 
تكفــل لــه الحمايــة القانونيــة مــن الإخــلاء بالإكــراه، ومــن المضايقــة، وغيــر ذلــك 
مــن التهديــدات. ولذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر فوريــة ترمــي 
إلــى توفيــر الضمــان القانونــي لشــغل المســكن بالنســبة إلــى الأشــخاص والأســر 
الذيــن يفتقــرون حاليــا إلــى هــذه الحمايــة، وذلــك مــن خــلال تشــاور حقيقــي مــع 

الأشــخاص والجماعــات المتأثــرة؛

توفيــر الخدمــات والمــواد والمرافــق والهيــاكل الأساســية: إن المســكن الملائــم ب. 
يجــب أن تتوفــر لــه بعــض المرافــق الأساســية اللازمــة للصحــة والأمــن والراحــة 
والتغذيــة. وينبغــي أن تتــاح لجميــع المســتفيدين مــن الحــق فــي الســكن الملائــم 
إمكانيــة الحصــول بشــكل مســتمر علــى المــوارد الطبيعيــة والعامــة وميــاه الشــرب 
النظيفــة، والطاقــة لأغــراض الطهــي والتدفئــة والإضــاءة، ومرافــق الإصحــاح 
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والغســل، ووســائل تخزيــن الأغذيــة، والتخلــص مــن النفايــات، وتصريــف الميــاه، 
وخدمــات الطــوارئ؛

الأســرية ج.  أو  الشــخصية  الماليــة  التكاليــف  إن  الكلفــة:  تحمــل  علــى  القــدرة 
تلبيــة  تهديــد  عــدم  يكفــل  مســتوى  ذات  تكــون  أن  ينبغــي  بالســكن  المرتبطــة 
الاحتياجــات الأساســية الأخــرى أو الانتقــاص منهــا. وينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تتخذ خطوات لضمان أن تكون النســبة المئوية للتكاليف المتصلة بالســكن 
متناســبة، بصــورة عامــة، مــع مســتويات الدخــل. وينبغــي للــدول الأطــراف تقديــم 
إعانــات ســكن لأولئــك الذيــن لا يســتطيعون الحصــول علــى مســاكن يمكنهــم 
تحمــل كلفتهــا، فضــلا عــن تحديــد أشــكال ومســتويات تمويــل الإســكان التــي 
تعبــر بصــورة كافيــة عــن الاحتياجــات للســكن. ووفقــاً لمبــدأ مراعــاة القــدرة علــى 
تحمــل التكاليــف، ينبغــي حمايــة مســتأجري المســاكن مــن مســتويات الإيجــار أو 
زيــادات الإيجــار المرتفعــة علــى نحــو غيــر معقــول، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد 
وســائل مناســبة. وفــي المجتمعــات التــي تشــكل فيهــا المــواد الطبيعيــة المصــادر 
الرئيســية لمــواد البنــاء اللازمــة لتشــييد المســاكن، ينبغــي للــدول الأطــراف اتخــاذ 

خطــوات لضمــان توفــر مثــل هــذه المــواد؛

للســكن د.  صالحــا  يكــون  أن  يجــب  الملائــم  المســكن  إن  للســكن:  الصلاحيــة 
البــرد والرطوبــة  مــن حيــث توفيــر المســاحة الكافيــة لســاكنيه وحمايتهــم مــن 
والحــر والمطــر والريــح أو غيــر ذلــك مــن العوامــل التــي تهــدد الصحــة، ومــن 
المخاطــر البنيويــة وناقــلات الأمــراض. كمــا يجــب ضمــان الســلامة الجســدية 
لشــاغلي المســاكن. وتحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى أن تطبــق بصــورة 
شــاملة “المبــادئ الصحيــة للســكن“)16( التــي أعدتهــا منظمــة الصحــة العالميــة 
والتــي تعتبــر أن الســكن يشــكل العامــل البيئــي المرتبــط علــى نحــو أكثــر تواتــرا 
بالحــالات المســببة للأمــراض فــي تحليــلات الوبائيــات؛ أي أن الســكن وظــروف 
المعيشــة غيــر الملائمــة والمعيبــة تكــون بصــورة دائمــة مرتبطــة بارتفــاع معــدلات 

الوفيــات والإصابــة بالأمــراض؛

ســكن 	.  علــى  الحصــول  إمكانيــة  إن  الســكن:  علــى  الحصــول  إمكانيــة  إتاحــة 
ملائــم يجــب أن تكــون متاحــة لأولئــك الذيــن يحــق لهــم الاســتفادة منهــا. ويجــب 
كاملــة ومســتمرة  بصــورة  الاســتفادة  إمكانيــة  المحرومــة  للجماعــات  تتــاح  أن 
مــن  معينــة  درجــة  إيــلاء  يجــب ضمــان  الملائــم. وهكــذا  الســكن  مــوارد  مــن 
الأولويــة فــي مجــال الإســكان للجماعــات المحرومــة مثــل الأشــخاص المســنين 
والأطفــال والمعوقيــن جســديا والمصابيــن بأمــراض لا شــفاء منهــا والمصابيــن 
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بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
الطبيعيــة والأشــخاص  الكــوارث  صحيــة مســتمرة والمرضــى عقليــا وضحايــا 
الذيــن يعيشــون فــي مناطــق معرضــة للكــوارث وغيرهــم مــن الجماعــات. وينبغــي 
الاحتياجــات  الكامــل  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  أن  الإســكان  وسياســات  لقوانيــن 
الســكنية الخاصــة لهــذه الجماعــات. وفــي العديــد مــن الــدول الأطــراف، ينبغــي 
أن يكــون مــن الأهــداف الرئيســية للسياســة العامــة زيــادة إمكانيــة الحصــول 
أيــة  تمتلــك  لا  التــي  أو  الفقيــرة  المجتمــع  قطاعــات  لصالــح  الأراضــي  علــى 
أراض. وينبغــي تحديــد التزامــات حكوميــة واضحــة ترمــي إلــى تأكيــد حــق جميــع 
النــاس فــي الحصــول علــى مــكان آمــن يعيشــون فيــه بســلام وكرامــة، بمــا فــي 

ذلــك الحصــول علــى الأرض كحــق مــن الحقــوق؛

الموقــع: إن الســكن الملائــم يجــب أن يكــون فــي موقــع يتيــح إمكانيــة الاســتفادة و. 
رعايــة  ومراكــز  والمــدارس  الصحيــة  الرعايــة  وخدمــات  العمــل  خيــارات  مــن 
الأطفــال وغيــر ذلــك مــن المرافــق الاجتماعيــة. وهــذا ينطبــق علــى الســواء فــي 
المــدن الكبيــرة وفــي المناطــق الريفيــة حيــث يمكــن للتكاليــف، مــن حيــث الوقــت 
تفــرض  أن  العمــل  المســكن وموقــع  بيــن  التنقــل  تترتــب علــى  التــي  والمــال، 
ضغوطــا مفرطــة علــى ميزانيــات الأســر الفقيــرة. وبالمثــل، فــان المســاكن ينبغــي 
ألّا تبنــى فــي مواقــع ملوثــة أو فــي مواقــع قريبــة جــدا مــن مصــادر التلــوث التــي 

تهــدد حــق الســكان فــي الصحــة؛

الســكن الملائــم مــن الناحيــة الثقافيــة: إن الطريقــة التــي يتــم بهــا بنــاء المســاكن ز. 
إمكانيــة  تتيــح  أن  يجــب  لهــا  الداعمــة  والسياســات  المســتخدمة  البنــاء  ومــواد 
التعبيــر علــى نحــو مناســب عــن الهويــة الثقافيــة والتنــوع فــي الســكن. وينبغــي 
للأنشــطة الموجهــة نحــو التطويــر أو التحديــث فــي قطــاع الإســكان أن تكفــل 
التكنولوجيــة  المعــدات  وتوفيــر  للإســكان،  الثقافيــة  بالأبعــاد  التضحيــة  عــدم 

الحديثــة أيضــاً، فــي جملــة أمــور، عنــد الاقتضــاء.

وكمــا لوحــظ أعــلاه، فــإن الحــق فــي الســكن الملائــم لا يمكــن أن ينظــر إليــه بمعــزل . 9
عن سائر حقوق الإنسان المبينة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان 
وغيرهمــا مــن الصكــوك الدوليــة المنطبقــة. وقــد ســبقت الإشــارة فــي هــذا الخصــوص 
إلــى مفهــوم كرامــة الإنســان ومبــدأ عــدم التمييــز. ويضــاف إلــى ذلــك أن التمتــع 
الكامــل بســائر الحقــوق - مثــل الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي حريــة تكويــن 
الجمعيــات )مثــل رابطــات المســتأجرين وغيــر ذلــك مــن الجماعــات المحليــة(، وحــق 
الشــخص فــي أن يختــار بحريــة محــلّ إقامتــه والحــق فــي المشــاركة فــي اتخــاذ 
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القــرارات العامــة - هــو أمــر لا غنــى عنــه إذا مــا أريــد إعمــال الحــق فــي الســكن 
الملائــم والمحافظــة عليــه لصالــح جميــع الفئــات فــي المجتمــع. وبالمثــل، فــإن حــق 
الفــرد فــي ألا يتعــرض لأي تدخــل تعســفي أو غيــر مشــروع فــي خصوصياتــه أو 
خصوصيــات أســرته أو منزلــه أو مراســلاته يشــكل بعــدا بالــغ الأهميــة فــي تعريــف 

الحــق فــي الســكن الملائــم. 

وبصــرف النظــر عــن حالــة التنميــة فــي أي بلــد مــن البلــدان، فــإن هنــاك خطــوات . 10
معينــة يجــب اتخاذهــا علــى الفــور. وكمــا هــو مســلم بــه فــي الاســتراتيجية العالميــة 
للمــأوى وفــي غيرهــا مــن التحليــلات الدوليــة، فــان العديــد مــن التدابيــر اللازمــة 
لتعزيز الحق في السكن لا تتطلب سوى امتناع الحكومات عن انتهاج ممارسات 
معينــة والتزامهــا بتيســير قيــام الجماعــات المتأثــرة بمســاعدة نفســها بنفســها. وبقــدر 
مــا تعتبــر أي خطــوات كهــذه متجــاوزة المــوارد القصــوى المتاحــة لدولــة مــن الــدول 
الأطــراف، يكــون مــن المناســب تقديــم طلــب فــي أقــرب وقــت ممكــن للحصــول علــى 
التعــاون الدولــي وفقــا للمــواد 11)1( و22 و23 مــن العهــد، وإبــلاغ اللجنــة بذلــك.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تولــي الأولويــة الواجبــة لتلــك الجماعــات مــن المجتمــع . 11
التــي تعيــش فــي ظــل أحــوال غيــر مؤاتيــة بــأن توليهــا الاعتبــار بوجــه خــاص. 
وينبغــي، فــي هــذه الحالــة، ألا توضــع السياســات والتشــريعات بحيــث تفيــد تلــك 
الجماعــات مــن المجتمــع المحظوظــة بالفعــل علــى حســاب الجماعــات الأخــرى. 
وتــدرك اللجنــة أن هنــاك عوامــل خارجيــة يمكــن أن تؤثــر علــى الحــق فــي التحســين 
المســتمر لأحــوال المعيشــة، وأن الأحــوال المعيشــية الإجماليــة فــي العديــد مــن 
الــدول الأطــراف قــد تــردّت خــلال الثمانينــات. ومــع ذلــك، وكمــا لاحظــت اللجنــة 
فــي تعليقهــا العــام رقــم 2)1990()17(، تظــل الالتزامــات المبينــة فــي العهــد واجبــة 
التطبيق ولربما تتسم بقدر أكبر من الأهمية خلال أوقات الانكماش الاقتصادي، 
وذلــك بالرغــم مــن المشــاكل الناجمــة عــن عوامــل خارجيــة. ولذلــك، يبــدو للجنــة 
أن حــدوث تــردٍ عــام فــي الأحــوال المعيشــية والســكنية، يمكــن عــزوه مباشــرة إلــى 
سياســات الــدول الأطــراف وقراراتهــا التشــريعية، وفــي غيــاب أيــة تدابيــر تعويضيــة 

تصحــب ذلــك، إنمــا يتعــارض مــع الالتزامــات المحــددة فــي العهــد.

وفــي حيــن أن أنســب وســيلة لتحقيــق الإعمــال الكامــل للحــق فــي الســكن الملائــم . 12
تتفــاوت تفاوتــاً كبيــراً بيــن دولــة وأخــرى مــن الــدول الأطــراف، فــإن العهــد يتطلــب 
علــى نحــو واضــح أن تتخــذ كل دولــة مــن الــدول الأطــراف مــا يلــزم مــن الخطــوات 
لهــذه الغايــة. وهــذا يتطلــب علــى نحــو ثابــت تقريبــا اعتمــاد اســتراتيجية إســكان 
العالميــة  الفقــرة 32 مــن الاســتراتيجية  فــي  وطنيــة تعــرّف، حســبما هــو مذكــور 
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للمــأوى، “الأهــداف اللازمــة لتهيئــة ظــروف الإيــواء، وتحــدد المــوارد المتاحــة للوفــاء 
بهــذه الأهــداف، وطريقــة اســتخدام هــذه المــوارد بصــورة مجديــة إلــى أقصــى حــد 
التدابيــر  لتنفيــذ  الزمنــي  والإطــار  المســؤوليات  وتحــدد  التكاليــف،  إلــى  بالقيــاس 
اللازمــة“. ولأســباب تتعلــق بانطبــاق الاســتراتيجية وفعاليتهــا، وكذلــك مــن أجــل 
تعكــس  أن  الاســتراتيجية  لهــذه  ينبغــي  الإنســان،  حقــوق  ســائر  احتــرام  ضمــان 
استشــارة ومشــاركة جميــع المعنييــن بالأمــر، بمــن فيهــم الأشــخاص الذيــن لا مــأوى 
لهــم والذيــن يفتقــرون إلــى الســكن الملائــم بالإضافــة إلــى ممثليهــم. وعــلاوة علــى 
ذلــك، ينبغــي اتخــاذ الخطــوات التــي تضمــن التنســيق بيــن الــوزارات والســلطات 
مجــالات  )فــي  الصلــة  ذات  السياســات  بيــن  التوفيــق  بغيــة  والمحليــة  الإقليميــة 
فــي  المنصــوص عليهــا  الــخ.( والالتزامــات  الاقتصــاد والزراعــة والبيئــة والطاقــة 

المــادة 11 مــن العهــد.

وإن الرصــد الفعــال للحالــة فيمــا يتعلــق بالإســكان يمثــل التزامــاً آخــر ذا أثــر فــوري. . 13
ولكــي تقــوم دولــة مــن الــدول الأطــراف بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 11)1(، 
لا بــد لهــا مــن أن تثبــت، فــي جملــة أمــور، أنهــا اتخــذت كل الخطــوات اللازمــة، 
إمــا بمفردهــا أو علــى أســاس التعــاون الدولــي، للتحقــق مــن المــدى الكامــل لانعــدام 
المــأوى وعــدم ملاءمــة الســكن فــي نطــاق ولايتهــا. وفــي هــذا الخصــوص، فــإن 
المبــادئ التوجيهيــة العامــة المنقحــة، التــي اعتمدتهــا اللجنــة بشــأن شــكل ومضمــون 
التقاريــر)18(، تشــدد علــى الحاجــة إلــى “تقديــم معلومــات مفصلــة عــن تلــك الجماعــات 
يتعلــق بالإســكان“. وهــذه  فيمــا  تعتبــر ضعيفــة ومحرومــة  التــي  المجتمــع  داخــل 
الجماعــات تشــمل بصفــة خاصــة الأشــخاص والأســر الذيــن لا مــأوى لهــم، وأولئــك 
الذيــن يعيشــون فــي مســاكن غيــر ملائمــة دون أن تتيســر لهــم إمكانيــة الاســتفادة 
مــن المرافــق الأساســية، وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي مســتوطنات “غيــر مشــروعة“، 
وأولئــك الذيــن يخضعــون لإخــلاء المســاكن بالإكــراه، والجماعــات المنخفضــة الدخــل.

ثــم إن التدابيــر الراميــة إلــى وفــاء دولــة مــن الــدول الأطــراف بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق . 14
بالحــق فــي الســكن الملائــم يمكــن أن تعكــس أي مزيــج مــن التدابيــر التــي تعتبــر 
مناســبة والتــي تتخــذ فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي حيــن أن التمويــل العــام 
للإســكان فــي بعــض الــدول يمكــن أن ينفــق علــى أجــدى نحــو علــى البنــاء المباشــر 
للمســاكن الجديــدة، ففــي معظــم الحــالات، دلــت التجربــة علــى عــدم قــدرة الحكومــات 
علــى التغطيــة الكاملــة لحــالات العجــز فــي مجــال الإســكان مــن خــلال المســاكن 
المبنيــة بأمــوال عامــة. ولذلــك، ينبغــي تشــجيع قيــام الــدول بتعزيــز “الاســتراتيجيات 
التمكينيــة“ علــى أن يقتــرن ذلــك بتعهــد كامــل بالوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بالحــق 
فــي الســكن الملائــم. ويتمثــل هــذا الالتــزام أساســا فــي إثبــات كــون التدابيــر المتخــذة 
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كافيــة فــي مجملهــا لإعمــال هــذا الحــق لصالــح كل فــرد فــي أقصــر مــدة ممكنــة 
وفقــا للمــوارد القصــوى المتاحــة.

وســيتطلب العديــد مــن التدابيــر التــي ســيلزم اتخاذهــا إجــراء تخصيصــات للمــوارد . 15
واتخــاذ مبــادرات مــن النــوع العــام فــي مجــال السياســة العامــة. إلا أنــه ينبغــي عــدم 
التقليــل مــن دور التدابيــر التشــريعية والإداريــة الرســمية فــي هــذا الســياق. وقــد 
أنــواع  إلــى  وجهــت الاســتراتيجية العالميــة للمــأوى )الفقرتــان 66-67( الانتبــاه 

التدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا فــي هــذا الخصــوص وإلــى أهميتهــا.

الــدول. . 16 والحــق فــي الســكن الملائــم محمــي مــن الناحيــة الدســتورية فــي بعــض 
واللجنــة فــي هــذه الحــالات تهتــم اهتمامــا خاصــا بالاطــلاع علــى الأهميــة القانونيــة 
والعمليــة لاتبــاع هــذا النهــج. ولذلــك، ينبغــي تقديــم تفاصيــل عــن الحــالات المحــددة 

والســبل الأخــرى التــي ثبتــت فيهــا فائــدة هــذه الحمايــة.

وتعتبــر اللجنــة أن العديــد مــن العناصــر المكونــة للحــق فــي الســكن الملائــم تتفــق . 17
علــى الأقــل مــع الحكــم المتعلــق بتوفيــر ســبل الانتصــاف المحليــة. وتبعــا للنظــام 
القانونــي، يمكــن لهــذه المجــالات أن تشــتمل ولكنهــا لا تقتصــر علــى: )أ( الطعــون 
بإخــلاء  يتصــل  فيمــا  لهــا  المخطــط  العمليــات  منــع  إلــى  ترمــي  التــي  القانونيــة 
المســاكن أو هدمهــا، وذلــك مــن خــلال أوامــر زاجــرة تصــدر عــن المحاكــم؛ )ب( 
الإجــراءات القانونيــة الراميــة إلــى دفــع التعويضــات بعــد إخــلاء المســاكن بصــورة 
غيــر مشــروعة؛ )ج( الشــكاوى ضــد الإجــراءات غيــر المشــروعة التــي يقــوم بهــا أو 
يدعمهــا أصحــاب المســاكن )العامــة أو الخاصــة( فيمــا يتعلــق بمســتويات الإيجــار 
وصيانــة المســاكن والتمييــز العنصــري أو غيــره مــن أشــكال التمييــز؛ )د( المزاعــم 
المتعلقــة بــأي شــكل مــن أشــكال التمييــز فــي تخصيــص وتوفيــر المســاكن؛ )ه( 
الشــكاوى ضــد أصحــاب المســاكن فيمــا يتعلــق بأحــوال الســكن غيــر الصحيــة أو 
غيــر الملائمــة. وقــد يكــون مــن المناســب أيضــاً فــي بعــض النظــم القانونيــة بحــث 
إمكانيــة تيســير إقامــة الدعــاوى الجماعيــة فــي الحــالات التــي تنطــوي علــى ارتفــاع 

كبيــر فــي مســتويات انعــدام المــأوى.

وفــي هــذا الخصــوص، تعتبــر اللجنــة أن حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه تتعــارض . 18
بداهــة مــع مقتضيــات العهــد ولا يمكــن أن تكــون مبــررة إلا فــي بعــض الظــروف 

الاســتثنائية جــدا ووفقــاً لمبــادئ القانــون الدولــي ذات الصلــة.

وأخيــراً، فــإن المــادة 11)1( تختتــم بالتــزام الــدول الأطــراف بالاعتــراف “بالأهميــة . 19
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الأساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى الارتضــاء الحــر“. ومــن الناحيــة التقليديــة 
فــإن نســبة تقــل عــن 5 فــي المائــة مــن جميــع المســاعدات الدوليــة قــد وجهــت نحــو 
الإســكان أو المســتوطنات البشــرية وكثيــرا مــا تكــون الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــم 
هــذا التمويــل قاصــرة عــن تقديــم أيــة مســاهمة ذات شــأن فــي معالجــة الاحتياجــات 
والمقدمــة  المتلقيــة  الأطــراف،  للــدول  وينبغــي  المحرومــة.  للجماعــات  الســكنية 
للمســاعدة علــى الســواء، أن تكفــل تخصيــص نســبة كبيــرة مــن التمويــل لأغــراض 
تهيئــة الظــروف المفضيــة إلــى توفيــر الســكن الملائــم لعــدد أكبــر مــن الأشــخاص. 
وينبغــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة التــي تشــجع تدابيــر التكيــف الهيكلــي ضمــان 
ألا تــؤدي هــذه التدابيــر إلــى الانتقــاص مــن التمتــع بالحــق فــي الســكن الملائــم. 
وينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد التفكيــر فــي طلــب التعــاون المالــي الدولــي، أن 
تســعى إلــى تحديــد المجــالات الوثيقــة الصلــة بالحــق فــي الســكن الملائــم والتــي 
يكــون فيهــا للتمويــل الخارجــي الأثــر الأكبــر. وينبغــي لهــذه الطلبــات أن تأخــذ فــي 

كامــل الاعتبــار احتياجــات وآراء الجماعــات المتأثــرة.
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المعوقون)19(
التعليق العام رقم 5 )الدورة الحادية عشــرة - 1994(

كثيــراً مــا أكــد المجتمــع الدولــي الأهميــة الرئيســية للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق . 1
للمعوقيــن)20(.  يتعلــق بحقــوق الإنســان  فيمــا  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
لتنفيــذ   1992 عــام  فــي  العــام  الأميــن  أجــراه  الــذي  الاســتعراض  انتهــى  وهكــذا 
برنامــج العمــل العالمــي المتعلــق بالمعوقيــن وعقــد الأمــم المتحــدة للمعوقيــن إلــى 
أن “العجــز يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة“ وأن “أحــوال 
المعيشــة فــي أجــزاء كبيــرة مــن العالــم ســيئة إلــى درجــة أن توفيــر الاحتياجــات 
الأساســية للجميــع - مــن أغذيــة ومــاء ومــأوى ووقايــة صحيــة وتعليــم - يجــب أن 
تشــكل حجــر الزاويــة للبرامــج الوطنيــة“)21(. وحتــى فــي البلــدان التــي يُعتبــر فيهــا 
التمتــع  يُحــرَم المعوقــون مــن فرصــة  مســتوى المعيشــة مرتفعــاً نســبياً، كثيــرا مــا 

بكامــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المعتــرف بهــا فــي العهــد.

ــه طلــب صريــح إلــى اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 2 وقــد وُجِّ
والثقافيــة، وإلــى الفريــق العامــل الــذي ســبقها، مــن كل مــن الجمعيــة العامــة)22(، 
ولجنــة حقــوق الإنســان)23(، لرصــد امتثــال الــدول الأطــراف فــي العهــد لالتزامهــا 
بضمــان تمتــع المعوقيــن تمتعــا كامــلا بالحقــوق ذات الصلــة. ولكــن تجربــة اللجنــة 
حتــى اليــوم تبيــن أن الــدول الأطــراف لــم توجــه إلا اهتمامــا قليــلا جــدا لهــذه المســألة 
“معظــم  بــأن  العــام  الأميــن  اســتنتاج  مــع  يبــدو  فيمــا  هــذا  ويتفــق  تقاريرهــا.  فــي 
الحكومــات لا تــزال تفتقــر إلــى التدابيــر المتســقة الحاســمة التــي مــن شــأنها أن 
تحسّــن بشــكل فعــال حالــة“ المعوقيــن)24(. ولهــذا، مــن المناســب اســتعراض وتأكيــد 
بعــض طــرق نشــوء القضايــا المتعلقــة بالمعوقيــن مــن حيــث صلتهــا بالالتزامــات 

الــواردة فــي العهــد.

ليــس هنــاك حتــى الآن تعريــف مقبــول دوليــاً لكلمــة “عجــز“ ولكــن، يكفــي للأغــراض . 3
الحاليــة الاعتمــاد علــى الأســلوب الــذي اتُبــع فــي القواعــد الموحــدة لعــام 1993 

والتــي جــاء فيهــا:

 “يلخــص مصطلــح “العجــز“ عــددا كبيــرا مــن أوجــه التقصيــر الوظيفــي 
المختلفــة التــي تحــدث لــدى أيــة مجموعــة مــن الســكان.... وقــد يعــاق 
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النــاس باعتــلال بدنــي أو ذهنــي أو حســي، أو بســبب أحــوال طبيــة 
مــا أو مــرض عقلــي مــا. وهــذه الاعتــلالات أو الأحــوال أو الأمــراض 

يمكــن أن تكــون، بطبيعتهــا، دائمــة أو مؤقتــة“)25(.

ووفقــاً للأســلوب الــذي اتُبــع فــي القواعــد الموحــدة، يســتخدم هــذا التعليــق العــام كلمــة . 4
“المعوقيــن“ بــدلا مــن عبــارة “ذوي العاهــات“ الســابقة. فقــد قيــل إن هــذه العبــارة 
الأخيــرة يمكــن أن تفسّــر خطــأ بأنهــا تعنــي أن قــدرة الفــرد علــى العمــل كإنســان 

هــي التــي أعُيقــت.

ولا يشــير العهــد صراحــة إلــى المعوقيــن. ومــع ذلــك، فــإن الإعــلان العالمــي لحقــوق . 5
الإنســان يعتــرف بــأن جميــع النــاس يولــدون أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة وفــي 
الحقــوق، ولمــا كانــت أحــكام العهــد تنطبــق بالكامــل علــى جميــع أفــراد المجتمــع، 
فمــن الواضــح أن المعوقيــن لهــم الحــق فــي كامــل مجموعــة الحقــوق المعتــرف بهــا 
فــي العهــد. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وبقــدر مــا تكــون المعاملــة الخاصــة ضروريــة، 
يكــون علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر المناســبة، إلــى أقصــى مــا تســمح 
بــه مواردهــا المتاحــة، لتمكيــن هــؤلاء الأشــخاص مــن محاولــة التغلــب علــى أي 
عوامــل ســلبية ترجــع إلــى عجزهــم وتعــوق تمتعهــم بالحقــوق المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد. كمــا أن الشــرط الــوارد فــي المــادة 2)2( مــن العهــد، والــذي يجعــل 
“ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد خاليــة مــن أي تمييــز“ يســتند 
إلــى أســباب معينــة مذكــورة “أو غيــر ذلــك مــن الأســباب“، ينطبــق بوضــوح علــى 

التمييــز بســبب العجــز.

ولعــل عــدم وجــود حكــم صريــح فــي العهــد يتعلــق بالعجــز يرجــع إلــى عــدم الوعــي . 6
بأهميــة تنــاول هــذه المســألة بطريقــة صريحــة، لا ضمنيــة فقــط، أثنــاء صياغــة 
العهــد قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن مضــى. ولكــن صكــوكاً دوليــة أحــدث عهــداً فــي 
مجــال حقــوق الإنســان قــد تناولــت هــذه المســألة علــى وجــه التحديــد. وهــي تشــتمل 
علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل )المــادة 23(، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
والشــعوب )المــادة 18)4((، والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالاتفاقيــة الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة 
18(. وعلــى ذلــك، فقــد أصبــح مــن المقبــول علــى نطــاق واســع جــدا فــي الوقــت 
الحاضــر ضــرورة حمايــة حقــوق الإنســان للمعوقيــن وتعزيزهــا بالقوانيــن والسياســات 
الغــرض  لهــذا  توضــع  وبرامــج  وسياســات  قوانيــن  جانــب  إلــى  العامــة  والبرامــج 

خصيصــاً.
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ووفقــاً لهــذا النهــج، أكــد المجتمــع الدولــي، فــي الصكــوك التاليــة، التزامــه بضمــان . 7
تمتــع المعوقيــن بمجموعــة حقــوق الإنســان بكاملهــا: )أ( برنامــج العمــل العالمــي 
المتعلــق بالمعوقيــن الــذي ينــص علــى إطــار للسياســة العامــة يهــدف إلــى “اتخــاذ 
التدابيــر الفعالــة للوقايــة مــن العجــز، وإعــادة التأهيــل، وتحقيــق هدفــي “المشــاركة 
وتحقيــق  والتنميــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  المعوقيــن[  جانــب  ]مــن  الكاملــة 
“المســاواة“)26(؛ )ب( المبادئ التوجيهية لإنشــاء وتطوير لجان التنســيق الوطنية أو 
الهيئــات المماثلــة المعنيــة بالعجــز، التــي اعتمــدت فــي عــام 1990)27(؛ )ج( مبــادئ 
حمايــة الأشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي وتحســين العنايــة بالصحــة العقليــة، 
الموحــدة بشــأن تحقيــق تكافــؤ  القواعــد  فــي عــام 1991)28(؛ )د(  التــي اعتمــدت 
الفــرص للمعوقيــن )المشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم “القواعــد الموحــدة“(، المعتمــدة فــي 
عــام 1993 والتــي تهــدف إلــى أن يكــون لجميــع الأشــخاص المعوقيــن “إمكانيــة 
ممارســة مــا يمارســه غيرهــم مــن حقــوق والتزامــات“)29(. وللقواعــد الموحــدة أهميــة 
رئيســية، وهــي تعتبــر مرجعــا إرشــاديا قيّمــا بوجــه خــاص فــي التعــرف، علــى نحــو 

أدق، علــى التزامــات الــدول الأطــراف فــي هــذا المجــال بموجــب العهــد.

1- الالتزامــات العامــة التــي تقــع علــى عاتق الدول الأطراف

قــدّرت الأمــم المتحــدة أن هنــاك أكثــر مــن 500 مليــون معــوق فــي العالــم اليــوم. . 8
ويعيــش 80 فــي المائــة منهــم فــي المناطــق الريفيــة فــي البلــدان الناميــة. والمقــدّر 
أن ســبعين فــي المائــة مــن المجمــوع لا يســتطيعون الحصــول علــى الخدمــات التــي 
يحتاجــون إليهــا أو أنهــم يحصلــون علــى قــدر محــدود منهــا فقــط. ولهــذا، فــإن 
تحــدي تحســين حالــة المعوقيــن يتصــل علــى نحــو مباشــر بــكل دولــة طــرف فــي 
العهــد. وتختلــف الأســاليب التــي يتــم اختيارهــا لتعزيــز الإعمــال الكامــل للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لهــذه الجماعــة بالضــرورة اختلافــا كبيــرا بيــن 
بلــد وآخــر، ولكــن ليــس هنــاك بلــد واحــد لا يحتــاج إلــى بــذل جهــد رئيســي فــي 

السياســات والبرامــج لهــذا الغــرض)30(.

ولا شــك فــي أن الالتــزام الواقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف فــي العهــد بالعمــل . 9
علــى تعزيــز الإعمــال التدريجــي للحقــوق ذات الصلــة إلــى أقصــى مــا تســمح بــه 
أكثــر  هــو  مــا  تفعــل  أن  الحكومــات  مــن  يتطلــب بوضــوح  لهــا  المتاحــة  المــوارد 
قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى  بكثيــر مــن مجــرد الامتنــاع عــن اتخــاذ تدابيــر 
المعوقيــن. فالالتــزام فــي حالــة هــذه المجموعــة الضعيفــة والمحرومــة هــو اتخــاذ 
إجــراءات إيجابيــة لتقليــل جوانــب النقــص الهيكليــة ولمنــح معاملــة تفضيليــة مناســبة 
المجتمــع  داخــل  والمســاواة  الكاملــة  المشــاركة  هدفــي  بلــوغ  أجــل  مــن  للمعوقيــن 



32

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لجميــع المعوقيــن. ويعنــي ذلــك فــي كل الحــالات تقريبــا ضــرورة تخصيــص مــوارد 
إضافيــة لهــذا الغــرض واتخــاذ مجموعــة واســعة مــن التدابيــر التــي توضــع علــى 

وجــه الخصــوص لتحقيــق هــذا الغــرض.

وقــد جــاء فــي تقريــر للأميــن العــام أن التطــورات التــي حدثــت فــي العقــد الأخيــر . 10
فــي البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة علــى الســواء لــم تكــن مواتيــة بوجــه خــاص 

مــن منظــور المعوقيــن:

مــن  يصحبــه  ومــا  الجــاري،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التدهــور   ...“
انخفــاض فــي معــدلات النمــو، وارتفــاع فــي معــدلات البطالــة، وخفــض 
الإنفــاق العــام، وبرامــج التكييــف الهيكلــي، والتحــول إلــى القطــاع الخــاص، 
كلهــا عوامــل قــد أثــرت تأثيــراً ســلبياً فــي البرامــج والخدمــات ... وإذا مــا 
اســتمرت الاتجاهــات الســلبية الحاليــة، ســيتزايد خطــر إقصــاء ]المعوقيــن[ 
إلــى هامــش المجتمــع حيــث يعتمــدون علــى مــا قــد يخصــص لهــم مــن 

دعــم“)31(.

وقــد ســبق للجنــة أن لاحظــت أن واجــب الــدول الأطــراف فــي حمايــة الضعفــاء مــن 
أفــراد مجتمعاتهــا تتزايــد أهميتــه، بــدلا مــن أن تتناقــص، فــي أوقــات وجــود قيــود 

شــديدة علــى المــوارد)32(.

سياســات . 11 اتبــاع  إلــى  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الحكومــات  اتجــاه  لتزايــد  ونظــرا 
مبنيــة علــى أســاس الســوق، فــإن مــن المناســب فــي هــذا الســياق تأكيــد بعــض 
جوانــب التزامــات الــدول الأطــراف. ومــن هــذه الجوانــب ضــرورة ضمــان إخضــاع 
القطــاع الخــاص أيضــاً، لا القطــاع العــام فقــط، لضوابــط تنظيميــة، ضمــن الحــدود 
فيــه  تتعــرّض  ســياق  ففــي  للمعوقيــن.  العادلــة  المعاملــة  يضمــن  بمــا  المناســبة، 
ترتيبــات تقديــم الخدمــات العامــة للخصخصــة أكثــر فأكثــر ويتزايــد فيــه الاعتمــاد 
علــى الســوق الحــرة، يكــون مــن الضــروري إخضــاع أصحــاب العمــل مــن القطــاع 
الخــاص، ومــوردي الســلع والخدمــات مــن القطــاع الخــاص، وغيرهــم مــن الكيانــات 
غيــر الحكوميــة، لمعاييــر عــدم التمييــز ولمعاييــر المســاواة فيمــا يتعلــق بالمعوقيــن. 
وإذا لــم تمتــد هــذه الحمايــة إلــى مــا يجــاوز القطــاع الحكومــي، فــإن قــدرة المعوقيــن 
علــى المشــاركة فــي المســار العــام لأنشــطة المجتمــع المحلــي وتحقيــق قدراتهــم 
بالكامــل كأعضــاء نشــطين فــي المجتمــع ســتواجه عوائــق قاســية كثيــرا مــا تكــون 
تعســفية. ولا يعني هذا أن التدابير التشــريعية ســتكون دائما أفعل الوســائل للســعي 
إلــى إزالــة التمييــز ضمــن القطــاع الخــاص. وهكــذا، مثــلًا، تشــدد القواعــد الموحــدة 
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تشــديدا خاصــا علــى ضــرورة أن تتخــذ الــدول “الإجــراءات اللازمــة لتوعيــة المجتمــع 
بشــأن الأشــخاص المعوقيــن وحقوقهــم واحتياجاتهــم وإمكاناتهــم ومســاهماتهم“)33(.

وفــي غيــاب التدخــل الحكومــي، ســتكون هنــاك دائمــا حــالات يــؤدي فيهــا ســير . 12
الســوق الحــرة إلــى نتائــج غيــر مرضيــة للمعوقيــن، إمــا كأفــراد أو كجماعــة، وفــي 
المناســبة  التدابيــر  وتتخــذ  تتدخــل  أن  الحكومــات  علــى  يكــون  الظــروف،  هــذه 
قــوى الســوق أو لاســتكمالها أو التعويــض عنهــا  النتائــج الناشــئة عــن  لتخفيــف 
أو التغلــب عليهــا. وبالمثــل، إذا كان مــن المناســب للحكومــات أن تعتمــد علــى 
هــذه  فــإن  مختلفــة،  بطــرق  المعوقيــن  لمســاعدة  الخاصــة  الطوعيــة  الجماعــات 
الترتيبــات لا يمكــن أبــداً أن تُعفــي الحكومــات مــن واجــب ضمــان الامتثــال التــام 
لالتزاماتهــا بموجــب العهــد. وقــد جــاء فــي برنامــج العمــل العالمــي بشــأن المعوقيــن 
“أن المســؤولية النهائيــة لتصحيــح الأوضــاع التــي تــؤدي إلــى الاعتــلال ولمعالجــة 

نتائــج الإعاقــة تقــع علــى عاتــق الحكومــات“)34(.

2- وســائل التنفيذ

إن الأســاليب التــي تســتخدمها الــدول الأطــراف فــي الســعي إلــى تنفيــذ التزاماتهــا . 13
تجــاه المعوقيــن بموجــب العهــد هــي أساســاً نفــس الأســاليب المتاحــة بالنســبة إلــى 
التزامــات أخــرى)35(. وهــي تشــمل ضــرورة التعــرف مــن خــلال الرصــد المنتظــم 
علــى طبيعــة المشــاكل الموجــودة داخــل الدولــة وعلــى نطاقهــا؛ وضــرورة اتبــاع 
سياســات وبرامــج مصممــة علــى النحــو المناســب للاســتجابة للاحتياجــات التــي 
أمكــن التعــرف عليهــا؛ وضــرورة ســن التشــريعات حينمــا يكــون ذلــك لازمــا واســتبعاد 
أي تشــريع تمييــزي قــد يكــون قائمــا؛ وضــرورة تخصيــص اعتمــادات مناســبة فــي 
والمســاعدة  التعــاون  علــى  الحصــول  إلــى  الضــرورة  عنــد  الســعي  أو  الميزانيــة 
الدولييــن. وفــي هــذا المجــال الأخيــر، ربمــا يكــون التعــاون الدولــي وفقــا للمادتيــن 
22 و23 مــن العهــد عنصــرا مهمــا بوجــه خــاص فــي تمكيــن بعــض البلــدان الناميــة 

مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب العهــد.

ويضــاف إلــى هــذا أن المجتمــع الدولــي ظــل دومــاً يعتــرف بــأن وضــع السياســات . 14
وتنفيــذ البرامــج فــي هــذا المجــال يجــب أن يجريــا علــى أســاس التشــاور الوثيــق 
مــع جماعــات تمثيليــة للأشــخاص أصحــاب الشــأن، وإشــراكهم فــي العمــل. ولهــذا 
لجــان  تشــكيل  لتســهيل  يمكــن  مــا  بعمــل كل  الموحــدة  القواعــد  توصــي  الســبب، 
تنســيق وطنيــة، أو هيئــات مماثلــة، تكــون بمثابــة صلــة وصــل لشــؤون المعوقيــن 
تراعــي  أن  عليهــا  يكــون  ذلــك  تفعــل  إذ  والحكومــات  الوطنــي.  المســتوى  علــى 
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المبــادئ التوجيهيــة لإقامــة وتطويــر لجــان تنســيق وطنيــة أو هيئــات مماثلــة تُعنــى 
بالمعوقيــن، وهــي المبــادئ التــي صــدرت عــام 1990)36(.

3- الالتــزام بالقضــاء علــى التمييــز على أســاس العجز

بحكــم . 15 أو  القانــون  بحكــم  إمــا  المعوقيــن  التمييــز ضــد  مــن  تاريــخ طويــل  هنــاك 
الأمــر الواقــع، وهــو تمييــز يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. فهــو يتــراوح مــن التمييــز الشــنيع، 
مثــل الحرمــان مــن الفــرص التعليميــة، إلــى أشــكال التمييــز “الأكثــر تخفيــاً“ مثــل 
الفصــل والعــزل بفعــل حواجــز طبيعيــة واجتماعيــة مفروضــة. وفــي تطبيــق العهــد، 
يمكــن تعريــف “التمييــز بســبب العجــز“ علــى أنــه يشــمل أي تمييــز أو إقصــاء أو 
القصــر أو التفضيــل أو الحرمــان مــن الاســتفادة مــن المرافــق المعقولــة اســتنادا إلــى 
صفــة العجــز ممــا يــؤدي إلــى إبطــال أو تعطيــل الاعتــراف بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة أو التمتــع بهــا أو ممارســتها. وكثيــرا مــا تعــرّض المعوقــون 
قــدم  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  حقوقهــم  ممارســة  مــن  للحرمــان 
المســاواة مــع غيــر المعوقيــن، وذلــك بســبب الإهمــال أو التجاهــل أو التحامــل أو 
التصــورات الخاطئــة، وبســبب الإقصــاء أو التمييــز أو العــزل. وقــد كانــت آثــار 
التمييــز علــى أســاس العجــز قاســية بوجــه خــاص فــي مجــالات التعليــم والتوظيــف 

والإســكان والنقــل والحيــاة الثقافيــة ودخــول الأماكــن والمرافــق العامــة.

ورغــم إحــراز بعــض التقــدم فــي التشــريع فــي العِقــد الماضــي)37(، لا يــزال الوضــع . 16
القانونــي للمعوقيــن محفوفــاً بالمخاطــر. ومــن أجــل معالجــة آثــار التمييــز الســابق 
والحاضــر، ومنــع التمييــز فــي المســتقبل، يبــدو أنــه لا غنــى لجميــع الــدول الأطــراف 
عمليــاً عــن ســن تشــريع شــامل ضــد التمييــز بســبب العجــز. وينبغــي ألا يقتصــر 
هــذا التشــريع علــى تزويــد المعوقيــن بوســائل الانتصــاف القضائيــة علــى النحــو 
الممكــن والمناســب، بــل أن ينــص أيضــاً علــى برامــج سياســية اجتماعيــة تمكــن 

المعوقيــن مــن أن يعيشــوا حيــاة متكاملــة ومســتقلة يتحكمــون فيهــا بمصيرهــم.

وينبغــي أن تســتند تدابيــر مكافحــة التمييــز علــى مبــدأ التســاوي فــي الحقــوق بيــن . 17
المعوقيــن وغيــر المعوقيــن، وهــو يعنــي، كمــا جــاء فــي برنامــج العمــل العالمــي 
بشــأن المعوقيــن، “أن احتياجــات كل فــرد وأي فــرد تتســم بــذات القــدر مــن الأهميــة، 
وأن هــذه الاحتياجــات يجــب أن تكــون الأســاس لتخطيــط المجتمعــات، وأن كل 
المــوارد يجــب أن تســتخدم بطريقــة تضمــن لــكل فــرد فرصــة متكافئــة للاشــتراك فــي 
حيــاة المجتمــع. كمــا يجــب أن تكفــل السياســات المتعلقــة بالعجــز إمكانيــة اســتفادة 

]المعوقيــن[ مــن جميــع خدمــات المجتمــع المحلــي“)38(.
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ونظــرا لضــرورة اتخــاذ تدابيــر مناســبة للقضــاء علــى التمييــز القائــم وإيجــاد فــرص . 18
متســاوية للمعوقيــن، يجــب عــدم النظــر إلــى هــذه الإجــراءات علــى أنهــا تمييزيــة 
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   )2(2 المــادة  فــي  جــاء  الــذي  بالمعنــى 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــا دامــت تســتند إلــى مبــدأ المســاواة ولا تســتخدم 

إلا بالقــدر الضــروري لبلــوغ هــذا الهــدف.

4- أحــكام محــددة من العهد

ألف - المادة 3: المســاواة في الحقوق بين الذكور والإناث

فــي بعــض الأحيــان يعامــل المعوقــون علــى أنهــم كائنــات بشــرية لا جنــس لهــا. . 19
والنتيجــة هــي أن النســاء المعوقــات يعانيــن مــن تمييــز مــزدوج ولكنــه كثيــراً مــا 
يكــون موضــع إهمــال)39(. ورغــم النــداءات المتكــررة مــن جانــب المجتمــع الدولــي 
للتشــديد بوجــه خــاص علــى أوضــاع هــؤلاء النســاء، لــم تبــذل إلا جهــود قليلــة فــي 
أثنــاء العقــد. وقــد ورد الحديــث مــراراً عــن إهمــال النســاء المعوقــات وذلــك فــي تقريــر 
الأميــن العــام عــن تنفيــذ برنامــج العمــل العالمــي)40(. ولهــذا، فــإن اللجنــة تحــث 
الــدول الأطــراف علــى مواجهــة أوضــاع النســاء المعوقــات، وإيــلاء أولويــة عاليــة 
فــي المســتقبل لتنفيــذ برامــج تتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

بــاء - المــواد 6 إلــى 8: الحقــوق المتصلــة بالعمل

إن مجــال العمــل يمثــل واحــداً مــن المجــالات التــي يظهــر فيهــا التمييــز علــى أســاس . 20
العجــز بصــورة بــارزة ومســتمرة. وفــي معظــم البلــدان، يبلــغ معــدل البطالــة بيــن 
المعوقيــن مســتوى أعلــى مرتيــن إلــى ثــلاث مــرات منــه بيــن غيــر المعوقيــن. وعندمــا 
يُســتخدم المعوقــون، فإنهــم يُســتخدمون غالبــاً فــي وظائــف ينخفــض فيهــا مســتوى 
الأجــور ومســتوى الضمــان الاجتماعــي والقانونــي، وهــم فــي كثيــر مــن الحــالات 
يُعزلــون عــن التيــار الرئيســي لســوق العمــل. فينبغــي أن تدعــم الــدول بنشــاط إدمــاج 

المعوقيــن فــي ســوق العمــل العاديــة.

ولا يكــون “حــق كل شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره . 21
الوحيــدة  الحقيقيــة  الفرصــة  كانــت  إذا  مكفــولًا   ))1(6 )المــادة  بحريــة“  يقبلــه  أو 
المتاحــة للمعوقيــن هــي العمــل فيمــا يســمى بالمرافــق “المحميــة“ فــي ظــروف أدنــى 
مــن المعاييــر. ومــن شــأن الترتيبــات التــي يخصــص بموجبهــا فعــلًا الأشــخاص 
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المصابــون بفئــة معينــة مــن الإعاقــة لمهــن معيّنــة أو لإنتــاج ســلع معيّنــة أن تنتهــك 
هــذا الحــق. وبالمثــل، وفــي ضــوء المبــدأ 13)3( مــن مبــادئ “حمايــة الأشــخاص 
المصابيــن بمــرض عقلــي وتحســين العنايــة بالصحــة العقليــة“)41(، يكــون مخالفــاً 
للعهــد أيضــاً “العــلاج الطبــي“ فــي مؤسســات الــذي يعــادل العمــل الجبــري. وفــي 
هــذا الشــأن، يمكــن أن تكــون لحظــر العمــل الجبــري، الــوارد فــي العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية صلــة بالموضــوع أيضــاً.

ووفقــاً للقواعــد الموحــدة، ينبغــي أن يتمتــع المعوقــون، ســواء فــي المناطــق الريفيــة . 22
أو فــي المناطــق الحضريــة، بالمســاواة فــي فــرص العمــل المنتــج والمربــح فــي ســوق 
العمــل)42(. وحتــى يتحقــق ذلــك، يكــون مــن المهــم بوجــه خــاص إزالــة الحواجــز 
المصطنعــة أمــام الاندمــاج بصفــة عامــة وأمــام التوظــف بصفــة خاصــة. وكمــا 
أقامهــا المجتمــع  التــي  الماديــة  فــإن الحواجــز  الدوليــة،  العمــل  لاحظــت منظمــة 
فــي مجــالات مثــل النقــل والإســكان ومــكان العمــل هــي التــي تُســتخدم كثيــراً فيمــا 
العمــل  مواقــع  دام تصميــم  مــا  فمثــلًا،  المعوقيــن)43(.  تشــغيل  لعــدم  بعــد كحجــة 
وبناؤهــا يجعــلان الدخــول إليهــا بكراســي المقعديــن المتحركــة علــى عجــلات أمــراً 
غيــر ممكــن، سيســتطيع أصحــاب العمــل أن “يبــرّروا“ عــدم اســتخدام أشــخاص 
يســتعملون هــذه الكراســي. وينبغــي أن تضــع الحكومــات أيضــاً سياســات تشــجع 
وتنظــم ترتيبــات العمــل المرنــة والبديلــة التــي تراعــي بطريقــة معقولــة احتياجــات 

المعوقيــن. العمــال 

وبالمثــل، عندمــا لا تكفــل الحكومــات إمكانيــة اســتخدام المعوقيــن لوســائل النقــل، . 23
فــإن ذلــك يقلــل بدرجــة كبيــرة مــن فــرص هــؤلاء الأشــخاص فــي العثــور علــى أعمــال 
مناســبة تحقــق التكامــل، أو فــي الاســتفادة مــن التعليــم والتدريــب المهنــي، أو فــي 
الانتقــال إلــى مختلــف أنــواع المرافــق. والواقــع أن توفيــر إمكانيــة اســتخدام وســائل 
النقــل المناســبة و، عنــد الضــرورة، المصممــة بشــكل خــاص، هــو أمــر حاســم فــي 

تأميــن تمتــع المعوقيــن عمليــاً بجميــع الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد.

المطلوبــة . 24 والمهنييــن“  التقنييــن  والتدريــب  التوجيــه  “برامــج  تعكــس  أن  وينبغــي 
بموجــب المــادة 6)2( مــن العهــد احتياجــات جميــع المعوقيــن، وأن تجــري فــي 
ممثلــي  مــن  كاملــة  بمشــاركة  وتنفــذ  تخطــط  وأن  المجتمــع،  فــي  مندمــج  محيــط 

المعوقيــن.

وينطبــق “الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة“ )المــادة 7( علــى . 25
جميــع العمــال المعوقيــن، ســواء كانــوا يعملــون فــي مرافــق محميــة أو فــي ســوق 
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العمــل الحــرّة. ولا يجــوز التمييــز ضــد العمــال المعوقيــن فــي الأجــور أو فــي غيرهــا 
مــن الشــروط إذا كان عملهــم يســاوي عمــل العمــال غيــر المعوقيــن. وتقــع علــى 
عاتــق الــدول الأطــراف مســؤولية ضمــان عــدم اســتخدام العجــز كحجــة لتقليــص 

المعاييــر فيمــا يتعلــق بحمايــة العمــل أو لدفــع أجــور أقــل مــن الأجــور الدنيــا.

26- كمــا تنطبــق الحقــوق النقابيــة )المــادة 8( علــى العمــال المعوقيــن بصــرف . 26
العمــل  فــي ســوق  أو  فــي مرافــق عمــل خاصــة  يعملــون  كانــوا  إذا  النظــر عمــا 
الحــرة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــادة 8، عنــد النظــر إليهــا فــي ضــوء الحقــوق 
الأخــرى، مثــل الحــق فــي الحريــة النقابيــة، تؤكــد أهميــة حــق المعوقيــن فــي تكويــن 
منظمــات خاصــة بهــم. وإذا أريــد لهــذه المنظمــات أن تكــون فعالــة فــي “النهــوض 
بمصالــح ]هــؤلاء الأشــخاص[ الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا“ )المــادة 8)1(

)أ((، فيجــب أن تستشــيرها الهيئــات الحكوميــة وغيرهــا بصفــة منتظمــة فيمــا يتعلــق 
بجميــع المســائل التــي تخصهــا؛ وقــد يكــون مــن الضــروري أيضــاً مدّهــا بالدعــم 

المالــي وغيــره مــن أشــكال الدعــم حتــى تســتطيع البقــاء.

27- وقــد وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة صكــوكاً قيّمــة وشــاملة بشــأن حقــوق . 27
المعوقيــن المتصلــة بالعمــل، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص الاتفاقيــة رقــم 
159 بشــأن التأهيــل المهنــي والعمالــة للمعوقيــن لعــام 1983)44(. وتشــجع اللجنــة 

الــدول الأطــراف فــي العهــد علــى النظــر فــي التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة.

جيــم - المــادة 9: الضمــان الاجتماعي

لنظــم الضمــان الاجتماعــي والمحافظــة علــى الدخــل أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى . 28
توفيــر  تكفــل  أن  للــدول  “ينبغــي  الموحــدة،  القواعــد  فــي  جــاء  وكمــا  المعوقيــن. 
انخفــض دخلهــم مؤقتــاً  أو  فقــدوا دخلهــم  الذيــن  المعوقيــن  لدخــل  الكافــي  الدعــم 
أو حرمــوا مــن فــرص العمــل بســبب العجــز أو العوامــل المتصلــة بالعجــز“)45(. 
وينبغــي أن يفــي هــذا الدعــم بالاحتياجــات الخاصــة إلــى المســاعدة وبســائر النفقــات 
التــي ترجــع فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى العجــز. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي 
أيضــاً أن يشــمل الدعــم المقــدم، بقــدر الإمــكان، الأشــخاص الذيــن يتولــون رعايــة 
المعوقيــن )والأغلبيــة العظمــى مــن هــؤلاء الأشــخاص مكونــة مــن النســاء(. فهــؤلاء 
الأشــخاص، بمــن فيهــم أعضــاء أســر المعوقيــن، يكونــون فــي كثيــر مــن الحــالات 

فــي حاجــة ماســة إلــى دعــم مالــي بســبب دور المســاعدة الــذي يؤدونــه)46(.

ذلــك ضروريــاً لأســباب . 29 يكــن  لــم  مــا  فــي مؤسســات خاصــة،  المعوقيــن  ووضــع 
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أخــرى، لا يمكــن أن يعتبــر بديــلًا كافيــاً لحقــوق هــؤلاء الأشــخاص فــي الضمــان 
وفــي دخلهــم. الاجتماعــي 

دال - المادة 10: حماية الأســرة والأم والطفل

لقــد نــصّ العهــد علــى ضــرورة منــح “الحمايــة والمســاعدة“ للأســرة، ويعنــي ذلــك فــي . 30
حالــة المعوقيــن فعــل كل مــا يمكــن فعلــه لتمكيــن هــؤلاء الأشــخاص مــن العيــش 
مــع أســرهم، عندمــا يرغبــون فــي ذلــك. وتفتــرض المــادة 10 أيضــاً، بشــرط أن 
تراعــى المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي الخــاص بحقــوق الإنســان، حــق المعوقيــن 
أو  إهمــال  موضــع  الحقــوق  هــذه  تكــون  مــا  وكثيــراً  أســرة.  وتكويــن  الــزواج  فــي 
إنــكار، وخصوصــاً فــي حالــة المصابيــن بعاهــات عقليــة)47(. وفــي هــذا الســياق 
وغيــره، ينبغــي تفســير كلمــة “الأســرة“ تفســيراً واســعاً وبمــا يتفــق مــع العــرف المحلــي 
القوانيــن والسياســات  تعيــق  للــدول الأطــراف أن تضمــن ألا  المناســب. وينبغــي 
والممارســات الاجتماعيــة إعمــال هــذه الحقــوق. وينبغــي أن تتــاح للمعوقيــن فرصــة 
داخــل  وواجباتهــم  حقوقهــم  لإعمــال  اللازمــة  الإرشــاد  خدمــات  علــى  الحصــول 

الأســرة)48(.

والنســاء المعوقــات لهــن أيضــاً الحــق فــي الحمايــة والدعــم فــي حــالات الأمومــة . 31
مــن  المعوقــون  يحــرم  ألا  “ينبغــي  الموحــدة،  القواعــد  فــي  جــاء  وكمــا  والحمــل. 
فرصــة خــوض التجربــة الجنســية وإقامــة علاقــات جنســية وخــوض تجربــة تكويــن 
موضــع  تكــون  أن  ينبغــي  إليهــا  المشــار  والرغبــات  والاحتياجــات  الأســرة“)49(. 
اعتــراف وأن تؤخــذ فــي الاعتبــار فــي كلا ســياقي الترويــح والإنجــاب. والمعتــاد 
هــو إنــكار هــذه الحقــوق علــى الرجــال والنســاء المعوقيــن علــى الســواء فــي العالــم 
بأكملــه)50(. ويعتبــر تعقيــم النســاء المعوقــات أو إجهاضهــن دون الموافقــة المســبقة 

والواعيــة مــن جانبهــن خرقــاً خطيــراً للمــادة 10)2(.

خــاص، . 32 بوجــه  والإهمــال  والاعتــداء  للاســتغلال  المعوقــون  الأطفــال  ويتعــرض 
ويحــق لهــم الحصــول علــى حمايــة خاصــة وفقــاً للمــادة 10)3( مــن العهــد )تدعمهــا 

الأحــكام المماثلــة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل(.

هاء - المادة 11: الحق في التمتع بمســتوى معيشــي لائق

بالإضافــة إلــى ضــرورة ضمــان حــق المعوقيــن فــي الحصــول علــى غــذاء كاف . 33
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ومســكن ملائــم وغيــر ذلــك مــن الاحتياجــات الماديــة الأساســية، مــن الضــروري 
أيضــاً “توفيــر خدمــات الدعــم للمعوقيــن، ومنهــا الإمــداد بالمعينــات، لكــي يتســنى 
كمــا  اليوميــة وممارســة حقوقهــم“)51(.  فــي حياتهــم  اســتقلالهم  لهــم رفــع مســتوى 
بالنســبة  خاصــة  أهميــة  لــه  الملائمــة  الملابــس  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  أن 
القيــام  يســتطيعوا  حتــى  خاصــة،  ملابــس  إلــى  يحتاجــون  الذيــن  المعوقيــن  إلــى 
بدورهــم بالكامــل وبطريقــة فعالــة فــي المجتمــع. وحيثمــا أمكــن، ينبغــي أيضــاً تقديــم 
المســاعدة الشــخصية المناســبة فــي هــذا الســياق. ويجــب تقديــم هــذه المســاعدة 
بطريقــة وبــروح تحترمــان حقــوق الإنســان للشــخص المعنــي )للأشــخاص المعنييــن( 
احترامــاً كامــلًا. وبالمثــل، وكمــا لاحظــت اللجنــة مــن قبــل فــي الفقــرة 8 مــن تعليقهــا 
العــام رقــم 4)1991(، فــإن الحــق فــي المســكن الملائــم يشــمل حــق المعوقيــن فــي 

الحصــول علــى الســكن.

واو - المــادة 12: الحــق فــي الصحــة البدنيــة والعقلية

المعوقيــن، ولا . 34 للــدول أن تكفــل حصــول  بأنــه “ينبغــي  الموحــدة  القواعــد  تقضــي 
ســيما الرضــع والأطفــال، علــى رعايــة طبيــة مــن نفــس المســتوى الــذي يحصــل 
عليــه، ضمــن النظــام نفســه، ســائر أفــراد المجتمــع“)52(. كمــا أن الحــق فــي الصحــة 
البدنيــة والعقليــة يفتــرض الحــق فــي الحصــول علــى الخدمــات الطبيــة والاجتماعيــة 
والاســتفادة منهــا - بمــا فــي ذلــك الأطــراف الصناعيــة - بمــا يمكّــن المعوقيــن مــن 
أن يصبحــوا مســتقلين، ويمنــع وقــوع عجــز آخــر، ويســاعد علــى اندماجهــم فــي 
التــي  التأهيــل  بخدمــات  الأشــخاص  هــؤلاء  تزويــد  يجــب  المجتمــع)53(. وبالمثــل، 
تســمح لهم “ببلوغ مســتوى أمثل في اســتقلالهم وأدائهم، والحفاظ عليه“)54(. وينبغي 
تقديــم هــذه الخدمــات بطريقــة تكفــل للأشــخاص المعنييــن المحافظــة علــى الاحتــرام 

الكامــل لحقوقهــم وكرامتهــم.

زاي - المادتــان 13 و14: الحــق فــي التعليــم

تعتــرف البرامــج المدرســية فــي كثيــر مــن البلــدان اليــوم بــأن المعوقيــن يمكــن أن . 35
يحصلــوا علــى التعليــم علــى خيــر وجــه ضمــن نظــام التعليــم العــام)55(. وعلــى ذلــك، 
تقضــي القواعــد الموحــدة بأنــه “ينبغــي للــدول أن تعتــرف بمبــدأ المســاواة فــي فــرص 
التعليــم فــي المراحــل الابتدائيــة والثانويــة والجامعيــة، وذلــك ضمــن أطــر مدمجــة، 
للمعوقيــن مــن الأطفــال والشــباب والكبــار“)56(. ولتطبيــق هــذا النهــج، ينبغــي للــدول 
أن تكفــل تدريــب المعلميــن علــى تعليــم الأطفــال المعوقيــن فــي مــدارس عاديــة 
وتوفيــر المعــدات والدعــم اللازميــن لتوصيــل المعوقيــن إلــى نفــس مســتوى تعليــم 
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أقرانهــم مــن غيــر المعوقيــن. ففــي حالــة الأطفــال الصــم، مثــلا، يجــب الاعتــراف 
بلغــة الإشــارات كلغــة مســتقلة ينبغــي أن يســتطيع هــؤلاء الأطفــال اســتخدامها، كمــا 

ينبغــي الاعتــراف بمــا لهــا مــن أهميــة فــي بيئتهــم الاجتماعيــة الشــاملة.

حــاء - المــادة 15: الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة والتمتــع بفوائــد التقــدم 
العلمــي

تقضــي القواعــد الموحــدة بأنــه “ينبغــي للــدول أن تكفــل للمعوقيــن فــرص اســتغلال . 36
لإثــراء  أيضــاً  وإنمــا  وحدهــم،  لفائدتهــم  لا  والفكريــة،  والفنيــة  الإبداعيــة  قدراتهــم 
مجتمعهــم المحلــي، ســواء كانــوا فــي المناطــق الحضريــة أو فــي المناطــق الريفيــة 
... وينبغــي للــدول أن تعمــل علــى تيســير دخــول المعوقيــن إلــى الأماكــن الخاصــة 
بالعــروض والخدمــات الثقافيــة وعلــى توفيــر هــذه الأماكــن ...)57(. وينطبــق الشــيء 

نفســه علــى الأماكــن الخاصــة بالترفيــه والرياضــة والســياحة.

ويتطلــب حــق المعوقيــن فــي المشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة الثقافيــة والترفيهيــة إزالــة . 37
حواجــز الاتصــال إلــى أقصــى حــد ممكــن. ويمكــن أن تشــمل التدابيــر المفيــدة فــي 
هــذا الصــدد “اســتخدام الكتــب الناطقــة، والأوراق المكتوبــة بلغــة بســيطة وبشــكل 
وألــوان واضحــة بالنســبة إلــى المتخلفيــن عقليــاً، وتكييــف برامــج التلفزيــون والمســرح 

لمراعــاة احتياجــات الصُــمّ“)58(.

ومــن أجــل تســهيل مشــاركة المعوقيــن علــى قــدم المســاواة فــي الحيــاة الثقافيــة، . 38
ينبغــي للحكومــات إعــلام الجمهــور العــام وتثقيفــه بشــأن العجــز. وينبغــي، بوجــه 
خــاص، اتخــاذ تدابيــر لإزالــة التحيــز أو العقائــد الخرافيــة ضــد المعوقيــن، مثــل تلــك 
التــي تــرى فــي الصــرع شــكلًا مــن أشــكال الإصابــة بــأرواح شــريرة أو التــي تــرى 
فــي الطفــل المعــوق شــكلًا مــن أشــكال العقــاب الــذي نــزل بالأســرة. وبالمثــل، يجــب 
تثقيــف الجمهــور العــام لقبــول فكــرة تمتــع المعوقيــن، بمقــدار تمتــع أي شــخص 

آخــر، بحــق ارتيــاد المطاعــم والفنــادق ومراكــز الترفيــه والأماكــن الثقافيــة.
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الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار الســن)59(
التعليق العام رقم 6 )الدورة الثالثة عشــرة - 1995(

1- مقدمة

تــزداد ظاهــرة الشــيخوخة بيــن ســكان العالــم بشــكل مطــرد وبمعــدل مذهــل تمامــا. . 1
فقــد زاد مجمــوع الذيــن يبلغــون مــن العمــر 60 ســنة فأكثــر مــن 200 مليــون فــي 
عام 1950 إلى 400 مليون في عام 1982، ومن المقدّر أن يصل إلى 600 
مليــون فــي عــام 2001 وإلــى 	.1 بليــون فــي عــام 2025، وفــي ذلــك الوقــت، 
ســيكون أكثــر مــن 70 فــي المائــة منهــم يعيشــون فــي مــا يســمى اليــوم بالبلــدان 
الناميــة. وقــد زاد أيضــاً، ومــا فتــئ يزيــد بصــورة مثيــرة، عــدد الذيــن يبلغــون مــن 
العمــر 80 ســنة فأكثــر، إذ ارتفــع مــن 13 مليــون فــي عــام 1950 إلــى أكثــر مــن 
50 مليــون اليــوم، ومــن المقــدّر أن يزيــد إلــى 137 مليــون فــي عــام 2025. وهــذه 
الفئــة هــي أســرع فئــات الســكان تزايــداً فــي العالــم، ومــن المقــدّر أن تــزداد بمعامــل 
يبلــغ 10 بيــن عــام 1950 وعــام 2025 مقابــل معامــل يبلــغ 6 بالنســبة إلــى الفئــة 
البالغــة مــن العمــر 60 ســنة فأكثــر، ومعامــل يبلــغ أكثــر مــن ثلاثــة بقليــل بالنســبة 

إلــى مجمــوع الســكان)60(.

وهــذه الأرقــام هــي أمثلــة توضيحيــة لثــورة هادئــة، ولكنهــا ثــورة ذات نتائــج بعيــدة . 2
المــدى يتعــذر التنبــؤ بهــا. وهــي ثــورة تمــس الآن الهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للمجتمعــات علــى الصعيــد العالمــي وعلــى الصعيــد القطــري، بــل ســتزداد تأثيــرا 

علــى هــذه الهيــاكل فــي المســتقبل.

وتواجــه معظــم الــدول الأطــراف فــي العهــد، والبلــدان الصناعيــة بصفــة خاصــة، . 3
لا  ســكانها،  شــيخوخة  مــع  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  سياســاتها  مواءمــة  مهمــة 
ســيما فيمــا يتعلــق بالضمــان الاجتماعــي. أمــا فــي البلــدان الناميــة، فــإن غيــاب 
وقصــور نظــام الضمــان الاجتماعــي يتفاقمــان بســبب هجــرة الشــباب التــي تــؤدي 
إلــى إضعــاف الــدور التقليــدي للأســرة، التــي تشــكل الدعــم الرئيســي لكبــار الســن.

2- السياســات المعتمدة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بكبار الســن

اعتمــدت الجمعيــة العالميــة للشــيخوخة فــي عــام 1982 خطــة عمــل فيينــا الدوليــة . 4
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للشــيخوخة. وصادقــت الجمعيــة العامــة علــى هــذه الوثيقــة الهامــة التــي تعتبــر دليــلًا 
مفيــدا جــدا للعمــل لأنهــا تبيــن بالتفصيــل التدابيــر التــي ينبغــي للــدول الأعضــاء 
اتخاذهــا مــن أجــل المحافظــة علــى حقــوق كبــار الســن فــي إطــار الحقــوق التــي 
أعلنهــا العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق الإنســان. وهــي تتضمــن 62 توصيــة 
يتصــل كثيــر منهــا اتصــالا مباشــرا بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والثقافيــة)61(. والاجتماعيــة 

المتعلقــة . 5 المتحــدة  الأمــم  مبــادئ  العامــة  الجمعيــة  اعتمــدت   ،1991 عــام  وفــي 
بكبــار الســن التــي تعتبــر، بســبب طبيعتهــا البرنامجيــة، وثيقــة هامــة أيضــاً فــي 
هــذا الســياق)62(. وهــي مقســمة إلــى خمســة أقســام ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالحقــوق 
المعتــرف بهــا فــي العهــد. إن “الاســتقلالية“ تشــمل حــق كبــار الســن فــي الحصــول 
علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــاء والمــأوى والملبــس والرعايــة الصحيــة. وتضــاف 
إلــى هــذه الحقــوق الأساســية إمكانيــة ممارســة العمــل بأجــر والحصــول علــى التعليــم 
والتدريــب. و“المشــاركة“ تعنــي وجــوب أن يشــارك كبــار الســن بنشــاط فــي صــوغ 
وتنفيــذ السياســات التــي تؤثــر مباشــرة فــي رفاههــم، وأن يقدمــوا إلــى الأجيــال الشــابة 
الرابطــات  أو  الحــركات  تشــكيل  علــى  قادريــن  يكونــوا  وأن  ومهاراتهــم،  معارفهــم 
الخاصــة بهــم. ويدعــو القســم المعنــون “الرعايــة“ إلــى وجــوب أن توفــر لكبــار الســن 
فــرص الاســتفادة مــن الرعايــة الأســرية والرعايــة الصحيــة، وأن يمكّنــوا مــن التمتــع 
بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية عنــد إقامتهــم فــي مــأوى أو مرفــق للرعايــة أو 
للعــلاج. أمــا فيمــا يتعلــق بمبــدأ “تحقيــق الــذات“، فينبغــي بموجبــه تمكيــن كبــار الســن 
مــن التمــاس فــرص التنميــة الكاملــة لإمكاناتهــم مــن خــلال إتاحــة إمكانيــة اســتفادتهم 
مــن مــوارد المجتمــع التعليميــة والثقافيــة والروحيــة والترويحيــة. وأخيــرا، ينــص القســم 
المعنــون “الكرامــة“ علــى أنــه ينبغــي تمكيــن كبــار الســن مــن العيــش فــي كنــف 
الكرامــة والأمــن، ودون خضــوع لأي اســتغلال أو ســوء معاملــة، جســدية أو عقليــة، 
وينبغــي أن يعاملــوا معاملــة منصفــة، بصــرف النظــر عــن عمرهــم أو جنســهم أو 
خلفيتهــم العرقيــة أو الإثنيــة، أو كونهــم معوقيــن، وبصــرف النظــر عــن وضعهــم 
المالــي أو أي وضــع آخــر، وأن يكونــوا موضــع تقديــر بصــرف النظــر عــن مــدى 

مســاهمتهم الاقتصاديــة.

وفــي عــام 1992، اعتمــدت الجمعيــة العامــة ثمانيــة أهــداف عالميــة فــي مجــال . 6
الشــيخوخة لســنة 2001، ودليــلا مقتضبــا لوضــع الأهــداف الوطنيــة فــي مجــال 
الشــيخوخة. وبالنســبة إلــى عــدد مــن الجوانــب الهامــة، تفيــد هــذه الأهــداف العالميــة 

فــي تعزيــز التزامــات الــدول الأطــراف فــي العهــد)63(.
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وفــي عــام 1992 أيضــاً، وبمناســبة الذكــرى الســنوية العاشــرة لاعتمــاد مؤتمــر . 7
الشــيخوخة لخطــة عمــل فيينــا الدوليــة، اعتمــدت الجمعيــة العامــة الإعــلان بشــأن 
الشــيخوخة الــذي حثــت فيــه علــى دعــم المبــادرات الوطنيــة المتعلقــة بالشــيخوخة 
المجتمــع  فــي  مســاهماتهن  لقــاء  المســنات  إلــى  الكافــي  الدعــم  تقديــم  أجــل  مــن 
علــى  الرجــال  مــن  الســن  كبــار  وبتشــجيع  كبيــر،  حــد  إلــى  بهــا  المعتــرف  غيــر 
تطويــر قدراتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة والعاطفيــة التــي ربمــا يكونــون قــد منعــوا مــن 
تطويرهــا فــي ســنوات كســبهم للعيــش، وتقديــم الدعــم إلــى الأســر مــن أجــل توفيــر 
الرعايــة، وتشــجيع أفــراد الأســرة علــى التعــاون فــي توفيــر الرعايــة، وتوســيع التعــاون 
الدولــي فــي إطــار الاســتراتيجيات الموضوعــة لبلــوغ الأهــداف العالميــة فــي مجــال 
الشــيخوخة لســنة 2001. كمــا تقــرر فــي الإعــلان الاحتفــال بعــام 1999 بوصفــه 
الســنة الدوليــة لكبــار الســن، اعترافــا ببلــوغ البشــرية “ســن النضــج“ الديمغرافــي)64(.

وقــد أولــت وكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة، فــي مجــالات اختصاصهــا، ولا . 8
ســيما منظمــة العمــل الدوليــة، اهتمامــاً أيضــاً بمشــكلة الشــيخوخة.

3- حقــوق كبــار الســن فيمــا يتعلــق بالعهد الدولي
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية

تختلــف المصطلحــات المســتخدمة لوصــف كبــار الســن اختلافــا كبيــرا، حتــى فــي . 9
الوثائــق الدوليــة. فهــي تشــمل: “كبــار الســن“، و“المســنين“، “والأكبــر ســنا“، و“فئــة 
العمــر الثالثــة“، و“الشــيخوخة“، كمــا أطلــق مصطلــح “فئــة العمــر الرابعــة“ للدلالــة 
اللجنــة  اختيــار  ووقــع  عامــا.   80 علــى  عمرهــم  يزيــد  الذيــن  الأشــخاص  علــى 
 personnes“ بالفرنســية( )older persons( “الســن علــى مصطلــح “كبــار 
âgées“، وبالإســبانية “personas mayores“(، وهــو التعبيــر الــذي اســتخدم 
فــي  المتبعــة  للممارســة  ووفقــاً  و98/48.   5/47 العامــة  الجمعيــة  قــراري  فــي 
الأشــخاص  المصطلحــات  هــذه  تشــمل  المتحــدة،  للأمــم  الإحصائيــة  الإدارات 
الذيــن تبلــغ أعمارهــم 60 ســنة فأكثــر، )تعتبــر إدارة الإحصــاءات التابعــة للاتحــاد 
الأوروبــي أن “كبــار الســن“ هــم الذيــن بلغــوا مــن العمــر 65 ســنة أو أكثــر، حيــث 
إن ســن ال ــ 65 هــي الســن الأكثــر شــيوعا للتقاعــد، ولا يــزال الاتجــاه العــام ينحــو 

نحــو تأخيــر ســن التقاعــد(.

ولا يتضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة . 10
أيــة إشــارة صريحــة إلــى حقــوق كبــار الســن، وإن كانــت المــادة 9 التــي تتنــاول “حــق 
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كل شــخص فــي الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك التأمينــات الاجتماعيــة“، 
تعتــرف ضمنــا بحــق الحصــول علــى ضمانــات الشــيخوخة. ومــع ذلــك، وحيــث 
إن أحــكام العهــد تطبــق تطبيقــا كامــلا علــى جميــع أفــراد المجتمــع، يصبــح مــن 
الواضــح أنــه يحــق لكبــار الســن التمتــع بالطيــف الكامــل للحقــوق المعتــرف بهــا 
فــي العهــد. وقــد وجــد هــذا النهــج التعبيــر الكامــل عنــه أيضــاً فــي خطــة عمــل فيينــا 
الدوليــة للشــيخوخة. وفضــلا عــن ذلــك، ونظــرا لأن احتــرام حقــوق كبــار الســن 
يتطلــب اتخــاذ تدابيــر خاصــة، فــإن العهــد يطالــب الــدول الأطــراف بــأن تفعــل ذلــك 

بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة.

وثمــة مســألة هامــة أخــرى هــي معرفــة مــا إذا كان التمييــز علــى أســاس الســن . 11
محظــوراً بموجــب العهــد. فــلا العهــد ولا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان يشــيران 
بصراحــة إلــى الســن كأحــد الاعتبــارات التــي يُحظــر التمييــز علــى أساســها. وبــدلا 
مــن النظــر إلــى هــذا الإغفــال علــى أنــه اســتبعاد مقصــود، ربمــا يكــون أفضــل 
تفســير لــه هــو أن مشــكلة الشــيخوخة الديمغرافيــة، لــم تكــن، عندمــا اعتُمــد هــذان 

الصــكان، واضحــة أو ملحّــة كمــا هــي الآن.

ومــع ذلــك، فــإن المســألة تبقــى غيــر محســومة، إذ يمكــن تفســير منــع التمييــز علــى . 12
أســاس “أي وضــع آخــر“ علــى أنــه ينطبــق علــى الســن. وتلاحــظ اللجنــة أنــه وإن لــم 
يتيســر حتــى الآن اســتنتاج أن التمييــز علــى أســاس الســن محظــور تمامــا بموجــب 
العهــد، فــإن مجموعــة المســائل التــي يمكــن قبــول التمييــز بصددهــا محــدودة جــداً. 
وفضــلا عــن ذلــك، ينبغــي التشــديد علــى عــدم قبــول التمييــز ضــد كبــار الســن مؤكــد 
فــي كثيــر مــن الوثائــق الدوليــة المتعلقــة بالسياســة العامــة وفــي تشــريعات الأغلبيــة 
العظمــى مــن الــدول. وفــي المجــالات القليلــة التــي مــا زال يُســمح بالتمييــز فيهــا، 
مثلمــا هــو الحــال فيمــا يتعلــق بســن التقاعــد الإلزاميــة أو بســن الحصــول علــى 
التعليــم العالــي، هنــاك اتجــاه واضــح نحــو إلغــاء هــذه الحواجــز. ومــن رأي اللجنــة 
أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تســعى لتســريع هــذا الاتجــاه إلــى أقصــى حــد ممكــن.

ومــن ثــم، فمــن رأي اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أنــه . 13
ينبغــي للــدول الأطــراف فــي العهــد أن تولــي اهتمامــاً خاصــاً لتعزيــز وحمايــة الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لكبــار الســن. وممــا يزيــد مــن أهميــة دور اللجنــة 
ذاتــه فــي هــذا الصــدد أنــه لا توجــد بعــد علــى خــلاف حالــة فئــات الســكان الأخــرى 
مثــل النســاء والأطفــال، اتفاقيــة دوليــة شــاملة تتعلــق بحقــوق كبــار الســن، كمــا لا 
توجــد ترتيبــات إشــراف ملزمــة تتعلــق بشــتى مجموعــات مبــادئ الأمــم المتحــدة فــي 

هــذا المجــال.
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وكانــت اللجنــة، ومــن قبلهــا ســلفها فريــق الخبــراء الحكومييــن العامــل للــدورة، قــد . 14
نظــرت، فــي نهايــة دورتهــا الثالثــة عشــرة، فــي 144 تقريــراً أوليــاً، و70 تقريــراً 
دوريــاً ثانيــاً، و20 تقريــراً أوليــاً ودوريــاً شــاملًا بشــأن المــواد مــن 1 إلــى 15. وأتــاح 
النظــر فــي هــذه التقاريــر إمكانيــة تحديــد كثيــر مــن المشــاكل التــي يمكــن مواجهتهــا 
لــدى تنفيــذ العهــد فــي عــدد كبيــر مــن الــدول الأطــراف التــي تمثــل جميــع مناطــق 
العالــم والتــي لهــا نظــم سياســية واجتماعيــة - اقتصاديــة وثقافيــة مختلفــة. ولــم تقــدم 
التقاريــر التــي بُحثــت حتــى الآن أيــة معلومــات، بصــورة منهجيــة، عــن حالــة كبــار 
الســن فيمــا يتعلــق بالامتثــال للعهــد، فيمــا عــدا بعــض المعلومــات، التــي قدمــت 
بدرجــات متفاوتــة مــن الاكتمــال، عــن تنفيــذ المــادة 9 المتعلقــة بالحــق فــي الضمــان 

الاجتماعــي.

بغيــة . 15 المســألة  لهــذه  العامــة  للمناقشــة  يومــا  اللجنــة  كرّســت   ،1993 عــام  وفــي 
تخطيــط نشــاطها فــي هــذا المجــال فــي المســتقبل، وفضــلا عــن ذلــك، بــدأت اللجنــة 
فــي الــدورات الأخيــرة تعلــق أهميــة أكبــر بكثيــر علــى المعلومــات المتعلقــة بحقــوق 
كبــار الســن، وقــد أوضــح اســتبيانها بعــض المعلومــات القيّمــة جــدا فــي بعــض 
الحــالات. ومــع ذلــك، فــإن اللجنــة تلاحــظ أن الأغلبيــة الكبيــرة مــن تقاريــر الــدول 
الأطــراف مــا زالــت تشــير مجــرد إشــارة ضئيلــة إلــى هــذه المســألة الهامــة. ولــذا، 
فــإن اللجنــة ترغــب فــي الإشــارة إلــى أنهــا ســوف تصــرّ فــي المســتقبل علــى وجــوب 
تنــاول وضــع كبــار الســن فيمــا يتعلــق بــكل حــق مــن الحقــوق المعتــرف بهــا فــي 
العهــد تنــاولا كافيــا فــي جميــع التقاريــر. ويبيّــن الجــزء الباقــي مــن هــذا التعليــق العــام 

المســائل المحــددة ذات الصلــة فــي هــذا الصــدد.

4- الالتزامــات العامــة للدول الأطراف

باقــي . 16 شــأن  ذلــك  فــي  شــأنهم  والتنــوع،  بالتبايــن  كمجموعــة  الســن  كبــار  يتميــز 
الســكان، ويعتمــد وضعهــم علــى الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــد، وعلــى 
العوامــل الديمغرافيــة والبيئيــة والثقافيــة وبيئــة العمــل. كمــا يعتمــد، علــى الصعيــد 
الفــردي، علــى الحالــة الأســرية وعلــى مســتوى التعليــم والبيئــة الحضريــة أو الريفيــة، 

وعلــى شــغل العامليــن والمتقاعديــن.

وإلــى جانــب كبــار الســن الذيــن يتمتعــون بصحــة جيــدة والذيــن تعتبــر حالتهــم الماليــة . 17
مقبولــة، هنــاك كثيــرون لا تتوافــر لهــم المــوارد الكافيــة، حتــى فــي البلــدان المتقدمــة، 
ويبــرزون بجــلاء بيــن أكثــر الجماعــات ضعفــا وتهميشــا وافتقــارا إلــى الحمايــة. 
ويتعــرض كبــار الســن بصفــة خاصــة للمخاطــر فــي أوقــات الانتــكاس وإعــادة هيكلــة 
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الاقتصــاد. وكمــا أكــدت اللجنــة مــن قبــل )التعليــق العــام رقــم 3)1990(، الفقــرة 
12(، يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف، حتــى فــي أوقــات وجــود قيــود شــديدة علــى 

المــوارد، واجــب حمايــة الضعفــاء مــن أفــراد المجتمــع.

أمــا الطرائــق التــي تســتخدمها الــدول الأطــراف للوفــاء بالالتزامــات التــي قطعتهــا . 18
علــى نفســها بموجــب العهــد فيمــا يتعلــق بكبــار الســن، فســتكون، بصفــة أساســية، 
هــي نفــس الطرائــق المســتخدمة للوفــاء بالالتزامــات الأخــرى )انظــر التعليــق العــام 
رقــم 1)1989((. وهــي تشــمل ضــرورة تحديــد طبيعــة ونطــاق المشــاكل داخــل 
ــة مــن خــلال عمليــة الرصــد المنتظــم، وضــرورة اعتمــاد سياســات وبرامــج  أي دول
موضوعة بشــكل ســليم للوفاء بالاحتياجات، وضرورة ســن التشــريع عند الاقتضاء 
وإلغــاء أي تشــريع تمييــزي، وضــرورة كفالــة الدعــم ذي الصلــة مــن الميزانيــة أو، 
الشــأن الأخيــر، يمكــن  الدولــي. وفــي هــذا  التعــاون  التمــاس  كمــا هــو مناســب، 
للتعــاون الدولــي وفقــا للمادتيــن 22 و23 مــن العهــد أن يكــون ســبيلا هامــا، إلــى 

حــد كبيــر، لتمكيــن بعــض البلــدان الناميــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب العهــد.

وفــي هــذا الســياق، يمكــن توجيــه الانتبــاه إلــى الهــدف العالمــي رقــم 1 الــذي اعتمدتــه . 19
الجمعيــة العامــة فــي عــام 1992 والــذي يدعــو إلــى إنشــاء هيــاكل دعــم أساســية 
والبرامــج  الخطــط  فــي  بالشــيخوخة  المتعلقــة  والبرامــج  السياســات  لتعزيــز  وطنيــة 
الإنمائيــة الوطنيــة والدوليــة. وفــي هــذا الصــدد، تلاحــظ اللجنــة أن أحــد مبــادئ الأمــم 
المتحــدة المتعلقــة بكبــار الســن، الــذي تشــجّع الحكومــات علــى إدراجــه فــي برامجهــا 
الوطنيــة، هــو وجــوب تمكيــن كبــار الســن مــن تشــكيل الحــركات أو الجمعيــات 

الخاصــة بهــم.

5- أحــكام محــددة من العهد

المادة 3: المســاواة في الحقوق بين الذكور والإناث

وفقــاً للمــادة 3 مــن العهــد، التــي تتعهــد الــدول الأطــراف بموجبهــا ب  ــ “ضمــان المســاواة . 20
بيــن الذكــور والإنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
خاصــا  اهتمامــا  تولــي  أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي  أنــه  اللجنــة  تــرى  والثقافيــة“، 
للمســنات اللاتــي غالبــا مــا يصبحــن فــي أحــوال خطيــرة بســبب قضــاء كل حياتهــن 
أو جــزءا منهــا فــي رعايــة أســرهن بــدون ممارســة نشــاط مأجــور يخولهــن الحــق فــي 
الحصــول علــى معــاش الشــيخوخة واللاتــي لا يحــق لهــن أيضــاً الحصــول علــى 

معــاش كأرامــل.
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ومــن أجــل معالجــة هــذه الحــالات، والامتثــال بشــكل كامــل للمــادة 9 مــن العهــد . 21
والفقــرة 2)ح( مــن الإعــلان بشــأن الشــيخوخة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنشــئ 
إعانات شــيخوخة على أســاس عدم الاشــتراك، أو أشــكال مســاعدات أخرى لجميع 
الأشــخاص، أيّــاً كان جنســهم، ممّــن يجــدون أنفســهم بــلا مــوارد عنــد بلــوغ الســن 
المحــددة فــي التشــريع الوطنــي. وبالنظــر إلــى زيــادة العمــر المتوقــع للنســاء وكونهــن 
لا يحصلــن فــي أغلــب الأحيــان علــى معاشــات تقاعديــة لعــدم اشــتراكهن فــي نظــام 

للتقاعــد، ســتكون النســاء المســتفيدات الرئيســيات مــن ذلــك.

المــواد 6 إلــى 8: الحقــوق المتعلقــة بالعمل

المناســبة . 22 الخطــوات  اتخــاذ  الأطــراف  الــدول  مــن  العهــد  مــن   6 المــادة  تقتضــي 
لضمــان حــق كل شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو 
يقبلــه بحريــة. وفــي هــذا الصــدد، وإذ تأخــذ اللجنــة فــي اعتبارهــا أن العمــال كبــار 
الســن الذيــن لــم يبلغــوا ســن التقاعــد بعــد، كثيــرا مــا يواجهــون مشــاكل فــي الحصــول 
علــى الأعمــال والاحتفــاظ بهــا، وتركــز علــى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر لمنــع التمييــز 

علــى أســاس الســن فــي العمــل وشــغل الوظائــف)65(.

ويتســم الحــق “فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة“ )المــادة 7 مــن العهــد( . 23
بأهميــة خاصــة مــن أجــل ضمــان تمتــع العمــال كبــار الســن بشــروط عمــل آمنــة 
حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد. ومــن المســتصوب، بصفــة خاصــة، اســتخدام العمــال 
كبــار الســن فــي ظــروف تتيــح أفضــل اســتفادة مــن خبراتهــم ودرايتهــم التقنيــة)66(.

وينبغــي، فــي الســنوات التــي تســبق التقاعــد، تنفيــذ برامــج الإعــداد للتقاعــد، بمشــاركة . 24
ممثلــي منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال وغيرهــا مــن الهيئــات المعنيــة، مــن أجــل 
إعــداد العمــال كبــار الســن لمواجهــة وضعهــم الجديــد. وينبغــي لهــذه البرامــج، بصفــة 
خاصــة، أن تــزوّد هــؤلاء العمــال بالمعلومــات عــن حقوقهــم والتزاماتهــم كمتقاعديــن، 
أو  وظيفــي  بنشــاط  القيــام  لمواصلــة  اللازمــة  والشــروط  المتاحــة  الفــرص  وعــن 
للاضطــلاع بعمــل تطوعــي، وعــن وســائل مكافحــة الآثــار الضــارة للشــيخوخة، 
وعــن التســهيلات المتعلقــة بتعليــم الكبــار والأنشــطة الثقافيــة، واســتخدام أوقــات 

الفــراغ)67(.

أمــا الحقــوق التــي تحميهــا المــادة 8 مــن العهــد، وهــي الحقــوق النقابيــة، بمــا فــي . 25
ذلــك بعــد بلــوغ ســن التقاعــد، فينبغــي أن تطبــق علــى العمــال كبــار الســن.
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المــادة 9: الحــق فــي الضمان الاجتماعي

تنــص المــادة 9 مــن العهــد، بصفــة عامــة، علــى وجــوب أن تقــر الــدول الأطــراف . 26
مســتوى  أو  نــوع  تحديــد  بــدون  الاجتماعــي“  الضمــان  فــي  شــخص  كل  “بحــق 
الحمايــة التــي يتعيــن ضمانهــا. ومــع ذلــك، فــإن تعبيــر “الضمــان الاجتماعــي“ 
يغطــي ضمنيــا جميــع المخاطــر المترتبــة علــى فقــدان وســائل الإعاشــة لأســباب 

خارجــة عــن إرادة الشــخص.

العمــل . 27 اتفاقيــات منظمــة  بتنفيــذ  المتعلقــة  العهــد وللأحــكام  مــن   9 للمــادة  ووفقــاً 
الضمــان  بشــأن   102 رقــم  الاتفاقيــة   - الاجتماعــي  الضمــان  بشــأن  الدوليــة 
الاجتماعــي )المعاييــر الدنيــا( لعــام 1952، والاتفاقيــة رقــم 128 بشــأن إعانــات 
تتخــذ  أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي   -  1967 لعــام  والورثــة  والشــيخوخة  العجــز 
التدابيــر الملائمــة لوضــع نظــم عامــة للتأميــن الإلزامــي علــى كبــار الســن، بــدءا 

مــن ســن معينــة يحددهــا القانــون الوطنــي.

وتمشــيا مــع التوصيــات الــواردة فــي اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة المذكورتيــن . 28
إلــى تحديــد ســن  الــدول الأطــراف  اللجنــة  تدعــو   ،162 أعــلاه، والتوصيــة رقــم 
التقاعــد بحيــث تكــون مرنــة، تبعــاً للوظائــف المــؤداة ولقــدرة الأشــخاص المســنين 
والاقتصاديــة  الديمغرافيــة  للعوامــل  الواجــب  الاعتبــار  إيــلاء  مــع  العمــل،  علــى 

والاجتماعيــة.

ومــن أجــل أن تصبــح أحــكام المــادة 9 مــن العهــد نافــذة المفعــول حقــاً، ينبغــي للــدول . 29
الأطــراف أن تضمــن تقديــم إعانــات الورثــة والأيتــام عنــد وفــاة الشــخص المعيــل الــذي 

كان مشــمولًا بالضمان الاجتماعي أو الذي كان يتلقى معاشــا تقاعديا.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا لوحــظ آنفــا فــي الفقرتيــن 20 و21، وبغيــة تنفيــذ . 30
أحــكام المــادة 9 مــن العهــد تنفيــذا كامــلا، ينبغــي للــدول الأطــراف، فــي حــدود 
المــوارد المتاحــة لهــا، أن تقــدّم إعانــات شــيخوخة علــى أســاس عــدم الاشــتراك، 
الســن  بلوغهــم  يكونــون، عنــد  الذيــن لا  الســن  كبــار  لجميــع  أخــرى  ومســاعدات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الوطنــي، قــد أكملــوا فتــرة الاشــتراك المؤهلــة ولا 
يحــق لهــم الحصــول علــى معــاش شــيخوخة، أو علــى غيــر ذلــك مــن إعانــات أو 

مســاعدات الضمــان الاجتماعــي ولا يكــون لديهــم أي مصــدر آخــر للدخــل.
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المادة 10: حماية الأســرة

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تبــذل، علــى أســاس الفقــرة 1 مــن المــادة 10 مــن العهــد . 31
والتوصيتيــن 25 و29 مــن توصيــات خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة، كل 
القيــم  لنظــام  لدعــم وحمايــة وتعزيــز الأســرة ولمســاعدتها، وفقــا  اللازمــة  الجهــود 
الثقافيــة فــي كل مجتمــع، علــى تلبيــة احتياجــات أفرادهــا المســنين الذيــن تعولهــم. 
وتشــجّع التوصيــة 29 الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى إنشــاء إدارات 
اجتماعيــة لدعــم الأســرة بأكملهــا عندمــا تــؤوي مســنين فــي مســكنها، وعلــى تنفيــذ 
تدابيــر توجــه بصفــة خاصــة لصالــح الأســر ذات الدخــل المنخفــض التــي ترغــب 
فــي رعايــة المســنين منهــا فــي المســكن. وينبغــي تقديــم هــذه المســاعدة أيضــاً إلــى 
الأشــخاص الذيــن يعيشــون وحدهــم، أو إلــى الأزواج المســنين الذيــن يرغبــون فــي 

البقــاء فــي المنــزل.

المادة 11: الحق في التمتع بمســتوى معيشــي لائق

الــذي . 32  1 المبــدأ رقــم  ينــص  الســن،  بكبــار  المتعلقــة  المتحــدة  مبــادئ الأمــم  مــن 
يتصــدّر القســم المتعلــق باســتقلالية كبــار الســن علــى أنــه “ينبغــي أن تتــاح لكبــار 
الغــذاء والمــاء والمــأوى والملبــس  الســن إمكانيــة الحصــول علــى مــا يكفــي مــن 
والرعايــة الصحيــة، بــأن يوفّــر لهــم مصــدر للدخــل ودعــم أســري ومجتمعــي ووســائل 
للعــون الذاتــي“. وتعلّــق اللجنــة أهميــة كبيــرة علــى هــذا المبــدأ الــذي يطلــب توفيــر 

الحقــوق الــواردة فــي المــادة 11 مــن العهــد لكبــار الســن.

وتؤكــد التوصيــات 19 إلــى 24 مــن توصيــات خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة . 33
علــى أن المســكن للمســنين ينبغــي النظــر إليــه علــى أنــه أكثــر مــن مجــرد مــأوى. 
ذلــك لأن لــه، بالإضافــة إلــى المدلــول المــادي، مدلــولًا نفســياً واجتماعيــاً ينبغــي 
أخــذه بالحســبان. ومــن ثــم، ينبغــي للسياســات الوطنيــة أن تســاعد المســنين علــى 
مواصلــة الحيــاة فــي مســاكنهم أطــول مــدة ممكنــة، مــن خــلال إصــلاح المســاكن 
وتطويرهــا وتحســينها وتكييفهــا مــع قــدرة هــؤلاء الأشــخاص علــى الحصــول عليهــا 
واســتخدامها )التوصيــة 19(. وتركــز التوصيــة 20 علــى أنــه ينبغــي لخطــة وقوانيــن 
إعــادة البنــاء والتطويــر الحضرييــن إيــلاء اهتمــام خــاص لمشــاكل المســنين وتقديــم 
المســاعدة إليهــم لضمــان دمجهــم فــي المجتمــع، فــي حيــن توجــه التوصيــة 22 
الانتبــاه إلــى ضــرورة أن تؤخــذ فــي الاعتبــار الطاقــة الوظيفيــة لكبــار الســن بغيــة 
توفيــر بيئــة معيشــية أفضــل لهــم، وتســهيل حركتهــم واتصالاتهــم مــن خــلال توفيــر 

وســائل نقــل كافيــة لهــم.



50

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المــادة 12: الحــق فــي الصحــة البدنية والعقلية

ينبغــي للــدول الأطــراف، بغيــة إعمــال حــق كبــار الســن فــي التمتــع بمســتوى مُــرضٍ . 34
مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، وفقــا للفقــرة 1 مــن المــادة 12 مــن العهــد، أن تأخــذ 
إلــى 17 مــن خطــة عمــل فيينــا الدوليــة  فــي الاعتبــار مضمــون التوصيــات 1 
للشــيخوخة، التــي تركــز بشــكل كامــل علــى تقديــم مبــادئ توجيهيــة بشــأن السياســة 
الصحيــة للمحافظــة علــى صحــة المســنين، وتســتند إلــى نظــرة شــاملة تتــراوح بيــن 

الوقايــة وإعــادة التأهيــل ورعايــة المرضــى فــي نهايــة العمــر.

ومن الواضح أن تزايد عدد الأمراض المزمنة والمتنكسة، وارتفاع تكاليف العلاج . 35
فــي المستشــفيات للمصابيــن بهــذه الأمــراض همــا مشــكلتان لا يمكــن معالجتهمــا 
بالوســائل العلاجيــة فقــط. وفــي هــذا الشــأن، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تأخــذ فــي 
الاعتبــار أن المحافظــة علــى الصحــة فــي العمــر المتقــدم تتطلــب اســتثمارات طــوال 
فتــرة الحيــاة، ولا ســيما، مــن خــلال اعتمــاد أســاليب حيــاة صحيــة )مــن ناحيــة الغــذاء 
والتدريبــات البدنيــة وعــدم التدخيــن أو تنــاول المشــروبات الكحوليــة، الــخ.(. وتلعــب 
الوقايــة مــن خــلال عمليــات الفحــص المنتظمــة التــي تناســب احتياجــات المســنين 
دورا حاســما، شــأنها فــي ذلــك شــأن عمليــة إعــادة التأهيــل مــن خــلال المحافظــة 
علــى القــدرات الوظيفيــة للمســنين، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض تكاليــف الاســتثمارات 

فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة.

المــواد 13 إلــى 15: الحــق فــي التعليم والثقافة

تعتــرف الفقــرة 1 مــن المــادة 13 مــن العهــد بحــق كل فــرد فــي التربيــة والتعليــم. وفــي . 36
حالــة المســنين، ينبغــي تنــاول هــذا الحــق مــن وجهتــي نظــر مختلفتيــن ومتكاملتيــن: 
الدرايــة  إتاحــة  التعليميــة، و)ب(  البرامــج  مــن  الاســتفادة  فــي  المســنين  )أ( حــق 

التقنيــة والخبــرات التــي يتمتــع بهــا المســنّون إلــى الأجيــال الشــابة.

)أ( . 37 الاعتبــار:  فــي  تأخــذ  أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي  بالأولــى،  يتعلــق  وفيمــا 
بكبــار  المتعلقــة  المتحــدة  المبــدأ 16 مــن مبــادئ الأمــم  فــي  الــواردة  التوصيــات 
الســن، التــي مؤداهــا وجــوب أن تتــاح لكبــار الســن إمكانيــة الاســتفادة مــن البرامــج 
التعليميــة المناســبة لهــم، والحصــول علــى التدريــب، ومــن ثــم ينبغــي، علــى أســاس 
إعدادهــم وقدراتهــم ومــدى مــا لديهــم مــن حوافــز، أن تتــاح لهــم فــرص الوصــول إلــى 
مختلــف مســتويات التعليــم مــن خــلال اعتمــاد التدابيــر المناســبة فيمــا يتعلــق بتعليــم 
القــراءة والكتابــة، والتعليــم مــدى الحيــاة، والحصــول علــى التعليــم الجامعــي، الــخ.، 
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و)ب( التوصيــة 47 مــن توصيــات خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة التــي 
تدعــو، وفقــا لمفهــوم التعليــم مــدى الحيــاة الــذي أصدرتــه اليونســكو، إلــى وضــع 
برامــج للمســنين تكــون غيــر رســمية ومعتمــدة علــى المجتمــع المحلــي وموجهــة 
المجتمــع  الــذات وشــعور  بالاعتمــاد علــى  تنميــة شــعورهم  بغيــة  الترويــح،  نحــو 
المحلــي بالمســؤولية. وينبغــي أن تحظــى برامــج كهــذه بدعــم الحكومــات الوطنيــة 

الدوليــة. والمنظمــات 

وفيمــا يتعلــق بالاســتفادة مــن الدرايــة التقنيــة والخبــرة المتوافــرة لــدى كبــار الســن، . 38
علــى النحــو المشــار إليــه فــي ذلــك الجــزء مــن توصيــات خطــة عمــل فيينــا الدوليــة 
للشــيخوخة المتعلــق بالتعليــم )الفقــرات 74-76(، يوجّــه الانتبــاه إلــى الــدور الهــام 
الــذي لا يــزال المســنون وكبــار الســن يلعبونــه فــي معظــم المجتمعــات باعتبارهــم 
ناقليــن للمعلومــات والمعــارف والتقاليــد والقيــم الروحيــة. وإلــى وجــوب عــدم فقــد هــذا 
العــرف. ومــن ثــم، تعلّــق اللجنــة أهميــة خاصــة علــى الرســالة الــواردة فــي التوصيــة 
44 مــن الخطــة التــي تشــير إلــى تطويــر “البرامــج التعليميــة التــي تصــوّر كبــار الســن 

بصــورة المعلميــن وناقلــي المعرفــة والثقافــة والقيــم الروحيــة“.

وتقــر الــدول الأطــراف فــي الفقرتيــن 1)أ( و)ب( مــن المــادة 15 مــن العهــد بحــق . 39
العلمــي  التقــدم  بفوائــد  يتمتــع  وأن  الثقافيــة  الحيــاة  فــي  يشــارك  أن  فــي  فــرد  كل 
وبتطبيقاتــه. وفــي هــذا الخصــوص، تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى أن تأخــذ 
فــي الاعتبــار التوصيــات الــواردة فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة المتعلقــة بكبــار الســن، 
ولا ســيما المبــدأ 7: “ينبغــي أن يظــل كبــار الســن مندمجيــن فــي المجتمــع، وأن 
يشــاركوا بنشــاط فــي صــوغ وتنفيــذ السياســات التــي تؤثــر مباشــرة فــي رفاههــم، وأن 
ينقلــوا إلــى الأجيــال الشــابة معارفهــم ومهاراتهــم“، والمبــدأ 16: “ينبغــي أن تتــاح 
لكبــار الســن إمكانيــة الاســتفادة مــن مــوارد المجتمــع التعليميــة والثقافيــة والروحيــة 

والترويحيــة“.

وبالمثــل، فــإن التوصيــة 48 مــن توصيــات خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة . 40
تشــجع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة علــى دعــم البرامــج الراميــة إلــى تســهيل 
وصــول المســنين إلــى المؤسســات الثقافيــة )كالمتاحــف والمســارح ودور الموســيقى 

ودور الســينما ومــا إليهــا.(.

وتركز التوصية 50 على ضرورة أن تبذل الحكومات والمنظمات غير الحكومية . 41
والمســنون أنفســهم جهــوداً لإنهــاء التصويــر النمطــي للمســنين باعتبارهــم مصابيــن 
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دائمــا بعاهــات بدنيــة ونفســانية، وعاجزيــن عــن التصــرف علــى نحــو مســتقل، ولا 
دور ولا مركــز لهــم فــي المجتمــع. وهــذه الجهــود، التــي ينبغــي لوســائط الإعــلام 
والمؤسســات التربويــة أن تشــارك فيهــا أيضــاً، ضروريــة لإقامــة مجتمــع يدافــع عــن 

الاندمــاج الكامــل للمســنين فيــه.

وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه، ينبغــي للــدول . 42
توصيــات  مــن  و62  و61   60 التوصيــات  الحســبان  فــي  تأخــذ  أن  الأطــراف 
خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة، وأن تبــذل جهــوداً لتعزيــز البحــوث المتعلقــة 
بالجوانــب البيولوجيــة والعقليــة والاجتماعيــة للشــيخوخة وبوســائل المحافظــة علــى 
بــدء الإصابــة بالأمــراض المزمنــة  القــدرات الوظيفيــة للمســنين ومنــع أو إرجــاء 
وأشــكال العجــز. وفــي هــذا الخصــوص، يوصــى بوجــوب قيــام الــدول والمنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة بإنشــاء مؤسســات متخصصــة فــي 
تدريــس علــم الشــيخوخة وطــب الشــيخوخة والطــب النفســي للشــيخوخة فــي البلــدان 

التــي لا توجــد فيهــا مؤسســات مــن هــذا القبيــل.



53

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه - الحــق فــي الســكن 
الملائــم )المــادة 11)1( مــن العهــد()68(

التعليق العام رقم 7 )الدورة السادســة عشــرة - 1997(

لاحظــت اللجنــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 4)1991(، أنــه ينبغــي أن يتمتــع كل . 1
شــخص بدرجــة مــن الأمــن فــي شــغل المســكن تكفــل لــه الحمايــة القانونيــة مــن 
إخلائــه بالإكــراه ومــن المضايقــة وغيــر ذلــك مــن التهديــدات. وخلُصــت إلــى أن 
حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه تتعــارض بداهــةً مــع مقتضيــات العهــد. واللجنــة، 
إذ نظــرت فــي عــدد لا بــأس بــه مــن التقاريــر المتعلقــة بحــالات إخــلاء المســاكن 
بالإكــراه فــي الســنوات الأخيــرة، بمــا فــي ذلــك حــالات رأت فيهــا أنــه يجــري الإخــلال 
إلــى  لهــا أن تســعى  يتيــح  فــي موقــف  باتــت الآن  قــد  الــدول الأطــراف،  بالتــزام 
تقديــم مزيــد مــن الإيضــاح بشــأن الآثــار المترتبــة علــى هــذه الممارســات مــن حيــث 

الالتزامــات الــواردة فــي العهــد.

لقــد اعتــرف المجتمــع الدولــي منــذ زمــن بعيــد بــأن مســألة إخــلاء المســاكن بالإكــراه . 2
هــي مســألة خطيــرة. ففــي عــام 1976، لاحــظ مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمســتوطنات 
البشــرية أنــه ينبغــي توجيــه اهتمــام خــاص إلــى “عــدم القيــام بعمليــات تهجيــر كبــرى 
إلا إذا كان صــون المســتوطنات واســتصلاحها أمــراً غيــر ممكــن، وبشــرط توفيــر 
أماكــن ســكن أخــرى لأهلهــا“)69(. وفــي عــام 1988، فــي الاســتراتيجية العالميــة 
للمــأوى حتــى عــام 2000، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا 181/34، 
تــم الإقــرار “بالالتــزام الأساســي ]للحكومــات[ المتمثــل فــي حمايــة وتحســين المســاكن 
بــدلًا مــن تدميرهــا أو إلحــاق الضــرر بهــا“)70(. وورد فــي جــدول  والأحيــاء ... 
القانــون  بموجــب  النــاس  حمايــة  “ينبغــي  أنــه  والعشــرين  الحــادي  القــرن  أعمــال 
مــن الإخــلاء الظالــم مــن منازلهــم أو أراضيهــم“)71(. وفــي جــدول أعمــال الموئــل، 
عاهــدت الحكومــات أنفســها علــى “حمايــة جميــع النــاس مــن عمليــات الإخــلاء 
أخــذ  مــع  منهــا وتداركهــا،  القانونيــة  الحمايــة  للقانــون وتوفيــر  المخالفــة  القســري 
حقــوق الإنســان فــي الاعتبــار؛ ]و[ فــي حالــة تعــذر تفــادي عمليــات الإخــلاء، 
لجنــة  بيّنــت  كمــا  الاقتضــاء“)72(.  بحســب  ملائمــة  بديلــة  حلــول  توفيــر  ضمــان 
لحقــوق  انتهــاكاً جســيماً  تشــكل  القســري  الإخــلاء  “ممارســة  أن  الإنســان  حقــوق 
الإنســان“)73(. غيــر أنــه، علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه البيانــات، فهــي لا تتصــدى 
لإحــدى أكثــر المســائل أهميــة، ألا وهــي مســألة تحديــد الظــروف التــي تكــون فيهــا 
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حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه مباحــة وتحديــد أنــواع الحمايــة المطلوبــة لضمــان 
مراعــاة الأحــكام ذات الصلــة مــن العهــد.

وإن اســتخدام عبــارة “حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه“ هــو، فــي بعــض الحــالات، . 3
أمــر ينطــوي علــى إشــكالات. فالمقصــود بهــذه العبــارة هــو التعبيــر عــن مفهــوم 
التعســف واللاقانونيــة. غيــر أن كثيــراً مــن المراقبيــن يعتبــرون الإشــارة إلــى “حــالات 
إخــلاء المســاكن بالإكــراه“ حشــواً، بينمــا انتقــد مراقبــون آخــرون عبــارة “حــالات 
يوفــر  الصلــة  ذا  القانــون  أن  تفتــرض  للمســاكن“ لأنهــا  القانونــي  الإخــلاء غيــر 
حمايــة وافيــة للحــق فــي الإســكان ويتفــق مــع أحــكام العهــد، والحالــة، بالتأكيــد، 
ليســت كذلــك دومــاً. كمــا ارتئــي أن عبــارة “حــالات الإخــلاء غيــر المنصفــة“ هــي 
أكثــر ذاتيــة، حيــث إنهــا لا تشــير إلــى أي إطــار قانونــي علــى الإطــلاق. وقــد 
اختــار المجتمــع الدولــي، وخاصــة فــي ســياق لجنــة حقــوق الإنســان، الإشــارة إلــى 
“حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه“ وذلــك، بالدرجــة الأولــى، لأن جميــع البدائــل 
المقترحــة بهــا عيــوب كثيــرة مــن هــذا النــوع. إن عبــارة “حــالات إخــلاء المســاكن 
بالإكــراه“ المســتخدمة فــي هــذا التعليــق العــام تُعــرّف بأنهــا نقــل الأفــراد والُأســر و/
أو المجتمعــات المحليــة، بشــكل دائــم أو مؤقــت ورغــم إرادتهــم، مــن المنــازل و/

أو الأراضــي التــي يشــغلونها، دون إتاحــة ســبل مناســبة مــن الحمايــة القانونيــة أو 
غيرهــا مــن أنــواع الحمايــة أو إتاحــة إمكانيــة الحصــول عليهــا. غيــر أن حظــر 
حــالات إخــلاء المســاكن بالإكــراه لا يســري علــى حــالات الإخــلاء التــي تطبّــق 

بالإكــراه وفقــاً لأحــكام القانــون والعهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان.

الانتشــار . 4 واســعة  هــي ممارســة  بالإكــراه  المســاكن  إخــلاء  إن ممارســة عمليــات 
وتمــس الأشــخاص فــي البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة علــى الســواء. ونظــراً 
للترابــط والتشــابك القائميــن بيــن حقــوق الإنســان كافــة، كثيــراً مــا تكــون عمليــات 
إخــلاء المســاكن بالإكــراه مخلّــة بحقــوق الإنســان الأخــرى. وعليــه، فــإن ممارســة 
عمليــات إخــلاء المســاكن بالإكــراه، وهــي تُخــل إخــلالًا ظاهــراً بالحقــوق المدرجــة 
فــي العهــد، قــد تســفر أيضــاً عــن انتهــاكات للحقــوق المدنيــة والسياســية، مثــل الحــق 
فــي الحيــاة وحــق الفــرد فــي الأمــن علــى شــخصه والحــق فــي عــدم التدخــل فــي 
الخصوصيــات وشــؤون الأســرة والبيــت والحــق فــي التمتــع الســلمي بالممتلــكات.

وعلــى الرغــم مــن أن ممارســة عمليــات إخــلاء المســاكن بالإكــراه قــد يبــدو أنهــا . 5
تحــدث بصفــة رئيســية فــي المناطــق الحضريــة المكتظــة بالســكان، فإنهــا تحــدث 
أيضــاً فــي حــالات نقــل الســكان بالإكــراه والتهجيــر الداخلــي وتغييــر مَواطــن الســكان 
بالإكــراه فــي ســياق المنازعــات المســلحة، والهجــرات الجماعيــة وتنقــلات اللاجئيــن. 
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ففــي هــذه الحــالات جميعهــا، قــد يتــم الإخــلال بالحــق فــي الســكن الملائــم وفــي 
عــدم التعــرض لإخــلاء المســاكن بالإكــراه، وذلــك مــن خــلال مجموعــة واســعة مــن 
الأفعــال أو حــالات الامتنــاع عــن الفعــل التــي تُعــزى إلــى الــدول الأطــراف. بــل 
وحتــى فــي الحــالات التــي قــد يكــون مــن الضــروري فيهــا فــرض حــدود علــى هــذا 
الحــق، يُطلــب الالتــزام التــام بأحــكام المــادة 4 مــن العهــد، بحيــث لا تكــون أيــة 
حــدود مفروضــة إلا الحــدود “المقــررة فــي القانــون، وإلا بمقــدار توافــق ذلــك مــع 
طبيعــة هــذه الحقــوق ]أي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة[، وشــريطة أن يكــون 

هدفهــا الوحيــد هــو تعزيــز الرفــاه فــي مجتمــع ديمقراطــي“.

مثــل . 6 بالعنــف،  مرتبطــة  تكــون  بالإكــراه  المســاكن  إخــلاء  حــالات  مــن  كثيــراً  إن 
الداخلــي  الدوليــة والصــراع  المســلحة  المنازعــات  الناجمــة عــن  الإخــلاء  حــالات 

الإثنــي. أو  المجتمعــي  والعنــف 

وثمــة حــالات أخــرى مــن الإخــلاء بالإكــراه تحــدث باســم التنميــة. وقــد تتــم عمليــات . 7
الإخلاء بصدد منازعة على الحقوق في الأرض، أو المشــاريع الإنمائية ومشــاريع 
إقامــة الهيــاكل الأساســية، مثــل بنــاء الســدود أو غيرهــا مــن المشــاريع الكبــرى لتوليــد 
الطاقــة، مــع تدابيــر حيــازة الأراضــي المتصلــة بتحســين المناطــق الحضريــة أو 
ترميــم المســاكن أو برامــج تجميــل المــدن أو تهيئــة الأراضــي للزراعــة أو إطــلاق 
العنــان للمضاربــة علــى الأراضــي أو إقامــة مباريــات رياضيــة كبــرى مثــل الألعــاب 

الأولمبيــة.

يتعلــق . 8 فيمــا  العهــد  فــي  الأطــراف  الــدول  التزامــات  فــإن  الجوهــر،  حيــث  ومــن 
مقترنــة   ،)1(11 المــادة  أحــكام  إلــى  تســتند  بالإكــراه  المســاكن  إخــلاء  بحــالات 
بأحــكام أخــرى ذات صلــة. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن المــادة 2)1( تُلــزم الــدول 
باســتخدام “جميــع الســبل المناســبة“ فــي ســبيل تعزيــز الحــق فــي ســكن ملائــم. غيــر 
أنــه، نظــراً لطبيعــة ممارســة عمليــات إخــلاء المســاكن بالإكــراه، فــإن الإشــارة فــي 
المــادة 2)1( إلــى التمتــع التدريجــي بالحقــوق بنــاء علــى المــوارد المتاحــة، هــي 
إشــارة لا تكــون ذات صلــة بالموضــوع إلا فــي حــالات نــادرة. ولا بــد للدولــة نفســها 
مــن أن تمتنــع عــن القيــام بعمليــات إخــلاء المســاكن بالإكــراه وأن تكفــل تطبيــق 
أحــكام القانــون علــى موظفيهــا أو علــى أطــراف ثالثــة تمــارس هــذه العمليــات )علــى 
النحــو المشــروح فــي الفقــرة 3 أعــلاه(. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا النهــج تعــززه 
التــي  المــادة 17)1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
تُكمــل الحــق فــي عــدم الإخــلاء بالإكــراه دون حمايــة وافيــة. فهــذه المــادة تعتــرف 
بجملــة أمــور، منهــا حــق الإنســان فــي الحمايــة مــن التعــرض “علــى نحــو تعســفي 
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أو غيــر قانونــي، لتدخــل“ فــي بيتــه. ويلاحَــظ أن التــزام الدولــة بضمــان احتــرام هــذا 
الحــق ليــس مشــروطاً باعتبــارات متصلــة بمواردهــا المتاحــة.

وتقتضــي المــادة 2)1( مــن العهــد أن تســتخدم الــدول الأطــراف “جميــع الســبل . 9
المناســبة“، بمــا فيهــا اعتمــاد تدابيــر تشــريعية، لتعزيــز جميــع الحقــوق التــي يحميهــا 
هــذه  أن   )1990(3 العــام رقــم  تعليقهــا  فــي  بيّنــت  قــد  اللجنــة  أن  العهــد. ومــع 
التدابيــر قــد لا تكــون لازمــة فــي مــا يتعلــق بجميــع الحقــوق، فمــن الواضــح أن ســن 
تشــريعات تحظــر عمليــات إخــلاء المســاكن بالإكــراه هــو أســاس جوهــري يجــب أن 
يقــوم عليــه أي نظــام حمايــة فعــال. وينبغــي أن يشــمل هــذا التشــريع تدابيــر )أ( 
توفــر لشــاغلي المســاكن والأراضــي أكبــر قــدر ممكــن مــن الضمــان لشــغلها، و)ب( 
تتفــق مــع أحــكام العهــد، و)ج( يكــون الغــرض منهــا المراقبــة الدقيقــة للظــروف 
التــي قــد تجــري فــي ظلهــا عمليــات الإخــلاء. كمــا يجــب أن ينطبــق التشــريع علــى 
جميــع الموظفيــن الخاضعيــن لســلطة الدولــة والمســاءلين أمامهــا. وعــلاوة علــى 
ذلــك، فنظــراً للاتجــاه الســائد بشــكل متزايــد فــي بعــض الــدول نحــو التقليــل كثيــراً 
مــن مســؤوليات الحكومــات فــي قطــاع الإســكان، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن 
تكفــل جعــل التدابيــر التشــريعية وغيرهــا مــن التدابيــر وافيــة للحيلولــة دون عمليــات 
الإخــلاء بالإكــراه، وللمعاقبــة، عنــد الاقتضــاء علــى هــذه العمليــات التــي يقــوم بهــا 
أفــراد بصفتهــم الشــخصية أو تقــوم بهــا هيئــات دون تقديــم ضمانــات مناســبة. لذلــك 
كيمــا  الصلــة  ذات  والسياســات  التشــريعات  اســتعراض  الأطــراف  للــدول  ينبغــي 
تضمــن توافقهــا مــع الالتزامــات الناشــئة عــن الحــق فــي الســكن الملائــم، كمــا ينبغــي 
لهــا إلغــاء أو تعديــل أيــة تشــريعات أو سياســات تكــون متعارضــة مــع متطلبــات 

العهــد.

إن النســاء والأطفــال والشــباب والمســنين والشــعوب الأصليــة والأقليــات الإثنيــة . 10
غيــر  بشــكل  جميعــاً  يعانــون  وجماعــات،  أفــراد  مــن  الضعفــاء  وســائر  وغيرهــا، 
كافــة ضعيفــات  الفئــات  فــي  والنســاء  بالإكــراه.  الإخــلاء  ممارســة  مــن  متكافــئ 
بوجــه خــاص نظــراً لمــدى التمييــز القانونــي وغيــره مــن أشــكال التمييــز التــي كثيــرا 
مــا تمــارس ضدهــن فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة )بمــا فيهــا ملكيــة المنــازل( أو 
لأفعــال  خــاص  بوجــه  لتعرضهــن  ونظــراً  المــأوى،  أو  الممتلــكات  حيــازة  حقــوق 
العنــف والإســاءة الجنســية عندمــا يُصبحــن بــلا مــأوى. وأحــكام عــدم التمييــز التــي 
تتضمنهــا المادتــان 2)2( و3 مــن العهــد تفــرض علــى الحكومــات التزامــاً إضافيــاً 
بــأن تكفــل، فــي حــال حــدوث عمليــات إخــلاء، اتخــاذ تدابيــر مناســبة لضمــان ألا 

ينطــوي ذلــك علــى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.
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وبينمــا قــد يكــون هنــاك مــا يبــرر بعــض حــالات الإخــلاء، كمــا يحــدث فــي حالــة . 11
الاســتمرار فــي التخلــف عــن دفــع الإيجــار أو إلحــاق ضــرر بالممتلــكات المســتأجرة 
دون ســبب وجيــه، يتحتــم علــى الســلطات المعنيــة أن تكفــل أن يجــري الإخــلاء 
علــى النحــو الــذي يجيــزه القانــون وبمــا يتوافــق مــع أحــكام العهــد، وأن تكــون جميــع 

ســبل الانتصــاف والتعويضــات القانونيــة متاحــة للمتضرريــن.

عقابيــة، . 12 تدابيــر  بوصفهــا  المنــازل،  وتدميــر  بالإكــراه  الإخــلاء  عمليــات  أن  كمــا 
تتعــارض أيضــاً مــع قواعــد العهــد. وتحيــط اللجنــة علمــاً أيضــاً بالالتزامــات الــواردة 
فــي اتفاقيتــي جنيــف لعــام 1949 والبروتوكوليــن الملحقيــن بهمــا لعــام 1977 فيمــا 
يتعلــق بحظــر تهجيــر الســكان المدنييــن وتدميــر الممتلــكات الخاصــة، مــن حيــث 

صلــة هــذه الالتزامــات بممارســة الإخــلاء بالإكــراه.

ــام بأيــة عمليــات إخــلاء، وخاصــة مــا . 13 وعلــى الــدول الأطــراف أن تكفــل، قبــل القي
يتعلــق منهــا بجماعــات كبيــرة، أن يتــم استكشــاف جميــع البدائــل المجديــة بالتشــاور 
بغيــة  الأقــل،  علــى  أو  القــوة،  اســتخدام  دون  الحيلولــة  بغيــة  المتضرريــن،  مــع 
التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن ضــرورة اســتخدامها. وينبغــي توفيــر ســبل الانتصــاف 
أو الإجــراءات القانونيــة للمتأثريــن بأوامــر الإخــلاء. وعلــى الــدول الأطــراف أيضــاً 
أن تكفــل للأفــراد المعنييــن كافــةً الحــقَ فــي التعويــض الكافــي عــن أيــة ممتلــكات 
تتأثــر مــن جــراء ذلــك، شــخصية كانــت أم عقاريــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد 
إلــى المــادة 2)3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي 
تقتضــي مــن الــدول الأطــراف أن تكفــل توفيــر “ســبيل فعــال للتظلــم“ للأشــخاص 
الذيــن انتُهكــت حقوقهــم وبــأن تكفــل قيــام “الســلطات المختصــة بإنفــاذ الأحــكام 

الصــادرة لصالــح المتظلميــن“.

وفــي الحــالات التــي يعتبــر فيهــا أن للإخــلاء مــا يبــرره، ينبغــي أن يجــري هــذا . 14
الإخــلاء مــع الامتثــال الدقيــق للأحــكام ذات الصلــة مــن قانــون حقــوق الإنســان 
المناســب  ومــن  والتناســب.  للمعقوليــة  المراعيــة  العامــة  للمبــادئ  ووفقــاً  الدولــي 
بوجــه خــاص فــي هــذا الشــأن الإشــارة إلــى التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان المتعلــق بالمــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، التــي لا تجيــز التدخــل فــي بيــت أي شــخص إلا “فــي الحــالات التــي 
يكــون “موافقــاً  ينبغــي أن  القانــون  اللجنــة أن  القانــون“. ولاحظــت  ينــص عليهــا 
لأحــكام العهــد ومراميــه وأهدافــه وأن يكــون، فــي جميــع الحــالات، معقــولًا بالنســبة 
للظــروف المعيّنــة التــي يحــدث فيهــا“. كمــا بيّنــت اللجنــة أن “التشــريع ذا الصلــة 

يجــب أن يحــدد بالتفصيــل الظــروف التــي يجــوز الســماح فيهــا بهــذا التدخــل“.
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وتشــكل الحمايــة الإجرائيــة المناســبة وقواعــد الإجــراءات القانونيــة جوانــب جوهريــة . 15
مــن حقــوق الإنســان كافــة، إلا أنهــا تنطبــق بوجــه خــاص فيمــا يتعلــق بمســألة مثــل 
عمليــات الإخــلاء بالإكــراه، وهــي مســألة يتــم فيهــا الاحتجــاج مباشــرة بعــدد كبيــر 
مــن الحقــوق المعتــرف بهــا فــي كلا العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان. 
وتــرى اللجنــة أن ســبل الحمايــة الإجرائيــة التــي ينبغــي تطبيقهــا فيمــا يتعلــق بعمليــات 
الإخــلاء بالإكــراه تشــمل: )أ( إتاحــة فرصــة للتشــاور الحقيقــي مــع المتضرريــن؛ 
)ب( إشــعار المتضرريــن كافــة بشــكل واف ومناســب قبــل الموعــد المقــرر للإخــلاء؛ 
)ج( الإحاطــة علمــاً بعمليــات الإخــلاء المقترحــة، وعنــد الاقتضــاء، بالغــرض البديــل 
المقــرر اســتخدام الأرض أو المســكن مــن أجلــه، علــى أن تتــاح هــذه المعلومــات 
أو  المناســب؛ )د( حضــور موظفيــن حكومييــن  الوقــت  فــي  المتضرريــن  لجميــع 
ممثليــن عنهــم أثنــاء الإخــلاء، وخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بجماعــات مــن النــاس؛ 
بعمليــة  القيــام  يتولــون  الذيــن  الأشــخاص  جميــع  لهويــة  الصحيــح  التعييــن  )ه( 
الإخــلاء؛ )و( عــدم القيــام بالإخــلاء عندمــا تكــون الأحــوال الجويــة ســيئة بشــكل 
خــاص أو أثنــاء الليــل، مــا لــم يوافــق المتضــررون علــى غيــر ذلــك؛ )ز( توفيــر ســبل 
الانتصــاف القانونيــة؛ )ح( توفيــر المســاعدة القانونيــة، عنــد الإمــكان، لمــن يكونــون 

بحاجــة إليهــا مــن أجــل التظلــم لــدى المحاكــم.

وينبغــي ألا تســفر عمليــات الإخــلاء عــن تشــريد الأفــراد أو تعرضهــم لانتهــاك حقــوق . 16
أخــرى مــن حقــوق الإنســان. وفــي حــال عجــز المتضرريــن عــن تلبيــة احتياجاتهــم 
بأنفســهم، علــى الدولــة الطــرف أن تتخــذ كل التدابيــر المناســبة، بأقصــى مــا هــو 
متــاح لهــا مــن مــوارد، لضمــان توفيــر مســكن بديــل ملائــم لهــم، أو إعــادة توطينهــم 

أو إتاحــة أراض منتجــة لهــم، حســب الحالــة.

وتعــي اللجنــة أن ثمــة مشــاريع إنمائيــة شــتى تمولهــا وكالات دوليــة فــي أراضــي . 17
الــدول الأطــراف قــد أســفرت عــن عمليــات إخــلاء بالإكــراه. وتشــير اللجنــة فــي 
هــذا الشــأن، إلــى التعليــق العــام رقــم 2)1990( الــذي ينــص، فــي جملــة أمــور، 
علــى أنــه “ينبغــي للــوكالات الدوليــة أن تتجنــب، علــى نحــو دقيــق، المشــاركة فــي 
مشــاريع تنطــوي، علــى ســبيل المثــال ... علــى تعزيــز أو توطيــد التمييــز ضــد 
الأفــراد أو الجماعــات بمــا يتناقــض مــع أحــكام العهــد، أو تنطــوي علــى عمليــات 
الحمايــة  أشــكال  توفيــر كل  للأشــخاص دون  النطــاق  واســعة  تشــريد  أو  إجــلاء 
والتعويــض المناســبة لهــم. وينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن فــي كل مرحلــة مــن أي 

مشــروع إنمائــي لكفالــة المراعــاة الواجبــة للحقــوق الــواردة فــي العهــد“)74(.

وقــد اعتمــدت بعــض المؤسســات، مثــل البنــك الدولــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة . 18
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فــي الميــدان الاقتصــادي، مبــادئ توجيهيــة بشــأن التهجيــر و/أو إعــادة التوطيــن 
بغيــة الحــد مــن نطــاق عمليــات الإخــلاء بالإكــراه والتقليــل مــن المعانــاة البشــرية 
المتصلــة بهــا. وكثيــرا مــا ترافــق هــذه الممارســات مشــاريع إنمائيــة كبيــرة، مثــل 
مشــاريع بنــاء ســدود وغيرهــا مــن المشــاريع الكبــرى لتوليــد الطاقــة. إن المراعــاة 
التامــة لهــذه المبــادئ التوجيهيــة، التــي تجســد الالتزامــات الــواردة فــي العهــد، هــي 
أمــر ضــروري، ســواء مــن جانــب الــوكالات أنفســها أو مــن جانــب الــدول الأطــراف 
فــي العهــد. وتشــير اللجنــة فــي هــذا الشــأن إلــى مــا ورد فــي إعــلان وبرنامــج عمــل 
فيينــا مــن أنــه “إذا كانــت التنميــة تُيَسّــر التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان، فــإن انعــدام 
التنميــة لا يجــوز أن يتخــذ ذريعــة لتبريــر الانتقــاص مــن حقــوق الإنســان المعتــرف 

ــاً“ )الجــزء الأول، الفقــرة 10(. بهــا دولي

والــدول الأطــراف مطالبــة، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة التــي اعتمدتهــا اللجنــة، فيمــا . 19
عمليــات  بممارســة  مباشــرة  المتعلقــة  المعلومــات  شــتى  بتقديــم  بالإبــلاغ،  يتعلــق 
الإخــلاء بالإكــراه، ومنهــا معلومــات عمــا يلــي: )أ( “عــدد الأشــخاص الذيــن تــم 
إخلاؤهم في غضون السنوات الخمس الأخيرة وعدد الأشخاص الذين لا يتمتعون 
حاليــاً بحمايــة قانونيــة مــن الإخــلاء التعســفي أو أي نــوع مــن الإخــلاء“، )ب( 
“التشــريع المتعلــق بحقــوق المســتأجرين فــي ضمــان شــغل المســكن وفــي الحمايــة 
مــن الإخــلاء“، )ج( “التشــريع الــذي يحظــر أي شــكل مــن أشــكال الإخــلاء“)75(.

ومــن المطلــوب أيضــاً تقديــم معلومــات عمّــا “يُتخــذ مــن تدابيــر أثنــاء جملــة حــالات . 20
منهــا تنفيــذ برامــج تحســين المناطــق الحضريــة ومشــاريع إعــادة التنميــة والنهــوض 
بالمواقــع والإعــداد للمناســبات الدوليــة )الألعــاب الأوليمبيــة وغيرهــا مــن المباريــات 
الرياضيــة والمعــارض والمؤتمــرات، ومــا إلــى ذلــك( وحمــلات تجميــل المــدن، ومــا 
إليهــا، التــي تكفــل الحمايــة مــن الإخــلاء أو تكفــل إعــادة الإســكان بالتراضــي، مــن 
قبــل كل مــن يعيشــون فــي المواقــع المتأثــرة أو بالقــرب منهــا“)76(. بيــد أنــه لــم تقــم 
ســوى بضــع دول أطــراف بــإدراج المعلومــات المطلوبــة فــي تقاريرهــا إلــى اللجنــة. 
هــذه  تلقــي  تعلقهــا علــى  التــي  التشــديد علــى الأهميــة  فــي  اللجنــة  لذلــك ترغــب 

المعلومــات.

وقــد أفــادت بعــض الــدول الأطــراف أن هــذا النــوع مــن المعلومــات غيــر متــاح. . 21
وتشــير اللجنــة إلــى أن رصــد ممارســة الحــق فــي الســكن الملائــم رصــداً فعــالًا، 
ســواء مــن جانــب الحكومــة المعنيــة أو مــن جانــب اللجنــة، يتعــذّر فــي حــال عــدم 
جمــع البيانــات المناســبة. وهــي ترجــو مــن جميــع الــدول الأطــراف أن تحــرص علــى 
جمــع البيانــات اللازمــة وإدراجهــا فــي مــا تقدمــه مــن تقاريــر بموجــب أحــكام العهــد.
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العلاقــة بيــن العقوبــات الاقتصاديــة واحتــرام الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة)77(
التعليق العام رقم 8 )الدورة الســابعة عشــرة - 1997(

تُفــرض العقوبــات الاقتصاديــة بتواتــر متزايــد دوليــا وإقليميــا ومــن جانــب واحــد. . 1
والغــرض مــن هــذا التعليــق العــام هــو التأكيــد علــى أنــه مهمــا كانــت الظــروف، فإنــه 
يتعيــن عنــد فــرض هــذه العقوبــات أن تؤخــذ فــي الحســبان بصــورة تامــة أحــكام العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ولا تتشــكك اللجنــة 
بأيــة طريقــة فــي ضــرورة فــرض العقوبــات فــي الحــالات المناســبة وفقــاً للفصــل 
الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أو غيــره مــن أحــكام القانــون الدولــي المنطبقــة 
علــى الحالــة. ولكــن أحــكام الميثــاق ذات الصلــة بحقــوق الإنســان )المــواد 1 و55 

و56( ينبغــي أن تعتبــر واجبــة التطبيــق بشــكل تــام فــي مثــل هــذه الحــالات.

ولمــدد . 2 أنــواع مختلفــة  مــن  الأمــن عقوبــات  فــرض مجلــس  التســعينيات،  وخــلال 
مختلفــة فيمــا يتعلــق بجنــوب أفريقيــا، والعراق/الكويــت، وأجــزاء مــن يوغوســلافيا 
الليبيــة، وليبيريــا، وهايتــي، وأنغــولا،  العربيــة  الســابقة، والصومــال، والجماهيريــة 
وروانــدا، والســودان. وقــد اســترعي انتبــاه اللجنــة إلــى أثــر هــذه العقوبــات علــى 
التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي عــدد مــن الحــالات التــي 
تمــس دولًا أطرافــاً فــي العهــد ظــل قســم منهــا يقــدم تقاريــره بانتظــام، وبذلــك كان 

يعطــي اللجنــة الفرصــة لبحــث الحالــة بعنايــة.

وبينمــا يختلــف أثــر العقوبــات مــن حالــة لأخــرى، فــإن اللجنــة تعــي أن لهــا فــي . 3
جميــع الأحــوال تقريبــاً أثــراً محسوســاً علــى الحقــوق التــي يعتــرف بهــا العهــد. فهــي، 
فــي توزيــع الأغذيــة، والأدويــة  تســبب اضطرابــاً  مــا  المثــال، كثيــراً  علــى ســبيل 
والإمــدادات الصحيــة، وتهــدد نوعيــة الطعــام وتوافــر ميــاه الشــرب النظيفــة، وتتدخــل 
بصــورة قاســية فــي تشــغيل الأنظمــة الصحيــة والتعليميــة الأساســية وتقــوض الحــق 
فــي العمــل. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن عواقبهــا غيــر المقصــودة قــد تشــمل تعزيــز 
حتميــة،  تكــون  تــكاد  بصــورة  ســوداء  ســوق  وظهــور  المســتبّدة،  الفئــات  ســلطة 
وتوليــد أربــاح مفاجئــة ضخمــة للجماعــات المتميــزة التــي تتصــرف فيهــا، وتعزيــز 
رقابــة الفئــات الحاكمــة علــى الســكان بشــكل عــام، وتقييــد فــرص التمــاس اللجــوء 
فــي جوهرهــا  الظواهــر  هــذه  كانــت  وإذا  السياســية.  المعارضــة  عــن  التعبيــر  أو 
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ذات طابــع سياســي، فــإن لهــا كذلــك تأثيــراً إضافيــاً كبيــراً علــى التمتــع بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

وعنــد النظــر فــي العقوبــات، مــن الضــروري التمييــز بيــن الغــرض الأساســي مــن . 4
ممارســة الضغــط السياســي والاقتصــادي علــى النخبــة الحاكمــة فــي البلــد لإقناعهــم 
بالامتثــال للقانــون الدولــي، ومــا يرافــق ذلــك مــن تســبّب فــي معانــاة الفئــات الأضعف 
داخــل البلــد المســتهدف. ولهــذا الســبب فــإن أنظمــة الجــزاءات التــي وضعهــا مجلــس 
الســلع  تدفــق  إتاحــة  إلــى  تهــدف  إنســانية  اســتثناءات  تحتــوي علــى  الأمــن الآن 
والخدمــات الأساســية الموجهــة لأغــراض إنســانية. ومــن المفتــرض بصفــة عامــة أن 
هــذه الاســتثناءات تضمــن الاحتــرام الأساســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة فــي البلــد المســتهدف.

غيــر أن عــدداً مــن الدراســات التــي أجرتهــا الأمــم المتحــدة حديثــاً وغيرهــا مــن . 5
الدراســات الأخــرى التــي حللــت أثــر العقوبــات، انتهــت إلــى أن هــذه الاســتثناءات 
ليــس لهــا ذلــك التأثيــر. وعــلاوة علــى ذلــك فــإن الاســتثناءات محــدودة جــداً فــي 
نطاقهــا. فهــي لا تعالــج - علــى ســبيل المثــال - مســألة الحصــول علــى التعليــم 
الابتدائــي، ولا تتيــح إصــلاح البنــى الأساســية الضروريــة لتوفيــر الميــاه النظيفــة، 
والرعايــة الصحيــة الكافيــة، إلــخ. وقــد أشــار الأميــن العــام فــي عــام 1995 إلــى 
تقديــم  توســيع  وإلــى  فرضهــا،  قبــل  للجــزاءات  المحتمــل  التأثيــر  تقييــم  ضــرورة 
المعونــة الإنســانية إلــى الفئــات الأضعــف)78(. وفــي العــام التالــي جــاء فــي دراســة 
رئيســية أعدتهــا للجمعيــة العامــة الســيدة غراســا ماشــيل حــول أثــر النــزاع المســلح 
علــى الأطفــال، أن “الاســتثناءات الإنســانية تميــل إلــى الغمــوض وتفســر بشــكل 
التأخيــر والفوضــى، ورفــض  حــالات  أن  كمــا   .]...[ اعتباطــي وغيــر متجانــس 
طلبــات اســتيراد الســلع الإنســانية الضروريــة تســبب نقــص المــوارد ]...[ ولا بــد أن 
تكــون ]تأثيراتهــا[ أشــدّ وطــأة علــى الفقــراء“)79(. وفــي الآونــة الأخيــرة، خلــص تقريــر 
صــادر فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 1997 إلــى أن الإجــراءات الاســتعراضية التــي 
وضعــت فــي ظــل لجــان الجــزاءات المختلفــة التــي أنشــأها مجلــس الأمــن “مــا زالــت 
بطيئــة، ولا تــزال وكالات المعونــة تواجــه مصاعــب فــي الحصــول علــى موافقــة 
علــى الإمــدادات المســتثناة ]...[. وتهمــل اللجــان مشــاكل أكبــر تتعلــق بالانتهــاكات 
الســوداء والتجــارة غيــر  الســوق  فــي  التعامــل  التجاريــة والحكوميــة وتتخــذ شــكل 

المشــروعة، والفســاد“)80(.

وهكــذا فــإن مــن الواضــح، اســتناداً إلــى مجموعــة مثيــرة مــن الدراســات القطريــة . 6
الفئــات  علــى  العقوبــات  بتأثيــر  كاف  بقــدر  الاهتمــام  يجــري  لا  أنــه  والعامــة، 
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الضعيفــة. ومــع ذلــك فــإن هــذه الدراســات لــم تتنــاول، لأســباب متنوعــة علــى وجــه 
التحديــد، آثــار ذلــك الشــنيعة علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
حــد ذاتهــا. ومــن الواضــح فــي واقــع الأمــر أن تلــك الآثــار لــم تؤخــذ فــي الحســبان 
علــى الإطــلاق، أو لــم تُعــطَ الاهتمــام الجــاد الــذي تســتحقه فــي معظــم الحــالات، 
إن لــم يكــن فيهــا جميعــاً، ولهــذا يلــزم إعطــاء بعــدٍ يتعلــق بحقــوق الإنســان للمــداولات 

التــي تــدور حــول هــذه القضيــة.

وتعتبــر اللجنــة أن أحــكام العهــد التــي تــرد كلهــا تقريبــاً فــي سلســلة مــن المعاهــدات . 7
لا  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  فــي  وكذلــك  الإنســان،  لحقــوق  الأخــرى 
يمكــن اعتبارهــا أحكامــاً غيــر معمــول بهــا، أو غيــر قابلــة للتطبيــق علــى أي حــال، 
لمجــرد أن قــراراً قــد اتخــذ بــأن اعتبــارات الســلام والأمــن العالمييــن تســتدعي فــرض 
جــزاءات. وكمــا يصــر المجتمــع الدولــي علــى أن أي دولــة مســتهدفة يتعيــن عليهــا 
أن تحتــرم الحقــوق المدنيــة والسياســية لمواطنيهــا، فإنــه ينبغــي علــى تلــك الدولــة 
وعلــى المجتمــع الدولــي نفســه عمــل كل مــا يمكــن عملــه لحمايــة جوهــر الحقــوق 
تلــك  فــي  المتضرريــن  للســكان  الأقــل  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الدولــة )انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 3)1990(، الفقــرة 10(.

وإذا كان هــذا الالتــزام الــذي قطعتــه كل دولــة علــى نفســها مســتمداً مــن الالتــزام . 8
الــوارد فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة بتعزيــز احتــرام كل حقــوق الإنســان، فإنــه تجــدر 
الإشــارة أيضــاً إلــى أن كل عضــو مــن الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن قــد 
وقــع علــى العهــد، رغــم أن عضويــن )الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( لــم 
يصادقــا عليــه بعــد. ومعظــم الأعضــاء غيــر الدائميــن كانــوا أو ســيكونون مــن 
الأطــراف فــي وقــت مــن الأوقــات. فقــد تعهــدت كل دولــة طــرف، طبقــاً للفقــرة 1 
مــن المــادة 2 مــن العهــد بــأن “تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون 
الدولييــن، ولا ســيما علــى الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقصــى مــا تســمح 
بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي 
بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، ســالكة فــي ذلــك جميــع الســبل المناســبة 
...“ وعندمــا تكــون الدولــة المتضــررة دولــةً طرفــاً أيضــاً، يصبــح الواجــب مضاعفــاً 
علــى الــدول الأخــرى بــأن تحتــرم الالتزامــات ذات الصلــة وتأخذهــا فــي الحســبان. 
وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالجــزاءات المفروضــة علــى دول ليســت أطرافــا فــي العهــد 
فــإن المبــادئ نفســها تطبــق علــى أيــة حــال، مــع مراعــاة حالــة الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة للفئــات الضعيفــة، كجــزء مــن القانــون الدولــي العــام، كمــا 
يــدل علــى ذلــك - مثــلًا - التصديــق شــبه العالمــي علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

وحالــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.
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ورغــم أنــه ليــس للجنــة دور فيمــا يتعلــق بقــرارات فــرض العقوبــات أو عــدم فرضهــا، . 9
فــإن عليهــا مســؤولية رصــد امتثــال جميــع الــدول الأطــراف للعهــد. وعندمــا تتخــذ 
تدابيــر تثبــط قــدرة دولــة طــرف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب العهــد، فــإن شــروط 

العقوبــات وطريقــة تطبيقهــا تصبــح قضايــا مناســبة لاهتمــام اللجنــة.

الاعتبــارات. . 10 هــذه  مــن  تنبعــان  الالتزامــات  مــن  مجموعتيــن  أن  اللجنــة  وتعتقــد 
تتعلــق المجموعــة الأولــى منهــا بالدولــة المتضــررة. ذلــك أن فــرض العقوبــات لا 
يلغــي الالتزامــات ذات الصلــة لتلــك الدولــة الطــرف أو ينقصهــا بــأي حــال مــن 
الأحــوال. وكمــا فــي حــالات مماثلــة أخــرى، تكتســب تلــك الالتزامــات أهميــة عمليــة 
أكبــر فــي أوقــات الشــدة علــى وجــه الخصــوص. وهكــذا فــإن اللجنــة مطالبــة بــأن 
تبحــث بعنايــة مــدى مــا اتخذتــه الدولــة المعنيــة مــن خطــوات “بأقصــى مــا تســمح بــه 
مواردهــا المتاحــة“ لتوفيــر أكبــر حمايــة ممكنــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة لــكل فــرد يعيــش ضمــن ولايتهــا. وبينمــا تقلــل العقوبــات حتمــاً قــدرة الدولــة 
المتضــررة علــى تمويــل بعــض التدابيــر الضروريــة أو دعمهــا، تظــل الدولــة ملتزمــة 
كل  وباتخــاذ  الحقــوق،  بهــذه  بالتمتــع  يتعلــق  فيمــا  تمييــز  وجــود  عــدم  بضمــان 
التدابيــر الممكنــة، بمــا فــي ذلــك التفــاوض مــع دول أخــرى ومــع المجتمــع الدولــي 

لتخفيــض الأثــر الســلبي علــى حقــوق الفئــات الضعيفــة داخــل المجتمــع.

وتتعلــق المجموعــة الثانيــة مــن الالتزامــات بالطــرف أو الأطــراف المســؤولة عــن . 11
فــرض العقوبــات والإبقــاء عليهــا وتنفيذهــا، ســواء أكان المجتمــع الدولــي، أم منظمــة 
دوليــة أو إقليميــة، أم دولــة أو مجموعــة مــن الــدول. وفــي هــذا الصــدد، تــرى اللجنــة 
أن هنــاك ثلاثــة اســتنتاجات تنجــم منطقيــاً عــن الاعتــراف بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.

فــأولا، ينبغــي أن تؤخــذ هــذه الحقــوق فــي الحســبان بشــكل كامــل عنــد تصميــم نظــام . 12
مناســب للجــزاءات. وبــدون الموافقــة علــى أيــة تدابيــر معينــة فــي هــذا الصــدد، 
تأخــذ اللجنــة علمــاً بمقترحــات كتلــك الداعيــة إلــى إنشــاء آليــة تابعــة للأمــم المتحــدة 
المبــادئ  مــن  شــفافية  أكثــر  العقوبــات؛ وتطويــر مجموعــة  أثــر  لرصــد ومتابعــة 
والإجــراءات المتفــق عليهــا، تقــوم علــى أســاس احتــرام حقــوق الإنســان؛ وتحديــد 
طائفــة أوســع مــن الســلع والخدمــات المعفــاة؛ وتخويــل وكالات تقنيــة متفــق عليهــا 
للبــت فــي الإعفــاءات الضروريــة؛ وإنشــاء مجموعــة مــن لجــان الجــزاءات التــي تتــاح 
لهــا مــوارد أفضــل؛ واســتهداف أدق لمواطــن الضعــف لــدى أولئــك الذيــن يرغــب 

المجتمــع الدولــي فــي تغييــر ســلوكهم؛ وإدخــال قــدر أكبــر مــن المرونــة إجمــالًا.
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وثانيــاً، ينبغــي الاضطــلاع بالرصــد الفعــال، الــذي هــو مطلــوب دائمــاً بموجــب بنــود . 13
العهــد، طيلــة فتــرة تطبيــق العقوبــات. وعندمــا يأخــذ طــرف خارجــي علــى عاتقــه 
مســؤولية حتــى ولــو جزئيــة عــن الحالــة داخــل بلــد مــا )ســواء بموجــب الفصــل 
بــذل  الطــرف مســؤولية  هــذا  يتحمــل  بــد أن  أو غيــره(، لا  الميثــاق  مــن  الســابع 
كل مــا فــي وســعه لحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للســكان 

المتضرريــن.

وثالثــاً، يلتــزم الكيــان الخارجــي بــأن “يتخــذ خطــوات، بمفــرده وعــن طريــق المســاعدة . 14
أجــل  مــن  والتقنــي“  الاقتصــادي  الصعيديــن  ســيما علــى  الدولييــن، ولا  والتعــاون 
الاســتجابة لأيــة معانــاة غيــر متناســبة تتعــرض لهــا الفئــات الضعيفــة داخــل البلــد 

المســتهدف.

وتحســباً للاعتــراض علــى أن العقوبــات لا بــد أن تــؤدي، فــي حــد ذاتهــا تقريبــاً، . 15
إلــى انتهــاكات خطيــرة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إذا أريــد لهــا 
أن تحقــق أهدافهــا، تلاحــظ اللجنــة مــا خلصــت إليــه دراســة رئيســية للأمــم المتحــدة 
أُجريــت حديثــاً مــن أنــه “يمكــن اتخــاذ قــرارات لتخفيــف معانــاة الأطفــال أو لتقليــل 
العواقــب الضــارة إلــى حــد أدنــى دون الإضــرار بالأهــداف السياســية للعقوبــات“)81(. 

وهــذا ينطبــق بشــكل متســاوٍ علــى حالــة الفئــات الضعيفــة الأخــرى.

والهــدف الوحيــد للجنــة مــن اعتمــاد هــذا التعليــق العــام هــو اســترعاء الانتبــاه إلــى . 16
أن ســكان بلــد معيــن لا يفقــدون حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بســبب 
أي قناعــة بــأن قادتهــم قــد انتهكــوا أعرافــاً تتصــل بالســلام والأمــن الدولييــن. إن 
الهــدف ليــس تقديــم الدعــم أو التشــجيع لمثــل أولئــك القــادة، ولا تقويــض أو إضعــاف 
المصالــح المشــروعة للمجتمــع الدولــي فــي فــرض الاحتــرام لأحــكام ميثــاق الأمــم 
المتحــدة والمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي. بــل هــو الإصــرار علــى أن الخــروج 
علــى القانــون مــن جانــب ينبغــي ألّا يقابلــه خــروج علــى القانــون مــن نــوع آخــر لا 
يهتــم بالحقــوق الأساســية التــي تكمــن وراء أي عمــل جماعــي مــن هــذا القبيــل، 

وتضفــي عليــه الشــرعية.
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التطبيــق المحلي للعهد)82(
التعليق العام رقم 9 )الدورة التاســعة عشــرة - 1998(

ألــف - واجــب إعمــال العهــد في النظــام القانوني المحلي

تناولــت اللجنــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 3)1990( بشــأن طبيعــة التزامــات الــدول . 1
بطبيعــة  المتعلقــة  المســائل  العهــد()83(،  مــن   2 المــادة  مــن   1 )الفقــرة  الأطــراف 
ونطــاق التزامــات الــدول الأطــراف. ويســعى هــذا التعليــق العــام إلــى بلــورة بعــض 
جوانــب البيــان الســابق. ويتمثــل الالتــزام الرئيســي للــدول الأطــراف فيمــا يخــص 
العهــد فــي إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه. وبدعــوة الحكومــات إلــى القيــام بذلــك 
ســالكة “جميــع الســبل المناســبة“، يعتمــد العهــد نهجــاً عامــاً ومرنــاً يمكّــن مــن مراعــاة 
خصائــص النظاميــن القانونــي والإداري لــكل دولــة فضــلًا عــن اعتبــارات أخــرى 

ذات صلــة.

غيــر أن هــذه المرونــة تقتــرن بالتــزام كل دولــة طــرف باســتخدام كافــة الوســائل . 2
المتوفــرة لديهــا لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد. وفــي هــذا الصــدد يجــب 
يتعيــن  الإنســان. وعليــه  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الأساســية  الشــروط  تراعــى  أن 
الاعتــراف بقواعــد العهــد بالطــرق المناســبة فــي النظــام القانونــي المحلــي، ويجــب 
أن يتــاح لــكل مظلــوم أو مجموعــة مظلوميــن ســبل الانتصــاف أو التظلــم المناســبة 

وكذلــك وضــع وســائل ملائمــة لضمــان مســاءلة الحكومــة.

ويجــب أن ينظــر فــي المســائل المتصلــة بتطبيــق العهــد علــى الصعيــد المحلــي فــي . 3
ضــوء مبدأيــن مــن مبــادئ القانــون الدولــي. والمبــدأ الأول الــذي تعكســه المــادة 27 
مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات)84( هــو أنــه “لا يجــوز لأي طــرف أن يحتــج 
بأحــكام قانونــه الداخلــي لتبريــر عــدم تنفيــذه معاهــدة مــا“. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي 
بالتزاماتهــا  للوفــاء  الاقتضــاء  المحلــي حســب  القانونــي  النظــام  ل  تعــدِّ أن  للــدول 
التعاهديــة. أمــا المبــدأ الثانــي فتعكســه المــادة 8 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان التــي تنــص علــى أن “لــكل شــخص حــق اللجــوء إلــى المحاكــم الوطنيــة 
المختصــة لإنصافــه الفعلــي مــن أيــة أعمــال تنتهــك الحقــوق الأساســية التــي يمنحهــا 
إيــاه الدســتور أو القانــون“. ولا يتضمــن العهــد أي نظيــر صريــح للفقــرة 3)ب( مــن 
المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تلــزم الــدول 
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الأطــراف بجملــة أمــور منهــا “أن تنمــي إمكانيــات التظلــم القضائــي“. غيــر أنــه 
ســيتعين علــى الدولــة الطــرف التــي تســعى إلــى تبريــر عــدم توفيــر أي ســبل قانونيــة 
محليــة للتظلــم مــن انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن تثبــت 
أن ســبل الانتصــاف هــذه لا تشــكل “ســبلًا مناســبة“ بالمعنــى الــوارد فــي الفقــرة 
1 مــن المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة أو أنهــا غيــر ضروريــة نظــراً للســبل الأخــرى المســتخدمة. وســيكون مــن 
الصعــب إثبــات ذلــك، وتــرى اللجنــة أن “الســبل“ الأخــرى المســتخدمة يمكــن أن 
تصبــح غيــر فعالــة فــي كثيــر مــن الحــالات إذا لــم تعــزز أو تكمّــل بســبل انتصــاف 

قضائيــة.

بــاء - مكانــة العهــد فــي النظــام القانوني المحلي

ينبغــي، عمومــاً، أن تطبــق معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة الملزمــة قانونــاً علــى . 4
نحــو مباشــر وفــوري فــي النظــام القانونــي المحلــي لــكل دولــة طــرف بحيــث يتمكــن 
الأفــراد مــن طلــب إعمــال حقوقهــم أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة الوطنيــة. 
والقاعــدة التــي تنــص علــى اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة قاعــدة تعــزز أولويــة 
الدوليــة  الإجــراءات  ويعتبــر وجــود  الشــأن.  هــذا  فــي  الوطنيــة  الانتصــاف  ســبل 
لمتابعــة المطالبــات الفرديــة وزيــادة تطويرهــا أمــرا لــه أهميتــه، لكــن هــذه الإجــراءات 
ــة. ليســت فــي نهايــة الأمــر ســوى إجــراءات تكمّــل ســبل الانتصــاف الوطنيــة الفعال

ولا ينــص العهــد علــى ســبل محــددة لتنفيــذه فــي النظــام القانونــي الوطنــي. ولا يوجــد . 5
أي حكــم يُلــزم بإدماجــه التــام أو ينــص علــى إعطائــه نوعــاً مــن المكانــة المحــددة 
فــي القانــون الوطنــي. وعلــى الرغــم مــن أن التحديــد الدقيــق لطريقــة إعمــال الحقــوق 
التــي ينــص عليهــا العهــد فــي القانــون الوطنــي يمثــل مســألة تبــتّ فيهــا كل دولــة 
طــرف، فــإن الوســائل المســتخدمة فــي ذلــك يجــب أن تكــون ملائمــة، بحيــث تســفر 
عــن نتائــج تتماشــى مــع وفــاء الدولــة الطــرف بالتزاماتهــا كاملــة. وتخضــع الســبل 
التــي يقــع عليهــا الاختيــار أيضــاً لاســتعراض فــي إطــار نظــر اللجنــة فــي مــدى 

وفــاء الدولــة الطــرف بالتزاماتهــا بموجــب العهــد.

ويتبيــن مــن تحليــل لممارســة الــدول فيمــا يخــص العهــد أنهــا اســتخدمت مجموعــة . 6
متنوعــة مــن النهــج. ولــم تتخــذ بعــض الــدول أي إجــراء محــدد علــى الإطــلاق. 
محلــي  قانــون  إلــى  العهــد  بتحويــل  تدابيــر  اتخــذت  التــي  الــدول  بعــض  وقامــت 
بتكملــة أو تعديــل التشــريع القائــم مــن غيــر الاحتجــاج بالأحــكام المحــددة للعهــد. 
وقامــت دول أخــرى باعتمــاده أو إدماجــه فــي القانــون المحلــي للاحتفــاظ بأحكامــه 
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كمــا هــي وإضفــاء صلاحيــة رســمية عليهــا فــي النظــام القانونــي الوطنــي. وتــم ذلــك 
فــي معظــم الأحيــان مــن خــلال أحــكام دســتورية أعطــت لأحــكام معاهــدات حقــوق 
الإنســان الدوليــة الأولويــة علــى أيــة قوانيــن محليــة لا تتمشــى معهــا. ويعتمــد نهــج 
الــدول إزاء العهــد اعتمــاداً كبيــراً علــى النهــج المعتمــد فــي النظــام القانونــي المحلــي 

إزاء المعاهــدات بصــورة عامــة.

ولكــن، أيــاً كانــت المنهجيــة المفضلــة، هنــاك عــدة مبــادئ مترتبــة علــى واجــب . 7
التنفيــذ  وســائل  تكــون  أن  يجــب  أولا،  احترامهــا.  بالتالــي  ويجــب  العهــد  إعمــال 
المختــارة كافيــة لضمــان الوفــاء بالالتزامــات بموجــب العهــد. وينبغــي أن تراعــى 
ضــرورة ضمــان أهليتهــا لنظــر المحاكــم فيهــا )انظــر الفقــرة 10 أدنــاه( لــدى تحديــد 
أفضــل طريقــة لإعمــال الحقــوق التــي ينــص عليهــا العهــد فــي القانــون الداخلــي. 
ثانيــا، ينبغــي أن تؤخــذ فــي الاعتبــار الوســائل التــي ثبــت أنهــا أكثــر فعاليــة فــي 
ضمــان حمايــة حقــوق الإنســان الأخــرى فــي البلــد المعنــي. وحيثمــا تكــون الوســائل 
المســتخدمة لإعمــال العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة مختلفــة اختلافــا كبيــرا عــن الوســائل المســتخدمة فيمــا يتعلــق بمعاهــدات 
حقــوق الإنســان الأخــرى، ينبغــي أن يكــون لذلــك مبــرر قــوي ويُؤخــذ فــي الاعتبــار 
كــون الصيــغ المســتخدمة فــي العهــد مشــابهة إلــى حــد بعيــد للصيــغ المســتخدمة فــي 

المعاهــدات التــي تتنــاول الحقــوق المدنيــة والسياســية.

ثالثــاً، لا يُلــزم العهــد رســمياً الــدول الأطــراف بإدمــاج أحكامــه فــي القانــون الداخلــي، . 8
لكــن هــذا النهــج مســتصوب. فالإدمــاج المباشــر يتفــادى المشــاكل التــي قــد تنشــأ 
فــي ترجمــة الالتزامــات بموجــب العهــد إلــى قانــون وطنــي ويوفــر أساســاً لاحتجــاج 
الأفــراد مباشــرة بالحقــوق المنصــوص عليهــا فيــه أمــام المحاكــم الوطنيــة. ولهــذه 
الأســباب تشــجع اللجنــة بقــوة اعتمــاد العهــد أو إدماجــه فــي القانــون الوطنــي رســميا.

جيم - دور ســبل الانتصاف القانونية

ســبل انتصاف قانونية أم قضائية؟

أنــه يقتصــر علــى . 9 الفعــال دائمــاً علــى  فــي الانتصــاف  الحــق  ألّا يفســر  ينبغــي 
ســبل الانتصــاف القضائيــة. فكثيــراً مــا تكــون ســبل الانتصــاف الإداريــة كافيــة 
بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الولايــة القضائيــة 
لدولــة طــرف، اســتناداً إلــى مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ كافــة الســلطات الإداريــة 
فــي الاعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل 
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مــن ســبل الانتصــاف الإداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً فــي الوقــت 
المناســب وفعــالًا. كمــا أنــه كثيــراً مــا يكــون التمتــع بالحــق المطلــق فــي الطعــن 
قضائيــا فــي الإجــراءات الإداريــة مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا فــي هــذا المضمــار. 
التمييــز)85(،  بعــدم  المتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  الالتزامــات  بعــض  هنــاك  وبالمثــل، 
)ولكنهــا، لا تقتصــر بــأي حــال مــن الأحــوال عليهــا( حيــث النــص علــى شــكل مــن 
أشــكال ســبل الانتصــاف القضائيــة فيمــا يخصهــا ضــروري فيمــا يبــدو للامتثــال 
لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتبــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة بالعهــد إعمــالًا كامــلًا دون أن تقــوم 

الســلطة القضائيــة بــدور مــا فــي ذلــك.

أهليــة التقاضي

يعتبــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن الانتهــاكات ضروريــة . 10
معظــم  فــي  ذلــك  عكــس  ويفتــرض  والسياســية.  المدنيــة  الحقــوق  يخــص  فيمــا 
الأحيــان، للأســف، فيمــا يخــص الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا 
التناقــض لا تُبــرّره طبيعــة الحقــوق ولا أحــكام العهــد ذات الصلــة. وقــد ســبق للجنــة 
أن أوضحــت أنهــا تعتبــر الكثيــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا فقــد 
ســاقت فــي التعليــق العــام رقــم 3)1990( مثــالًا هــو المــادة 3، والفقــرة )أ(‘1‘ مــن 
المــادة 7، والمــادة 8، والفقــرة 3 مــن المــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن المــادة 13، 
والفقــرة 3 مــن المــادة 13، والفقــرة 4 مــن المــادة 13، والفقــرة 3 مــن المــادة 15. 
ومــن الأهميــة بمــكان هنــا التمييــز بيــن أهليــة التقاضــي )أي المســائل التــي مــن 
المناســب أن تبــت فيهــا المحاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )التــي يمكــن أن تنفذهــا 
المحاكــم دون الدخــول فــي المزيــد مــن التفاصيــل(. ولئــن كان مــن الــلازم مراعــاة 
النهــج العــام لــكل نظــام قانونــي، فإنــه لا يوجــد فــي العهــد أي حــق لا يمكــن اعتبــاره، 
الأبعــاد  بعــض  علــى  الأقــل  علــى  ينطــوي  حقــاً  للنظــم،  العظمــى  الأغلبيــة  فــي 
الهامــة التــي يمكــن أن تنظــر فيهــا المحاكــم. ويقتــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت فــي 
المســائل المتعلقــة بتوزيــع المــوارد للســلطات السياســية بــدلا مــن تركــه للمحاكــم. 
وينبغــي احتــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع المختلفــة للحكومــة، إلا أن مــن 
المناســب الاعتــراف بــأن المحاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل فــي مجموعــة كبيــرة مــن 
المســائل التــي تترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا يخــص المــوارد، واعتمــاد تصنيــف 
صــارم للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، بحكــم تعريفهــا، خــارج 
دائــرة اختصــاص المحاكــم ســيكون بالتالــي تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم قابليــة 
مجموعتــي حقــوق الإنســان للتجزئــة وترابطهمــا. ومــن شــأن ذلــك أن يحــد بصــورة 
كبيــرة كذلــك مــن قــدرة المحاكــم علــى حمايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا حرمانــا 

فــي المجتمــع أيضــاً.
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النفــاذ التلقائي

لا ينفي العهد إمكانية اعتبار الحقوق الواردة فيه حقوقاً نافذة تلقائياً في النظم التي . 11
تنــص علــى هــذا الخيــار. والواقــع أن المحــاولات التــي تــم القيــام بهــا خــلال صياغــة 
العهــد لتضمينــه حكمــا محــددا ينــص علــى اعتبــاره “غيــر نافــذ تلقائيــا“ قــد رفضــت 
بشــدة. وفــي معظــم الــدول تبــت المحاكــم، لا الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية، فــي 
مســألة ما إذا كان حكم من أحكام المعاهدات نافذاً تلقائياً. ولكي تنفذ هذه المهمة 
بفعاليــة، يجــب إطــلاع المحاكــم والهيئــات القضائيــة المعنيــة علــى طابــع وآثــار 
العهــد وعلــى الــدور الهــام الــذي تؤديــه ســبل الانتصــاف القضائيــة فــي تنفيــذه. وهكــذا 
ينبغــي للحكومــات، عنــد مشــاركتها مثــلا فــي إجــراءات المحاكــم، أن تشــجع تفســير 
القانــون المحلــي تفســيراً يُمكّنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب العهــد. وبالمثــل، 
ينبغــي أن يأخــذ التدريــب القضائــي فــي الاعتبــار الكامــل اختصــاص القضــاء فيمــا 
يتصــل بالعهــد. وممــا يكتســي أهميــة خاصــة تجنــب كل افتــراض مســبق بأنــه ينبغــي 
اعتبــار هــذه القواعــد غيــر نافــذة تلقائيــا. والواقــع أن الكثيــر منهــا مبيــن بعبــارات هــي 
علــى الأقــل فــي مثــل وضــوح ودقــة العبــارات الــواردة فــي معاهــدات حقــوق الإنســان 

الأخــرى التــي تعتبــر المحاكــم أحكامهــا بانتظــام نافــذة تلقائيــاً.

دال - معاملــة العهــد فــي المحاكــم المحلية

بخصــوص . 12 اللجنــة  التــي وضعتهــا  التوجيهيــة  المبــادئ  فــي  الــدول،  مــن  يطلــب 
تقاريــر الــدول، أن تقــدم معلومــات عمــا “إذا كان مــن الممكــن الاحتجــاج بأحــكام 
الإداريــة  الســلطات  أو  القضائيــة  الجهــات  مــن  أو غيرهــا  المحاكــم  أمــام  العهــد 
وقيامهــا بإنفاذهــا مباشــرة“)86(. وقــد قدمــت بعــض الــدول هــذه المعلومــات ولكــن 
مــن الــلازم إيــلاء هــذا الجانــب مزيــدا مــن الأهميــة فــي التقاريــر المقبلــة. وتطلــب 
اللجنــة، بصفــة خاصــة، أن تقــدم الــدول الأطــراف تفاصيــل أيــة أحــكام ســابقة هامــة 

صــادرة عــن المحاكــم المحليــة تكــون قــد اســتعانت بأحــكام العهــد.

ويتضــح مــن المعلومــات المتوفــرة أن ممارســات الــدول متفاوتــة. وتلاحــظ اللجنــة أن . 13
بعــض المحاكــم طبقــت أحــكام العهــد إمــا مباشــرة وإمــا بوصفهــا معاييــر تفســيرية. 
وهنــاك محاكــم أخــرى مســتعدة للاعتــراف مبدئيــاً بوجاهــة العهــد فيمــا يخــص تفســير 
القانــون المحلــي لكــن أثــر العهــد محــدود جــداً، مــن ناحيــة التطبيــق، فــي تحليــل 
القضايــا أو نتائجهــا. وقــد رفضــت محاكــم أخــرى أن تعتــرف للعهــد بــأي ســريان 
قانونــي فــي القضايــا التــي حــاول فيهــا أفــراد الاســتناد إليــه. ومــا زال هنــاك مجــال 

واســع لزيــادة اعتمــاد المحاكــم علــى العهــد فــي معظــم البلــدان.
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وينبغــي للمحاكــم، فــي حــدود ممارســة وظائــف المراجعــة القضائيــة المنوطــة بهــا . 14
علــى النحــو الواجــب، أن تأخــذ فــي الاعتبــار الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد 
حيثمــا يكــون ذلــك ضروريــا لضمــان تماشــي تصــرّف الدولــة مــع التزاماتهــا بموجــب 
العهــد. ويتناقــض إغفــال المحاكــم لهــذه المســؤولية مــع مبــدأ ســيادة القانــون الــذي 
يجــب أن يفهــم منــه دائمــا أنــه يشــمل احتــرام الالتزامــات الدوليــة المتصلــة بحقــوق 

الإنســان.

المســتطاع، . 15 قــدر  المحلــي،  القانــون  تفســير  أنــه يجــب  بــه عمومــا  المســلّم  ومــن 
بطريقــة تتماشــى مــع الالتزامــات القانونيــة الدوليــة للدولــة. وهكــذا، عندمــا يواجــه 
أي صاحــب قــرار محلــي أمــر الاختيــار بيــن تفســير للقانــون المحلــي يجعــل الدولــة 
تخالــف العهــد وتفســير يمكّــن الدولــة مــن الامتثــال للعهــد، ينــص القانــون الدولــي 
علــى اختيــار التفســير الأخيــر. وينبغــي أن تفســر الضمانــات المتعلقــة بالمســاواة 
وعــدم التمييــز، إلــى أقصــى حــد ممكــن، بطــرق تيســر توفيــر حمايــة تامــة للحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.
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دور مؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة فــي حمايــة 
والثقافيــة)87( والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

التعليق العام رقم 10 )الدورة التاســعة عشــرة - 1998(

تُلــزم الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن العهــد كل دولــة طــرف بــأن “تتخــذ مــا يلــزم مــن . 1
خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق ]المعتــرف بهــا فــي العهــد[ 
ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة“. وتلاحــظ اللجنــة أن أحــد هــذه الســبل، 
التــي يمكــن اتخــاذ خطــوات هامــة مــن خلالهــا، هــو عمــل المؤسســات الوطنيــة 
لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. وفــي الســنوات الأخيــرة تكاثــرت هــذه المؤسســات 
ولقــي هــذا الاتجــاه تشــجيعا قويــا مــن الجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق الإنســان. 
رئيســياً  برنامجــاً  الإنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  ووضعــت 

لمســاعدة الــدول وتشــجيعها فيمــا يخــص المؤسســات الوطنيــة.

وتجمــع هــذه المؤسســات بيــن لجــانٍ وطنيــة لحقــوق الإنســان ومكاتــب أمنــاء مظالــم . 2
و“دعــاة“ المصلحــة العامــة أو غيرهــا مــن حقــوق الإنســان ومدافعيــن عــن الشــعب 
)defensores del pueblo(. وفــي حــالات كثيــرة، أنشــئت هــذه المؤسســات 
الســلطتين  عــن  الاســتقلال  مــن  كبيــرة  بدرجــة  تتمتــع  وهــي  الحكومــة،  يــد  علــى 
التنفيذيــة والتشــريعية، وتأخــذ فــي الاعتبــار التــام معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة 
التــي تنطبــق علــى البلــد المعنــي، وقــد كلفــت بأنشــطة متنوعــة ترمــي إلــى النهــوض 
ثقافــات  ذات  دول  فــي  المؤسســات  هــذه  وأنشــئت  وحمايتهــا.  الإنســان  بحقــوق 

قانونيــة متباينــة جــداً، وبغــض النظــر عــن وضعهــا الاقتصــادي.

وتلاحــظ اللجنــة أن للمؤسســات الوطنيــة دوراً قــد يكــون بالــغ الأهميــة فــي تعزيــز . 3
كافــة حقــوق الإنســان وضمــان عــدم قابليتهــا للتجزئــة وترابطهــا. وممــا يؤســف لــه 
أن هــذه المؤسســات لــم يُســنَد إليهــا فــي معظــم الأحيــان هــذا الــدور أو أنــه قــد تــم 
تجاهلــه أو إيــلاؤه أولويــة دنيــا. ولــذا فإنــه مــن الضــروري إيــلاء الحقــوق الاقتصاديــة 
التــي  الصلــة  ذات  الأنشــطة  جميــع  فــي  التامّــة  العنايــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
تضطلــع بهــا هــذه المؤسســات. وتبيــن القائمــة التاليــة أنــواع الأنشــطة التــي يمكــن 
أن تضطلــع بهــا المؤسســات الوطنيــة فيمــا يخــص هــذه الحقــوق، والتــي ســبق أن 

اضطلعــت بهــا فــي بعــض الحــالات:
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بالحقــوق أ.  الوعــي  زيــادة  إلــى  الراميــة  والإعلاميــة  التعليميــة  البرامــج  ترويــج 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتفهمهــا، بيــن الســكان عمومــاً وفــي أوســاط 
الســلطة القضائيــة  مجموعــات خاصــة مثــل الموظفيــن الحكومييــن وأعضــاء 

والقطــاع الخــاص والحركــة النقابيــة؛

إنعــام النظــر فــي القوانيــن والإجــراءات الإداريــة الموجــودة، فضــلًا عــن مشــاريع ب. 
القوانيــن وغيــر ذلــك مــن المقترحــات لضمــان تماشــيها مــع مقتضيــات العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛

إســداء المشــورة التقنيــة أو الاضطــلاع بدراســات اســتقصائية بشــأن الحقــوق ج. 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك بنــاء علــى طلــب الســلطات 

العامــة أو الــوكالات المختصــة الأخــرى؛

تحديــد معاييــر علــى الصعيــد الوطنــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس مــدى الوفــاء د. 
بالالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد؛

الاقتصاديــة 	.  الحقــوق  بعــض  إعمــال  مــن  للتأكــد  وتحقيقــات  بحــوث  إجــراء 
والاجتماعيــة والثقافيــة، إمــا داخــل الدولــة ككل أو فــي أقاليــم منهــا أو فيمــا 

خاصــة؛ بصــورة  الضعيفــة  المجموعــات  يخــص 

رصــد إعمــال حقــوق محــددة معتــرف بهــا فــي العهــد، وتقديــم تقاريــر عــن ذلــك و. 
إلــى الســلطات العامــة والمجتمــع المدنــي؛ 

النظــر فــي الشــكاوى المتعلقــة بمخالفــات مزعومــة لمعاييــر الحقــوق الاقتصاديــة ز. 
والاجتماعيــة والثقافيــة الســارية داخــل البلــد.

وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى العمــل علــى أن تشــمل الولايــات الممنوحــة . 4
لكافة مؤسســات حقوق الإنســان اهتماما مناســبا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة، وتطلــب إلــى الــدول الأطــراف أن تضمّــن التقاريــر التــي تقدمهــا إلــى 
اللجنــة تفاصيــل بشــأن كل مــن ولايــات هــذه المؤسســات وأنشــطتها الرئيســية ذات 

الصلــة.
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خطــط العمــل من أجل التعليم الابتدائي )المادة 14()88(
التعليق العام رقم 11 )الدورة العشــرون - 1999(

تقتضــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 1
والثقافيــة أن تتعهــد كل دولــة طــرف فــي العهــد لــم تتمكــن مــن ضمــان تعليــم ابتدائــي 
إجبــاري ومجانــي، بالقيــام فــي غضــون ســنتين بوضــع واعتمــاد خطــة عمــل مفصلــة 
للتنفيــذ الفعلــي والتدريجــي لمبــدأ إلزاميــة التعليــم الابتدائــي ومجانيتــه للجميــع خــلال 
عــدد معقــول مــن الســنين يحــدد فــي الخطــة. وعلــى الرغــم مــن الالتزامــات التــي 
تعهــدت بهــا الــدول الأطــراف عمــلًا بالمــادة 14، لــم يقــم إلا عــدد قليــل مــن هــذه 

الــدول بصياغــة أو تنفيــذ خطــة عمــل التعليــم الابتدائــي المجانــي الإجبــاري.

والحــق فــي التعليــم، المعتــرف بــه فــي المادتيــن 13 و14 مــن العهــد، وكذلــك فــي . 2
عــدة معاهــدات دوليــة أخــرى مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، يتســم بأهميــة حيويــة. وقــد جــرى تصنيفــه بعــدة 
طــرق مختلفــة باعتبــاره حقــاً اقتصاديــاً وحقــاً اجتماعيــاً وحقــاً ثقافيــاً. وفضــلًا عــن 
انطبــاق جميــع هــذه الصفــات عليــه، فإنــه يمثــل أيضــاً حقــاً مدنيــاً وحقــاً سياســياً، 
لأنــه أساســي للإعمــال التــام والفعــال لهذيــن الحقيــن كذلــك. وبالتالــي فــإن الحــق 
فــي التعليــم يعبــر عــن عــدم قابليــة حقــوق الإنســان للتجزئــة، كمــا يعبــر عــن ترابــط 

هــذه الحقــوق جميعهــا.

الواضــح والقاطــع بموجــب . 3 ويقــع علــى عاتــق كل دولــة طــرف، وفقــاً لالتزامهــا 
المــادة 14، واجــب تقديــم خطــة عمــل إلــى اللجنــة، توضــع علــى الأســس المحــددة 
فــي الفقــرة 8 أدنــاه. ولا بــد مــن احتــرام هــذا الالتــزام احترامــاً تامــاً بالنظــر إلــى 
أن التقديــرات تشــير إلــى أنــه يوجــد فــي البلــدان الناميــة حاليــاً 130 مليــون طفــل 
ممــن بلغــوا ســن الالتحــاق بالمــدارس دون أن يتــاح لهــم التعليــم الابتدائــي، وثلثاهــم 
مــن البنــات)89( وتــدرك اللجنــة إدراكاً تامــاً أن عــدة عوامــل مختلفــة قــد جعلــت مــن 
الصعــب علــى دول أطــراف تنفيــذ التزامهــا المتعلــق بتقديــم خطــة عمــل. وعلــى 
ســبيل المثــال، فــإن برامــج التكيــف الهيكلــي التــي بــدأت فــي الســبعينات وأزمــات 
الديــون التــي أعقبتهــا فــي الثمانينــات والأزمــات الماليــة فــي أواخــر التســعينات، 
بالإضافــة إلــى عوامــل أخــرى، قــد زادت بقــدر كبيــر مــن حــدة إنــكار الحــق فــي 
التعليــم الابتدائــي. بيــد أن هــذه الصعوبــات لا يمكــن أن تعفــي الــدول الأطــراف مــن 
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التزامهــا المتعلــق باعتمــاد خطــة عمــل وتقديمهــا إلــى اللجنــة علــى النحــو المذكــور 
فــي المــادة 14 مــن العهــد.

فلخطــط العمــل التــي تعدهــا الــدول الأطــراف فــي العهــد وفقــاً للمــادة 14 أهميــة . 4
خاصــة، لا ســيما لأن عمــل اللجنــة قــد أظهــر أن انعــدام فــرص التعليــم للأطفــال 
كثيــراً مــا يزيــد مــن تعرضهــم لشــتى أشــكال انتهــاكات حقــوق الإنســان الأخــرى. 
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الأطفــال، الذيــن يعيشــون حيــاة غيــر صحيــة فــي فقــر 
مدقــع، يكونــون معرضيــن للســخرة وغيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال. وفضــلًا عــن 
ذلــك، هنــاك علاقــة مباشــرة مثــلًا بيــن مســتويات الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة 

بالنســبة للبنــات وانخفــاض حــالات زواج الأطفــال. 

وتنطــوي المــادة 14 علــى عــدد مــن العناصــر التــي تســتحق أن يتــم تناولهــا بشــيء . 5
مــن التفصيــل علــى ضــوء الخبــرة التــي اكتســبتها اللجنــة فــي فحــص تقاريــر الــدول 

الأطراف.

الإلزاميــة. يهــدف عنصــر الإلــزام إلــى إبــراز أنــه لا يحــق لآبــاء ولا للأوصيــاء ولا . 6
للدولــة النظــر إلــى القــرار المتعلــق بإتاحــة التعليــم الابتدائــي للطفــل كمــا لــو كان قــراراً 
اختياريــاً. وهــذا المتطلــب يشــدد أيضــاً علــى حظــر التمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس 
فيمــا يتعلــق بإتاحــة التعليــم، وذلــك وفقــاً للمادتيــن 2 و3 مــن العهــد. ولكــن ينبغــي 
التأكيــد علــى أن التعليــم المتــاح يجــب أن يكــون كافيــاً مــن حيــث النوعيــة ووثيــق 

الصلــة باحتياجــات الطفــل، كمــا يجــب أن يعــزز إعمــال حقــوق الطفــل الأخــرى. 

المجانيــة. إن طبيعــة هــذا المتطلــب لا يشــوبها لبــس. فصيغــة هــذا الحــق صريحــة . 7
بحيــث تكفــل إتاحــة التعليــم الابتدائــي مجانــاً للطفــل أو الآبــاء أو الأوصيــاء. ذلــك 
أن فرض رســوم من جانب الحكومة أو الســلطات المحلية أو المدرســة، بالإضافة 
إلــى التكاليــف المباشــرة الأخــرى، يشــكل عامــلًا مثبطــاً وحائــلًا دون التمتــع بالحــق 
فــي التعليــم، وقــد يعرقــل إعمالــه. وكثيــراً مــا يكــون لــه أثــر انتكاســي للغايــة أيضــاً. 
وإزالــة هــذه العقبــة أمــر يجــب أن تعالجــه خطــة العمــل المطلوبــة. ويضــاف إلــى 
علــى  المفروضــة  الإلزاميــة  الضرائــب  مثــل  المباشــرة،  غيــر  التكاليــف  أن  ذلــك 
الآبــاء )التــي يتــم تصويرهــا أحيانــاً كمــا لــو كانــت طوعيــة ولكنهــا ليســت طوعيــة 
فــي الواقــع(، أو الإلــزام بارتــداء زي مدرســي موحــد تكاليفــه باهظــة نســبياً، لهــا 
نفــس الأثــر المثبــط. وهنــاك تكاليــف غيــر مباشــرة أخــرى يمكــن أن تكــون مقبولــة 
رهنــاً بفحــص اللجنــة لــكل حالــة علــى حــدة. وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن إلزاميــة التعليــم 
الابتدائــي لا تتعــارض بــأي شــكل مــن الأشــكال مــع الحــق المعتــرف بــه فــي الفقــرة 
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3 مــن المــادة 13 مــن العهــد الــذي يكفــل لآبــاء والأوصيــاء “اختيــار مــدارس 
لأولادهــم غيــر المــدارس الحكوميــة“.

اعتمــاد خطــة مفصلــة. يُطلــب مــن الدولــة الطــرف اعتمــاد خطــة عمــل فــي غضــون . 8
ــر هــذا بأنــه يعنــي اعتمــاد خطــة فــي غضــون ســنتين مــن بــدء  ســنتين. ويجــب أن يُفَسَّ
نفــاذ العهــد بالنســبة للدولــة المعنيــة أو فــي غضــون ســنتين مــن حــدوث تغييــر لاحــق 
فــي الظــروف التــي أدت إلــى عــدم احتــرام الالتــزام ذي الصلــة. فهــذا الالتــزام مســتمر، 
علمــاً بــأن الــدول الأطــراف التــي ينطبــق عليهــا الحكــم نتيجــة للوضــع الســائد ليســت فــي 
حــلٍّ مــن الالتــزام نتيجــة لعــدم اتخاذهــا هــذا الإجــراء فــي الماضــي فــي غضــون فتــرة 
الســنتين المحــددة. ويجــب أن تشــمل الخطــة جميــع الإجــراءات اللازمــة لتأميــن كل جــزء 
نــة المطلوبــة للحــق، ويجــب صياغتهــا بتفاصيــل كافيــة لضمــان إعمــال  مــن الأجــزاء المكوِّ
الحــق بصــورة شــاملة. ومشــاركة جميــع قطاعــات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة الخطــة 
أمــر حيــوي، كمــا أن توفيــر بعــض الوســائل لاســتعراض التقــدم المحــرز دوريــاً وضمــان 

إمكانيــة المســاءلة أمــر ضــروري إذ بــدون هــذه العناصــر ســتضعف أهميــة المــادة. 

الالتزامــات. لا يمكــن للدولــة الطــرف أن تتهــرب مــن الالتــزام الــذي لا لبــس فيــه . 9
باعتمــاد خطــة عمــل بحجــة عــدم توفــر المــوارد اللازمــة لذلــك. فــإذا أمكــن تفــادي 
الالتــزام بهــذه الطريقــة، فلــن يكــون هنــاك مبــرر للشــرط الصريــح الــوارد فــي المــادة 
مــوارد  توفــر  بعــدم  المتميــزة  الحــالات  تقريبــاً علــى  بالتحديــد  ينطبــق  14 والــذي 
ماليــة كافيــة. وعلــى هــذا الأســاس، وللســبب نفســه، فــإن الإشــارة إلــى “المســاعدة 
والتعــاون الدولييــن“ فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 وإلــى “التدابيــر الدوليــة“ فــي المــادة 
23 مــن العهــد تنطبــق علــى هــذه الحالــة بالتحديــد. فمــن الواضــح أنــه مــن واجــب 
المجتمــع الدولــي أن يقــدم المســاعدة فــي حالــة افتقــار دولــة طــرف افتقــاراً واضحــاً 
إلــى المــوارد الماليــة و/أو الخبــرات المطلوبــة مــن أجــل “وضــع واعتمــاد“ خطــة 

عمــل مفصّلــة.

الإعمــال التدريجــي. يجــب توجيــه خطــة العمــل نحــو تأميــن الإعمــال التدريجــي . 10
للحــق فــي إلزاميــة التعليــم الابتدائــي ومجانيتــه بموجــب المــادة 14. ولكــن المــادة 
الموعــد  أن  تحــدد   - 2 المــادة  مــن   1 الفقــرة  فــي  الــوارد  للحكــم  14 - خلافــاً 
الإطــار  وأن  الســنين“،  مــن  معقــول  عــدد  “خــلال  يكــون  أن  يجــب  المســتهدف 
الزمنــي يجــب أن “يحــدد فــي الخطــة“. وبعبــارة أخــرى، يجــب أن تحــدّد الخطــة 
سلســلة مواعيــد مســتهدفة للتنفيــذ بالنســبة لــكل مرحلــة مــن مراحــل التنفيــذ التدريجــي 
للخطــة. وهــذا يبــرز أهميــة الالتــزام المنشــود وعــدم مرونتــه نســبياً. وهنــاك حاجــة 
أيضــاً إلــى التشــديد فــي هــذا الصــدد علــى أن الالتزامــات الأخــرى للدولــة الطــرف، 

مثــل عــدم التمييــز، يجــب أن تنفــذ تنفيــذاً تامــاً وفوريــاً.
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وتطلــب اللجنــة إلــى كل دولــة طــرف ينطبــق عليهــا حكــم المــادة 14 أن تضمــن . 11
الامتثــال الكامــل لشــروطها وتقديــم خطــة العمــل الموضوعــة إلــى اللجنــة كجــزء 
مكمــل للتقاريــر المطلوبــة بموجــب العهــد. وفــي حــالات مناســبة، تشــجع اللجنــة 
الــدول الأطــراف أيضــاً علــى التمــاس المســاعدة مــن الــوكالات الدوليــة ذات الصلــة، 
واليونســكو  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  الدوليــة  العمــل  منظمــة  فيهــا  بمــا 
واليونيســيف وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، وذلــك فيمــا يتعلــق بإعــداد 
خطــط العمــل بموجــب المــادة 14 وتنفيذهــا لاحقــاً. وتدعــو اللجنــة أيضــاً الــوكالات 
الدوليــة ذات الصلــة إلــى مســاعدة الــدول الأطــراف إلــى أقصــى حــد ممكــن علــى 

الوفــاء بالتزاماتهــا علــى وجــه الســرعة.
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الحــق في الغذاء الكافي )المادة 11()90(
التعليق العام رقم 12 )الدورة العشــرون - 1999(

مقدمة ومنطلقات أساســية

إن حــق الإنســان فــي الغــذاء الكافــي معتــرف بــه فــي العديــد مــن الصكــوك بموجــب . 1
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الدولــي.  القانــون 
للمــادة  الحــق. فطبقــاً  بهــذا  آخــر  مــن أي صــك  أشــمل  يعنــى بصــورة  والثقافيــة 
11)1( مــن هــذا العهــد، تقــر الــدول الأطــراف “بحــق كل شــخص فــي مســتوى 
معيشــي كاف لــه ولأســرته يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء، والكســاء، والمــأوى 
للمــادة  فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية“، بينمــا تعتــرف، طبقــاً  وبحقــه 
11)2(، بــأن تدابيــر أكثــر اســتعجالًا وإلحاحــاً قــد تلــزم لتأميــن “الحــق الأساســي 
فــي التحــرر مــن الجــوع وســوء التغذيــة“. وحــق الإنســان فــي الغــذاء الكافــي يتســم 
بأهميــة حاســمة بالنســبة للتمتــع بجميــع الحقــوق. فهــو ينطبــق علــى كل فــرد ومــن 
إلــى “لنفســه ولأســرته“ لا تعنــي أي تقييــد  المــادة 11)1(  فــي  فــإن الإشــارة  ثــم 

لانطبــاق هــذا الحــق علــى الأفــراد أو علــى ربــات الأســر.

وقــد قامــت اللجنــة بتجميــع معلومــات ذات أهميــة تتصــل بالحــق فــي الغــذاء الكافــي . 2
مــن خــلال دراســتها لتقاريــر الــدول الأطــراف خــلال الســنوات منــذ عــام 1979 
ولاحظــت اللجنــة أنــه برغــم مــا يتوفــر مــن مبــادئ توجيهيــة لتقديــم التقاريــر المتصلــة 
بالحــق فــي الغــذاء الكافــي، لــم تقــم ســوى قلــة مــن الــدول بتوفيــر معلومــات وافيــة 
وعلــى درجــة مــن الدقــة تمكِّــن اللجنــة مــن الوقــوف علــى الحالــة الســائدة فــي البلــدان 
المعنيــة فيمــا يخــص هــذا الحــق وتحديــد العراقيــل التــي تعتــرض إعمالــه. ويهــدف 
هــذا التعليــق العــام إلــى تحديــد بعــض القضايــا الرئيســية التــي تراهــا اللجنــة ذات 
أهميــة فيمــا يتصــل بالحــق فــي الغــذاء الكافــي. وكان الباعــث علــى إعــداده طلــب 
 1996 عــام  المعقــود  للأغذيــة  العالمــي  القمــة  مؤتمــر  أثنــاء  الأعضــاء  الــدول 
الداعــي إلــى تحديــد أفضــل للحقــوق المتصلــة بالغــذاء والــواردة فــي المــادة 11 مــن 
العهــد وطلــب خــاص إلــى اللجنــة بإيــلاء بالــغ الاهتمــام لخطــة العمــل الصــادرة عــن 
مؤتمــر القمــة فــي معــرض رصــد تنفيــذ التدابيــر المحــددة التــي تنــص عليهــا المــادة 

11 مــن العهــد.
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الصلــة . 3 ذات  والوثائــق  التقاريــر  اللجنــة  اســتعرضت  الطلبيــن،  لهذيــن  واســتجابة 
وحمايــة  التمييــز  لمنــع  الفرعيــة  واللجنــة  الإنســان  حقــوق  لجنــة  عــن  الصــادرة 
الأقليــات والمتعلقــة بالحــق فــي الغــذاء الكافــي بوصفــه حقــاً مــن حقــوق الإنســان، 
وكرســت يومــاً لإجــراء مناقشــة عامــة لهــذه القضيــة فــي دورتهــا الســابعة عشــرة 
المعقــودة فــي عــام 1997 آخــذة بعيــن الاعتبــار مشــروع المدونــة الدوليــة لقواعــد 
الســلوك بشــأن حــق الإنســان فــي الغــذاء الكافــي الــذي أعدتــه المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة، وشــاركت فــي اجتماعيــن تشــاوريين للخبــراء بشــأن الحــق فــي 
الغــذاء الكافــي بوصفــه حقــاً مــن حقــوق الإنســان نظمتهمــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية لحقــوق الإنســان فــي جنيــف فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 1997، 
وفــي رومــا فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998 وشــاركت فــي اســتضافة هذيــن 
الاجتماعيــن منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، وقــد أحاطــت اللجنــة علمــاً 
بالتقريريــن النهائييــن الصادريــن عنهمــا. وفــي نيســان/أبريل 1999 شــاركت اللجنــة 
فــي نــدوة بعنــوان “جوهــر النهــج الــذي تمليــه حقــوق الإنســان وأســاليبه السياســية 
فــي تنــاول السياســات العامــة والبرامــج المتعلقــة بالأغذيــة وســوء التغذيــة“، نظمتــه 
التابعــة  التنســيق الإداريــة  المنبثقــة عــن لجنــة  بالتغذيــة  المعنيــة  الفرعيــة  اللجنــة 
للأمــم المتحــدة فــي دورتهــا السادســة والعشــرين المعقــودة فــي جنيــف واســتضافتها 

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان.

وتؤكــد اللجنــة أن الحــق فــي الغــذاء الكافــي يرتبــط ارتباطــاً لا انفصــام فيــه بالكرامــة . 4
المتأصلــة فــي الإنســان، وهــو حــق لا غنــى عنــه للتمتّــع بحقــوق الإنســان الأخــرى 
المكرســة فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان. ولا يمكــن أيضــاً فصــل هــذا الحــق 
عــن العدالــة الاجتماعيــة، وهــو يســتلزم انتهــاج السياســات الاقتصاديــة والبيئيــة 
والاجتماعيــة الملائمــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي الموجهــة نحــو القضــاء 

علــى الفقــر وإعمــال كافــة حقــوق الإنســان للجميــع.

أهميــة الاحتــرام . 5 مــراراً علــى  التأكيــد  أعــاد  قــد  الدولــي  المجتمــع  مــن أن  وبالرغــم 
الكامــل للحــق فــي الغــذاء الكافــي، لا تــزال هنــاك فجــوة مثيــرة للانزعــاج تفصــل بيــن 
المستويات المحددة في المادة 11 من العهد والحالة السائدة في العديد من أنحاء 
العالــم. فهنــاك مــا يزيــد علــى 840 مليــون شــخص فــي أنحــاء العالــم، معظمهــم فــي 
البلــدان الناميــة، يعانــون مــن الجــوع المزمــن، وهنــاك ملاييــن الأشــخاص يعانــون 
مــن المجاعــة نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة ولتزايــد الصراعــات الأهليــة والحــروب فــي 
بعــض المناطــق واســتخدام الغــذاء كســلاح سياســي. وتلاحــظ اللجنــة أنــه برغــم مــا 
تتســم بــه مشــاكل المجاعــة وســوء التغذيــة فــي البلــدان الناميــة مــن حــدة بالغــة فــي 
الكثيــر مــن الأحيــان، فــإن مشــاكل ســوء التغذيــة ونقــص التغذيــة وغيــر ذلــك مــن 
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ــة بالحــق فــي الغــذاء الكافــي والحــق فــي التحــرر مــن الجــوع  المشــاكل ذات الصل
تواجــه فــي بعــض أكثــر البلــدان تقدمــاً مــن الناحيــة الاقتصاديــة. وجــذور مشــكلة 
الجــوع وســوء التغذيــة لا تكمــن أساســاً فــي الافتقــار إلــى الأغذيــة بــل إنهــا تكمــن فــي 
حرمــان قطاعــات كبيــرة مــن الســكان فــي العالــم مــن ســبيل الحصــول علــى الغــذاء 

وذلــك لأســباب منهــا الفقــر.

المضمــون المعيــاري للفقرتيــن 1 و2 مــن المــادة 11

يتــم إعمــال الحــق فــي الغــذاء الكافــي عندمــا يتــاح ماديــاً واقتصاديــاً لــكل رجــل . 6
وامــرأة وطفــل بمفــرده أو مــع غيــره مــن الأشــخاص، فــي كافــة الأوقــات، ســبيل 
الحصــول علــى الغــذاء الكافــي أو وســائل شــرائه. ولذلــك لا ينبغــي تفســير الحــق 
فــي الغــذاء الكافــي تفســيراً ضيقــاً يقصــره علــى تأميــن الحــد الأدنــى مــن الحريــرات 
والبروتينــات وغيــر ذلــك مــن العناصــر المغذيــة المحــددة. إذ ســيلزم إعمــال الحــق 
فــي الغــذاء الكافــي بصــورة تدريجيــة. بيــد أن الــدول ملزمــة أساســاً باتخــاذ التدابيــر 
اللازمــة للتخفيــف مــن أثــر الجــوع علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 2 مــن 

المــادة 11 حتــى فــي أوقــات الكــوارث الطبيعيــة أو غيرهــا مــن الكــوارث.

كفاية واســتدامة توفر الغذاء وســبيل الحصول عليه

لمفهــوم الكفايــة أهميــة خاصــة فيمــا يتصــل بالحــق فــي الغــذاء لأنــه يســتخدم لإبــراز . 7
عــدد مــن العوامــل التــي يجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار فــي تحديــد مــا إذا كانــت 
أنــواع معينــة مــن الأغذيــة أو النظــم الغذائيــة المتاحــة يمكــن أن تعتبــر فــي ظــروف 
معينــة أنســب الأنــواع لأغــراض المــادة 11 مــن العهــد. ومفهــوم الاســتدامة مرتبــط 
ارتباطــاً لا انفصــام فيــه بمفهــوم الغــذاء الكافــي أو الأمــن الغذائــي، فهــو ينطــوي 
علــى إمكانيــة الحصــول علــى الغــذاء حاضــراً ولأجيــال المســتقبل علــى حــد ســواء. 
والمعنــى الدقيــق لكلمــة “كفايــة“ يتحــدد إلــى مــدى بعيــد بالأوضــاع الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة والمناخيــة والإيكولوجيــة وغيرهــا مــن الأوضــاع الســائدة، فــي 
حيــن أن “الاســتدامة“ تنطــوي علــى مفهــوم توفــر الغــذاء وإمــكان الحصــول عليــه 

فــي الأجــل الطويــل.

وتــرى اللجنــة أن المضمــون الأساســي للحــق فــي الغــذاء الكافــي يعنــي مــا يلــي:. 8

للأفــراد، -  التغذويــة  لتلبيــة الاحتياجــات  تكفيــان  بكميــة ونوعيــة  الغــذاء  توفــر 
وخلــو الغــذاء مــن المــواد الضــارة وكونــه مقبــولًا فــي ســياق ثقافــي معيــن؛
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وإمكانيــة الحصــول علــى الغــذاء بطــرق تتســم بالاســتدامة ولا تعطــل التمتــع - 
بحقــوق الإنســان الأخــرى.

مــن . 9 خليطــاً  يتضمــن  ككل  الغذائــي  النظــام  أن  تعنــي  التغذويــة  والاحتياجــات 
البدنــي.  النشــاط  وتطــور  ولنمــاء  والذهنــي،  الجســدي  للنمــو  اللازمــة  المغذيــات 
وتكــون هــذه المغذيــات متمشــية مــع الاحتياجــات الفيزيولوجيــة البشــرية فــي جميــع 
مراحــل الحيــاة ووفقــاً لنــوع الجنــس والمهنــة. ولذلــك قــد تدعــو الحاجــة لاتخــاذ تدابيــر 
لإدامــة وتطويــع وتعزيــز التنــوع التغــذوي والاســتهلاك الملائــم ونمــاذج الرضاعــة 
بمــا فــي ذلــك الرضاعــة الطبيعيــة مــع تأميــن كــون التغييــرات فيمــا يتوفــر ويتــاح 
التركيبــة  ســلبياً علــى  تأثيــراً  يؤثــر  أدنــى لا  الأغذيــة كحــد  مــن  الحصــول عليــه 

التغذويــة والمتنــاول مــن الغــذاء.

الخلــو مــن المــواد الضــارة يحــدد اشــتراطات للســلامة الغذائيــة وجملــة مــن التدابيــر . 10
الوقائيــة التــي تتخــذ بوســائل عامــة وخاصــة لمنــع تلــوث المــواد الغذائيــة بشــوائب و/

أو بســبب انعــدام الشــروط البيئيــة الصحيــة أو المناولــة غيــر الســليمة فــي مختلــف 
المراحــل التــي يمــر بهــا إنتــاج الأغذيــة، ويجــب الحــرص علــى تحديــد وتجنــب 

وتدميــر التكســينات التــي تحــدث فــي الطبيعــة.

مقبوليــة الغــذاء مــن الوجهــة الثقافيــة أو وجهــة نظــر المســتهلك تعنــي الحاجــة إلــى أن . 11
تؤخــذ بعيــن الاعتبــار، قــدر المســتطاع، قيــم مستشــفة مــن غيــر العناصــر المغذيــة 
ترتبــط بالغــذاء واهتمامــات المســتهلك المســتنير فيمــا يتعلــق بطبيعــة الإمــدادات 

الغذائيــة المتاحــة.

توافــر الأغذيــة يشــير إلــى الإمكانيــات التــي تيســر إمــا تغذيــة الفــرد لنفســه مباشــرة . 12
نظــم  علــى  أو  الأخــرى  الطبيعيــة  المــوارد  أو  المنتجــة  علــى الأرض  بالاعتمــاد 
التوزيــع والتجهيــز والتســويق العاملــة بشــكل ســليم والتــي يمكــن أن تنقــل الغــذاء مــن 
موقــع الإنتــاج إلــى الموقــع الــذي توجــد فيــه الحاجــة إلــى الغــذاء بحســب الطلــب.

إمكانيــة الحصــول علــى الغــذاء تشــمل إمكانيــة الحصــول عليــه اقتصاديــاً وماديــاً . 13
علــى حــد ســواء:

الإمكانيــة الاقتصاديــة تعنــي أن التكاليــف الماليــة الشــخصية أو الأســرية التــي - 
ترتبــط بالحصــول علــى الأغذيــة مــن أجــل تأميــن نظــام غذائــي كاف يلــزم 
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أن تكــون بالمســتوى الــذي لا يهــدد الوفــاء بالاحتياجــات الأساســية الأخــرى. 
أنمــاط  مــن  نمــط  أي  علــى  تنطبــق  الغــذاء  لتأميــن  الاقتصاديــة  والإمكانيــة 
الحصــول علــى الأغذيــة أو أهليــة الحصــول عليهــا وبهــا يقــاس مــدى مــا يتحقــق 
مــن التمتــع بالحــق فــي الغــذاء الكافــي. والمجموعــات الضعيفــة اجتماعيــاً مثــل 
الأشــخاص الذيــن لا يملكــون أراضٍ أو غيرهــم مــن قطاعــات الســكان التــي 

تعانــي مــن الفقــر الشــديد قــد تحتــاج إلــى عنايــة توفرهــا برامــج خاصــة.

والإمكانيــة الماديــة للحصــول علــى الغــذاء تعنــي أن الغــذاء الكافــي يجــب أن - 
يكــون متاحــاً لــكل فــرد، بمــا فــي ذلــك الأفــراد ضعــاف الجســم مثــل الرضــع 
والأطفــال الصغــار والمســنين والمعاقيــن بدنيــاً والمصابيــن بأمــراض لا شــفاء 
منهــا والأشــخاص الذيــن يعانــون مشــاكل صحيــة مزمنــة بمــن فيهــم المرضــى 
عقليــاً. وقــد يحتــاج ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن 
يعيشــون فــي مناطــق معرضــة للكــوارث وغيرهــم مــن المجموعــات المحرومــة 
يتعلــق  فيمــا  الأولويــة  ذي  الاهتمــام  وبعــض  لعنايــة خاصــة  خــاص  بشــكل 
بالحصــول علــى الغــذاء. وهنــاك ضعــف خــاص يعانيــه الكثيــر مــن مجموعــات 
أراضــي  إلــى  وصولهــم  ســبيل  الأخطــار  تكتنــف  الذيــن  الأصلييــن  الســكان 

أجدادهــم.

الالتزامــات والانتهاكات

فــي . 14 مبينــة  الأطــراف  الــدول  بهــا  تتعهــد  التــي  القانونيــة  الالتزامــات  طبيعــة  إن 
المــادة 2 مــن العهــد وقــد تناولهــا التعليــق العــام للجنــة رقــم 3)1990(. والالتــزام 
الرئيســي يتمثــل فــي اتخــاذ خطــوات تســمح، تدريجيــاً، بالإعمــال الكامــل للحــق فــي 
الغــذاء الكافــي. وهــذا الأمــر يفــرض التزامــا بالتقــدم بأســرع مــا يمكــن نحــو بلــوغ 
هــذا الهــدف. وكل دولــة ملزمــة بــأن تضمــن لــكل فــرد يخضــع لولايتهــا القضائيــة 
الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن الغــذاء الأساســي يكــون كافيــا ومغذيــا بصــورة 

مناســبة ومأمونــة، وأن تضمــن تحــرر الفــرد مــن الجــوع.

يفــرض . 15 مــن حقــوق الإنســان،  الكافــي، مثــل أي حــق آخــر  الغــذاء  فــي  والحــق 
علــى الــدول الأطــراف ثلاثــة أنــواع أو مســتويات مــن الالتزامــات هــي: الالتزامــات 
الالتــزام  يشــمل  بــدوره  بالإعمــال  والالتــزام  وبالإعمــال.  والحمايــة،  بالاحتــرام، 
بالتســهيل والالتــزام بالتوفيــر)91(. والالتــزام باحتــرام الســبيل المتوفــر للحصــول علــى 
الغــذاء الكافــي يســتلزم مــن الــدول الأطــراف ألا تتخــذ أي تدابيــر تســفر عــن الحــؤول 
دونــه. والالتــزام بالحمايــة يســتلزم أن تتخــذ الدولــة تدابيــر لضمــان عــدم قيــام أفــراد 
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أو شــركات بحرمــان الأفــراد مــن الحصــول علــى الغــذاء الكافــي. والالتــزام بالوفــاء 
يعنــي أنــه يجــب أن تشــارك الدولــة بفعاليــة فــي الأنشــطة المقصــود منهــا أن تعــزز 
وصــول النــاس إلــى مــوارد ووســائل ضمــان مقومــات عيشــهم، بمــا فــي ذلــك الأمــن 
الغذائــي، واســتخدام تلــك المــوارد والوســائل. وأخيــراً، وكلمــا عجــز فــرد أو جماعــة، 
الكافــي  الغــذاء  فــي  بالحــق  التمتــع  لأســباب خارجــة عــن نطــاق إرادتهمــا، عــن 
بالوســائل المتاحــة للفــرد أو الجماعــة، يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بــأن تفــي 
بذلــك الحــق مباشــرة. ويســري هــذا الالتــزام أيضــاً علــى الأشــخاص ضحايــا الكــوارث 

الطبيعيــة أو غيرهــا مــن الكــوارث.

ولبعــض التدابيــر، علــى هــذه المســتويات المختلفــة مــن التزامــات الــدول الأطــراف، . 16
للتوصــل  أجــلا  الأطــول  الصبغــة  أخــرى  تدابيــر  تكتســي  بينمــا  عاجلــة،  طبيعــة 

تدريجيــا إلــى الإعمــال الكامــل للحــق فــي الغــذاء.

وتحــدث انتهــاكات للعهــد عندمــا تقصــر الدولــة عــن الوفــاء، علــى أقــل تقديــر، . 17
بالحــد الأساســي الأدنــى المطلــوب ليكــون الفــرد متحــررا مــن الجــوع. ولــدى تحديــد 
أي فعــل أو إغفــال لفعــل يعــدّ انتهــاكا للحــق فــي الغــذاء، مــن الأهميــة بمــكان 
التمييــز بيــن عجــز الدولــة الطــرف عــن الوفــاء بالتزاماتهــا وعــدم اســتعدادها لذلــك. 
وإذا ادعــت دولــة طــرف أن القيــود المفروضــة علــى المــوارد تجعــل مــن المســتحيل 
عليهــا أن توفــر الغــذاء للعاجزيــن عــن توفيــره بأنفســهم، يجــب أن تثبــت الدولــة أنهــا 
بذلــت قصــارى الجهــد مــن أجــل اســتخدام كل المــوارد الموجــودة تحــت تصرفهــا فــي 
ســبيل الوفــاء، علــى ســبيل الأوليــة، بهــذه الالتزامــات الدنيــا. وهــذا أمــر نابــع عــن 
المــادة 2)1( مــن العهــد التــي تلــزم الدولــة باتخــاذ مــا يلــزم مــن خطــوات “بأقصــى 
مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة“، حســبما ســبق للجنــة أن أشــارت إليــه فــي الفقــرة 
10 مــن تعليقهــا العــام رقــم 3. وبالتالــي، فــإن الدولــة التــي تدعــي بأنهــا عاجــزة عــن 
الوفــاء بالتزاماتهــا لأســباب خارجــة عــن إرادتهــا تتحمــل عــبء إثبــات ذلــك وإثبــات 
أنهــا التمســت، بــلا جــدوى، الحصــول علــى الدعــم الدولــي لضمــان توافــر الغــذاء 

الكافــي وإمكانيــة الحصــول عليــه.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يعــد انتهــاكا للعهــد أي تمييــز فــي الحصــول علــى الغــذاء، . 18
وفــي وســائل واســتحقاقات الحصــول عليــه، علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو 
الجنــس، أو اللغــة، أو الســن، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب أو غيــر ذلــك مــن الأســباب، 
بالحقــوق الاقتصاديــة أو  التمتــع  إلغــاء أو إعاقــة تكافــؤ  أثــره  يكــون غرضــه أو 

الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو ممارســتها.
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وتحــدث انتهــاكات الحــق فــي الغــذاء مــن خــلال العمــل المباشــر الــذي تقــوم بــه . 19
الــدول أو كيانــات أخــرى لا تخضــع الخضــوع الكافــي للوائــح الدولــة. وتشــمل هــذه 
الانتهــاكات مــا يلــي: إلغــاء أو تعليــق العمــل رســميا بالتشــريع الــلازم لاســتمرار 
التمتــع بالحــق فــي الغــذاء؛ وحرمــان أفــراد أو جماعــات مــن الحصــول علــى الغــذاء، 
ســواء كان التمييــز مســتندا إلــى التشــريع أو تمييــزاً اســتباقياً؛ ومنــع الحصــول علــى 
المســاعدة الغذائيــة الإنســانية فــي المنازعــات الداخليــة أو فــي حــالات الطــوارئ 
الأخــرى؛ واعتمــاد تشــريعات أو سياســات تتعــارض بشــكل واضــح مــع الالتزامــات 
القانونيــة القائمــة ســابقاً والمتصلــة بالحــق فــي الغــذاء؛ والتقصيــر فــي تنظيــم أنشــطة 
فــي  الغيــر  انتهــاك حــق  مــن  يمنعهــم  الــذي  النحــو  الجماعــات علــى  أو  الأفــراد 
الغــذاء، أو تقصيــر الدولــة فــي مراعــاة التزاماتهــا القانونيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق 

بالحــق فــي الغــذاء عندمــا تبــرم اتفاقــات مــع دول أو منظمــات دوليــة أخــرى.

وفــي حيــن أن الأطــراف فــي العهــد هــي الــدول دون ســواها وهــي بالتالــي المســؤولة . 20
والأســر  الأفــراد   - المجتمــع  أفــراد  كل  فــإن  للعهــد،  الامتثــال  عــن  النهايــة  فــي 
المدنــي  المجتمــع  المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات  والمجتمعــات 
مجــال  فــي  مســؤوليات  يتحملــون  الخــاص -  التجاريــة  الأعمــال  قطــاع  وكذلــك 
إعمــال الحــق فــي الغــذاء الكافــي. وينبغــي أن تهيــىء الدولــة بيئــة تســهل تنفيــذ هــذه 
المســؤوليات. وينبغــي أن يواصــل قطــاع الأعمــال التجاريــة الخــاص - الوطنــي 
والدولــي - أنشــطته فــي إطــار مدونــة لقواعــد الســلوك تــؤدي إلــى احتــرام الحــق فــي 

الغــذاء الكافــي ويتفــق عليهــا كلّ مــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي.

التنفيــذ علــى الصعيد الوطني

إن أنســب الوســائل والأســاليب لإعمــال الحــق فــي الغــذاء الكافــي تتفــاوت حتمــا . 21
فــي  استنتســابي  ولــكل دولــة طــرف هامــش  أخــرى  إلــى  مــن دولــة  كبيــراً  تفاوتــاً 
اختيــار مناهجهــا الخاصــة، غيــر أن العهــد يشــترط بوضــوح أن تتخــذ كل دولــة 
طــرف مــا يلــزم مــن خطــوات لتضمــن لــكل فــرد التحــرر مــن الجــوع وأن يتمكــن 
الفــرد فــي أقــرب وقــت ممكــن مــن التمتــع بالغــذاء الكافــي. ويســتلزم هــذا الأمــر 
اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لضمــان الأمــن الغذائــي والتغــذوي للجميــع، اســتنادا إلــى 
مبــادئ حقــوق الإنســان التــي تحــدد الأهــداف، وتصميــم سياســات ومــا يقابلهــا مــن 
مقاييــس. وينبغــي أيضــاً أن تحــدد الاســتراتيجية المــوارد المتاحــة لبلــوغ الأهــداف 

وأنجــع وســائل اســتخدامها مــن حيــث التكلفــة.

العامــة . 22 السياســة  لتدابيــر  منهجــي  تحديــد  إلــى  الاســتراتيجية  تســتند  أن  وينبغــي 



84

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والأنشــطة ذات الصلــة بالحالــة والســياق، علــى النحــو المســتمد مــن المضمــون 
المعيــاري للحــق فــي الغــذاء والمبيــن فيمــا يتصــل بمســتويات وطبيعــة التزامــات 
الــدول الأطــراف فــي الفقــرة 15 مــن هــذا التعليــق العــام. وسيســهل هــذا الأمــر 
التنســيق بيــن الــوزارات والســلطات الإقليميــة والمحليــة ويضمــن امتثــال القــرارات 

السياســية والإداريــة للالتزامــات المبينــة فــي المــادة 11 مــن العهــد.

ويســتلزم تصميم وتنفيذ الاســتراتيجيات الوطنية المعنية بالحق في الغذاء الامتثال . 23
واللامركزيــة،  الجماهيريــة،  والمشــاركة  والشــفافية،  المســاءلة،  لمبــادئ  الكامــل 
والأهليــة التشــريعية واســتقلال الســلطة القضائيــة. وحســن التدبيــر لازم لإعمــال كل 
حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا القضــاء علــى الفقــر وضمــان معيشــة مرضيــة للجميــع.

صبغــة . 24 ذات  عمليــة  اتبــاع  لضمــان  مناســبة  مؤسســية  آليــات  تصميــم  وينبغــي 
تمثيليــة فــي صياغــة اســتراتيجية، تســتند إلــى كل مــا يتــاح مــن خبــرة وطنيــة متصلــة 
بالغــذاء والتغذيــة. وينبغــي أن تبيــن الاســتراتيجية المســؤوليات والإطــار الزمنــي 

لتنفيــذ التدابيــر اللازمــة.

جوانــب . 25 كل  إزاء  حاســمة  وتدابيــر  قضايــا  الاســتراتيجية  تتنــاول  أن  وينبغــي 
نظــام الأغذيــة، بمــا فــي ذلــك إنتــاج الغــذاء المأمــون وتجهيــزه وتوزيعــه وتســويقه 
والتشــغيل  والتعليــم  الصحــة  مجــالات  فــي  موازيــة  تدابيــر  وكذلــك  واســتهلاكه، 
والضمــان الاجتماعــي. وينبغــي الحــرص علــى ضمــان إدارة واســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة وغيرهــا مــن مــوارد الغــذاء، علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة 
وعلــى مســتوى الأســرة المعيشــية، بشــكل يتصــف بأقصــى قــدر مــن الاســتدامة.

وينبغــي أن تولــي الاســتراتيجية عنايــة خاصــة لضــرورة منــع التمييــز فــي مجــال . 26
يلــي:  مــا  الغذائيــة. وينبغــي أن يشــمل هــذا  المــوارد  الغــذاء أو  الحصــول علــى 
ضمانــات الوصــول الكامــل والمتكافــئ إلــى المــوارد الاقتصاديــة، ولا ســيما لصالــح 
النســاء، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الإرث وملكيــة الأرض وغيــر ذلــك مــن الممتلــكات، 
وحمايــة  احتــرام  وتدابيــر  المناســبة؛  والتكنولوجيــا  الطبيعيــة  والمــوارد  والائتمــان، 
العمالــة الذاتيــة والعمــل الــذي يتيــح أجــرا يضمــن للأجيــر وأســرته عيشــا كريمــا 
)علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 7)أ( ‘2‘ مــن العهــد(؛ ومســك ســجلات 

عــن الحقــوق المتصلــة بــالأرض )بمــا فــي ذلــك الغابــات(.

وينبغــي للــدول الأطــراف، كجــزء مــن التزاماتهــا بحمايــة قاعــدة المــوارد الغذائيــة . 27
للســكان، أن تتخــذ الخطــوات المناســبة لضمــان تمشــي أنشــطة قطــاع الأنشــطة 

التجاريــة الخــاص والمجتمــع المدنــي مــع الحــق فــي الغــذاء.
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وحتــى فــي الحــالات التــي تواجــه فيهــا الدولــة قيــودا شــديدة علــى المــوارد، ســواء . 28
بســبب عمليــة تكيــف اقتصــادي، أو انتــكاس اقتصــادي، أو ظــروف مناخيــة أو 
غيــر ذلــك مــن العوامــل، ينبغــي اتخــاذ تدابيــر لضمــان إعمــال الحــق فــي الغــذاء 

الكافــي خاصّــة لصالــح الضعفــاء مــن المجموعــات الســكانية والأفــراد.

المعايير والتشــريع الإطاري

يتعيــن علــى الــدول، عنــد تنفيــذ الاســتراتيجيات المحــددة للبلــد المشــار إليهــا أعــلاه، . 29
أن تضــع معاييــر للمراقبــة اللاحقــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي يمكــن التحقــق 
منهــا. وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى الــدول أن تنظــر فــي اعتمــاد قانــون إطــاري 
الغــذاء. وينبغــي  فــي  بالحــق  المتعلقــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  لتنفيــذ  أساســية  كأداة 
أن يتضمــن القانــون الإطــاري أحكامــاً تتعلــق بغرضــه؛ والأهــداف أو المقاصــد 
المنشــودة والإطــار الزمنــي الواجــب تحديــده لبلوغهــا ووصــف الطــرق المســتخدمة 
لبلــوغ هــذا الهــدف، ولا ســيما التعــاون المســتصوب مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع 
الوطنيــة  والآليــات  العمليــة؛  هــذه  عــن  المســؤولة  الدوليــة  والمنظمــات  الخــاص 
لرصدهــا، وكذلــك الإجــراءات الممكنــة للاســتعانة. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف، 
عنــد وضــع المعاييــر والتشــريع الإطــاري، أن تُشــرك بصــورة نشــيطة منظمــات 

المجتمــع المدنــي.

ويتعيــن علــى برامــج ووكالات الأمــم المتحــدة المعنيــة أن تقــدم المســاعدة، عنــد . 30
الطلــب، فــي صياغــة التشــريع الإطــاري وتنقيــح التشــريع القطاعــي. فلــدى منظمــة 
الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة )الفــاو(، مثــلًا، درايــة كبيــرة ومعلومــات متراكمــة 
تتعلــق بالتشــريعات فــي مجالــي الأغذيــة والزراعــة. كمــا تتوفــر لــدى منظمــة الأمــم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( درايــة مماثلــة بشــأن التشــريعات المتعلقــة بالحــق 
فــي الغــذاء الكافــي للرضــع والأطفــال الصغــار مــن خــلال حمايــة الأم والطفــل، 
بمــا فــي ذلــك تشــريعات تســمح بالرضاعــة الطبيعيــة وتتعلــق بتنظيــم تســويق بدائــل 

لبــن الأم.

الرصد

ر آليــات لرصــد التقــدم المحــرز نحــو إعمــال . 31 ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضــع وتطــوِّ
فــي  التــي تؤثــر  فــي غــذاء كافٍ للجميــع، وتحديــد العوامــل والصعوبــات  الحــق 
مســتوى تنفيــذ التزاماتهــا، وتيســير اعتمــاد تشــريعات تصحيحيــة وتدابيــر إداريــة، 
بمــا فــي ذلــك تدابيــر لتنفيــذ التزاماتهــا بموجــب المادتيــن 2)1( و23 مــن العهــد.
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ســبل الانتصاف والمساءلة

ينبغــي أن يكــون بإمــكان مــن يقــع مــن الأشــخاص أو المجموعــات ضحيــة لانتهــاك . 32
الحــق فــي غــذاء كافٍ الوصــول إلــى ســبل انتصــاف قضائيــة فعالــة أو غيرهــا مــن 
ســبل الانتصــاف الملائمــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي معــاً. ويحــق لجميــع 
ضحايــا مثــل هــذه الانتهــاكات الحصــول علــى تعويــض مناســب قــد يتخــذ شــكل 
إعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه، أو التعويــض أو الترضيــة أو تقديــم ضمانــات 
بعــدم التكــرار. ويتعيــن علــى أمنــاء المظالــم ولجــان حقــوق الإنســان علــى المســتوى 

الوطنــي أن يعالجــوا انتهــاكات الحــق فــي الغــذاء.

ومــن شــأن إدراج صكــوك دوليــة تعتــرف بالحــق فــي الغــذاء فــي النظــام القانونــي . 33
المحلــي، أو الاعتــراف بتطبيقهــا، أن يعــزز بصــورة ملحوظــة نطــاق وفعاليــة تدابيــر 
الانتصــاف وينبغــي تشــجيعه فــي جميــع الحــالات. وعندئــذ يمكــن إســناد صلاحيــات 
إلــى المحاكــم للفصــل فــي انتهــاكات المضمــون الأساســي للحــق فــي الغــذاء بالرجــوع 

مباشــرة إلــى الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد.

والقضــاة وغيرهــم مــن ممارســي المهنــة القضائيــة مدعــوون إلــى إيــلاء انتهــاكات . 34
الحــق فــي الغــذاء المزيــد مــن الاهتمــام عنــد ممارســتهم لمهامهــم.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تحتــرم وتحمــي عمــل مناصــري حقــوق الإنســان . 35
وغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع المدنــي الذيــن يقدمــون المســاعدة إلــى المجموعــات 

الضعيفــة لتحقيــق تمتعهــا بالحــق فــي الغــذاء الكافــي.

الالتزامات الدولية

الــدول الأطراف

يتعيــن علــى الــدول الأطــراف، طبقــاً لــروح المــادة 56 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، . 36
والنصــوص المحــددة الــواردة فــي المادتيــن 11، 2)أ( و23 مــن العهــد وإعــلان 
رومــا الصــادر عــن مؤتمــر القمــة العالمــي للأغذيــة، أن تعتــرف بالــدور الهــام 
مشــتركة  إجــراءات  اتخــاذ  فــي  المتمثلــة  بالتزاماتهــا  تفــي  وأن  الدولــي  للتعــاون 
ومنفصلــة لبلــوغ هــدف التحقيــق الكامــل للتمتــع بالحــق فــي غــذاء كاف. ويتعيــن 
علــى الــدول الأطــراف، عنــد الامتثــال لالتزاماتهــا، أن تتخــذ الخطــوات اللازمــة 
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لاحتــرام التمتــع بالحــق فــي الغــذاء فــي بلــدان أخــرى، ولحمايــة ذلــك الحــق، ولتيســير 
الحصــول علــى الغــذاء ولتوفيــر المســاعدة اللازمــة عنــد الطلــب. ويتعيــن علــى 
الــدول الأطــراف أن تكفــل إيــلاء الاعتبــار الواجــب للحــق فــي غــذاء كافٍ فــي 
الاتفاقــات الدوليــة حيثمــا تكــون لــه صلــة بالموضــوع، وأن تنظــر فــي صياغــة مزيــد 

مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة لتحقيــق هــذا الغــرض.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تمتنــع فــي جمــع الأوقــات عــن فــرض حظــر علــى . 37
الغــذاء أو اتخــاذ تدابيــر مشــابهة تعــرّض للخطــر ظــروف إنتــاج الغــذاء والحصــول 
عليــه فــي بلــدان أخــرى. فينبغــي ألا يســتخدم الغــذاء مطلقــاً كأداة لممارســة ضغــوط 
سياســية واقتصاديــة. وفــي هــذا الصــدد، تذكّــر اللجنــة بموقفهــا المشــار إليــه فــي 
التعليــق العــام رقــم 8 بشــأن العلاقــة بيــن الجــزاءات الاقتصاديــة واحتــرام الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

الــدول والمنظمــات الدولية

ينــص ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أنــه تقــع علــى عاتــق الــدول مســؤولية مشــتركة . 38
ومنفــردة عــن التعــاون فــي تقديــم الإغاثــة فــي حــالات الكــوارث والمســاعدة الإنســانية 
فــي حــالات الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك مســاعدة اللاجئيــن والمشــردين بصــورة دائمــة. 
ويتعيــن علــى كل دولــة أن تســهم فــي هــذه المهمــة وفقــاً لقدراتهــا. ويــؤدي برنامــج 
الأغذيــة العالمــي ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وبصــورة متزايــدة 
إيــلاء  وينبغــي  تعزيــزه.  وينبغــي  الصــدد  هــذا  فــي  هامــاً  والفــاو دوراً  اليونيســيف 

الأولويــة فــي المســاعدة الغذائيــة إلــى أضعــف فئــات الســكان.

وينبغــي أن تقــدم المســاعدة الغذائيــة، كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، بطــرق لا تؤثــر ســلباً . 39
علــى المنتجيــن المحلييــن والأســواق المحليــة، وينبغــي تنظيمهــا بطــرق تيســر عــودة 
المســتفيدين منهــا إلــى الاعتمــاد علــى الــذات فــي توفيــر الغــذاء. وينبغــي أن تســتند 
مثــل هــذه المســاعدة إلــى احتياجــات المســتفيدين المســتهدفين، ويجــب أن تكــون 
المنتجــات التــي تشــملها التجــارة الدوليــة فــي الأغذيــة أو برامــج المســاعدة منتجــات 

ســليمة ومقبولــة فــي الســياق الثقافــي للســكان المســتفيدين.

الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخرى

إن لــدور وكالات الأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك الــدور الــذي تؤديــه فــي إطــار . 40
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المســاعدة الإنمائيــة التــي توفرهــا الأمــم المتحــدة علــى الصعيــد القطــري فــي تعزيــز 
التمتــع بالحــق فــي الغــذاء أهميــة خاصــة. وينبغــي المحافظــة علــى الجهــود المنســقة 
المبذولــة لتحقيــق التمتــع بالحــق فــي الغــذاء بغيــة تعزيــز الانســجام والتفاعــل فيمــا 
بيــن جميــع الفاعليــن المعنييــن، بمــن فيهــم مختلــف عناصــر المجتمــع المدنــي. 
ويتعيــن علــى المنظمــات المعنيــة بالغــذاء، وهــي الفــاو وبرنامــج الأغذيــة العالمــي 
الأمــم  برنامــج  مــع  بالاشــتراك  تقــوم،  أن  الزراعيــة،  للتنميــة  الدولــي  والصنــدوق 
الإقليميــة،  الإنمائيــة  والبنــوك  الدولــي  والبنــك  واليونيســيف  الإنمائــي  المتحــدة 
بالتعــاون بصــورة أكثــر فعاليــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى خبراتهــا فــي مجــال إعمــال 
الحــق فــي الغــذاء علــى المســتوى الوطنــي مــع المراعــاة الواجبــة لولايــة كل منهــا.

ويتعيــن علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة، لا ســيما صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك . 41
الدولــي، أن تولــي حمايــة الحــق فــي الغــذاء اهتمامــاً متزايــداً فــي سياســاتها المتعلقــة 
تتخذهــا  التــي  الدوليــة  التدابيــر  وفــي  بالائتمــان  المتعلقــة  واتفاقاتهــا  بالقــروض 
لمواجهــة أزمــة الديــون. وينبغــي توخــي الحــذر، تمشــياً مــع الفقــرة 9 مــن التعليــق 
العــام رقــم 2 للجنــة، فــي أي برنامــج للتكيــف الهيكلــي لضمــان حمايــة الحــق فــي 

الغــذاء.
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الحــق في التعليم )المادة 13()92(
التعليق العام رقم 13 )الدورة الحادية والعشــرون - 1999(

إن الحــق فــي التعليــم هــو فــي حــد ذاتــه حــق مــن حقــوق الإنســان، وهــو فــي نفــس . 1
الوقــت وســيلة لا غنــى عنهــا لإعمــال حقــوق الإنســان الأخــرى. والتعليــم، بوصفــه 
التــي يمكــن بهــا للكبــار والأطفــال المهمَّشــين  حقــاً تمكينيــاً، هــو الأداة الرئيســية 
اقتصاديــاً واجتماعيــاً أن ينهضــوا بأنفســهم مــن الفقــر وأن يحصلــوا علــى وســيلة 
المشــاركة مشــاركة كاملــة فــي مجتمعاتهــم. وللتعليــم دور حيــوي فــي تمكيــن المــرأة، 
وحمايــة الأطفــال مــن العمــل الاســتغلالي الــذي ينطــوي علــى مخاطــر، وكذلــك مــن 
الاســتغلال الجنســي، وفــي تعزيــز حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، وحمايــة البيئــة، 
والحــد مــن نمــو الســكان. ويتزايــد الاعتــراف بالتعليــم كواحــد مــن أفضــل الاســتثمارات 
الماليــة التــي يمكــن للــدول أن تســتثمرها. ولكــن أهميــة التعليــم ليســت أهميــة عمليــة 
وحســب، فالعقــل المثقــف والمســتنير والنشــط القــادر علــى أن ينطلــق بحريــة وإلــى 

أبعــد الحــدود هــو عقــل ينعــم بمســرّات الوجــود ونعمــه.

ويُفــرد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مادتيــن . 2
للحــق فــي التعليــم همــا المــادة 13 والمــادة 14. والمــادة 13، التــي هــي أطــول مــا 
نــص عليــه العهــد مــن أحــكام، هــي المــادة الأبعــد مــدى والأكثــر شــمولًا بشــأن الحــق 
فــي التعليــم فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ولقــد ســبق أن اعتمــدت اللجنــة 
التعليــق العــام رقــم 11 علــى المــادة 14)خطــط العمــل للتعليــم الابتدائــي(؛ والتعليــق 
العــام رقــم 11 وهــذا التعليــق العــام يكمــل أحدهمــا الآخــر، وينبغــي تناولهمــا فــي آن 
واحــد معــاً. واللجنــة تــدرك أن التمتــع بالحــق فــي التعليــم يظــل، بالنســبة للملاييــن 
مــن الأشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم، هدفــاً بعيــد المنــال. وإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن هــذا الهــدف لا يفتــأ، فــي حــالات عديــدة، يــزداد ابتعــاداً. واللجنــة تــدرك أيضــاً 
الحواجــز الهيكليــة الهائلــة وغيرهــا مــن الحواجــز التــي تعرقــل التنفيــذ الكامــل للمــادة 

13 فــي العديــد مــن الــدول الأطــراف.

وبغيــة مســاعدة الــدول الأطــراف علــى تنفيــذ العهــد والوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يتصــل . 3
بتقديــم التقاريــر، يركــز هــذا التعليــق العــام علــى المضمــون المعيــاري للمــادة 13 
)الجــزء الأول، الفقــرات 4-42(، وبعــض الالتزامــات الناتجــة عــن ذلــك )الجــزء 
الثانــي، الفقــرات 43-57(، وبعــض الانتهــاكات المذكــورة علــى ســبيل الإرشــاد 
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)الجــزء الثانــي، الفقرتــان 58 و59(. ويتضمــن الجــزء الثالــث ملاحظــات موجــزة 
حــول التزامــات الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول الأطــراف. ويســتند التعليــق العــام إلــى 

تجربــة اللجنــة فــي دراســة تقاريــر الــدول الأطــراف علــى مــدى عــدة أعــوام.

1- المضمــون المعيــاري للمادة 13

المــادة 13)1(: أهــداف التعليم وأغراضه

تتفــق الــدول الأطــراف علــى أن أي تعليــم، ســواء كان عامــاً أو خاصــاً رســمياً أو . 4
غيــر رســمي، يجــب أن يكــون موجهــاً نحــو تحقيــق الأهــداف والأغــراض المحــددة 
فــي المــادة 13)1(. وتلاحــظ اللجنــة أن هــذه الأهــداف التعليميــة تعكــس الأغــراض 
والمبــادئ الأساســية للأمــم المتحــدة المكرســة فــي المادتيــن 1 و2 مــن الميثــاق. 
وهــي تــرد أيضــاً فــي أغلبهــا فــي المــادة 26)2( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، ولــو أن المــادة 13)1( تضيــف إلــى الإعــلان ثلاثــة جوانــب هــي: يجــب 
أن يكــون التعليــم موجهــاً نحــو “الإحســاس بكرامــة“ الشــخصية الإنســانية، ويجــب 
“تمكيــن كل شــخص مــن الإســهام بــدور نافــع فــي مجتمــع حــر“، ويجــب أن يشــجع 
التفاهــم بيــن جميــع الفئــات “الإثنيــة“ وكذلــك الأمــم والمجموعــات العرقيــة والدينيــة. 
ولعــلّ “وجــوب توجيــه التعليــم إلــى الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية“ هــو أهــم 
الأهــداف الأساســية مــن بيــن الأهــداف التعليميــة المشــتركة بيــن المــادة 26)2( مــن 

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 13)1( مــن العهــد.

وتلاحــظ اللجنــة أنــه منــذ اعتمــاد الجمعيــة العامــة للعهــد فــي عــام 1966 حــدّدت . 5
يكــون  أن  يجــب  التــي  الأهــداف  التفصيــل،  مــن  بمزيــد  أخــرى،  دوليــة  صكــوك 
التعليــم موجهــاً نحــو تحقيقهــا. ووفقــاً لذلــك تــرى اللجنــة أن الــدول الأطــراف مطالبــة 
فــي  المحــددة  والأغــراض  الأهــداف  مــع  متفقــاً  التعليــم  يكــون  أن  علــى  بالســهر 
التعليــم  لتوفيــر  العالمــي  الإعــلان  فــي ضــوء  هــي مفســرة  كمــا   ،)1(13 المــادة 
للجميــع )جومتييــن، تايلنــد، 1990( )المــادة 1(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )المــادة 
29)1((، وإعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا )الجــزء الأول، الفقــرة 33 والجــزء الثانــي، 
الفقــرة 80(، وخطــة عمــل عقــد الأمــم المتحــدة للتثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان 
)الفقــرة 2(. وفــي حيــن أن جميــع هــذه النصــوص تتفــق علــى نحــو وثيــق مــع المــادة 
13)1( مــن العهــد، فإنهــا تتضمــن أيضــاً عناصــر غيــر منصــوص عليهــا بشــكل 
صريــح فــي المــادة 13)1(، مثــل الإشــارات المحــددة إلــى المســاواة بيــن الجنســين 
واحتــرام البيئــة. وهــذه العناصــر الجديــدة ضمنيــة فــي التفســير المعاصــر للمــادة 
13)1( وهــي تعكســه. وتســتمد اللجنــة تأييــد وجهــة النظــر هــذه مــن التأييــد الواســع 
النطــاق الــذي حظيــت بــه النصــوص الآنفــة الذكــر مــن جميــع أنحــاء العالــم)93(.
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المــادة 13)2(: الحــق فــي الحصــول علــى تعليــم - بعــض الملاحظات العامة

فــي حيــن أن التطبيــق الدقيــق والملائــم للأحــكام يتوقــف علــى الظــروف الســائدة . 6
فــي كل دولــة طــرف، ينطــوي التعليــم فــي جميــع أشــكاله وعلــى جميــع المســتويات 

الســمات المترابطــة والأساســية التاليــة)94(:

فــي أ.  كافيــة  بأعــداد  تعليميــة  وبرامــج  مؤسســات  تتوافــر  أن  يجــب   - التوافــر 
المؤسســات  هــذه  إليــه  تحتــاج  الطــرف. ومــا  للدولــة  القانونيــة  الولايــة  نطــاق 
وهــذه البرامــج للعمــل يتوقــف علــى عوامــل عــدّة مــن بينهــا الســياق الإنمائــي 
الــذي تعمــل فيــه؛ ويحتمــل علــى ســبيل المثــال أن تحتــاج جميــع المؤسســات 
العوامــل  مــن  الوقايــة  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  إلــى  أو  مبــان  إلــى  والبرامــج 
ومدرســين  للشــرب،  صالحــة  وميــاه  للجنســين،  صحيــة  ومرافــق  الطبيعيــة، 
ذلــك؛  إلــى  تدريــس ومــا  تنافســية محليــاً، ومــواد  يتقاضــون مرتبــات  مدربيــن 
فــي حيــن أن البعــض منهــا ســيحتاج أيضــاً إلــى مرافــق وأدوات مثــل المكتبــات 

المعلومــات؛ وتكنولوجيــا  والحواســيب 

إمكانيــة الالتحــاق بالتعليــم - يجــب أن يكــون الالتحــاق بالمؤسســات والبرامــج ب. 
التعليميــة ميســراً للجميــع، دون أي تمييــز، فــي نطــاق الولايــة القانونيــة للدولــة 

الطــرف. ولإمكانيــة الالتحــاق بالتعليــم ثلاثــة أبعــاد متداخلــة هــي: 

عــدم التمييــز - يجــب أن يكــون التعليــم فــي متنــاول الجميــع، ولا ســيما أضعــف 
الفئــات، فــي القانــون وفــي الواقــع، دون أي تمييــز لأي ســبب مــن الأســباب 

المحظــورة )انظــر الفقــرات 31-37 بشــأن عــدم التمييــز(؛

إمكانيــة الالتحــاق بالتعليــم ماديــاً - يجــب أن يكــون التعليــم فــي المتنــاول ماديــاً 
وبطريقــة مأمونــة، وذلــك إمــا عــن طريــق الحضــور للدراســة فــي موقــع جغرافــي 
ملائــم بشــكل معقــول )مثــلًا فــي مدرســة تقــع بالقــرب مــن المســكن( أو مــن 
“للتعليــم  إلــى برنامــج  التكنولوجيــا العصريــة )مثــل الوصــول  خــلال اســتخدام 

عــن بعــد“(؛

إمكانيــة الالتحــاق بالتعليــم اقتصاديــا - يجــب أن يكــون التعليــم فــي متنــاول 
الجميــع. وهــذا البعــد يخضــع لصيغــة المــادة 13)2( التــي تميــز بيــن التعليــم 
الابتدائــي والثانــوي والعالــي: ففــي حيــن أنــه يجــب أن يوفــر التعليــم الابتدائــي 
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“مجانــاً للجميــع“، فــإن الــدول الأطــراف مطالبــة بالأخــذ تدريجيــاً بمجانيــة التعليــم 
الثانــوي والعالــي؛

المقبوليــة - يجــب أن يكــون شــكلُ التعليــم وجوهــرُه، بمــا فــي ذلــك المناهــج ج. 
الدراســية وأســاليب التدريــس، مقبوليــن للطــلاب )مثــلًا، أن يكونــا وثيقــي الصلــة 
بالاحتياجــات وملائميــن مــن الناحيــة الثقافيــة ومــن ناحيــة الجــودة(، وللوالديــن 
المــادة  فــي  المطلوبــة  التعليميــة  للأهــداف  يخضــع  وهــذا  الاقتضــاء؛  حســب 
13)1( ومــا قــد توافــق عليــه الدولــة مــن معاييــر تعليميــة دنيــا )انظــر المــادة 

و)4((؛  )3(13

مــع د.  تكييفــه  يتســنى  كيمــا  مرنــاً  التعليــم  يكــون  أن  يجــب   - التكييــف  قابليــة 
لاحتياجــات  يســتجيب  وأن  متغيــرة  مجتمعيــة  وشــرائح  مجتمعــات  احتياجــات 

المتنــوع. والثقافــي  الاجتماعــي  محيطهــم  فــي  الطــلاب 

وعند التفكير في التطبيق الملائم لهذه “الخصائص المميِّزة المترابطة والأساسية“ . 7
يجــب التفكيــر مــن بــاب أولــى فــي مصالح الطالب.

المــادة 13)2()أ(: الحــق فــي التعليم الابتدائي

يشــمل التعليــم الابتدائــي عناصــر تتمثــل فــي توافــره وإمكانيــة الالتحــاق بــه ومقبوليتــه . 8
وقابليــة تكييفــه، وهــي عناصــر مشــتركة بيــن جميــع أشــكال التعليــم وفــي جميــع 

المســتويات )انظــر الفقــرة 6 أعــلاه(.

الابتدائــي“ . 9 “التعليــم  لعبــارة  المناســب  بالتفســير  يتعلــق  فيمــا  اللجنــة  وتسترشــد 
“إن  يلــي:  مــا  علــى  ينــص  الــذي  للجميــع  التعليــم  لتوفيــر  العالمــي  بالإعــلان 
المدرســة الابتدائيــة هــي النظــام التربــوي الرئيســي الــذي يوفّــر التربيــة الأساســية 
للأطفــال خــارج نطــاق الأســرة. ولذلــك ينبغــي تعميــم التعليــم الابتدائــي وضمــان 
تلبيــة حاجــات التعلــم الأساســية لــكل الأطفــال ومراعــاة ثقافــة المجتمــع المحلــي 
واحتياجاتــه والإمكانــات التــي يوفرهــا“ )المــادة 5(. و“حاجــات التعليــم الأساســية“ 
معرّفــة فــي المــادة 1 مــن الإعــلان العالمــي لتوفيــر التعليــم للجميــع)95(. وفــي حيــن 
أن التعليــم الابتدائــي ليــس مرادفــاً للتربيــة الأساســية، فــإن هنــاك تطابقــاً وثيقــاً بيــن 
الاثنيــن. وبهــذا الخصــوص، تؤيــد اللجنــة الموقــف الــذي اتخذتــه منظمــة الأمــم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(: “يُعــد التعليــم الابتدائــي أهــم عنصــر مــن العناصــر 

للتربيــة الأساســية“)96(. المكونــة 
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مميزتيــن . 10 الابتدائــي خاصيتيــن  للتعليــم  فــإن  13)2()أ(،  المــادة  فــي  جــاء  وكمــا 
همــا أنــه “إلزامــي“ و“متــاح مجانــاً للجميــع“. وللاطــلاع علــى ملاحظــات اللجنــة 
بخصــوص التعبيريــن، انظــر الفقرتيــن 6 و7 مــن التعليــق العــام رقــم 11 علــى 

المــادة 14 مــن العهــد.

المــادة 13)2()ب(: الحــق فــي التعليم الثانوي

بــه، . 11 الالتحــاق  وإمكانيــة  توافــره،  فــي  تتمثــل  عناصــر  الثانــوي  التعليــم  يشــمل 
ومقبوليتــه، وقابليــة تكييفــه، وهــي عناصــر مشــتركة بيــن جميــع أشــكال التعليــم 

أعــلاه(.  6 الفقــرة  )انظــر  المســتويات  جميــع  وفــي 

أخــرى . 12 إلــى  مــن دولــة طــرف  الثانــوي يختلــف  التعليــم  وفــي حيــن أن مضمــون 
ويختلــف مــن وقــت إلــى وقــت، فإنــه يشــمل إكمــال التعليــم الأساســي وتوطيــد أســس 
التعلــم مــدى الحيــاة ونمــو الإنســان. وهــو يهيّــئ الطــلاب للفــرص المهنيــة ولفــرص 
التعليــم العالــي)97(. والمــادة 13)2()ب( تنطبــق علــى التعليــم الثانــوي “بمختلــف 
مرنــة  دراســية  مناهــج  يتطلــب  الثانــوي  التعليــم  بــأن  تســلم  بذلــك  وهــي  أنواعــه“، 
ونظمــاً متنوعــة لتقديــم التعليــم تســتجيب لاحتياجــات الطــلاب فــي مختلــف الأوســاط 
الاجتماعيــة والثقافيــة. وتشــجع اللجنــة البرامــج التعليميــة “البديلــة“ الموازيــة لأنظمــة 

التعليــم الثانــوي العــادي.

وحســب مــا جــاء فــي المــادة 13)2()ب(، يجــب “تعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف . 13
أنواعــه، ]...[ وجعلــه متاحــاً للجميــع بكافــة الوســائل المناســبة ولا ســيما بالأخــذ 
تدريجيــاً بمجانيــة التعليــم“. ولفظــة “تعميــم“ تعنــي أولًا أن التعليــم الثانــوي لا يتوقــف 
علــى طاقــة طالــب مــا أو قدرتــه الظاهــرة، وثانيــاً أن التعليــم الثانــوي يُعمــمّ فــي 
جميــع أنحــاء الدولــة بحيــث يكــون متاحــاً للجميــع علــى قــدم المســاواة. وفيمــا يتعلــق 
“كافــة  أعــلاه(. وعبــارة   6 الفقــرة  )انظــر  متاحــاً“  “جعلــه  لعبــارة  اللجنــة  بتفســير 
الوســائل المناســبة“ تعــزز النقطــة التــي تفيــد بــأن الــدول الأطــراف مطالبــة باعتمــاد 
مناهــج متنوعــة ومبتكــرة لتوفيــر التعليــم الثانــوي فــي مختلــف الســياقات الاجتماعيــة 

والثقافيــة.

وتعني عبارة “الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم“ أنه إذا كان لا بد للدول من إعطاء . 14
الأولويــة لتوفيــر تعليــم ابتدائــي مجانــي، فإنهــا ملزمــة أيضــاً باتخــاذ تدابيــر ملموســة 
مــن أجــل تحقيــق مجانيــة التعليــم الثانــوي والعالــي. وفيمــا يتصــل بالملاحظــات 
العامــة للجنــة علــى معنــى لفظــة “مجانــي“، )انظــر التعليــق العــام رقــم 11 للجنــة 

المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 7(.
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التعليــم التقني والمهني

يشــكل التعليــم التقنــي والمهنــي جــزءاً مــن الحــق فــي التعليــم وكذلــك مــن الحــق فــي . 15
العمــل )المــادة 6)2((. وتشــير المــادة 13)2()ب( إلــى التعليــم التقنــي والمهنــي 
علــى أنــه جــزء مــن التعليــم الثانــوي، وهــو مــا يعكــس الأهميــة الخاصــة للتعليــم 
التقنــي والمهنــي فــي هــذا المســتوى مــن التعليــم. غيــر أن المــادة 6)2( لا تشــير 
إلــى التعليــم التقنــي والمهنــي فيمــا يتصــل بمســتوى محــدد مــن التعليــم؛ بــل هــي 
تــدل علــى أن لهــذا التعليــم دوراً أوســع نطاقــاً، بمــا يســاعد علــى “تحقيــق تنميــة 
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة مطّــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة“. كمــا أن الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان ينــص علــى شــرط أن “يكــون التعليــم الفنــي والمهنــي 
متاحــاً للعمــوم“ )المــادة 26)1((. وعليــه تــرى اللجنــة أن التعليــم التقنــي والمهنــي 

يشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن التعليــم فــي جميــع المســتويات)98(.

وتلقيــن التكنولوجيــا والتأهيــل لعالــم العمــل يجــب ألا يقتصــرا علــى برامــج محــددة . 16
مــن برامــج التعليــم التقنــي والمهنــي بــل يجــب أن يُفهمــا علــى أنهمــا عنصــران مــن 
العناصــر المكونــة للتعليــم العــام. وحســب مــا جــاء فــي اتفاقيــة اليونســكو بشــأن 
التعليــم التقنــي والمهنــي )1989( يتألــف التعليــم التقنــي والمهنــي مــن “كافــة أشــكال 
ومســتويات عمليــة التعليــم التــي تشــمل، بالإضافــة إلــى المعرفــة العامــة، دراســة 
التكنولوجيــات ومــا يتصــل بذلــك مــن علــوم، واكتســاب المهــارات العمليــة، والدرايــة، 
والمواقــف والفهــم فيمــا يتعلــق بالمهــن فــي مختلــف قطاعــات الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة“ )المــادة 1)أ((. وينعكــس هــذا الــرأي أيضــاً فــي بعــض اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة)99(. والحــق فــي التعليــم التقنــي والمهنــي، إذا مــا فُهــم مــن 

هــذا المنظــور، يشــمل الجوانــب التاليــة:

فــي نموهــم أ.  التــي تســهم  المعــارف والمهــارات  اكتســاب  مــن  الطــلاب  تمكيــن 
ويعــزز  أنفســهم،  توظيــف  وإمكانيــة  أنفســهم  علــى  واعتمادهــم  الشــخصي، 
إنتاجيــة أســرهم ومجتمعاتهــم، بمــا فــي ذلــك التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الطــرف؛ للدولــة 

مراعــاة الخلفيــة التعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة للســكان المعنييــن؛ والمهــارات ب. 
والمعــارف والمســتويات والمؤهــلات اللازمــة فــي مختلــف قطاعــات الاقتصــاد؛ 

والصحــة والســلامة والرفــاه فــي المجــال المهنــي؛

إتاحــة تجديــد التدريــب للكبــار الذيــن تتقــادم معارفهــم ومهاراتهــم بســبب التغيــرات ج. 
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التكنولوجيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتغيــرات فــي مجــال العمــل، وغيــر 
ذلــك مــن التغيــرات؛

الناميــة، فرصــة د.  البلــدان  إتاحــة برامــج تعطــي الطلبــة، وخاصــة الطلبــة مــن 
الحصــول علــى التعليــم التقنــي والمهنــي فــي دول أخــرى، مــن أجــل نقــل وتكييــف 

التكنولوجيــا علــى النحــو المناســب؛

العمــل فــي ســياق أحــكام العهــد المتعلقــة بعــدم التمييــز وتحقيــق المســاواة مــن 	. 
أجــل وضــع برامــج تشــجع التعليــم التقنــي والمهنــي للنســاء والفتيــات والشــبان 
العمــال  وأطفــال  العمــل،  عــن  العاطليــن  والشــبان  الدراســة،  يتركــون  الذيــن 
الضعيفــة. المجموعــات  مــن  ذلــك  المهاجريــن، واللاجئيــن، والمعوقيــن، وغيــر 

المــادة 13)2()ج(: الحــق فــي التعليم العالي

يشــمل التعليــم العالــي عناصــر تتمثــل فــي توافــره وإمكانيــة الالتحــاق بــه ومقبوليتــه . 17
فــي جميــع  وقابليــة تكييفــه، وهــي عناصــر مشــتركة بيــن جميــع أشــكال التعليــم 

المســتويات )انظــر الفقــرة 6(.

وفــي حيــن أن المــادة 13)2()ج( قــد صيغــت علــى منــوال المــادة 13)2()ب(، . 18
فــإن هنــاك اختلافــات بيــن أحــكام الفقرتيــن. فالمــادة 13)2()ج( لا تتضمــن إشــارة 
لا إلــى التعليــم “بمختلــف أنواعــه“ ولا إلــى التعليــم التقنــي والمهنــي تحديــداً. وفــي 
رأي اللجنــة أن وجهــي الإغفــال هذيــن يعكســان فقــط اختلافــاً فــي التأكيــد بيــن 
المــادة 13)2()ب( والمــادة 13)2()ج(. وإذا مــا أريــد للتعليــم العالــي أن يســتجيب 
أن  بــد  فــلا  والثقافيــة،  فــي مختلــف الأوســاط الاجتماعيــة  الطــلاب  لاحتياجــات 
يشــتمل علــى مناهــج دراســية مرنــة ونظــم مختلفــة لتوفيــر التعليــم، مثــل التعليــم عــن 
بعــد؛ غيــر أنــه فــي الممارســة العمليــة يجــب أن يتوافــر كل مــن التعليــم الثانــوي 
والتعليــم العالــي “بأشــكال مختلفــة“. أمــا فيمــا يتعلــق بانعــدام الإشــارة فــي المــادة 
13)2()ج( إلــى التعليــم التقنــي والمهنــي، فبالنظــر إلــى المــادة 6)2( مــن العهــد 
والمــادة 26)1( مــن الإعــلان العالمــي، يشــكل التعليــم التقنــي والمهنــي جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن التعليــم فــي جميــع المســتويات، بمــا فــي ذلــك التعليــم العالــي )انظــر 

الفقــرة 15 أعــلاه(.

والاختــلاف الثالــث والأهــم بيــن المــادة 13)2()ب( والمــادة 13)2()ج( يتمثــل فــي . 19
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أن التعليــم الثانــوي يجــب أن يكــون “متاحــاً للعمــوم وفــي متنــاول الجميــع“ فــي حيــن 
يجــب أن يكــون التعليــم العالــي “متاحــاً للجميــع علــى قــدم المســاواة، تبعــاً للكفــاءة“. 
وحســب المــادة 13)2()ج(، لا يجــب أن يكــون التعليــم العالــي “متاحــاً للجميــع“ 
وإنمــا فقــط متاحــاً “تبعــاً للكفــاءة“. و“كفــاءة“ الأفــراد يجــب تقديرهــا بالرجــوع إلــى 

كل مــا لديهــم مــن خبــرة وتجربــة فيمــا يتصــل بذلــك. 

ومــن حيــث تشــابه صيغــة المــادة 13)2()ب( و13)2()ج( )مثــل “الأخــذ تدريجيــاً . 20
بمجانيــة التعليــم“(، انظــر التعليقــات الســابقة علــى المــادة 13)2()ب(.

المادة 13)2()د(: الحق في التربية الأساســية

تشــمل التربيــة الأساســية عناصــر تتمثــل فــي توافــر هــذه التربيــة وإمكانيــة الالتحــاق . 21
بهــا ومقبوليتهــا وقابليــة تكييفهــا، وهــي عناصــر مشــتركة بيــن جميــع أشــكال التعليــم 

فــي جميــع المســتويات )انظــر الفقــرة 6 أعــلاه(. 

وعلــى العمــوم، فــإن التربيــة الأساســية تتفــق مــع التعليــم الأساســي المشــار إليــه فــي . 22
الإعــلان العالمــي لتوفيــر التعليــم للجميــع )انظــر الفقــرة 9 أعــلاه(. وبموجــب المــادة 
13)2()د(، فــإن للأشــخاص “الذيــن لــم يتلقــوا أو لــم يســتكملوا الدراســة الابتدائيــة“ 
الحــق فــي التربيــة الأساســية، أو التعليــم الأساســي كمــا هــو محــدد فــي الإعــلان 

العالمــي لتوفيــر التعليــم للجميــع. 

وبمــا أن لــكل النــاس الحــق فــي تلبيــة “حاجــات تعلّمهــم الأساســية“ علــى نحــو مــا . 23
يُفهــم مــن الإعــلان العالمــي، فــإن الحــق فــي التعليــم الأساســي لا يقتصــر علــى 
الأشــخاص الذيــن “لــم يتلقــوا أو لــم يســتكملوا التعليــم الابتدائــي“. والحــق فــي التعليــم 
الأساســي يمتــد ليشــمل جميــع الأشــخاص الذيــن لــم يلبّــوا بعــد “حاجــات تعلّمهــم 

الأساســية“. 

ولا بــد مــن تأكيــد أن التمتــع بالحــق فــي التعليــم الأساســي لا يقيــده لا العمــر ولا . 24
نــوع الجنــس؛ بــل هــو يمتــد ليشــمل الأطفــال، والشــبان، والكبــار، بمــا فــي ذلــك 
الأشــخاص الأكبــر ســناً. فالتعليــم الأساســي هــو بالتالــي عنصــر يشــكل جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن تعليــم الكبــار والتعليــم مــدى الحيــاة. ولمــا كان التعليــم الأساســي حقــاً 
لجميــع النــاس فــي مختلــف فئــات الأعمــار، فإنــه لا بــد مــن وضــع مناهــج دراســية 

وأنظمــة لتوفيــر التعليــم تكــون مناســبة للطــلاب مــن جميــع الأعمــار. 
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المــادة 13)2()ه(: الشــبكة المدرســية: نظــام منــح واف بالغــرض: الأوضــاع الماديــة 
للعامليــن فــي مجــال التدريــس

جميــع . 25 علــى  المــدارس  مــن  شــبكة  إنمــاء  علــى  بنشــاط  “العمــل  اشــتراط  يعنــي 
المســتويات“ أن الدولــة الطــرف ملتزمــة بــأن تكــون لديهــا اســتراتيجية تنميــة عامــة 
لشــبكتها المدرســية. ويجــب أن تشــمل الاســتراتيجية المــدارس فــي كل المســتويات، 
لكــن العهــد يلــزم الــدول الأطــراف بإعطــاء الأولويــة للتعليــم الابتدائــي )انظــر الفقــرة 
51 أدنــاه(، وتوحــي عبــارة “العمــل بنشــاط“ بــأن الاســتراتيجية العامــة ينبغــي أن 

تجتــذب قــدراً مــن الأولويــة الحكوميــة، ويجــب علــى أي حــال أن تنفــذ بقــوة.

وينبغــي أن يُفهــم اشــتراط “إنشــاء نظــام منــح واف بالغــرض“ فــي إطــار أحــكام . 26
العهــد المتعلقــة بالمســاواة وعــدم التمييــز، وينبغــي لنظــام المنــح أن يحسّــن نوعيــة 

التعليــم المتــاح للأفــراد مــن المجموعــات المحرومــة.

ورغــم أن العهــد ينــص علــى “مواصلــة تحســين الأوضــاع الماديــة للعامليــن فــي . 27
التدريــس“ فــإن أوضــاع العمــل العامــة للمدرســين قــد تدهــورت عمليــاً، ووصلــت 
إلــى مســتويات منخفضــة غيــر مقبولــة فــي الســنوات الأخيــرة فــي كثيــر مــن الــدول 
يمثــل  فإنــه  13)2()ه(،  المــادة  مــع  يتســق  هــذا لا  الأطــراف. وإلــى جانــب أن 
عقبــة كبــرى أمــام الإعمــال الكامــل لحــق الطلبــة فــي التعليــم. وتلاحــظ اللجنــة 
كذلــك العلاقــة بيــن المــواد 13)2()ه( و2)2( و3 و6-8 فــي العهــد، بمــا فــي 
انتبــاه  اللجنــة  التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، وتلفــت  فــي  المدرســين  ذلــك حــق 
الــدول الأطــراف إلــى التوصيــة المشــتركة بيــن اليونســكو ومنظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن حالــة المدرســين لعــام 1966 وتوصيــة اليونســكو بشــأن حالــة العامليــن فــي 
التدريــس فــي مجــال التعليــم العالــي لعــام 1997، وتحــث الــدول الأطــراف علــى 
إرســال تقاريــر عــن التدابيــر التــي تتخذهــا لضمــان تمتــع كل العامليــن فــي قطــاع 

التدريــس بظــروف وأوضــاع تتناســب مــع دورهــم.

المــادة 13)3( و)4(: الحــق فــي حريــة التعليم

الأطــراف . 28 الــدول  تتعهــد  أن  هــو  الأول  عنصريــن،  مــن   )3(13 المــادة  تتألــف 
دينيــاً وخلقيــاً وفقــاً  تربيــة أولادهــم  تأميــن  فــي  الآبــاء والأوصيــاء  باحتــرام حريــة 
لقناعاتهــم الخاصــة)100(. وتــرى اللجنــة أن هــذا العنصــر فــي المــادة 13)3( يســمح 
للمــدارس العامــة بتعليــم مواضيــع مثــل التاريــخ العــام للديــن والأخــلاق إذا قــدم 
والتعبيــر.  والضميــر  الــرأي  وباحتــرام حريــة  متحيــزة،  بطريقــة موضوعيــة وغيــر 
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وتلاحــظ أن التعليــم العــام الــذي يحــوي تعليمــاً لديــن أو معتقــد معيــن أمــرٌ لا يتســق 
مــع المــادة 13)3( مــا لــم ينــص علــى إعفــاءات أو بدائــل غيــر تمييزيــة يمكــن أن 

تلائــم رغبــات الآبــاء والأوصيــاء.

والعنصــر الثانــي فــي المــادة 13)3( هــو حريــة الآبــاء والأوصيــاء فــي اختيــار . 29
مــدارس أخــرى غيــر المــدارس العامــة لأطفالهــم، بشــرط أن تلتــزم هــذه المــدارس 
“بمعاييــر التعليــم الدنيــا التــي قــد تفرضهــا أو تقرهــا الدولــة“. وينبغــي فهــم هــذا مــع 
الحكــم التكميلــي، أي المــادة 13)4(، التــي تؤكــد “حريــة الأفــراد والهيئــات فــي 
إنشــاء وإدارة مؤسســات تعليميــة“ شــريطة أن تتوافــق هــذه المؤسســات مــع الأهــداف 
التعليميــة المبينــة فــي المــادة 13)1( ومــع بعــض المعاييــر الدنيــا. وقــد تتعلــق هــذه 
المعاييــر الدنيــا بقضايــا مثــل القبــول والمناهــج الدراســية والاعتــراف بالشــهادات. 
ويجــب أن تكــون هــذه المعاييــر بدورهــا متســقة مــع الأهــداف التعليميــة المبينــة فــي 

المــادة 13)1(.

وبمقتضــى المــادة 13)4(، فــإن للجميــع - بمــن فيهــم غيــر المواطنيــن - حريــة . 30
إنشــاء وإدارة المؤسســات التعليميــة. وتمتــد هــذه الحريــة كذلــك إلــى “الهيئــات“، أي 
الشــخصيات أو الكيانــات الاعتباريــة. وتشــمل الحــق فــي إنشــاء وإدارة كل أنــواع 
تعليــم  ومؤسســات  والجامعــات  الحضانــة  دور  فيهــا  بمــا  التعليميــة،  المؤسســات 
الكبــار. ونظــراً إلــى مبــادئ عــدم التمييــز وتحقيــق تكافــؤ الفــرص والمشــاركة الفعالــة 
بــألا تــؤدي الحريــة المبينــة فــي المــادة  فــي مجتمــع للجميــع، فــإن الدولــة تلتــزم 
13)4( إلــى تفاوتــات شــديدة فــي فــرص التعليــم بالنســبة لبعــض فئــات المجتمــع.

المــادة 13: مواضيــع محــددة ذات انطبــاق عام

عــدم التمييــز وتحقيــق المســاواة فــي المعاملــة

لا يخضــع حظــر التمييــز الــذي كرســته المــادة 2)2( مــن العهــد لا لتنفيــذ تدريجــي . 31
ولا لتوافــر المــوارد، بــل ينطبــق كليــاً وفــوراً علــى كل جوانــب التعليــم، ويشــمل كل 
أســس التمييــز المحظــورة دوليــاً. وتفســر اللجنــة المادتيــن 2)2( و3 فــي ضــوء 
اتفاقيــة اليونســكو لمكافحــة التمييــز فــي التعليــم، والأحــكام ذات الصلــة فــي اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم 169 المتعلقــة بالشــعوب الأصليــة والقبليــة لعــام 1989. وتــود اللجنــة 

أن تلفــت الانتبــاه إلــى القضايــا التاليــة بصفــة خاصــة.



99

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة مــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق مســاواة فعليــة بيــن . 32
الرجــل والمــرأة وللمجموعــات المحرومــة لا يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي عــدم التمييــز 
فــي مجــال التعليــم، مــا دامــت هــذه التدابيــر لا تــؤدي إلــى الإبقــاء علــى معاييــر 
غيــر متكافئــة أو منفصلــة للمجموعــات المختلفــة، وبشــرط ألا تســتمر بعــد بلــوغ 

الأهــداف التــي اتخــذت مــن أجلهــا.

التعليميــة . 33 وفــي بعــض الظــروف، يتعيــن عــدم اعتبــار الشــبكات أو المؤسســات 
المنفصلــة المخصصــة للمجموعــات المحــددة بالفئــات الــواردة فــي المــادة 2)2( 
انتهــاكاً للعهــد. وفــي هــذا الصــدد تؤكــد اللجنــةُ علــى مــا تضمنتــه المــادة 2 مــن 

التعليــم )1960()101(. فــي  التمييــز  اليونســكو لمناهضــة  اتفاقيــة 

وتحيــط اللجنــة علمــاً بالمــادة 2 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمــادة )3()ه( مــن . 34
اتفاقيــة اليونســكو لمناهضــة التمييــز فــي التعليــم، وتؤكــد أن مبــدأ عــدم التمييــز يمتــد 
إلــى جميــع الأشــخاص فــي ســن الالتحــاق بالمدرســة المقيميــن فــي أراضــي دولــة 
طــرف، بمــا فــي ذلــك غيــر المواطنيــن، وبصــرف النظــر عــن وضعهــم القانونــي.

إلــى . 35 تــؤدي  التــي  الإنفــاق،  سياســات  فــي  الحــادة  التفاوتــات  تشــكل  أن  ويمكــن 
اختــلاف نوعيــة التعليــم المتــاح للأشــخاص المقيميــن فــي مواقــع جغرافيــة مختلفــة، 

تمييــزاً مــن منظــور هــذا العهــد.

وتؤكــد اللجنــة الفقــرة 35 مــن تعليقهــا العــام رقــم 5 التــي تتنــاول قضيــة المعوقيــن . 36
فــي ســياق حــق التعليــم والفقــرات 36-42 مــن تعليقهــا العــام رقــم 6 التــي تتنــاول 

قضيــة المســنين فــي علاقتهــا بالمــواد 13-15 مــن العهــد.

ذلــك . 37 فــي  بمــا   - كثــب  عــن  التعليــم  تراقــب  أن  الأطــراف  الــدول  علــى  ويجــب 
كل السياســات والمؤسســات والبرامــج وأنمــاط الإنفــاق والممارســات الأخــرى ذات 
لتصحيحــه.  التدابيــر  وتتخــذ  الواقــع،  بحكــم  تمييــز  أي  تكشــف  حتــى  الصلــة - 

المحظــورة. التمييــز  أســس  وفــق  التعليميــة  البيانــات  تفصيــل  وينبغــي 

الحرية الأكاديمية واســتقلال المؤسســات)102(

أن . 38 إلــى  اللجنــة  توصلــت  الأطــراف  الــدول  مــن  كثيــر  تقاريــر  بحــث  فــي ضــوء 
الحــق فــي التعليــم لا يمكــن التمتــع بــه إلا إذا اقتــرن بالحريــة الأكاديميــة للعامليــن 
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وللطــلاب. وبالتالــي، ورغــم أن المســألة لــم تذكــر صراحــة فــي المــادة 13، فــإن 
الحريــة  عــن  الملاحظــات  ببعــض  اللجنــة  تدلــي  أن  والضــروري  المناســب  مــن 
الأكاديميــة؛ وتولــي الملاحظــات التاليــة اهتمامــاً خاصــاً لمؤسســات التعليــم العالــي 
الذيــن  هــم  العالــي  التعليــم  فــي  والطــلاب  العامليــن  أن  تبيــن  اللجنــة  خبــرة  لأن 
يتعرضــون بوجــه خــاص للضغــوط السياســية وغيرهــا مــن الضغــوط التــي تقــوض 
الأكاديميــة  الحريــة  أن  علــى  تركــز  أن  تــود  اللجنــة  أن  إلا  الأكاديميــة.  الحريــة 
حــق مــن حقــوق العامليــن والطــلاب فــي القطــاع التعليمــي بأســره، وأن كثيــراً مــن 

الملاحظــات التاليــة لهــا انطبــاق عــام.

وأفــراد المجتمــع الأكاديمــي، ســواء بصــورة فرديــة أو جماعيــة، أحــرار فــي متابعــة . 39
وتطويــر ونقــل المعــارف والأفــكار عــن طريــق الأبحــاث أو التعليــم أو الدراســة أو 
المناقشــة أو التوثيــق أو الإنتــاج أو الإبــداع أو الكتابــة. وتشــمل الحريــة الأكاديميــة 
حريــة الأفــراد فــي أن يعبــروا بحريــة عــن آرائهــم فــي المؤسســة أو النظــام الــذي 
فيــه، وفــي أداء وظائفهــم دون تمييــز أو خــوف مــن قمــع مــن جانــب  يعملــون 
الدولــة أو أي قطــاع آخــر، وفــي المشــاركة فــي الهيئــات الأكاديميــة المهنيــة أو 
التمثيليــة، وفــي التمتــع بــكل حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا دوليــاً والمطبقــة علــى 
الأفــراد الآخريــن فــي نطــاق نفــس الولايــة القانونيــة. وينطــوي التمتــع بالحريــات 
النقابيــة علــى التزامــات مثــل واجــب احتــرام الحريــة الأكاديميــة لآخريــن، وضمــان 
المناقشــة الســليمة لــآراء المعارضــة، ومعاملــة الجميــع دون تمييــز علــى أيٍ مــن 

الأســس المحظــورة.

ويتطلب التمتع بالحرية الأكاديمية اســتقلال مؤسســات التعليم العالي. والاســتقلال . 40
هــو درجــة مــن الإدارة الذاتيــة اللازمــة لكــي تتخــذ مؤسســات التعليــم العالــي القــرارات 
بفعاليــة فيمــا يتعلــق بالعمــل الأكاديمــي ومعاييــره وتســييره ومــا يرتبــط بذلــك مــن 
أنشــطة. غيــر أن الإدارة الذاتيــة ينبغــي أن تكــون منســجمة مــع نظــم المســاءلة 
العامــة، وخاصــة بالنســبة للأمــوال التــي تقدمهــا الدولــة. ونظــراً إلــى الاســتثمارات 
العامــة الكبيــرة فــي مجــال التعليــم العالــي فــلا بــد مــن التوصــل إلــى تــوازن ســليم 
بيــن اســتقلالية المؤسســات ومســاءلتها. ورغــم عــدم وجــود نمــوذج واحــد للترتيبــات 
المؤسســية، فــإن هــذه الترتيبــات ينبغــي أن تكــون مقبولــة وعادلــة ومنصفــة، وأن 

تتســم بأكبــر قــدر ممكــن مــن الشــفافية والمشــاركة.

الانضبــاط فــي المدارس)103(

تــرى اللجنــة أن العقــاب البدنــي لا ينســجم مــع المبــدأ التوجيهــي الأساســي للقانــون . 41
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الدولــي لحقــوق الإنســان المكــرس فــي ديباجــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
وكلا العهديــن، ألا وهــو مبــدأ كرامــة الفــرد)104(. وقــد لا تنســجم جوانــب أخــرى مــن 
فــرض الانضبــاط المدرســي كذلــك مــع الكرامــة الإنســانية، مثــل الإذلال العلنــي. 
كمــا ينبغــي ألا ينتهــك أي شــكل مــن أشــكال فــرض الانضبــاط الحقــوق الأخــرى 
الــواردة فــي العهــد، مثــل الحــق فــي الغــذاء. وتلتــزم الدولــة الطــرف باتخــاذ تدابيــر 
لضمــان عــدم فــرض الانضبــاط بمــا لا ينســجم مــع العهــد فــي أي مؤسســة تعليميــة 
التــي  بالمبــادرات  اللجنــة  القانونيــة. وترحــب  لولايتهــا  أو خاصــة تخضــع  عامــة 
اتخذتهــا بعــض الــدول الأطــراف التــي تشــجع المــدارس بنشــاط علــى تطبيــق نُهُــج 

“إيجابيــة“ وغيــر عنيفــة لفــرض الانضبــاط المدرســي.

القيــود علــى المــادة 13

تــود اللجنــة أن تؤكــد أن الشــرط المقيــد فــي العهــد، أي المــادة 4، يرمــي بالدرجــة . 42
الأولــى إلــى حمايــة حقــوق الأفــراد لا إلــى الســماح للدولــة بفــرض قيــود. وبالتالــي 
يقــع علــى كاهــل الدولــة الطــرف التــي تغلــق جامعــة أو مؤسســة تعليميــة أخــرى 
لاعتبــارات مثــل الأمــن القومــي أو المحافظــة علــى النظــام عــبء تبريــر مثــل هــذا 

التدبيــر الخطيــر فيمــا يتعلــق بــأي مــن العناصــر المبينــة فــي المــادة 4.

2- التزامــات الــدول الأطراف وانتهاكاتها

الالتزامــات القانونية العامة

فــي حيــن أن العهــد ينــص علــى الإعمــال التدريجــي للحقــوق ويعتــرف بالقيــود التــي . 43
تفرضهــا مســألة المــوارد المتاحــة، فإنــه يفــرض كذلــك علــى الــدول الأطــراف عــدة 
التزامــات ذات تنفيــذ فــوري)105(. فالــدول الأطــراف تتحمــل التزامــات عاجلــة فيمــا 
يتعلــق بالحــق فــي التعليــم مثــل “أن تضمــن جعــل ممارســة هــذا الحــق بريئــة مــن 
أي تمييــز“ )المــادة 2)2(( والالتــزام بــأن “تتخــذ ... خطــوات“ )المــادة 2)1(( 
نحــو التنفيــذ الكامــل للمــادة 13)106(. وهــذه الخطــوات يجــب أن تكــون “مدروســة 

وملموســة وهادفــة“ إلــى الإعمــال الكامــل للحــق فــي التعليــم.

وينبغــي ألا يفســر إعمــال الحــق فــي التعليــم مــع مــرور الوقــت، أي “بالتدريــج“، . 44
فالإعمــال  جــاد،  أي مضمــون  مــن  الأطــراف  الــدول  التزامــات  يفــرغ  أنــه  علــى 
“بالتحــرك  ومســتمراً  محــدداً  التزامــاً  الأطــراف  الــدول  علــى  أن  يعنــي  التدريجــي 

.)107(13 للمــادة  الكامــل  التنفيــذ  نحــو  الإمــكان“  بقــدر  وفعاليــة  بســرعة 
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وهنــاك قرينــة قويــة بعــدم جــواز اتخــاذ أيــة تدابيــر تراجعيــة فيمــا يتعلــق بالحــق . 45
فــي التعليــم، فضــلًا عــن الحقــوق الأخــرى التــي يحددهــا العهــد. فــإذا اتخــذت أي 
تدابيــر تراجعيــة عمديــة تحملــت الدولــة الطــرف عــبء إثبــات أنهــا اعتُمــدت بعــد 
دراســة دقيقــة للغايــة لــكل البدائــل، وأنهــا مبــررة تمامــاً بالرجــوع إلــى جميــع الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد، وفــي ســياق الاســتخدام الكامــل لأقصــى المــوارد 

المتاحــة للدولــة الطــرف)108(.

والحــق فــي التعليــم، ككل حقــوق الإنســان، يفــرض ثلاثــة أنــواع أو مســتويات مــن . 46
الالتزامــات علــى الــدول الأطــراف، هــي: التــزام الاحتــرام والتــزام الحمايــة والتــزام 
الإنفــاذ. ويشــمل التــزام الإنفــاذ بــدوره التزامــاً بتيســير الحــق فــي التعليــم والتزامــاً 

بتوفيــره.

ويتطلــب الالتــزام بالاحتــرام مــن الــدول الأطــراف أن تتحاشــى التدابيــر التــي تعرقــل . 47
أو تمنــع التمتــع بالحــق فــي التعليــم. ويتطلــب الالتــزام بالحمايــة مــن الــدول الأطــراف 
أن تتخــذ تدابيــر لمنــع الغيــر مــن عرقلــة التمتــع بالحــق فــي التعليــم. ويتطلــب الالتــزام 
بالإنفــاذ )التيســير( مــن الــدول أن تتخــذ تدابيــر إيجابيــة تمكــن الأفــراد والجماعــات 
وتســاعدها علــى التمتــع بالحــق فــي التعليــم. وأخيــراً تلتــزم الــدول الأطــراف بــأن تنفــذ 
)توفــر( الحــق فــي التعليــم. وكقاعــدة عامــة تلتــزم الــدول الأطــراف بــأن تنفــذ )توفــر( 
حقــاً محــدداً فــي العهــد حينمــا يكــون فــرد مــا أو مجموعــة مــا عاجزيــن لأســباب 
تخــرج عــن إرادتهمــا عــن إعمــال الحــق بالاعتمــاد علــى النفــس وبالوســائل المتاحــة 

لهمــا. غيــر أن نطــاق هــذا الالتــزام يظــل دائمــاً خاضعــاً لنــص العهــد.

وفــي هــذا الصــدد، هنــاك ســمتان مــن ســمات المــادة 13 ينبغــي تأكيدهمــا. فــأولًا . 48
مــن الواضــح أن المــادة 13 تعتبــر أن الــدول هــي التــي تتحمــل المســؤولية الرئيســية 
عــن إتاحــة التعليــم مباشــرة فــي معظــم الظــروف؛ وعلــى ســبيل المثــال تقــر الــدول 
الأطــراف بضــرورة “العمــل بنشــاط علــى إنمــاء شــبكة مــن المــدارس علــى جميــع 
المســتويات“ )المــادة 13)2()ه((، وثانيــاً، بالنظــر إلــى اختــلاف صيغــة المــادة 
13)2( فــي الحديــث عــن التعليــم الابتدائــي والثانــوي والعالــي والتربيــة الأساســية، 
ليســت  التعليــم  فــي  الحــق  )توفيــر(  بإنفــاذ  الطــرف  الدولــة  التــزام  مقاييــس  فــإن 
واحــدة فــي كل مســتويات التعليــم. وبالتالــي، ففــي ضــوء نــص العهــد، تلتــزم الــدول 
الأطــراف التزامــاً قويــاً بإنفــاذ )توفيــر( الحــق فــي التعليــم، لكــن نطــاق هــذا الالتــزام 
ليــس موحــداً بيــن كل مســتويات التعليــم. وتلاحــظ اللجنــة أن هــذا التفســير للالتــزام 
بالإنفــاذ )التوفيــر( فــي المــادة 13 يتوافــق مــع القوانيــن والممارســات فــي كثيــر مــن 

الــدول الأطــراف.
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التزامــات قانونية محددة

تلتــزم الــدول الأطــراف بضمــان توجيــه المناهــج الدراســية فــي كل مســتويات النظــام . 49
التعليمــي نحــو الأهــداف المحــددة فــي المــادة 13)1()109(. كمــا أنهــا ملزمــة بإنشــاء 
وإدامــة نظــام شــفاف وفعــال لمراقبــة مــا إذا كان التعليــم موجهــاً فــي الواقــع أم لا 

نحــو الأهــداف التعليميــة المبينــة فــي المــادة 13)1(.

وبالنســبة للمــادة 13)2(، فــإن الــدول ملزمــة باحتــرام وتنفيــذ كل مــن “الســمات . 50
الأساســية“ للحــق فــي التعليــم )إتاحتــه، وســهولة الحصــول عليــه، ومقبوليتــه، وقابليــة 
تكييفــه(. وعلــى ســبيل الإيضــاح، لا بــد للدولــة أن تحتــرم مبــدأ إتاحــة التعليــم بعــدم 
إغــلاق المــدارس الخاصــة، وأن تحتــرم مبــدأ ســهولة الحصــول علــى التعليــم بضمــان 
ألا يقــوم الغيــر، بمــن فيهــم الآبــاء وأصحــاب العمــل، بمنــع البنــات مــن الذهــاب 
لضمــان  إيجابيــة  تدابيــر  باتخــاذ  التعليــم  مقبوليــة  )تيســر(  وتنفــذ  المــدارس،  إلــى 
ملاءمــة التعليــم ثقافيــاً للأقليــات والشــعوب الأصليــة، وجودتــه بالنســبة للجميــع، 
وتنفــذ )توفــر( قابليــة تكييــف التعليــم بتصميــم مناهــج دراســية تعكــس الاحتياجــات 
المعاصــرة للطــلاب فــي عالــم متغيــر، وتنفــذ )توفــر( إتاحــة التعليــم بالتطويــر النشــط 
للشــبكة المدرســية، بمــا فــي ذلــك بنــاء المــدارس، وتقديــم البرامــج، وتوفيــر المــواد 

التعليميــة، وتدريــب المدرســين، ودفــع رواتــب تنافســية لهــم.

وكمــا ســبقت الإشــارة، فــإن التزامــات الــدول الأطــراف بالنســبة للتعليــم الابتدائــي . 51
والثانــوي والعالــي والتربيــة الأساســية ليســت متطابقــة. وفــي ضــوء صيغــة المــادة 
الابتدائــي  التعليــم  لإدخــال  الأولويــة  بإعطــاء  الأطــراف  الــدول  تلتــزم   ،)2(13
الإلزامــي والمجانــي)110(. وتعــزز مــن هــذا التفســير للمــادة 13)2( الأولويــة المعطــاة 
للتعليــم الابتدائــي فــي المــادة 14. فالالتــزام بتقديــم التعليــم الابتدائــي للجميــع واجــب 

فــوري يقــع علــى كل الــدول الأطــراف.

وبالنســبة للمــادة 13)2( مــن )ب( إلــى )د(، تلتــزم الدولــة الطــرف التزامــاً مباشــراً . 52
“باتخــاذ خطــوات“ )المــادة 2)1(( نحــو إتاحــة التعليــم الثانــوي والعالــي والتربيــة 
الأساســية لــكل مــن يدخلــون فــي ولايتهــا. وكحــد أدنــى تلتــزم الدولــة الطــرف باعتمــاد 
وتنفيــذ اســتراتيجية تعليــم وطنيــة تتضمــن توفيــر التعليــم الثانــوي والعالــي والتربيــة 
الأساســية وفقــاً للعهــد. وينبغــي أن تتضمــن هــذه الاســتراتيجية آليــات يمكــن بهــا 
مراقبــة التقــدم عــن كثــب مثــل المؤشــرات والمعاييــر المرجعيــة المتعلقــة بالحــق فــي 

التعليــم.
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وتلتــزم الــدول الأطــراف بمقتضــى المــادة 13)2()ه( بضمــان وجــود نظــام منــح . 53
تعليميــة لمســاعدة المجموعــات المحرومــة)111(. ويعــزز الالتــزام “بالعمــل بنشــاط 
علــى إنمــاء شــبكة مــن المــدارس علــى جميــع المســتويات“ الالتــزام الرئيســي بــأن 
تكفــل الــدول الأطــراف التنفيــذ المباشــر للحــق فــي التعليــم فــي معظــم الظــروف)112(.

وتلتــزم الــدول الأطــراف بوضــع “معاييــر تعليميــة دنيــا“ يطلــب مــن كل المؤسســات . 54
التعليميــة المقامــة وفقــاً للمــادة 13)3( و)4( التقيــد بهــا. كمــا أن عليهــا أن تحافــظ 
علــى نظــام شــفاف وفعــال لمراقبــة هــذه المعاييــر. وليســت الدولــة الطــرف ملزمــة 
بتمويــل المؤسســات المقامــة وفقــاً للمــادة 13)3( و)4(، غيــر أنــه إذا اختــارت 
دولــة مــا تقديــم إســهام مالــي للمؤسســات التعليميــة الخاصــة فيجــب عليهــا أن تفعــل 

ذلــك دون تمييــز قائــم علــى أي أســاس مــن الأســس المحظــورة.

وتلتــزم الــدول الأطــراف بضمــان ألا تكــون المجتمعــات المحليــة أو الأســر معتمــدة . 55
علــى عمــل الأطفــال، وتؤكــد اللجنــة بوجــه خــاص أهميــة التعليــم فــي القضــاء علــى 
عمــل الأطفــال، والالتزامــات المبينــة فــي المــادة 7)2( مــن اتفاقيــة عــام 1999 
المتعلقــة بحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال )الاتفاقيــة 182()113(. وإضافــة إلــى 
ذلــك تلتــزم الــدول الأطــراف، فــي ضــوء المــادة 2)2(، بالقضــاء علــى القوالــب 
النمطيــة القائمــة علــى التحيــز الجنســي وغيرهــا مــن القوالــب التــي تعــوق وصــول 

الفتيــات والنســاء والفئــات المحرومــة الأخــرى إلــى التعليــم.

الــدول . 56 كل  التــزام  إلــى  الانتبــاه   ،3 رقــم  العــام  تعليقهــا  فــي  اللجنــة،  لفتــت  وقــد 
الأطــراف باتخــاذ خطــوات “بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن، 
ولا ســيما علــى الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي“ مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للحقــوق 
المعتــرف بهــا فــي العهــد مثــل الحــق فــي التعليــم)114(. وتتضمــن المادتــان 2)1( 
مــن   10 والمــادة  المتحــدة،  الأمــم  ميثــاق  مــن   56 والمــادة  العهــد،  مــن  و23 
الإعــلان العالمــي لتوفيــر التعليــم للجميــع، والجــزء الأول، الفقــرة 34 مــن إعــلان 
بتقديــم  المتعلــق  الأطــراف  الــدول  لالتــزام  تأكيــداً  فيينــا، جميعهــا  وبرنامــج عمــل 
المســاعدة والتعــاون الدولييــن مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للحــق فــي التعليــم. وفيمــا 
للــدول الأطــراف  ينبغــي  الدوليــة،  بالتفــاوض والتصديــق علــى الاتفاقــات  يتعلــق 
أن تتخــذ خطــوات لضمــان ألا تؤثــر هــذه الصكــوك تأثيــراً ســلبياً علــى الحــق فــي 
الــدول الأطــراف بضمــان أن تراعــي أعمالُهــا كأعضــاء  تلتــزم  التعليــم. وبالمثــل 
فــي المنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة، الحــقَّ فــي التعليــم 

الواجبــة.  المراعــاة 
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وقــد أكــدت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 3 أن علــى الــدول الأطــراف “التزامــاً . 57
أساســياً أدنــى بضمــان الوفــاء، علــى الأقــل، بالمســتويات الأساســية الدنيــا“ مــن 
الحقــوق المبينــة فــي العهــد، بمــا فيهــا “أهــم الأشــكال الأساســية مــن التعليــم“. وفــي 
ســياق المــادة 13 يشــمل هــذا الالتــزام الأساســي التزامــاً بضمــان حــق الوصــول إلــى 
المؤسســات والبرامــج التعليميــة العامــة علــى أســاس غيــر تمييــزي؛ وضمــان توافــق 
التعليــم مــع الأهــداف الموضحــة فــي المــادة 13)1(؛ وتوفيــر التعليــم الابتدائــي 
للجميــع وفقــاً للمــادة 13)2()أ(؛ واعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجية تعليميــة وطنيــة تشــمل 
إتاحــة التعليــم الثانــوي والعالــي والتربيــة الأساســية؛ وضمــان حريــة اختيــار التعليــم 
دون تدخــل مــن الدولــة أو مــن الغيــر، شــريطة أن يكــون متوافقــاً مــع “المعاييــر 

التعليميــة الدنيــا“ )المــادة 13)3( و)4((.

الانتهاكات

يتيــح تطبيــق المضمــون المعيــاري للمــادة 13 )الجــزء الأول( علــى الالتزامــات . 58
المحــددة للــدول الأطــراف )الجــزء الثانــي( تفعيــل عمليــة ديناميــة تســهل تحديــد 
انتهــاكات الحــق فــي التعليــم. ويمكــن أن تحــدث الانتهــاكات للمــادة 13 عــن طريــق 
العمــل المباشــر مــن جانــب الــدول الأطــراف )الارتــكاب( أو عــن طريــق عــدم اتخــاذ 

الخطــوات التــي يفرضهــا العهــد )الإغفــال(.

وعلــى ســبيل الإيضــاح، تشــمل انتهــاكات المــادة 13 مــا يلــي: ســنّ أو عــدم إلغــاء . 59
تشــريع فيــه تمييــز ضــد الأفــراد أو المجموعــات فــي مجــال التعليــم علــى أي أســاس 
مــن الأســس المحظــورة؛ وعــدم اتخــاذ تدابيــر لتصحيــح التمييــز التعليمــي فعليــاً؛ 
واســتخدام مناهــج دراســية لا تنســجم مــع الأهــداف التعليميــة المبينــة فــي المــادة 
13)1(؛ وعــدم إقامــة نظــام شــفاف وفعــال لمراقبــة التوافــق مــع المــادة 13)1(؛ 
وعــدم توفيــر تعليــم ابتدائــي إلزامــي ومجانــي للجميــع كمســألة لهــا الأولويــة؛ وعــدم 
اتخــاذ تدابيــر “مدروســة وملموســة وهادفــة“ إلــى التنفيــذ التدريجــي للتعليــم الثانــوي 
المؤسســات  ومنــع  13)2()ب()د(؛  للمــادة  وفقــاً  الأساســية  والتربيــة  والعالــي 
التعليميــة الخاصــة؛ وعــدم ضمــان تقيــد المؤسســات التعليميــة الخاصــة ب “المعاييــر 
التعليميــة الدنيــا“ وفقــاً للمــادة 13)3( و)4(؛ وإنــكار الحريــة الأكاديميــة للعامليــن 
إخــلالًا  السياســي  التوتــر  أوقــات  فــي  التعليميــة  المؤسســات  وإغــلاق  والطــلاب؛ 

بالمــادة 4.

3- التزامــات الفاعليــن الآخريــن غيــر الدول الأطراف

فــي ضــوء المــادة 22 مــن العهــد، يكتســي دور وكالات الأمــم المتحــدة، بمــا فــي . 60
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ذلــك الــدور الــذي تؤديــه هــذه الــوكالات علــى المســتوى القطــري ضمــن إطــار عمــل 
الأمــم المتحــدة للمســاعدة الإنمائيــة، أهميــة خاصــة فــي تنفيــذ المــادة 13. وينبغــي 
الحــرص علــى بــذل جهــود منســقة فــي مجــال إعمــال الحــق فــي التعليــم لتحســين 
مكونــات  مختلــف  بينهــم  ومــن  المعنييــن،  العامليــن  كل  بيــن  والتفاعــل  التلاحــم 
المجتمــع المدنــي. وينبغــي أن تعــزز اليونســكو وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
واليونيســيف ومنظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولــي ومصــارف التنميــة الإقليميــة 
فــي منظومــة الأمــم  النقــد الدولــي وغيرهــا مــن الهيئــات ذات الصلــة  وصنــدوق 
المتحــدة مــن تعاونهــا مــن أجــل إعمــال الحــق فــي التعليــم علــى المســتوى الوطنــي، 
مــع مراعــاة ولاياتهــا المحــددة، واســتناداً إلــى خبــرة كل منهــا. وبوجــه خــاص، ينبغــي 
للمؤسســات الماليــة الدوليــة، ولا ســيما البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، أن 
تولــي اهتمامــاً خاصــاً لحمايــة الحــق فــي التعليــم فــي سياســاتها الإقراضيــة واتفاقــات 
الائتمــان وبرامــج وتدابيــر التكييــف الهيكلــي المتخــذة اســتجابة لأزمــة الديــون)115(. 
وســتنظر اللجنــة عنــد بحــث تقاريــر الــدول الأطــراف فــي آثــار المســاعدة التــي 
علــى  الــدول  قــدرة  علــى  الأطــراف  الــدول  غيــر  الآخريــن  الفاعليــن  كل  يقدمهــا 
الوفــاء بالتزاماتهــا بمقتضــى المــادة 13. ومــن شــأن اعتمــاد وكالات الأمــم المتحــدة 
المتخصصــة وبرامجهــا وهيئاتهــا لنهــج يســتند إلــى إعمــال حقــوق الإنســان أن ييسّــر 

كثيــراً الحــق فــي التعليــم.
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الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن 
بلوغــه )المــادة 12()116(

التعليق العام رقم 14 )الدورة الثانية والعشــرون - 2000(

الصحــة حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان لا غنــى عنــه مــن أجــل التمتــع بحقــوق . 1
الصحــة  مــن  مســتوى  بأعلــى  يتمتــع  أن  إنســان  لــكل  ويحــق  الأخــرى.  الإنســان 
يمكــن بلوغــه ويفضــي إلــى العيــش بكرامــة. ويمكــن الســعي إلــى إعمــال الحــق فــي 
الصحــة عــن طريــق نُهُــج عديــدة ومتكاملــة مثــل وضــع سياســات صحيــة، أو تنفيــذ 
برامــج الصحــة التــي تضعهــا منظمــة الصحــة العالميــة، أو اعتمــاد صكــوك قانونيــة 
محــددة. وعــلاوة علــى ذلــك، يشــمل الحــق فــي الصحــة بعــض الجوانــب التــي يمكــن 

فرضهــا قانونيــاً)117(.

وحــق الإنســان فــي الصحــة مســلم بــه فــي العديــد مــن الصكــوك الدوليــة. فالفقــرة 1 . 2
مــن المــادة 25 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان تؤكــد أن: “لــكل شــخص 
الحــق فــي مســتوى معيشــة يكفــي لضمــان الصحــة لــه ولأســرته، ويشــمل المــأكل 
والملبــس والمســكن والرعايــة الطبيــة والخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة“. وينــص 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أشــمل 
الإنســان. ووفقــاً  لحقــوق  الدولــي  القانــون  فــي  الصحــة  فــي  بالحــق  تتعلــق  مــادة 
للمــادة 12)1( مــن العهــد، تقــر الــدول الأطــراف “بحــق كل إنســان فــي التمتــع 
بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه“، فــي حيــن تســرد 
المــادة 12)2(، علــى ســبيل التمثيــل، عــدداً مــن “التدابيــر التــي يتعيــن علــى الــدول 
الأطــراف ... اتخاذهــا لتأميــن الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق“. وإضافــة إلــى ذلــك، 
الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن  5)ه(‘4‘  المــادة  فــي  بــه،  معتــرف  الصحــة  فــي  فالحــق 
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري لعــام 1965، وفــي المادتيــن 11-
1)و( و12 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 
1979، وفــي المــادة 24 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، وذلــك فــي جملــة 
مصــادر أخــرى. كمــا يعتــرف بالحــق فــي الصحــة فــي عــدد مــن صكــوك حقــوق 
الإنســان الإقليميــة، مثــل الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي لعــام 1961 بصيغتــه 
المنقحــة )المــادة 11(، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب لعــام 1981 
)المــادة 16(، والبروتوكــول الإضافــي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان فــي 
لعــام 1988 )المــادة 10(.  مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
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وبالمثــل، أعلــن عــن الحــق فــي الصحــة مــن جانــب لجنــة حقــوق الإنســان فــي قرارهــا 
11/1989، وكذلــك فــي إعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا لعــام 1993، وفــي صكــوك 

دوليــة أخــرى)118(. 

ويرتبــط الحــق فــي الصحــة ارتباطــاً وثيقــاً بإعمــال حقــوق الإنســان الأخــرى ويعتمــد . 3
الحــق  بمــا فيهــا  الدوليــة لحقــوق الإنســان،  الشــرعة  فــي  يــرد  علــى ذلــك، مثلمــا 
فــي المــأكل، والمســكن، والعمــل، والتعليــم، والكرامــة الإنســانية، والحيــاة، وعــدم 
التمييــز، والمســاواة، وحظــر التعذيــب، والخصوصيــة، والوصــول إلــى المعلومــات، 
وحريــة تكويــن الجمعيــات، والتجمــع، والتنقــل. فهــذه الحقــوق والحريــات وغيرهــا هــي 

جوانــب لا تتجــزأ مــن الحــق فــي الصحــة.

وعنــد صياغــة المــادة 12 مــن العهــد، لــم تعتمــد اللجنــة الثالثــة التابعــة للجمعيــة . 4
العامــة للأمــم المتحــدة تعريــف الصحــة الــوارد فــي ديباجــة دســتور منظمــة الصحــة 
العالميــة، الــذي يصــور مفهــوم الصحــة علــى أنــه “حالــة مــن اكتمــال الســلامة بدنيــاً 
وعقليــاً واجتماعيــاً، لا مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز“. غيــر أن الإشــارة الــواردة 
فــي المــادة 12)1( مــن العهــد إلــى “أعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة 
يمكــن بلوغــه“ لا تقتصــر علــى الحــق فــي الرعايــة الصحيــة. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، تنطــوي خلفيــة صياغــة المــادة 12)2( وألفاظهــا الصريحــة علــى إقــرار بــأن 
الحــق فــي الصحــة يشــمل طائفــة عريضــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
تشــمل  كمــا  حيــاة صحيــة،  يعيشــوا  بــأن  للنــاس  الســانحة  الظــروف  تهيــئ  التــي 
المقومــات الأساســية للصحــة مثــل الغــذاء والتغذيــة، والمســكن، والحصــول علــى 
ميــاه الشــرب المأمونــة والإصحــاح الكافــي، والعمــل فــي ظــروف آمنــة وصحيــة، 

وبيئــة صحيــة.

ــاً بعيــد المنــال . 5 وتــدرك اللجنــة أن التمتــع الكامــل بالحــق فــي الصحــة لا يــزال هدف
لملاييــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم. وعــلاوة علــى ذلــك، وفــي حــالات عديــدة، 
يــزداد هــذا الهــدف ابتعــاداً، خاصــة لأولئــك الذيــن يعيشــون فــي حالــة مــن الفقــر. 
وتقــر اللجنــة بالعوائــق الهيكليــة الهائلــة وغيرهــا مــن العوائــق الناجمــة عــن عوامــل 
دوليــة وعوامــل أخــرى لا قبــل للــدول بالســيطرة عليهــا وتحــول دون الإعمــال التــام 

للمــادة 12 فــي العديــد مــن الــدول الأطــراف.

وبغيــة المســاهمة فــي تنفيــذ الــدول الأطــراف للعهــد والوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة . 6
بتقديــم التقاريــر، يركــز هــذا التعليــق العــام علــى المضمــون المعيــاري للمــادة 12 
)الجــزء الأول(، والتزامــات الــدول الأطــراف )الجــزء الثانــي(، والانتهــاكات )الجــزء 
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الجــزء  يتنــاول  بينمــا  الرابــع(،  الوطنــي )الجــزء  الثالــث(، والتنفيــذ علــى الصعيــد 
هــذا  أعــد  وقــد  الأطــراف.  الــدول  بخــلاف  الفاعلــة  الجهــات  التزامــات  الخامــس 
التعليــق العــام فــي ضــوء الخبــرة التــي اكتســبتها اللجنــة مــن دراســتها لتقاريــر الــدول 

الأطــراف علــى مــدى ســنوات عديــدة.

1- المضمــون المعيــاري للمادة 12

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 12 علــى تعريــف للحــق فــي الصحــة، بينمــا تــرد فــي . 7
الفقــرة 2 مــن المــادة 12 أمثلــة توضيحيــة غيــر شــاملة لالتزامــات الــدول الأطــراف.

ولا ينبغــي فهــم الحــق فــي الصحــة علــى أنــه الحــق فــي التمتــع بصحــة جيــدة فقــط. . 8
فالحــق فــي الصحــة يشــمل حريــات وحقوقــاً علــى حــد ســواء. أمــا الحريــات فتتضمــن 
حــق الإنســان فــي التحكــم فــي صحتــه وجســده، بمــا فــي ذلــك حريتــه الجنســية 
والإنجابيــة، والحــق فــي أن يكــون فــي مأمــن مــن التدخــل، مثــل الحــق فــي أن يكــون 
فــي مأمــن مــن التعذيــب، ومــن معالجتــه طبيــاً أو إجــراء تجــارب طبيــة عليــه بــدون 
رضــاه. وأمــا الحقــوق فتشــمل الحــق فــي الاســتفادة مــن نظــام للحمايــة الصحيــة 
يتيــح التكافــؤ فــي الفــرص أمــام النــاس للتمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن 

بلوغــه.

ويراعــي مفهــوم “أعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه“ الــوارد فــي المــادة 12)1( . 9
كلًا مــن الشــروط الأساســية البيولوجيــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة للفــرد والمــوارد 
المتاحــة للدولــة. وثمــة عــدد مــن الجوانــب التــي لا يمكــن تناولهــا فــي إطــار العلاقــة 
بيــن الــدول والأفــراد فحســب؛ وعلــى وجــه الخصــوص، لا تســتطيع الدولــة أن تكفــل 
الصحــة الجيــدة، كمــا لا تســتطيع الــدول أن توفــر الوقايــة مــن كل ســبب يمكــن أن 
يــؤدي إلــى اعتــلال صحــة الإنســان. وهكــذا فــإن العوامــل الوراثيــة، وقابليــة الفــرد 
للتعــرض لاعتــلال صحتــه، وانتهاجــه لأســاليب حيــاة غيــر صحيــة أو خطــرة، قــد 
يكــون لهــا دور هــام فيمــا يتعلــق بصحــة الفــرد. وبالتالــي، يجــب أن يُفهــم الحــق 
فــي الصحــة علــى أنــه الحــق فــي التمتــع بمجموعــة متنوعــة مــن المرافــق والســلع، 

والخدمــات، والظــروف الضروريــة لبلــوغ أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة.

ومنــذ اعتمــاد العهديــن الدولييــن فــي عــام 1966، تغيــرت حالــة الصحــة فــي العالــم . 10
تغيــراً جذريــاً، وتعــرض مفهــوم الصحــة لتغيــرات جوهريــة واتســع نطاقــه فأدخــل فــي 
الاعتبــار مزيــد مــن مقومــات الصحــة، مثــل توزيــع المــوارد والفــوارق بيــن الجنســين. 
كمــا أن التعريــف الأوســع نطاقــاً للصحــة أصبــح يراعــي شــواغل تتعلــق بالحيــاة 
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الاجتماعيــة مثــل العنــف والنــزاع المســلَّح)119(. وعــلاوة علــى ذلــك، ازداد انتشــار 
أمــراض لــم تكــن معروفــة ســابقاً مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ومتلازمــة 
نقــص المناعــة المكتســب، وغيرهمــا مــن الأمــراض مثــل الســرطان، فضــلًا عــن 
النمــو الســريع فــي عــدد ســكان العالــم، الأمــر الــذي أوجــد عوائــق جديــدة أمــام إعمــال 

الحــق فــي الصحــة وهــي عوائــق ينبغــي مراعاتهــا عنــد تفســير المــادة 12.

وتفســر اللجنــة الحــق فــي الصحــة، وفقــاً للتعريــف الــوارد فــي المــادة 12)1(، علــى . 11
أنــه حــق شــامل لا يقتصــر علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة المناســبة وفــي حينهــا 
فحســب، بــل يشــمل أيضــاً المقومــات الأساســية للصحــة مثــل الحصــول علــى ميــاه 
الشــرب المأمونــة والإصحــاح المناســب، والإمــداد الكافــي بالغــذاء الآمــن والتغذيــة 
والمســكن، وظــروف صحيــة للعمــل والبيئــة، والحصــول علــى التوعيــة والمعلومــات 
فيمــا يتصــل بالصحــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل منهــا بالصحــة الجنســية والإنجابيــة. 
ويتمثــل جانــب هــام آخــر فــي مشــاركة الســكان فــي كامــل عمليــة اتخــاذ القــرارات 

المرتبطــة بالصحــة علــى الصعــد المجتمعيــة والوطنيــة والدوليــة.

ويشــمل الحــق فــي الصحــة، بجميــع أشــكاله وعلــى جميــع المســتويات، العناصــر . 12
المترابطــة والأساســية التاليــة التــي يتوقــف تطبيقهــا الدقيــق علــى الظــروف الســائدة 

فــي دولــة طــرف محــددة:

التوافــر: يجــب أن توفــر الدولــة الطــرف القــدر الكافــي مــن المرافــق العاملــة أ. 
والخدمــات  الســلع  مــن  وكذلــك  الصحيــة  والرعايــة  العامــة  بالصحــة  المعنيــة 
والبرامــج. ويختلــف الطابــع المحــدد للمرافــق والســلع والخدمــات وفقــاً لعوامــل 
تتضمــن  كانــت  وإن  الطــرف  للدولــة  الإنمائــي  المســتوى  بينهــا  مــن  عديــدة، 
المقومــات الأساســية للصحــة مثــل ميــاه الشــرب المأمونــة ومرافــق الإصحــاح 
الكافيــة، والمستشــفيات، والعيــادات، وغيرهــا مــن المبانــي المرتبطــة بالصحــة، 
مرتبــات  علــى  يحصلــون  الذيــن  المدربيــن  والمهنييــن  الطبييــن  والموظفيــن 
تنافســية محليــاً، والعقاقيــر الأساســية وفقــاً لتعريفهــا فــي برنامــج العمــل المتعلــق 

الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة)120(. بالعقاقيــر الأساســية 

إمكانيــة الوصــول: ينبغــي أن يتمتــع الجميــع، بــدون تمييــز، بإمكانيــة الاســتفادة ب. 
مــن المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة)121(، داخــل نطــاق الولايــة القانونيــة 

للدولــة الطــرف. وتتســم إمكانيــة الوصــول بأربعــة أبعــاد متداخلــة هــي:

عــدم التمييــز: يجــب أن يتمتــع الجميــع بإمكانيــة الاســتفادة مــن المرافــق - 
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والســلع والخدمــات الصحيــة، ولا ســيما أكثــر الفئــات ضعفــاً أو تهميشــاً مــن 
بيــن الســكان بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع، دون أي تمييــز علــى أســاس 

أي ســبب عــن الأســباب المحظــورة )انظــر الفقرتيــن 18 و19 أدنــاه(؛

المرافــق والســلع والخدمــات -  تكــون  ينبغــي أن  الوصــول ماديــاً:  إمكانيــة 
الصحيــة متاحــة ماديــاً وعلــى نحــو مأمــون لجميــع فئــات الســكان، خاصــة 
الفئــات الضعيفــة أو المهمشــة، مثــل الأقليــات الإثنيــة والشــعوب الأصليــة، 
والنســاء، والأطفــال، والمراهقيــن، وكبــار الســن، والمعوقيــن والأشــخاص 
إمكانيــة  أن  كمــا  البشــرية/الإيدز.  المناعــة  نقــص  بفيــروس  المصابيــن 
الوصــول تعنــي ضمنيــاً أن تكــون الخدمــات الطبيــة والمقومــات الأساســية 
ــاه الشــرب المأمونــة ومرافــق الإصحــاح الكافيــة متاحــة  للصحــة، مثــل مي
ماديــا وعلــى نحــو مأمــون للســكان بمــا فــي ذلــك ســكان المناطــق الريفيــة. 
إلــى  الوصــول  مــن  المعوقيــن  تمكيــن  كذلــك  الوصــول  إمكانيــة  وتشــمل 

المبانــي؛

أن -  يجــب  النفقــات(:  تحمــل  علــى  )القــدرة  اقتصاديــا  الوصــول  إمكانيــة 
يتمكــن الجميــع مــن تحمــل نفقــات المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة. 
وينبغي أن يقوم ســداد قيمة خدمات الرعاية الصحية وخدمات المقومات 
الأساســية للصحــة علــى مبــدأ الإنصــاف الــذي يكفــل القــدرة للجميــع، بمــا 
فيهــم الفئــات المحرومــة اجتماعيــاً، علــى دفــع تكلفــة هــذه الخدمــات ســواء 
العــام. ويقتضــي  القطــاع  مــن  أو  الخــاص  القطــاع  مــن  مقدمــة  أكانــت 
الإنصــاف عــدم تحميــل الأســر الفقيــرة عــبء نفقــات صحيــة لا يتناســب 

مــع قدرتهــا مقارنــة بالأســر الأغنــى؛

فــي -  الحــق  الإمكانيــة  هــذه  تشــمل  المعلومــات:  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
التمــاس المعلومــات والأفــكار)122( المتعلقــة بالمســائل الصحيــة والحصــول 
عليهــا ونقلهــا. غيــر أنــه لا ينبغــي لإمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات أن 
تؤثــر علــى الحــق فــي الحفــاظ علــى ســرية البيانــات الصحيــة الشــخصية؛

المقبوليــة: ينبغــي أن تراعــى فــي جميــع المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة ج. 
ثقافــة  ثقافيــاً، أي أن تحتــرم  تكــون مناســبة  الطبيــة وأن  المبــادئ الأخلاقيــة 
الأفــراد، والأقليــات، والشــعوب، والمجتمعــات، وأن تراعــي متطلبــات الجنســين 
الحالــة  وتحســين  الســرية  مبــدأ  احتــرام  تصميمهــا  يتيــح  وأن  الحيــاة،  ودورة 

المعنييــن؛ للأشــخاص  الصحيــة 
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الــلازم أن تكــون المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة مقبولــة د.  الجــودة: مــن 
جيــدة.  نوعيــة  وذات  وطبيــاً  علميــاً  مناســبة  تكــون  أن  ينبغــي  كمــا  ثقافيــاً، 
ويتطلــب ذلــك، فــي جملــة أمــور، موظفيــن طبييــن ماهريــن، وعقاقيــر ومعــدات 
استشــفائية معتمــدة علميــاً ولــم تنتــه مــدة صلاحيتهــا، وميــاه شــرب مأمونــة، 

مناســباً. وإصحاحــاً 

وتتضمــن القائمــة غيــر الشــاملة للأمثلــة الــواردة فــي المــادة 12)2( توجيهــاً لتحديــد . 13
الــدول اتخاذهــا. وتــرد فيهــا أمثلــة عامــة محــددة  التــي يتعيــن علــى  الإجــراءات 
عــن التدابيــر الناشــئة عــن التعريــف الواســع النطــاق للحــق فــي الصحــة الــوارد فــي 
المــادة 12)1(، وهــو مــا يوضــح مضمــون ذلــك الحــق كمــا يتمثــل فــي الفقــرات 

التاليــة)123(.

المــادة 12-2)أ(: الحــق فــي الصحــة فيمــا يتعلــق بــالأم والطفل والصحة الإنجابية

يمكــن أن يفهــم “العمــل علــى خفــض معــدل وفيــات المواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع . 14
وتأميــن نمــو الطفــل نمــواً صحيــاً“ )المــادة 12-2)أ(()124(، علــى أنــه يتطلــب تدابير 
مــن أجــل تحســين صحــة الطفــل والأم، والخدمــات الصحيــة الجنســية والإنجابيــة، 
بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات تنظيــم الأســرة، والرعايــة قبــل الــولادة 
وبعدهــا)125(، وخدمــات التوليــد فــي حــالات الطــوارئ، والوصــول إلــى المعلومــات، 

فضــلًا عــن المــوارد اللازمــة مــن أجــل العمــل اســتنادا إلــى تلــك المعلومــات)126(.

المــادة 12-2)ب(: الحــق فــي التمتــع ببيئــة صحيــة فــي الطبيعة ومكان العمل

يشــمل “تحســين جميــع جوانــب الصحــة البيئيــة والصناعيــة“ )المــادة 12-2)ب((، . 15
في جملة أمور، التدابير الوقائية المتعلقة بالحوادث والأمراض المهنية؛ وضرورة 
كفالــة إمــدادات كافيــة مــن ميــاه الشــرب المأمونــة والإصحــاح الأساســي؛ ووقايــة 
الكيميائيــة  والمــواد  الأشــعة  مثــل  الضــارة،  للمــواد  تعرضهــم  مــن  والحــد  الســكان 
الضــارة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف البيئيــة المؤذيــة التــي تؤثــر بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة علــى صحــة الإنســان)127(. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الوقايــة الصحيــة 
فــي المجــال الصناعــي تعنــي تقليــل أســباب المخاطــر الصحيــة الملازمــة لبيئــة 
العمــل إلــى الحــد الأدنــى، بقــدر الإمــكان عمليــاً)128(. وتشــمل المــادة 12-2)ب( 
أيضــاً توفيــر مســكن ملائــم وظــروف عمــل مأمونــة وصحيــة، وإمــدادات كافيــة مــن 
الأغذيــة، وتغذيــة ملائمــة، كمــا تثنــي عــن تعاطــي الكحوليــات، واســتهلاك التبــغ، 

والمخــدرات، وغيرهــا مــن المــواد الضــارة.
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المــادة 12-2)ج(: الحــق فــي الوقايــة من الأمــراض وعلاجها ومكافحتها

تتطلــب “الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى . 16
فيمــا  )المــادة 12-2)ج(( وضــع برامــج وقائيــة وتثقيفيــة  وعلاجهــا ومكافحتهــا“ 
يتعلــق بالشــواغل الصحيــة المرتبطــة بالســلوك مثــل الأمــراض المنقولــة عــن طريــق 
الاتصــال الجنســي، ولا ســيما فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، والشــواغل 
التــي تؤثــر ســلبيا علــى الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وتعزيــز المقومــات الاجتماعيــة 
للصحــة الجيــدة مثــل الســلامة البيئيــة، والتعليــم، والتنميــة الاقتصاديــة، والمســاواة 
بيــن الجنســين. ويشــمل الحــق فــي العــلاج إنشــاء نظــام للرعايــة الطبيــة العاجلــة 
فــي حــالات الحــوادث، والأوبئــة، والمخاطــر الصحيــة المماثلــة، وتقديــم الإغاثــة 
فــي حــالات الكــوارث والمســاعدة الإنســانية فــي حــالات الطــوارئ. وتشــير مكافحــة 
الأمــراض إلــى الجهــود التــي تبذلهــا الــدول بصــورة فرديــة أو مشــتركة مــن أجــل 
جملــة أمــور، مــن بينهــا إتاحــة التكنولوجيــات ذات الصلــة باســتخدام وتحســين نظــم 
ــل، وتنفيــذ أو تعزيــز برامــج  البيانــات علــى أســاس مفصَّ مراقبــة الأوبئــة وجمــع 

التحصيــن وغيرهــا مــن اســتراتيجيات مكافحــة الأمــراض المعديــة.

ــة والســلع والخدمــات  ــق الصحي ــي الاســتفادة مــن المراف المــادة 12-2)د(: الحــق ف
الصحيــة)129(

تشــمل “تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع . 17
ســواء،  حــد  علــى  والعقلــي  الجســدي  12-2)د((  )المــادة  المــرض“  حالــة  فــي 
توفيــر إمكانيــة الوصــول علــى قــدم المســاواة وفــي الوقــت المناســب إلــى الخدمــات 
الصحيــة الأساســية الوقائيــة والعلاجيــة والتأهيليــة، والتثقيــف الصحــي؛ وبرامــج 
الســائدة، والإصابــات، وحــالات  للأمــراض  الملائــم  والعــلاج  المنتظــم؛  الفحــص 
العقاقيــر  وتوفيــر  المجتمعــي؛  الصعيــد  علــى  ذلــك  يكــون  أن  ويفضــل  العــوق، 
الأساســية؛ والعــلاج والرعايــة المناســبين للصحــة العقليــة. ويتمثــل أحــد الجوانــب 
الهامــة الأخــرى فــي تحســين وتعزيــز مشــاركة الســكان فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة 
وخاصــة  التأميــن،  ونظــام  الصحــة،  قطــاع  تنظيــم  مثــل  والعلاجيــة،  الوقائيــة 
المشــاركة فــي القــرارات السياســية المرتبطــة بالحــق فــي الصحــة والمتخــذة علــى كل 

مــن الصعيديــن المجتمعــي والوطنــي.
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المــادة 12 - مواضيــع محــددة ذات انطبــاق عام

عــدم التمييــز والمســاواة فــي المعاملــة

يحظــر العهــد، بموجــب المــادة 2-2 والمــادة 3، أي تمييــز فــي الحصــول علــى . 18
وســائل  إلــى  الوصــول  وفــي  للصحــة،  الأساســية  والمقومــات  الصحيــة  الرعايــة 
وحقــوق الحصــول عليهــا، بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، 
أو الثــروة، أو النســب، أو العجــز البدنــي أو العقلــي، أو الحالــة الصحيــة )بمــا فــي 
ذلــك الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز(، أو الميــول الجنســية، أو 
المركــز المدنــي أو السياســي أو الاجتماعــي أو مركــز آخــر، يرمــي أو يــؤدي إلــى 
إبطــال أو إعاقــة التمتــع بالحــق فــي الصحــة أو ممارســته علــى قــدم المســاواة. وتؤكــد 
اللجنــة إمكانيــة اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر، مثــل معظــم الاســتراتيجيات والبرامــج 
الراميــة إلــى القضــاء علــى التمييــز المرتبــط بالصحــة، بقــدر ضئيــل مــن الآثــار 
المترتبــة علــى المــوارد عــن طريــق اعتمــاد أو تعديــل أو إلغــاء بعــض التشــريعات، 
أو نشــر المعلومــات. وتذكــر اللجنــة بالفقــرة 12 مــن التعليــق العــام رقــم 3، التــي 
تؤكــد أنــه حتــى فــي الأوقــات التــي تشــح فيهــا المــوارد، يجــب حمايــة أفــراد المجتمــع 

المعرضيــن للمخاطــر باعتمــاد برامــج هادفــة منخفضــة التكلفــة.

وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي الصحــة، يجــب التركيــز علــى تكافــؤ فــرص الحصــول . 19
علــى الرعايــة الصحيــة والخدمــات الصحيــة. وتلتــزم الــدول التزامــاً خاصــاً بتوفيــر 
مــا يلــزم مــن التأميــن الصحــي ومرافــق الرعايــة الصحيــة للأفــراد الذيــن يفتقــرون إلــى 
المــوارد الكافيــة، وبمنــع أي تمييــز يســتند إلــى الأســباب المحظــورة دوليــاً فــي توفيــر 
الرعايــة الصحيــة والخدمــات الصحيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالالتزامــات الرئيســية 
فــي إطــار الحــق فــي الصحــة)130(. فالتوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد الصحيــة يمكــن 
أن يــؤدي إلــى تمييــز قــد لا يكــون ســافراً. وعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي ألا ترجــح 
الاســتثمارات بصــورة غيــر متناســبة كفــة الخدمــات الصحيــة العلاجيــة الباهظــة 
الثمــن التــي غالبــاً مــا لا يســتطيع الوصــول إليهــا إلا شــريحة صغيــرة ومحظوظــة 
مــن الســكان، بــدلًا مــن دعــم الرعايــة الصحيــة الأوليــة والوقائيــة التــي تســتفيد منهــا 

شــريحة أكبــر بكثيــر مــن الســكان.

المنظور الجنســاني

توصي اللجنة بأن تدمج الدول منظوراً جنســانياً في سياســاتها وخططها وبرامجها . 20
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وبحوثهــا المرتبطــة بالصحــة بغيــة العمــل علــى تحســين صحــة الرجــال والنســاء 
علــى الســواء. ويعتــرف النهــج القائــم علــى أســاس الجنــس بــأن للعوامــل البيولوجيــة 
والاجتماعيــة - الثقافيــة دوراً هامــاً فــي التأثيــر علــى صحــة الرجــال والنســاء. ومــن 
نــوع  البيانــات الصحيــة والاجتماعيــة - الاقتصاديــة حســب  الضــروري تفصيــل 

الجنــس لتحديــد أوجــه التفــاوت فــي الصحــة والعمــل علــى معالجتهــا.

المــرأة والحــق فــي الصحة

وطنيــة . 21 اســتراتيجية  وتنفيــذ  وضــع  المــرأة،  ضــد  التمييــز  علــى  القضــاء  يتطلــب 
شــاملة لتعزيــز حــق المــرأة فــي الصحــة طــوال فتــرة حياتهــا. وينبغــي أن تشــمل هــذه 
الاســتراتيجية تدخــلات ترمــي إلــى وقايــة المــرأة ومعالجتهــا مــن الأمــراض التــي 
تصيبهــا، فضــلًا عــن سياســات مــن أجــل إتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى طائفــة 
كاملــة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الراقيــة التــي يمكــن تحمــل تكاليفهــا، بمــا 
فيهــا الخدمــات الصحيــة الجنســية والإنجابيــة. وينبغــي أن يكــون ضمــن الأهــداف 
تخفيــض  ســيما  ولا  المــرأة،  تواجههــا  التــي  الصحيــة  المخاطــر  تقليــل  الرئيســية 
معــدلات وفيــات الأمومــة وحمايــة المــرأة مــن العنــف المنزلــي. ويتطلــب إعمــال 
حــق المــرأة فــي الصحــة إزالــة جميــع الحواجــز التــي تعتــرض ســبيلها للوصــول 
إلــى الخدمــات والتعليــم والمعلومــات فــي مجــال الصحــة، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال 
وقائيــة،  إجــراءات  اتخــاذ  أيضــاً  الضــروري  ومــن  والإنجابيــة.  الجنســية  الصحــة 
والقواعــد  الممارســات  آثــار  مــن  المــرأة  حمايــة  أجــل  مــن  وعلاجيــة  وتشــجيعية، 

الثقافيــة المتوارثــة الضــارة التــي تحرمهــا مــن حقوقهــا الإنجابيــة.

الأطفــال والمراهقون

معــدل . 22 تخفيــض  أجــل  مــن  تدابيــر  اتخــاذ  إلــى  الحاجــة  12-2)أ(  المــادة  تبيّــن 
وفيــات الرضــع وتعزيــز نمــو الرضــع والأطفــال نمــواً صحيــاً. وتعتــرف صكــوك 
التمتــع بأعلــى  فــي  الدوليــة اللاحقــة بحــق الأطفــال والمراهقيــن  حقــوق الإنســان 
مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه وبالوصــول إلــى الوســائل العلاجيــة)131(. كمــا أن 
العمــل علــى ضمــان حصــول الطفــل  الــدول نحــو  اتفاقيــة حقــوق الطفــل توجــه 
وأســرته علــى الخدمــات الصحيــة الأساســية، بمــا فيهــا الرعايــة المناســبة للأمهــات 
قبــل الــولادة وبعدهــا. وتربــط الاتفاقيــة بيــن هــذه الأهــداف وكفالــة الحصــول علــى 
وتقديــم  للصحــة،  والمعــزز  الوقائــي  الســلوك  بشــأن  للأطفــال  ملائمــة  معلومــات 
الدعــم إلــى الأســر والمجتمعــات مــن أجــل تنفيــذ هــذه الممارســات. ويتطلــب تنفيــذ 
مبــدأ عــدم التمييــز أن تتمتــع الفتيــات، وكذلــك الأولاد، بالمســاواة فــي الوصــول 
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والعقليــة.  البدنيــة  الصحيــة  والخدمــات  الآمنــة،  والبيئــة  المناســبة،  التغذيــة  إلــى 
وثمــة حاجــة لاعتمــاد تدابيــر فعالــة ومناســبة مــن أجــل إلغــاء الممارســات المتوارثــة 
الضــارة التــي تؤثــر علــى صحــة الأطفــال، ولا ســيما الفتيــات، بمــا فــي ذلــك الــزواج 
فــي  الذكــور  الأطفــال  وتفضيــل  للأنثــى،  التناســلية  الأعضــاء  وتشــويه  المبكــر، 
التغذيــة والرعايــة)132(، كمــا ينبغــي منــح الأطفــال المعوقيــن فرصــة التمتــع بحيــاة 

كاملــة وكريمــة، وبالاندمــاج فــي مجتمعاتهــم.

وعلــى الــدول الأطــراف أن توفــر بيئــة آمنــة وداعمــة للمراهقيــن تكفــل لهــم فرصــة . 23
المهــارات  وتعلمهــم  علــى صحتهــم،  تؤثــر  التــي  القــرارات  اتخــاذ  فــي  المشــاركة 
الحياتيــة، واكتســاب المعلومــات الملائمــة، والحصــول علــى المشــورة، والتحــدث 
حــق  إعمــال  ويتوقــف  الصحــي.  ســلوكهم  بشــأن  يتخذونهــا  التــي  الخيــارات  عــن 
المراهقيــن فــي الصحــة علــى تطويــر رعايــة صحيــة ملائمــة للشــباب تحتــرم الســرية 

والخصوصيــة، وتشــمل الخدمــات الصحيــة الجنســية والإنجابيــة الملائمــة.

وفــي جميــع السياســات والبرامــج الراميــة إلــى ضمــان حــق الأطفــال والمراهقيــن فــي . 24
الصحــة، يتعيــن إيــلاء الاعتبــار الأساســي لمصالحهــم المباشــرة.

كبار الســن

فيمــا يتعلــق بإعمــال حــق كبــار الســن فــي الصحــة، تعيــد اللجنــة التأكيــد، وفقــاً . 25
للفقرتيــن 34 و35 مــن التعليــق العــام رقــم 6)1995(، علــى أهميــة اتبــاع نهــج 
متكامــل، يجمــع بيــن عناصــر العــلاج الصحــي الوقائــي، والعلاجــي، والتأهيلــي. 
وينبغــي أن تقــوم هــذه التدابيــر علــى أســاس فحوصــات طبيــة دوريــة للجنســين؛ 
القــدرات الوظيفيــة  إلــى المحافظــة علــى  وتدابيــر تأهيــل جســدي ونفســي ترمــي 
مزمنــة  بأمــراض  المصابيــن  بالأشــخاص  والاهتمــام  واســتقلاليتهم؛  الســن  لكبــار 
وميئــوس مــن علاجهــا ورعايتهــم لتخفيــف آلامهــم ولتجنيبهــم المهانــة عنــد الوفــاة.

المعوقون

تؤكــد اللجنــة مــن جديــد الفقــرة 34 مــن تعليقهــا العــام رقــم 5 التــي تتنــاول مســألة . 26
المعوقيــن فــي ســياق الحــق فــي الصحــة البدنيــة والعقليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، تؤكــد 
اللجنــة ضــرورة العمــل علــى جعــل قطــاع الصحــة العــام يمتثــل لمبــدأ عــدم التمييــز 
والمرافــق  الخدمــات  مقدمــو  أيضــاً  لــه  يمتثــل  وأن  بــل  بالمعوقيــن،  يتعلــق  فيمــا 

الصحيــة مــن القطــاع الخــاص.
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الشــعوب الأصلية

فــي ضــوء القانــون الدولــي الناشــئ والممارســة الدوليــة الناشــئة، والتدابيــر التــي . 27
اتخذتهــا الــدول مؤخــراً فيمــا يتعلــق بالشــعوب الأصليــة)133(، تــرى اللجنــة أنــه مــن 
المفيــد تحديــد العناصــر التــي تســاعد فــي تعريــف حــق الشــعوب الأصليــة فــي 
الصحــة بغيــة تمكيــن الــدول التــي يوجــد فيهــا ســكان أصليــون مــن تنفيــذ الأحــكام 
الــواردة فــي المــادة 13 مــن العهــد علــى نحــو أفضــل. وتــرى اللجنــة أنــه يحــق 
بتدابيــر محــددة مــن أجــل تحســين إمكانيــة وصولهــا  التمتــع  للشــعوب الأصليــة 
الصحيــة  الخدمــات  هــذه  تكــون  أن  وينبغــي  الصحيــة.  والرعايــة  الخدمــات  إلــى 
مناســبة ثقافيــاً، وأن تأخــذ فــي الاعتبــار الرعايــة الوقائيــة والممارســات العلاجيــة 
للشــعوب الأصليــة  اللازمــة  المــوارد  توفــر  الــدول أن  التقليديــة. وعلــى  والأدويــة 
مــن أجــل تصميــم وتقديــم ومراقبــة هــذه الخدمــات لكــي تتمكــن مــن التمتــع بأعلــى 
مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه. وينبغــي أيضــاً حمايــة النباتــات 
والحيوانــات والمعــادن الطبيــة الأساســية اللازمــة لتمتــع الشــعوب الأصليــة بالصحــة 
تمتعــاً تامــاً. وتشــير اللجنــة إلــى أن صحــة الفــرد كثيــراً مــا ترتبــط فــي مجتمعــات 
الســكان الأصلييــن بصحــة المجتمــع ككل وتتســم ببعــد جماعــي. وتــرى اللجنــة، فــي 
هــذا الصــدد، أن الأنشــطة المرتبطــة بالتنميــة والتــي تــؤدي إلــى تشــريد الشــعوب 
الأصليــة ضــد رغبتهــا مــن أقاليمهــا وبيئتهــا التقليديــة، وتحرمهــا مــن مصادرهــا 
التغذويــة، وتقطــع علاقتهــا التكافليــة بأراضيهــا، تؤثــر تأثيــراً ضــاراً علــى صحتهــا.

القيود

تســتخدم الــدول أحيانــاً قضايــا الصحــة العامــة كمبــررات لتقييــد ممارســة حقــوق . 28
أساســية أخــرى. وتــود اللجنــة التأكيــد علــى أن البنــد المتعلــق بالقيــود فــي العهــد، 
والــوارد فــي المــادة 4، قــد وُضــع أساســاً لحمايــة حقــوق الأفــراد وليــس للســماح 
المثــال،  ســبيل  علــى  طــرف،  دولــة  قامــت  إذا  وبالتالــي،  قيــود.  بفــرض  للــدول 
بتقييــد حركــة الأشــخاص المصابيــن بأمــراض معديــة مثــل فيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية/الإيدز، أو بمنــع الأطبــاء مــن معالجــة الأشــخاص الذيــن يُعتقــد أنهــم مــن 
معارضــي الحكومــة، أو لــم توفــر التطعيــم الــلازم ضــد الأمــراض المعديــة الرئيســية 
فــي المجتمــع، لــدواع مثــل الأمــن القومــي أو المحافظــة علــى النظــام العــام، فإنــه 
يتعيــن عليهــا أن تبــرر اتخاذهــا لهــذه التدابيــر الخطيــرة فيمــا يتعلــق بــكل عنصــر 
مــن العناصــر المحــددة فــي المــادة 4. وينبغــي أن تنســجم هــذه القيــود مــع القانــون، 
بمــا فــي ذلــك مــع معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة، وأن تتفــق وطبيعــة الحقــوق 
المتوخــاة،  الشــرعية  الأهــداف  فــي صالــح  تكــون  العهــد، وأن  بموجــب  المحميــة 

وضروريــة تمامــاً للنهــوض بالرفــاه العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي.
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وتمشــياً مــع المــادة 5، يجــب أن تكــون هــذه القيــود تناســبية، أي يجــب اعتمــاد أقــل . 29
البدائــل تقييــداً عندمــا تتــاح عــدة أنــواع مــن القيــود. وحتــى عندمــا يُســمح بهــذه القيــود 
أساســاً لأســباب تتعلــق بحمايــة الصحــة العامــة، ينبغــي أن تكــون مدتهــا محــدودة، 

مــع توفــر إمكانيــة إعــادة النظــر فيهــا.

2- التزامــات الــدول الأطراف

التزامات قانونية عامة

لئــن كان العهــد ينــص علــى الإعمــال التدريجــي للحقــوق ويســلم بالضغــوط الناشــئة . 30
عــن محدوديــة المــوارد المتاحــة، فهــو يفــرض أيضــاً علــى الــدول الأطــراف التزامــات 
شــتى لهــا أثــر فــوري. فعلــى الــدول الأطــراف التزامــات مباشــرة فيمــا يتعلــق بالحــق 
فــي الصحــة، مثــل ضمــان ممارســة الحــق دون تمييــز مــن أي نــوع كان )المــادة 
2-2( والالتــزام باتخــاذ خطــوات )المــادة 2-1( نحــو الإعمــال الكامــل للمــادة 12. 
ويجــب أن تكــون هــذه الخطــوات مدروســة وملموســة وهادفــة إلــى الإعمــال الكامــل 

للحــق فــي الصحــة)134(.

وينبغــي ألا يفســر الإعمــال التدريجــي للحــق فــي الصحــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة . 31
بــل  أهميــة،  ذي  مضمــون  أي  مــن  الأطــراف  الــدول  التزامــات  يُفــرغ  أنــه  علــى 
إن الإعمــال التدريجــي يعنــي أن علــى الــدول الأطــراف التزامــاً محــدداً ومســتمراً 
بالتحــرك بأقصــى قــدر مــن الســرعة والفعاليــة نحــو الإعمــال الكامــل للمــادة 12)135(.

ومثلمــا هــي الحــال بالنســبة لجميــع الحقــوق الأخــرى فــي العهــد، هنــاك افتــراض . 32
بالحــق  يتعلــق  فيمــا  تراجعيــة  تدابيــر  اتخــاذ  بــه  المســموح  غيــر  مــن  بأنــه  قــوي 
فــي الصحــة. وإذا اتخــذت أي تدابيــر تراجعيــة عمــداً، يقــع علــى كاهــل الدولــة 
الطــرف عــبء إثبــات أن هــذه التدابيــر اســتحدثت بعــد النظــر بعنايــة قصــوى فــي 
جميــع البدائــل، وأن هنــاك مــا يبررهــا عــن وجــه حــق بالرجــوع إلــى جميــع الحقــوق 
المــوارد  لأقصــى  الكامــل  الاســتخدام  ســياق  فــي  العهــد  فــي  عليهــا  المنصــوص 

الطــرف. للدولــة  المتاحــة)136( 

ويفــرض الحــق فــي الصحــة، مثلــه فــي ذلــك مثــل جميــع حقــوق الإنســان، ثلاثــة . 33
أنــواع أو مســتويات مــن الالتزامــات علــى الــدول الأطــراف، وهــي: الاحتــرام والحمايــة 
والتوفيــر  بالتيســير  التزامــات  علــى  بــدوره،  بالإنفــاذ،  الالتــزام  ويشــتمل  والإنفــاذ. 
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والتعزيــز)137(. ويتطلــب الالتــزام بالاحتــرام مــن الــدول أن تمتنــع عــن أي عرقلــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة للتمتــع بالحــق فــي الصحــة. ويقتضــي الالتــزام بالحمايــة أن 
تتخــذ الــدول تدابيــر مــن شــأنها أن تمنــع أطرافــا ثالثــة مــن إعاقــة ضمانــات المــادة 
12. وأخيــراً، يتطلــب الالتــزام بالإنفــاذ أن تعتمــد الــدول تدابيــر قانونيــة وإداريــة 
وتدابيــر تتعلــق بالميزانيــة وتدابيــر قضائيــة وتشــجيعية ملائمــة مــن أجــل الإعمــال 

الكامــل للحــق فــي الصحــة.

التزامــات قانونية محددة

إن الــدول ملزمــة بشــكل خــاص باحتــرام الحــق فــي الصحــة عــن طريــق جملــة . 34
أمــور منهــا عــدم منــع أو تقييــد إتاحــة فــرص متكافئــة لجميــع الأشــخاص بمــن 
غيــر  والمهاجــرون  اللجــوء  وطالبــو  الأقليــات  أو  والمحتجــزون  الســجناء  فيهــم 
والمســكنة؛  والعلاجيــة  الوقائيــة  الصحيــة  الخدمــات  علــى  للحصــول  الشــرعيين، 
والامتنــاع عــن إنفــاذ ممارســات تمييزيــة كسياســة عامــة للدولــة؛ والامتنــاع عــن 
فــرض ممارســات تمييزيــة فيمــا يتعلــق بأوضــاع صحــة المــرأة واحتياجاتهــا. وعــلاوة 
علــى ذلــك، يشــتمل الالتــزام بالاحتــرام علــى التــزام الدولــة بالامتنــاع عــن حظــر 
أو عرقلــة الرعايــة الوقائيــة، والممارســات العلاجيــة والأدويــة التقليديــة، والامتنــاع 
عــن تســويق الأدويــة غيــر المأمونــة، وعــن تطبيــق معالجــات طبيــة قســرية، إلا 
إذا كان ذلــك علــى أســاس اســتثنائي لعــلاج مــرض عقلــي أو للوقايــة مــن أمــراض 
لشــروط  الاســتثنائية  الحــالات  هــذه  تخضــع  أن  وينبغــي  لمكافحتهــا.  أو  معديــة 
محــددة وتقييديــة، تراعــي أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة المطبقــة، بمــا فيهــا 
مبــادئ حمايــة الأشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي وتحســين العنايــة بالصحــة 
الوصــول  تقييــد  تمتنــع عــن  للــدول أن  ينبغــي  ذلــك،  إلــى  العقليــة)138(. وإضافــة 
الجنســية  الصحــة  علــى  الحفــاظ  وســائل  مــن  الحمــل وغيرهــا  منــع  وســائل  إلــى 
والإنجابيــة، وعــن ممارســة الرقابــة علــى المعلومــات المتعلقــة بالصحــة، بمــا فيهــا 
التربيــة والمعلومــات الجنســية، أو احتجازهــا أو تعمــد إســاءة تفســيرها، وكذلــك عــن 
الحيلولــة دون مشــاركة النــاس فــي المســائل المتصلــة بالصحــة. كمــا ينبغــي للــدول 
أن تمتنــع عــن التلويــث غيــر المشــروع للهــواء والميــاه والتربــة، مثلمــا تتســبب فيــه 
النفايــات الصناعيــة الناتجــة عــن المرافــق المملوكــة للدولــة، وعــن اســتخدام أو 
تجريــب أســلحة نوويــة أو بيولوجيــة أو كيميائيــة إذا كانــت هــذه التجــارب ســينتج 
عنهــا تســرب لمــواد ضــارة بصحــة الإنســان، وعــن تقييــد الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة كتدبيــر عقابــي مثــلًا، أثنــاء النزاعــات المســلحة بمــا فــي ذلــك مــن انتهــاك 

للقانــون الإنســاني الدولــي.
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وتشــمل الالتزامــات بالحمايــة جملــة أمــور منهــا واجبــات الــدول فــي اعتمــاد تشــريع أو . 35
اتخــاذ تدابيــر أخــرى تكفــل المســاواة فــي فــرص الحصــول علــى الرعايــة والخدمــات 
الصحيــة التــي توفرهــا أطــراف ثالثــة؛ وضمــان ألا تشــكل خصخصــة قطــاع الصحــة 
إليهــا  الوصــول  وإمكانيــة  الصحيــة  والخدمــات  والســلع  المرافــق  لتوافــر  تهديــداً 
ومقبوليتهــا ونوعيتهــا؛ ومراقبــة تســويق المعــدات الطبيــة والأدويــة مــن قبــل أطــراف 
الصحييــن  المهنييــن  مــن  وغيرهــم  الطبييــن  الممارســين  اســتيفاء  ثالثــة؛ وضمــان 
لمعاييــر ملائمــة مــن التعليــم والمهــارة وقواعــد الســلوك الأخلاقيــة. والــدول ملزمــة 
أيضــاً بضمــان ألا تــؤدي الممارســات الاجتماعيــة أو التقليديــة الضــارة إلــى عرقلــة 
الوصول إلى الرعاية أثناء الحمل أو بعد الولادة وإلى وســائل تنظيم الأســرة؛ ومنع 
أطــراف ثالثــة مــن إجبــار المــرأة علــى الخضــوع لممارســات تقليديــة، مثــل تشــويه 
الأعضــاء التناســلية الأنثويــة، واتخــاذ تدابيــر لحمايــة كل فئــات المجتمــع الضعيفــة 
أو المهمشــة، لا ســيما النســاء والأطفــال والمراهقــون وكبــار الســن، مــن مظاهــر 
العنــف الجنســاني. كمــا ينبغــي للــدول أن تضمــن ألا تحــد أطــراف ثالثــة مــن إمكانيــة 

حصــول النــاس علــى المعلومــات والخدمــات المتصلــة بالصحــة.

بينهــا الإقــرار . 36 الــدول الأطــراف جملــة أمــور مــن  ويتطلــب الالتــزام بالإنفــاذ مــن 
ومــن  الوطنيــة،  والقانونيــة  السياســية  نظمهــا  فــي  الصحــة  فــي  بالحــق  الوافــي 
الأفضــل أن يكــون ذلــك عــن طريــق التنفيــذ التشــريعي، وكذلــك اعتمــاد سياســة 
صحيــة وطنيــة مصحوبــة بخطــة تفصيليــة لإعمــال الحــق فــي الصحــة. ويجــب 
ضــد  للتحصيــن  برامــج  فيهــا  بمــا  الصحيــة،  الرعايــة  تقديــم  كفالــة  الــدول  علــى 
الأمــراض المعديــة الخطيــرة، وكفالــة المســاواة فــي التمتــع بالمقومــات الأساســية 
للصحــة، مثــل الأغذيــة الســليمة مــن الناحيــة التغذويــة والميــاه الصالحــة للشــرب، 
المناســبة. وينبغــي  المعيشــية  الملائــم والظــروف  والإصحــاح الأساســي والســكن 
والإنجابيــة،  الجنســية  الصحــة  خدمــات  توفــر  أن  الحكوميــة  الصحيــة  للهيــاكل 
ويتعيــن  الريفيــة.  المناطــق  فــي  الآمنــة، خصوصــاً  الأمومــة  خدمــات  فيهــا  بمــا 
علــى الــدول أن تؤمــن التدريــب الملائــم للأطبــاء وغيرهــم مــن الموظفيــن الطبييــن، 
المرافــق  مــن  ذلــك  وغيــر  والمســتوصفات  المستشــفيات  مــن  كاف  عــدد  وتوفيــر 
ذات الصلــة بالصحــة، وتشــجيع ودعــم إنشــاء مؤسســات تقــدم المشــورة وخدمــات 
أنحــاء  كافــة  فــي  العــادل  للتوزيــع  الــلازم  الاعتبــار  إيــلاء  مــع  العقليــة،  الصحــة 
عــام  تأميــن صحــي  نظــام  توفيــر  علــى  تشــتمل  أخــرى  التزامــات  وهنــاك  البلــد. 
البحــث  تشــجيع  وعلــى  نفقاتــه،  تحمــل  الجميــع  يســتطيع  مختلــط  أو  خــاص  أو 
الطبــي والتربيــة الصحيــة، فضــلًا عــن الحمــلات الإعلاميــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، والصحــة الجنســية والإنجابيــة، 
والممارســات التقليديــة، والعنــف المنزلــي، والإفــراط فــي شــرب الكحــول وتدخيــن 
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الســجائر، وتعاطــي المخــدرات وغيرهــا مــن المــواد الضــارة. والــدول مطالبــة أيضــاً 
باعتمــاد تدابيــر لمكافحــة المخاطــر الصحيــة البيئيــة والمهنيــة، وأي تهديــد آخــر 
توضحــه البيانــات الخاصــة بالأوبئــة. وتحقيقــاً لهــذا الغــرض ينبغــي لهــا أن تضــع 
وتنفــذ سياســات وطنيــة تهــدف إلــى تقليــل تلــوث الهــواء والميــاه والتربــة، بمــا فــي 
ذلــك تلويثهــا بالمعــادن الثقيلــة مثــل رصــاص البنزيــن، والقضــاء علــى هــذا التلــوث. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الــدول الأطــراف مطالبــة بصياغــة وتنفيــذ سياســة وطنيــة 
مخاطــر  مــن  حــد  أدنــى  إلــى  للتقليــل  دوري  نحــو  علــى  واســتعراضها  متماســكة 
الحــوادث والأمــراض المهنيــة، فضــلًا عــن توفيــر سياســة وطنيــة متماســكة بشــأن 

المهنيــة)139(. الصحيــة  والخدمــات  الســلامة 

ويتطلب الالتزام بالإنفاذ )التيسير( من الدول، ضمن جملة أمور، أن تتخذ تدابير . 37
إيجابيــة تمكــن الأفــراد والمجتمعــات مــن التمتــع بالحــق فــي الصحــة وتســاعدهم 
علــى ذلــك. كذلــك، فــإن الــدول الأطــراف ملزمــة بإنفــاذ )توفيــر( حــق محــدد وارد 
فــي العهــد عندمــا يعجــز الأفــراد أو الجماعــات، لأســباب خارجــة عــن مقدرتهــم، 
عــن التمتــع بهــذا الحــق بالوســائل المتاحــة لهــم. والالتــزام بإنفــاذ )تعزيــز( الحــق فــي 
الصحــة يتطلــب مــن الــدول اتخــاذ إجــراءات تتيــح تهيئــة أســباب الصحــة لســكانها 
الاعتــراف  تعزيــز   ‘1‘ الالتزامــات:  هــذه  وتشــمل  وتقويمهــا.  عليهــا  والمحافظــة 
بالعوامــل التــي تســاعد علــى تحقيــق نتائــج صحيــة إيجابيــة، مثــل البحــث وتوفيــر 
المعلومات؛ ‘2‘ ضمان ملاءمة الخدمات الصحية من الناحية الثقافية، وتدريب 
موظفــي الرعايــة الصحيــة علــى نحــو يســمح بالاعتــراف بالاحتياجــات المحــددة 
للجماعــات الضعيفــة والمهمشــة والاســتجابة لهــذه الاحتياجــات؛ ‘3‘ ضمــان قــدرة 
الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بنشــر المعلومــات الملائمــة المتعلقــة 
بأســاليب الحيــاة والتغذيــة الصحيــة، وبالممارســات التقليديــة الضــارة ومــدى توافــر 
الخدمــات؛ ‘4‘ مســاعدة النــاس فــي أن يختــاروا، عــن علــم، مــا يناســب صحتهــم.

الالتزامات الدولية

الــدول . 38 جميــع  التــزام  إلــى  الانتبــاه   ،3 رقــم  العــام  تعليقهــا  فــي  اللجنــة،  وجهــت 
والتعــاون  المســاعدة  خــلال  مــن  أو  بمفردهــا  ســواء  باتخــاذ خطــوات،  الأطــراف 
الدولييــن، خصوصــا فــي المجاليــن الاقتصــادي والتقنــي، صــوب الإعمــال الكامــل 
للحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد، مثــل الحــق فــي الصحــة. ووفقــاً لــروح المــادة 
 )1(2 )المــواد  العهــد  فــي  المحــددة  والأحــكام  المتحــدة،  الأمــم  ميثــاق  مــن   56
و12 و22 و23( وإعــلان ألمــا - آتــا المتعلــق بالرعايــة الصحيــة الأوليــة، ينبغــي 
للــدول الأطــراف الاعتــراف بالــدور الأساســي للتعــاون الدولــي والامتثــال لتعهدهــا 
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باتخــاذ إجــراءات مشــتركة ومنفصلــة لتحقيــق الإعمــال التــام للحــق فــي الصحــة. 
آتــا  ألمــا -  إعــلان  إلــى  أن ترجــع  للــدول الأطــراف  ينبغــي  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الــذي يعلــن أن التفــاوت الصــارخ فــي الأوضــاع الصحيــة للنــاس، خصوصــا بيــن 
البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة، وحتــى فــي البلــدان ذاتهــا، أمــر لا يمكــن قبولــه 
مــن النواحــي السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وهــو، بالتالــي، شــاغل مشــترك 

البلــدان)140(. لجميــع 

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف، لكــي تمتثــل لالتزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بالمــادة . 39
12، أن تحتــرم التمتــع بالحــق فــي الصحــة فــي بلــدان أخــرى، وأن تمنــع أطرافــا 
ثالثــة مــن انتهــاك هــذا الحــق فــي بلــدان أخــرى، إذا كانــت تســتطيع التأثيــر علــى 
أطــراف ثالثــة مــن خــلال وســائل قانونيــة أو سياســية، وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة 
والقانــون الدولــي الســاري. وحســب توافــر المــوارد، ينبغــي للــدول أن تســهل الوصــول 
إلــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة الأساســية فــي بلــدان أخــرى، أينمــا كان 
ذلك ممكناً وأن توفر المساعدة الضرورية عند الاقتضاء )انظر الفقرة 45 أدناه(. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن إيــلاء الحــق فــي الصحــة الاهتمــام الواجــب فــي 
الاتفاقــات الدوليــة؛ وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، ينبغــي لهــا أن تنظــر فــي وضــع المزيــد 
مــن الصكــوك القانونيــة. وفيمــا يتصــل بإبــرام اتفاقــات دوليــة أخــرى، ينبغــي للــدول 
الأطــراف اتخــاذ الخطــوات التــي تكفــل ألا تؤثــر هــذه الصكــوك تأثيــرا ســلبيا علــى 
الحــق فــي الصحــة. وبالمثــل، فــإن الــدول الأطــراف ملزمــة بضمــان أن مــا تتخــذه مــن 
إجــراءات كأعضــاء فــي منظمــات دوليــة تولــي الاعتبــار الواجــب للحــق فــي الصحــة. 
وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف الأعضــاء فــي مؤسســات ماليــة دوليــة، 
وعلــى وجــه الخصــوص فــي صنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي، والمصــارف 
الإنمائيــة الإقليميــة، أن تولــي مزيــداً مــن الاهتمــام لحمايــة الحــق فــي الصحــة وذلــك 
بالتأثيــر علــى سياســات الإقــراض، واتفاقــات الائتمــان وفــي التدابيــر الدوليــة لهــذه 

المؤسســات.

وتتحمــل الــدول الأطــراف مســؤولية مشــتركة وفرديــة، وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة . 40
المتحــدة وجمعيــة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  تتخذهــا  التــي  الصلــة  ذات  والقــرارات 
والمعونــة  الكــوارث  حــالات  فــي  الإغاثــة  تقديــم  فــي  للتعــاون  العالميــة،  الصحــة 
اللاجئيــن  إلــى  المســاعدة  تقديــم  ذلــك  فــي  بمــا  الطــوارئ،  أوقــات  فــي  الإنســانية 
والمشــردين داخليــاً. وينبغــي لــكل دولــة أن تســهم فــي هــذه المهمــة بأقصــى قدراتهــا. 
وينبغــي إعطــاء الأولويــة لأكثــر الفئــات ضعفــاً أو تهميشــاً مــن الســكان لــدى تقديــم 
المســاعدة الطبيــة الدوليــة، وتوزيــع المــوارد وإدارتهــا، مثــل الميــاه المأمونــة الصالحــة 
للشــرب، والأغذيــة واللــوازم الطبيــة، والمعونــات الماليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، نظــراً 
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إلــى أن بعــض الأمــراض تنتقــل بســهولة إلــى مــا وراء حــدود الــدول، فــإن المجتمــع 
الدولــي مســؤول جماعيــا عــن معالجــة هــذه المشــكلة. والــدول الأطــراف المتقدمــة 
اقتصاديــا تتحمــل مســؤولية خاصــة ولديهــا مصلحــة خاصــة فــي مســاعدة الــدول 

الناميــة الأشــد فقــراً فــي هــذا الصــدد.

فــرض حظــر أو . 41 فــي جميــع الأوقــات عــن  تمتنــع  للــدول الأطــراف أن  وينبغــي 
تدابيــر شــبيهة تقيّــد إمــداد دولــة أخــرى بالأدويــة والمعــدات الطبيــة الكافيــة. ولا 
ينبغــي مطلقــاً اســتخدام القيــود علــى مثــل هــذه الســلع كوســيلة للضغــط السياســي 
التعليــق  فــي  الــوارد  بموقفهــا،  اللجنــة  تذكّــر  الصــدد،  هــذا  وفــي  والاقتصــادي. 
العــام 8، بشــأن العلاقــة بيــن العقوبــات الاقتصاديــة واحتــرام الحقــوق الاقتصاديــة 

والثقافيــة. والاجتماعيــة 

ولئــن كانــت الــدول وحدهــا هــي الأطــراف فــي العهــد، وبالتالــي فهــي المســؤولة فــي . 42
نهايــة المطــاف عــن الامتثــال لــه، فــإن جميــع أعضــاء المجتمــع - الأفــراد، بمــن 
فيهــم الموظفــون الصحيــون، والمجتمعــات المحليــة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
قطــاع  عــن  فضــلا  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات 
الأعمــال التجاريــة الخاصــة - يتحملــون مســؤوليات فيمــا يتعلــق بإعمــال الحــق 
فــي الصحــة. ومــن ثــم ينبغــي للــدول الأطــراف أن تهيــئ مناخــا ييســر الوفــاء بهــذه 

المســؤوليات.

الالتزامات الأساسية

فــي التعليــق العــام رقــم 3، تؤكــد اللجنــة أن علــى الــدول الأطــراف التزامــاً أساســياً . 43
بالعمــل، علــى أقــل تقديــر، علــى ضمــان المســتويات الأساســية الدنيــا لــكل حــق 
مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بمــا فيهــا الرعايــة الصحيــة الأوليــة 
الأساســية. وإذا قــرئ إعــلان ألمــا - آتــاً مقترنــا بصكــوك أحــدث عهــدا، مثــل برنامــج 
عمــل المؤتمــر الدولــي المعنــي بالســكان والتنميــة)141(، يتبيــن أن هــذا الإعــلان 
يتضمــن توجيهــاً إجباريــاً بشــأن الالتزامــات الأساســية الناشــئة عــن المــادة 12. 
وبنــاء علــى ذلــك، تــرى اللجنــة أن هــذه الالتزامــات الأساســية تشــتمل علــى الأقــل 

علــى الالتزامــات التاليــة:

تأميــن حــق الاســتفادة مــن المرافــق الصحيــة والحصــول علــى الســلع والخدمــات أ. 
الصحيــة علــى أســاس غيــر تمييــزي، خصوصــاً للفئــات الضعيفــة والمهمشــة؛
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يضمــن ب.  الــذي  الأغذيــة  مــن  الأساســي  الأدنــى  الحــد  علــى  الحصــول  كفالــة 
الكفايــة والســلامة مــن حيــث التغذيــة، بغيــة تأميــن التحــرر مــن الجــوع لــكل 

النــاس؛

الإصحــاح، ج.  وخدمــات  والســكن  الأساســي،  المــأوى  علــى  الحصــول  كفالــة 
للشــرب؛ الصالحــة  النظيفــة  الميــاه  مــن  كافيــة  وإمــدادات 

توفيــر العقاقيــر الأساســية، علــى نحــو مــا تــم تحديــده مــن وقــت إلــى آخــر فــي د. 
إطــار برنامــج عمــل منظمــة الصحــة العالميــة المتعلــق بالعقاقيــر الأساســية؛

تأميــن التوزيــع العــادل لجميــع المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة؛	. 

اعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيتيــن للصحــة العامــة، إذا ظهــرت و. 
أدلــة علــى وجــود أوبئــة، بحيــث تســتجيبان للشــواغل الصحيــة لجميــع الســكان؛ 
دوري،  بشــكل  واســتعراضهما  العمــل،  وخطــة  الاســتراتيجية  تصميــم  وينبغــي 
فــي ســياق مــن المشــاركة والشــفافية؛ ويجــب أن تشــتملا علــى وســائل، مثــل 
مؤشــرات الحــق فــي الصحــة ومعاييــره المرجعيــة، يمكــن عــن طريقهــا رصــد 
الاســتراتيجية  ســياقها  فــي  تصمــم  التــي  العمليــة  وهــذه  دقيقــاً؛  التقــدم رصــداً 
وخطــة العمــل، فضــلا عــن محتواهمــا، ينبغــي أن تولــي اهتمامــا خاصــا لجميــع 

الفئــات الضعيفــة أو المهمشــة.

كمــا تؤكــد اللجنــة مــا يلــي كالتزامــات ذات أولويــة مماثلــة:. 44

أثنــاء أ.  )فــي  للأمومــة  الصحيــة  والرعايــة  الإنجابيــة،  الصحيــة  الرعايــة  كفالــة 
وللطفولــة؛ الــولادة(  وبعــد  الحمــل 

توفيــر التحصيــن ضــد الأمــراض المعديــة الرئيســية التــي تحــدث فــي المجتمــع؛ب. 

اتخــاذ تدابيــر للوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة ومعالجتهــا ومكافحتهــا؛ج. 

توفيــر التعليــم وإتاحــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالمشــاكل الصحيــة د. 
الرئيســية فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك طــرق الوقايــة والمكافحــة؛
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توفيــر التدريــب الملائــم للموظفيــن الصحييــن، بمــا فــي ذلــك التثقيــف فــي مجــال 	. 
الصحــة وحقــوق الإنســان.

وقطعــاً للشــك باليقيــن، ترغــب اللجنــة فــي التشــديد علــى أن هنــاك التزامــاً خاصــاً . 45
علــى الــدول الأطــراف والجهــات الفاعلــة الأخــرى التــي يســمح لهــا وضعهــا بتقديــم 
فــي المجــال  تقــدم مــن “المســاعدة والتعــاون الدولييــن، لا ســيما  بــأن  المســاعدة 
الاقتصــادي والتقنــي )المــادة 2)1( مــن العهــد(، مــا يمكــن البلــدان الناميــة مــن 
الوفــاء بالتزاماتهــا الأساســية والتزاماتهــا الأخــرى المشــار إليهــا فــي الفقرتيــن 43 

و44 أعــلاه.

3- الانتهاكات

يتيــح تطبيــق المحتــوى المعيــاري للمــادة 12 )الجــزء الأول( علــى التزامــات الــدول . 46
الأطــراف )الجــزء الثانــي( تفعيــل عمليــة ديناميــة تســهل تحديــد انتهــاكات الحــق فــي 

الصحــة. وتتضمــن الفقــرات التاليــة أمثلــة علــى انتهــاكات المــادة 12.

عنــد تحديــد الفعــل أو التقصيــر الــذي يعــادل انتهــاكاً للحــق فــي الصحــة، لا بــد مــن . 47
التمييــز بيــن عــدم قــدرة الــدول الأطــراف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 12 
وعــدم رغبتهــا فــي الوفــاء بتلــك الالتزامــات. ويتضــح ذلــك مــن المــادة 12)1(، التــي 
تشــير إلــى أعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، ويتضــح أيضــا مــن المــادة 2)1( 
مــن العهــد، التــي تلــزم كل دولــة طــرف باتخــاذ الخطــوات اللازمــة فــي حــدود أقصــى مــا 
تســمح بــه مواردهــا المتاحــة. إن الدولــة التــي تتقاعــس عــن اســتخدام أقصــى مواردهــا 
المتاحــة لإعمــال الحــق فــي الصحــة تنتهــك بذلــك التزاماتهــا بموجــب المــادة 12. وإذا 
حالــت قلــة المــوارد دون أن تفــي الدولــة بكامــل التزاماتهــا بموجــب العهــد، فإنــه يقــع 
علــى كاهلهــا عــبء إثبــات أنهــا بذلــت مــع ذلــك كل الجهــود الممكنــة لاســتخدام كل 
المــوارد المتاحــة تحــت تصرفهــا مــن أجــل الوفــاء، علــى ســبيل الأولويــة، بالالتزامــات 
الموضحــة أعــلاه. غيــر أنــه ينبغــي التشــديد علــى أنــه لا يمكــن لأي دولــة طــرف، أيــا 
كانــت الظــروف، أن تبــرر عــدم وفائهــا بالالتزامــات الأساســية المنصــوص عليهــا فــي 

الفقــرة 43 أعــلاه، وهــي التزامــات لا يمكــن الخــروج عنهــا.

ويمكــن أن تحــدث انتهــاكات للحــق فــي الصحــة مــن خــلال إجــراء مباشــر تقــوم . 48
بــه الــدول أو جهــات أخــرى غيــر منظمــة تنظيمــاً كافيــاً مــن جانــب الدولــة. كمــا 
أن اعتمــاد أي تدابيــر تراجعيــة تخالــف الالتزامــات الأساســية بموجــب الحــق فــي 
الصحــة، والموضحــة فــي الفقــرة 43 أعــلاه، يشــكل انتهــاكا للحــق فــي الصحــة. 
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لتشــريع  الرســمي  التعليــق  أو  الإلغــاء  الأفعــال  خــلال  مــن  الانتهــاكات  وتشــمل 
فــي الصحــة أو اعتمــاد تشــريع أو سياســات  التمتــع بالحــق  ضــروري لمواصلــة 
تخالــف بوضــوح التزامــات قانونيــة محليــة أو دوليــة قائمــة مــن قبــل وتتصــل بالحــق 

فــي الصحــة.

ويمكــن أيضــاً أن تحــدث انتهــاكات للحــق فــي الصحــة مــن خــلال إغفــال الــدول . 49
اتخــاذ هــذه  القانونيــة أو عــدم  الناشــئة عــن الالتزامــات  التدابيــر اللازمــة  اتخــاذ 
اللازمــة صــوب  الخطــوات  اتخــاذ  بالأفعــال عــدم  التدابيــر. وتشــمل الانتهــاكات 
الإعمــال الكامــل لحــق الجميــع فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية 
والصحــة  الســلامة  بشــأن  وطنيــة  سياســة  وجــود  وعــدم  بلوغــه،  يمكــن  والعقليــة 
والخدمــات الصحيــة علــى الصعيــد المهنــي، وعــدم إنفــاذ القوانيــن ذات الصلــة.

انتهــاكات الالتزام بالاحترام

ــة أو سياســاتها أو قوانينهــا التــي . 50 انتهــاكات الالتــزام بالاحتــرام هــي إجــراءات الدول
تخالــف المعاييــر الــواردة فــي المــادة 12 مــن العهــد والتــي ينتــج عنهــا علــى الأرجــح 
ضــرر بدنــي، وأمــراض ووفيــات كان مــن الممكــن تجنبهــا. وتشــمل الأمثلــة الحرمان 
مــن الوصــول إلــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة لأفــراد أو فئــات معينــة 
نتيجــة لتمييــز بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع؛ والاحتجــاز المتعمــد للمعلومــات ذات 
الأهميــة الحيويــة لحمايــة الصحــة أو العــلاج أو ســوء توضيحهــا؛ وتعليــق تشــريع 
أو اعتمــاد قوانيــن أو سياســات بمــا يــؤدي إلــى إعاقــة التمتــع بــأي عنصــر مــن 
عناصــر الحــق فــي الصحــة؛ وعــدم أخــذ الدولــة فــي اعتبارهــا التزاماتهــا القانونيــة 
متعــددة  أو  ثنائيــة  اتفاقــات  فــي  الدخــول  الصحــة عنــد  فــي  بالحــق  يتعلــق  فيمــا 
الشــركات  مثــل  أخــرى،  دوليــة وكيانــات  أخــرى، ومنظمــات  مــع دول  الأطــراف 

المتعــددة الجنســيات.

انتهــاكات الالتزام بالحماية

تنشــأ انتهــاكات الالتــزام بالحمايــة مــن عــدم اتخــاذ الدولــة كل التدابيــر اللازمــة . 51
مــن  الصحــة  فــي  حقهــم  انتهــاك  مــن  لولايتهــا  الخاضعيــن  الأشــخاص  لحمايــة 
جانــب أطــراف ثالثــة. وتتضمــن هــذه الفئــة أمثلــة مــن التقصيــر مثــل عــدم تنظيــم 
أنشــطة الأفــراد أو المجموعــات أو الشــركات لمنعهــا مــن انتهــاك حــق الآخريــن 
فــي الصحــة؛ وعــدم حمايــة المســتهلكين والعامليــن مــن ممارســات ضــارة بالصحــة، 
مــن جانــب أصحــاب العمــل ومنتجــي الأدويــة أو الأغذيــة مثــلًا؛ وعــدم العمــل 
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مــن أجــل مكافحــة إنتــاج وتســويق واســتهلاك التبــغ، ومنــع المخــدرات وغيرهــا مــن 
المــواد الضــارة؛ وعــدم حمايــة النســاء مــن العنــف أو ملاحقــة مرتكبــي العنــف؛ 
وعــدم محاربــة اســتمرار ممارســة التقاليــد الطبيــة أو الثقافيــة المتوارثــة الضــارة؛ 
وعــدم ســن أو إنفــاذ قوانيــن لمنــع تلــوث الميــاه والهــواء والتربــة مــن جــراء الصناعــات 

والتحويليــة. الاســتخراجية 

انتهــاكات الالتزام بالإنفاذ

تحــدث انتهــاكات الالتــزام بالإنفــاذ مــن جــراء عــدم اتخــاذ الــدول الأطــراف التدابيــر . 52
اللازمــة لكفالــة إعمــال الحــق فــي الصحــة. وتشــمل الأمثلــة علــى ذلــك عــدم اعتمــاد 
أو تنفيــذ سياســة وطنيــة للصحــة مصممــة لكفالــة حــق الجميــع فــي الصحــة؛ قلــة 
المصروفــات أو ســوء توزيــع المــوارد علــى نحــو ينتــج عنــه عــدم تمتــع أفــراد أو 
فئــات، لا ســيما الفئــات الضعيفــة أو المهمشــة بالحــق فــي الصحــة؛ وعــدم رصــد 
إعمــال الحــق فــي الصحــة علــى المســتوى الوطنــي، عــن طريــق تحديــد مؤشــرات 
الحــق فــي الصحــة ومعاييــره المرجعيــة مثــلًا؛ وعــدم اتخــاذ تدابيــر للحــد مــن عــدم 
الإنصــاف فــي توزيــع المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة؛ وعــدم اعتمــاد نهــج 
يراعــي المنظــور الجنســاني إزاء الصحــة؛ وعــدم تخفيــض معــدلات وفيــات الرضــع 

والأمومــة.

4- التنفيذ على المســتوى الوطني

التشريع الإطاري

تختلــف أنســب التدابيــر لتنفيــذ الحــق فــي الصحــة اختلافــاً واســعاً مــن دولــة إلــى . 53
أخــرى. ولــكل دولــة هامــش استنســابي فــي تقديــر أنســب التدابيــر لظروفهــا المحــددة. 
غيــر أن العهــد، يفــرض بوضــوح علــى كل دولــة واجــب اتخــاذ أي تدابيــر لازمــة 
لضمــان تمكيــن الجميــع مــن الوصــول إلــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة 
أقــرب وقــت ممكــن، بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية  فــي  لكــي يتمتعــوا، 
تمتــع  لكفالــة  وطنيــة  اســتراتيجية  اعتمــاد  يتطلــب  وهــذا  بلوغــه.  يمكــن  والعقليــة 
الجميــع بالحــق فــي الصحــة، اســتناداً إلــى مبــادئ حقــوق الإنســان التــي تحــدد 
أهــداف هــذه الاســتراتيجية، وصياغــة سياســات ومــا يقابلهــا مــن مؤشــرات ومعاييــر 
مرجعيــة خاصــة بالحــق فــي الصحــة. كمــا ينبغــي أيضــا للاســتراتيجية الوطنيــة 
للصحــة أن تحــدد المــوارد المتاحــة لبلــوغ الأهــداف المقــررة، فضــلًا عــن أجــدى 

وســيلة اقتصاديــة لاســتخدام هــذه المــوارد.
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أن . 54 للصحــة  الوطنيــة  العمــل  وخطــط  الاســتراتيجيات  وتنفيــذ  لصياغــة  وينبغــي 
يحترمــا، ضمــن جملــة أمــور، مبــدأي عــدم التمييــز والمشــاركة الشــعبية. ويجــب، 
بشــكل خــاص، أن يكــون حــق الأفــراد والجماعــات فــي المشــاركة فــي عمليــات 
صنــع القــرارات التــي قــد تؤثــر علــى تنميتهــم عنصــراً لا غنــى عنــه لأي سياســة أو 
برامــج أو اســتراتيجية يتــم وضعهــا للوفــاء بالالتزامــات الحكوميــة بموجــب المــادة 
12. ويجــب العمــل علــى تعزيــز الصحــة بمشــاركة فعالــة مــن المجتمــع فــي تقريــر 
الأولويــات واتخــاذ القــرارات والتخطيــط والتنفيــذ وتقييــم الاســتراتيجيات الراميــة إلــى 
تحســين الصحــة. ولا يمكــن كفالــة تقديــم الخدمــات الصحيــة بصــورة فعالــة إلا إذا 

ســمحت الــدول بالمشــاركة الشــعبية.

وينبغــي أيضــاً للاســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيتيــن فــي مجــال الصحــة أن تســتندا . 55
إلى مبادئ المســاءلة والشــفافية واســتقلال الســلطة القضائية، ذلك أن الحُكم الســليم 
أساســي للإعمــال الفعــال لجميــع حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك إعمــال الحــق فــي 
الصحــة. ومــن أجــل تهيئــة منــاخ مــؤات لإعمــال هــذا الحــق، ينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تتخــذ خطــوات ملائمــة لضمــان أن يكــون القطــاع التجــاري الخــاص والمجتمــع 

المدنــي علــى وعــي بالحــق فــي الصحــة فــي ســياق أنشــطتهما وأن يراعيــا أهميتــه.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي اعتمــاد قانــون إطــاري لوضــع اســتراتيجيتها . 56
القانــون  فــي الصحــة موضــع التطبيــق. وينبغــي لهــذا  الوطنيــة المتعلقــة بالحــق 
الإطاري أن ينشئ آليات لرصد تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل الصحة الوطنية. 
كمــا ينبغــي أن يتضمــن أحكامــاً بشــأن الأهــداف المــراد تحقيقهــا والإطــار الزمنــي 
لتحقيقهــا؛ ويحــدد الوســائل التــي تمكــن مــن اســتيفاء المعاييــر المرجعيــة للحــق فــي 
الصحــة؛ والتعــاون المعتــزم مــع المجتمــع المدنــي، الــذي يشــمل الخبــراء فــي مجــال 
عــن  المؤسســية  والمســؤولية  الدوليــة؛  والمنظمــات  الخــاص،  والقطــاع  الصحــة، 
تنفيــذ الاســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيتيــن للصحــة؛ وإجــراءات التمــاس العــون 
المحتملــة. وعنــد رصــد التقــدم صــوب إعمــال الحــق فــي الصحــة، ينبغــي للــدول 

الأطــراف أن تحــدد العوامــل والصعوبــات التــي تؤثــر علــى تنفيذهــا لالتزاماتهــا.

مؤشــرات الحــق في الصحــة ومعاييره المرجعية

مرجعيــة . 57 ومعاييــر  مؤشــرات  تحــدد  أن  للصحــة  الوطنيــة  للاســتراتيجيات  ينبغــي 
مناســبة بشــأن الحــق فــي الصحــة. وينبغــي تصميــم المؤشــرات علــى نحــو يجعلهــا 
ترصــد التزامــات الــدول الأطــراف، بموجــب المــادة 12، علــى المســتويين الوطنــي 
للحــق  الملائمــة  بالمؤشــرات  يتعلــق  فيمــا  أن تسترشــد،  للــدول  والدولــي. ويمكــن 
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فــي الصحــة، والتــي ينبغــي أن تتنــاول شــتى جوانــب الحــق فــي الصحــة، بالعمــل 
الجــاري فــي منظمــة الصحــة العالميــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة فــي هــذا 
التمييــز  تفصيليــاً لأســباب  بيانــاً  الصحــة  فــي  الحــق  الشــأن. وتتطلــب مؤشــرات 

المحظــورة.

بعــد تحديــد المؤشــرات الملائمــة للحــق فــي الصحــة، تُدعــى الــدول الأطــراف إلــى . 58
وضــع معاييــر مرجعيــة وطنيــة ملائمــة تتصــل بــكل مؤشــر مــن المؤشــرات. وفــي 
ســياق عمليــة تقديــم التقاريــر الدوريــة ســتبدأ اللجنــة عمليــة تحليــل نطــاق العمــل 
)scoping( مــع الدولــة الطــرف. ويشــمل هــذا التحليــل النظــر علــى نحــو مشــترك 
بيــن الدولــة الطــرف واللجنــة فــي المؤشــرات وفــي المعاييــر المرجعيــة الوطنيــة التــي 
ســتحدد الأهــداف المــراد تحقيقهــا أثنــاء الفتــرة التــي ســيتناولها التقريــر المقبــل. وفــي 
الخمــس ســنوات التاليــة، تســتعين الدولــة الطــرف بهــذه المعاييــر الوطنيــة فــي رصــد 
تنفيذهــا للمــادة 12. وبعــد ذلــك، فــي ســياق عمليــة إبــلاغ لاحقــة، تنظــر الدولــة 
الطــرف واللجنــة فيمــا إذا كانــت هــذه المعاييــر المرجعيــة قــد تحققــت أم لا، وفــي 

أســباب مــا واجهتــه الدولــة مــن صعوبــات.

ســبل الانتصاف والمساءلة

ينبغــي أن تتوفــر لأي شــخص يحــرم مــن حقــه فــي الصحــة ســواء أكانــوا أفــرادا . 59
أم جماعــات، إمكانيــة الوصــول إلــى ســبل انتصــاف قضائيــة فعالــة أو أي ســبل 
انتصــاف أخــرى علــى المســتويين الوطنــي والدولــي)142(. وينبغــي أن يكــون مــن 
حــق جميــع الضحايــا الذيــن تعرضــوا لمثــل هــذه الانتهــاكات أن يحصلــوا علــى 
تعويــض مناســب، يمكــن أن يأخــذ شــكل العــودة إلــى وضــع ســابق، أو التعويــض، 
المظالــم  أمنــاء  يتصــدى  أن  وينبغــي  التكــرار.  بعــدم  أو ضمانــات  الترضيــة  أو 
أو لجــان حقــوق الإنســان أو جمعيــات حمايــة المســتهلكين أو جمعيــات الدفــاع 
عــن حقــوق المرضــى أو مؤسســات مماثلــة علــى المســتوى الوطنــي لمــا يقــع مــن 

انتهــاكات للحــق فــي الصحــة.

ومــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة التــي تعتــرف بالحــق فــي الصحــة فــي القانــون . 60
المحلــي أن يــؤدي إلــى توســيع نطــاق وفعاليــة تدابيــر الانتصــاف ومــن ثــم ينبغــي 
تشــجيعها فــي جميــع الحــالات)143(. فهــذا الدمــج يمكــن المحاكــم مــن الفصــل فــي 
الالتزامــات  فــي  الأقــل  علــى  أو  كبيــر،  حــد  إلــى  الصحــة  فــي  الحــق  انتهــاكات 

الأساســية المترتبــة عليــه، بالاحتــكام المباشــر إلــى العهــد.
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 وينبغــي للدولــة الطــرف أن تشــجع القضــاة وممارســي المهــن القانونيــة علــى إيــلاء 	1. 
مزيــد مــن الاهتمــام لانتهــاكات الحــق فــي الصحــة لــدى ممارســتهم لمهامهــم.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تحتــرم نشــاط المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وغيرهــم . 62
مــن أعضــاء المجتمــع المدنــي فــي ســبيل مســاعدة الفئــات الضعيفــة أو المهمشــة 

علــى إعمــال حقهــا فــي الصحــة، وأن تحمــي هــذا النشــاط وتيســره وتعــززه.

5- التزامــات الجهــات الفاعلــة غيــر الدول الأطراف

المســندة . 63 الرئيســية  الوظيفــة  المتحــدة، وخاصــة  لــدور وكالات وبرامــج الأمــم  إن 
إلــى منظمــة الصحــة العالميــة فــي إعمــال الحــق فــي الصحــة علــى المســتويات 
الدوليــة والإقليميــة والقطريــة، أهميــة خاصــة، مثــل دور اليونيســيف فيمــا يتصــل 
للــدول الأطــراف، عنــد صياغتهــا وتنفيذهــا  فــي الصحــة. وينبغــي  بحــق الطفــل 
لاســتراتيجيتها الوطنيــة الخاصــة بالحــق فــي الصحــة، أن تســتفيد مــن المســاعدة 
والتعــاون التقنييــن اللذيــن تتيحهمــا منظمــة الصحــة العالميــة. وإضافــة إلــى ذلــك، 
ينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد إعدادهــا لتقاريرهــا، أن تســتغل المعلومــات الغزيــرة 
البيانــات  بجمــع  يتعلــق  فيمــا  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  الاستشــارية  والخدمــات 

وتفصيلهــا، وفــي وضــع مؤشــرات ومعاييــر مرجعيــة للحــق فــي الصحــة.

وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي مواصلــة بــذل جهــود متضافــرة فــي ســبيل إعمــال الحــق . 64
فــي الصحــة بغيــة تعزيــز التفاعــل بيــن جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة، بمــا فيهــا 
العهــد،  مــن  22 و23  المادتيــن  وبموجــب  المدنــي.  المجتمــع  مختلــف عناصــر 
ينبغــي لــكل مــن منظمــة الصحــة العالميــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وبرنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي، واليونيســيف، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، والبنــك الدولــي، 
والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة، وصنــدوق النقــد الدولــي، ومنظمــة التجــارة العالميــة، 
والهيئــات ذات الصلــة الأخــرى داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة، أن تتعــاون علــى 
نحــو فعــال مــع الــدول الأطــراف، بالاعتمــاد علــى خبراتهــا، فــي مجــال تنفيــذ الحــق 
فــي الصحــة علــى المســتوى الوطنــي، مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب للولايــة الفرديــة 
لــكل مــن هــذه المنظمــات. وبوجــه خــاص، ينبغــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة، لا 
ســيما البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، أن تولــي اهتمامــاً كبيــراً لحمايــة الحــق 
فــي الصحــة فــي سياســاتها الاقراضيــة، واتفاقاتهــا الائتمانيــة، وبرامجهــا المتعلقــة 
بالتكيــف الهيكلــي. وعنــد النظــر فــي تقاريــر الــدول الأطــراف وقدرتهــا علــى الوفــاء 
بالالتزامــات بموجــب المــادة 12، ســتنظر اللجنــة فــي أثــر المســاعدة المقدمــة مــن 
جميــع العناصــر الفاعلــة. ومــن شــأن قيــام الــوكالات المتخصصــة والبرامــج والهيئــات 
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التابعــة للأمــم المتحــدة باعتمــاد نهــج قائــم علــى حقــوق الإنســان أن ييسّــر إلــى حــد 
بعيــد إعمــال الحــق فــي الصحــة. وســتقوم اللجنــة أيضــاً أثنــاء النظــر فــي تقاريــر 
الــدول الأطــراف بدراســة دور الجمعيــات المهنيــة الصحيــة وغيرهــا مــن المنظمــات 

غيــر الحكوميــة فيمــا يتعلــق بالتزامــات الــدول بموجــب المــادة 12.

ويتســم دور كل مــن منظمــة الصحــة العالميــة، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية . 65
لشــؤون اللاجئيــن، ولجنــة الصليــب الأحمــر الدولية/الهــلال الأحمــر واليونيســيف، 
بأهميــة  الوطنيــة،  الطبيــة  والجمعيــات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  عــن  فضــلًا 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالإغاثــة فــي حــالات الكــوارث والمســاعدة الإنســانية فــي أوقــات 
الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك تقديــم المســاعدة إلــى اللاجئيــن والمشــردين داخليــاً. وينبغــي 
إعطــاء الأولويــة فــي تقديــم المســاعدة الطبيــة الدوليــة، وتوزيــع المــوارد وإدارتهــا، مثــل 
الميــاه النظيفــة الصالحــة للشــرب، والأغذيــة والإمــدادات الطبيــة والمعونــات الماليــة 

إلــى أضعــف المجموعــات الســكانية وأشــدها تعرضــاً للتهميــش.
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الحــق في الماء )المادتان 11 و12()144(
التعليق العام رقم 15 )الدورة التاســعة والعشــرون - 2002(

أولًا - مقدمــة

إن المــاء مــورد طبيعــي محــدود، وســلعة عامــة أساســية للحيــاة والصحــة. وحــق . 1
الإنســان فــي المــاء هــو حــق لا يمكــن الاســتغناء عنــه للعيــش عيشــة كريمــة. وهــو 
شــرط مســبق لإعمــال حقــوق الإنســان الأخــرى. وقــد واجهــت اللجنــة باســتمرار 
مشــكلة الحرمــان علــى نطــاق واســع مــن الحــق فــي المــاء فــي البلــدان الناميــة وكذلــك 
فــي البلــدان المتقدمــة النمــو. ولا يســتطيع أكثــر مــن مليــار شــخص الحصــول علــى 
الإمــدادات الأساســية مــن الميــاه، بينمــا لا تتوافــر لعــدة ملاييــن مــن الأشــخاص 
مرافــق صحيــة مناســبة، وذلــك هــو الســبب الأول لتلــوث الميــاه والإصابــة بأمــراض 
منقولــة بالميــاه)145(. ويــؤدي اســتمرار تلــوث الميــاه واســتنفادها وتوزيعهــا بصــورة 
غيــر عادلــة إلــى تفاقــم الفقــر الســائد. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف اعتمــاد تدابيــر 
فعالــة لإعمــال الحــق فــي المــاء، دون تمييــز، علــى النحــو المشــار إليــه فــي هــذا 

التعليــق العــام.

الأســس القانونية للحق في الماء

إن حــق الإنســان فــي المــاء يجيــز لــكل فــرد الحصــول علــى كميــة مــن المــاء تكــون . 2
كافيــة ومأمونــة ومقبولــة ويمكــن الحصــول عليهــا ماديــاً وميســورة ماليــاً لاســتخدامها 
فــي الأغــراض الشــخصية والمنزليــة. فتوفيــر كميــة كافيــة مــن المــاء المأمــون هــو 
مــن  والحــد  للســوائل،  الإنســان  فقــدان جســم  بســبب  الوفــاة  لمنــع  أمــر ضــروري 
مخاطــر الإصابــة بأمــراض منقولــة بالميــاه، كمــا أنــه ضــروري للاســتهلاك والطهــي 

والمتطلبــات الصحيــة الشــخصية والمنزليــة.

وتحــدد الفقــرة 1 مــن المــادة 11 مــن العهــد عــدداً مــن الحقــوق الناشــئة عــن إعمــال . 3
الحــق فــي مســتوى معيشــي كافٍ، والتــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لإعمــال هــذا 
الحــق، بمــا فــي ذلــك “... مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء، والكســاء، والمــأوى“. 
ويشــير اســتخدام لفظــة “مــا“ إلــى أن قائمــة الحقــوق هــذه لا يــراد منهــا أن تكــون 
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حصريــة. وبالطبــع فــإن الحــق فــي المــاء يقــع ضمــن فئــة الضمانــات الأساســية 
لتأميــن مســتوى معيشــي كافٍ، نظــراً إلــى أنــه واحــد مــن أهــم الشــروط الأساســية 
للبقــاء. وفضــلًا عــن ذلــك، اعترفــت اللجنــة ســابقاً بــأن الحصــول علــى المــاء حــق 
مــن حقــوق الإنســان يــرد فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 11 مــن العهــد)146(. كمــا أن 
الحــق فــي المــاء هــو حــق لا يمكــن فصلــه عــن الحــق فــي أعلــى مســتوى مــن 
الصحــة الجســمية يمكــن بلوغــه )الفقــرة 1 مــن المــادة 12()147(، والحــق فــي مــأوى 
مناســب وغــذاء كافٍ )الفقــرة 1 مــن المــادة 11()148(. كمــا ينبغــي النظــر إلــى هــذا 
الحــق بالاقتــران مــع حقــوق أخــرى مجسّــدة فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان 

وأهمهــا الحــق فــي الحيــاة والكرامــة الإنســانية.

المعاهــدات . 4 فيهــا  بمــا  الدوليــة،  الوثائــق  مــن  واســعة  مجموعــة  اعترفــت  وقــد 
والإعلانــات وغيرهــا مــن المعاييــر)149(، بالحــق فــي المــاء. فمثــلًا، تنــص الفقــرة 2 
مــن المــادة 14 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى 
أن تكفــل الــدول الأطــراف للمــرأة الحــق فــي “التمتــع بظــروف معيشــية ملائمــة، ولا 
ســيما فيمــا يتعلــق ب ]...[ الإمــداد بالمــاء“. وتطالــب الفقــرة 2 مــن المــادة 24 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول الأطــراف بمكافحــة الأمــراض وســوء التغذيــة “عــن 

طريــق توفيــر الأغذيــة المغذيــة الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة“.

وقــد عالجــت اللجنــة باســتمرار مســألة الحــق فــي المــاء فــي معــرض نظرهــا فــي . 5
تقاريــر الــدول الأطــراف، وفقــاً لمبادئهــا التوجيهيــة العامــة المنقحــة المتعلقــة بشــكل 
ومضمــون التقاريــر التــي يتعيــن علــى الــدول الأطــراف تقديمهــا بموجــب المادتيــن 
16 و17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

وتعليقاتهــا العامــة.

العديــد . 6 لإعمــال  المختلفــة،  الأغــراض  مــن  طائفــة  لتحقيــق  ضــروري  المــاء  إن 
مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، إلــى جانــب اســتخداماته للأغــراض 
الشــخصية والمنزليــة. فالمــاء ضــروري مثــلًا لإنتــاج الغــذاء )الحــق فــي غــذاء كافٍ( 
لتأميــن ســبل  فــي الصحــة(. والمــاء ضــروري  )الحــق  البيئيــة  وضمــان الصحــة 
العيــش )الحــق فــي كســب الــرزق مــن خــلال العمــل( والتمتــع ببعــض الممارســات 
الثقافيــة )الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة(. ومــع ذلــك، ينبغــي، عنــد توزيــع 
المــاء، إعطــاء الأولويــة للحــق فــي المــاء للاســتخدامات الشــخصية والمنزليــة. كمــا 
ينبغــي إيــلاء الأولويــة لمــوارد الميــاه اللازمــة لمنــع وقــوع المجاعــات والأمــراض، 
وكذلــك المــاء الــلازم للوفــاء بالالتزامــات الأساســية بشــأن كل حــق مــن الحقــوق 

المنصــوص عليهــا فــي العهــد)150(.
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المــاء والحقــوق المنصــوص عليها في العهد

تشــير اللجنــة إلــى أهميــة ضمــان الوصــول إلــى مــوارد الميــاه علــى نحــو مســتدام . 7
لأغــراض الزراعــة بغيــة إعمــال الحــق فــي الغــذاء الكافــي )انظــر التعليــق العــام رقــم 
12)1999()151(. وينبغــي إيــلاء اعتبــار لضمــان وصــول المزارعيــن المحروميــن 
ونظــم  الميــاه  مــوارد  إلــى  منصفــاً  وصــولًا  المزارعــات،  فيهــم  بمــن  والمهمشــين، 
إدارتهــا، بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــا المســتدامة لجمــع ميــاه الأمطــار وللــري. ومراعــاة 
للواجــب المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )2( مــن المــادة 1 مــن العهــد، التــي تنــص 
علــى أنــه لا يجــوز حرمــان شــعب “مــن وســيلة عيشــه“، ينبغــي للــدول الأطــراف أن 
تضمــن أن يكــون هنــاك ســبيل للوصــول إلــى الميــاه بشــكل كاف لأغــراض الزراعــة 

الكفافيــة ولضمــان ســبل رزق الشــعوب الأصليــة)152(.

وتشــمل الصحــة البيئيــة، كجانــب مــن جوانــب الحــق فــي الصحــة المنصــوص عليهــا . 8
فــي الفقــرة 2)ب( مــن المــادة 12 مــن العهــد، اتخــاذ خطــوات علــى أســاس غيــر 
تمييــزي لــدرء المخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن الميــاه غيــر المأمونــة والســامة)153(. 
فمثــلًا، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل حمايــة المــوارد المائيــة الطبيعيــة مــن 
التلــوث بســبب المــواد الضــارة والجراثيــم المُمْرضــة. وبالمثــل، يتعيــن علــى الــدول 
أن تراقــب وتكافــح الحــالات التــي تشــكل فيهــا النظــم الإيكولوجيــة المائيــة موئــلًا 

لناقــلات الأمــراض أينمــا شــكلت خطــراً علــى بيئــات معيشــة الإنســان)154(.

وبغيــة مســاعدة الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ العهــد والامتثــال بالكامــل لالتزاماتهــا . 9
بتقديــم التقاريــر، يركــز التعليــق العــام هــذا، فــي الجــزء الثانــي، علــى المضمــون 
المعيــاري للحــق فــي المــاء المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 11 والمــادة 
12، وعلــى التزامــات الــدول الأطــراف )الجــزء الثالــث( وعلــى الانتهــاكات )الجــزء 
الرابــع( وعلــى التنفيــذ علــى المســتوى الوطنــي )الجــزء الخامــس(، بينمــا يتنــاول 

الجــزء الســادس التزامــات الجهــات الأخــرى غيــر الــدول الأعضــاء.

ثانيــاً - المضمــون المعيــاري للحــق في الماء

يشــمل الحــق فــي المــاء حريــات وحقوقــاً فــي آن معــاً. وتتضمــن الحريــات الحــق . 10
فــي مواصلــة الاســتفادة مــن الإمــدادات الموجــودة للميــاه اللازمــة لإعمــال الحــق فــي 
المــاء، والحــق فــي عــدم التعــرض لمــا يعرقــل ذلــك، مثــل الحــق فــي عــدم التعــرض 
لوقــف تســعفي لإمــدادات الميــاه أو تلوثهــا. وبالمقابــل، تتضمــن الحقــوق الحــق فــي 
نظــام للإمــدادات بالميــاه وإدارتهــا يتيــح التكافــؤ فــي الفــرص أمــام النــاس للتمتــع 

بالحــق فــي المــاء.
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وينبغــي أن تكــون عناصــر الحــق فــي المــاء كافيــة لصــون كرامــة الإنســان وحياتــه . 11
وصحتــه، وفقــاً لأحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 11 والمــادة 12. وينبغــي عــدم تفســير 
كفايــة المــاء تفســيراً ضيقــاً يقتصــر علــى الناحيتيــن الكميــة والتكنولوجيــة، بــل ينبغــي 
معالجــة المــاء كســلعة اجتماعيــة وثقافيــة لا كســلعة اقتصاديــة بالدرجــة الأولــى. 
كمــا ينبغــي أن تكــون طريقــة إعمــال الحــق فــي المــاء مســتدامة، تضمــن إمكانيــة 

إعمــال ذلــك الحــق للأجيــال الحاليــة والمقبلــة)155(.

ولئــن كانــت كفايــة المــاء الــلازم لضمــان التمتــع بالحــق فــي المــاء تتفــاوت وفقــاً . 12
لظــروف مختلفــة، فــإن العوامــل الــوارد ذكرهــا أدنــاه تنطبــق علــى جميــع الظــروف: 

التوافــر. يجــب أن يكــون إمــداد كل شــخص بميــاه الاســتخدامات الشــخصية أ. 
والمنزليــة كافيــاً ومســتمراً)156(. وتتضمــن هــذه الاســتخدامات بصــورة عاديــة 
الشــرب، والإصحــاح الشــخصي، وغســيل الملابــس، وإعــداد الغــذاء، والصحــة 
الشــخصية، والنظافــة الصحيــة المنزليــة)157(. وينبغــي أن تتناســب كميــة المــاء 
المتــاح لــكل شــخص مــع مــا تنــص عليــه المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة 
كميــات  إلــى  أيضــاً  والمجموعــات  الأفــراد  بعــض  يحتــاج  وقــد  العالميــة)158(. 

إضافيــة مــن المــاء بســبب الظــروف الصحيــة والمناخيــة وظــروف العمــل؛

النوعيــة. يجــب أن يكــون المــاء الــلازم لــكل مــن الاســتخدامات الشــخصية أو ب. 
المنزليــة مأمونــاً، وبالتالــي ينبغــي أن يكــون خاليــاً مــن الكائنــات الدقيقــة، والمــواد 
الكيميائيــة والمخاطــر الإشــعاعية التــي تشــكل تهديــداً لصحــة الشــخص)159(. 
وفضــلًا عــن ذلــك، ينبغــي أن يكــون المــاء ذا لــون ورائحــة وطعــم مقبــول لــكل 

اســتخدام مــن الاســتخدامات الشــخصية أو المنزليــة.

إمكانيــة الوصــول. ينبغــي أن يكــون المــاء ومرافقــه وخدماتــه فــي متنــاول الجميــع ج. 
دون تمييــز، داخــل نطــاق الولايــة القانونيــة للدولــة الطــرف. ولإمكانيــة الوصــول 

إلــى المــاء أربعــة أبعــاد متداخلــة:

‘1‘ إمكانية الوصول مادياً: يجب أن يكون الماء ومرافقه وخدماته المناســبة 
فــي متنــاول جميــع فئــات الســكان ماديــاً وعلــى نحــو مأمــون. ويجــب أن 
يكــون بالإمــكان الوصــول إلــى المــاء الكافــي والمأمــون والمقبــول فــي كل 
بيــت ومؤسســة تربويــة ومــكان عمــل أو فــي منطقــة مجــاورة لهــا)160(. 
كافيــة  نوعيــة  ذات  المــاء  وخدمــات  مرافــق  جميــع  تكــون  أن  ويجــب 
ومناســبة ثقافيــاً وأن تراعــي حاجــات الجنســين ودورة الحيــاة ومتطلبــات 
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الخصوصيــة. وينبغــي ألا يتعــرض أمــن الفــرد للخطــر أثنــاء الوصــول 
إلــى مرافــق وخدمــات المــاء؛

تحمــل  الجميــع  بإمــكان  يكــون  أن  يجــب  اقتصاديــاً:  الوصــول  إمكانيــة   ‘2‘
وغيــر  المباشــرة  التكاليــف  وتحمــل  وخدماتــه،  ومرافقــه  المــاء  نفقــات 
هــذه  تعرقــل  ألا  وينبغــي  المــاء.  بتأميــن  المرتبطــة  والرســوم  المباشــرة 
التكاليــف والرســوم إعمــال الحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهــد 

للخطــر؛ تعرضهــا  أو 

‘3‘ عــدم التمييــز: يجــب أن يتمتــع الجميــع بإمكانيــة الوصــول إلــى المــاء 
بيــن  تهميشــاً  أو  ضعفــاً  الفئــات  أكثــر  فيهــم  بمــن  وخدماتــه،  ومرافقــه 
الســكان بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع، دون أي تمييــز قائــم علــى أي مــن 

المحظــورة؛  الأســباب 

‘4‘ إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات: تشــمل الحــق فــي التمــاس المعلومــات 
 48 الفقــرة  )انظــر  ونقلهــا.  عليهــا  والحصــول  المــاء  بقضايــا  المتعلقــة 

أدنــاه(.

مواضيــع محــددة ذات انطباق عام

عدم التمييز والمســاواة

إن التــزام الــدول الأطــراف بضمــان التمتــع بالحــق فــي المــاء دون تمييــز )الفقــرة 2 . 13
مــن المــادة 2( وعلــى قــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )المــادة 3( يتخلــل جميــع 
الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وهكــذا فــإن العهــد يحظــر أي تمييــز 
يقــوم علــى العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الســن أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي 
أو  الثــروة  أو  الاجتماعــي  أو  القومــي  الأصــل  أو  السياســي  غيــر  أو  السياســي 
النســب أو العجــز البدنــي أو العقلــي أو الحالــة الصحيــة )بمــا فــي ذلــك الإصابــة 
بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز( أو الميــول الجنســية أو المركــز المدنــي 
أو السياســي أو الاجتماعــي أو مركــز آخــر، يرمــي أو يــؤدي إلــى إبطــال أو إعاقــة 
التمتــع بالحــق فــي المــاء أو ممارســته علــى قــدم المســاواة. وتذكــر اللجنــة بالفقــرة 
12 مــن التعليــق العــام رقــم 3)1990( الــذي يشــير إلــى أنــه حتــى فــي الأوقــات 
التــي تشــتد فيهــا القيــود علــى المــوارد، يجــب حمايــة الأفــراد الضعفــاء فــي المجتمــع 

باعتمــاد برامــج هادفــة منخفضــة التكلفــة نســبياً.
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وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر للقضــاء علــى التمييــز القائــم بحكــم الأمــر . 14
الواقــع علــى أســس محظــورة والــذي يتــم فــي إطــاره حرمــان الأفــراد والمجموعــات مــن 
الســبل أو الحقــوق اللازمــة لإعمــال الحــق فــي المــاء. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
تكفــل أن يــؤدي توزيــع المــوارد المائيــة والاســتثمار فــي الميــاه إلــى تيســير وصــول 
جميــع أفــراد المجتمــع إلــى المــاء. فتوزيــع المــوارد بصــورة غيــر مناســبة يمكــن أن 
يــؤدي إلــى تمييــز قــد لا يكــون ســافراً. فمثــلًا، ينبغــي ألا تفضــل الجهــات المســتثمرة 
الاســتثمار، بصــورة غيــر متناســبة، فــي خدمــات ومرافــق الإمــداد بالميــاه الباهظــة 
الثمــن والتــي غالبــا مــا لا يســتطيع الوصــول إليهــا إلا جــزء صغيــر محظــوظ مــن 
الســكان، بــدلًا مــن الاســتثمار فــي خدمــات ومرافــق تفيــد جــزءاً أكبــر بكثيــر مــن 

الســكان. 

ويقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف، فيمــا يتعلــق بالحــق فــي المــاء، التــزام خــاص . 15
بتوفيــر مــا هــو ضــروري مــن مــاء ومرافــق خاصــة بــه للأشــخاص الذيــن لا يملكــون 
الوســائل الكافيــة، ومنــع أي تمييــز يقــوم علــى أســس محظــورة دوليــاً فــي توفيــر 

المــاء والخدمــات المتصلــة بــه. 

وفــي حيــن أن الحــق فــي المــاء ينطبــق علــى الجميــع، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف . 16
أن تولــي اهتمامــاً خاصــاً لفئــات الأفــراد والمجموعــات التــي تواجــه بصــورة تقليديــة 
ومجموعــات  والأطفــال  النســاء  فيهــا  بمــن  الحــق،  هــذا  ممارســة  فــي  صعوبــات 
الأقليــات والســكان الأصليــون واللاجئــون أو ملتمســو اللجــوء والمشــردون داخليــاً 
والعمــال المهاجــرون والســجناء والمحتجــزون. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن 

تتخــذ علــى وجــه الخصــوص الخطــوات لضمــان مــا يلــي:

أو أ.  المــاء  بمــوارد  المتعلقــة  القــرار  عمليــات صنــع  مــن  المــرأة  اســتبعاد  عــدم 
الحقــوق المتعلقــة بــه. وينبغــي تخفيــف العــبء غيــر المتناســب الــذي تتحملــه 

المــرأة عنــد جلــب المــاء؛

عــدم حرمــان الأطفــال مــن التمتــع بمــا لهــم مــن حقــوق الإنســان بســبب عــدم ب. 
توفــر المــاء الكافــي فــي المؤسســات التعليميــة والأســر المعيشــية أو مــن خــلال 
تحملهــم لعــبء جلــب المــاء. وينبغــي علــى وجــه الاســتعجال معالجــة مســألة 
توفيــر المــاء المناســب للمؤسســات التعليميــة التــي تعانــي حاليــاً مــن انعــدام 

المــاء الصالــح للشــرب؛

تزويــد المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة المحرومــة بمرافــق ميــاه تُصــان ج. 
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بصــورة صحيحــة. وينبغــي حمايــة الوصــول إلــى المــوارد المائيــة التقليديــة فــي 
المناطــق الريفيــة مــن التعــدي والتلــوث غيــر المشــروعين. وينبغــي أن يكــون 
بإمــكان المناطــق الحضريــة المحرومــة، بمــا فيهــا المســتوطنات البشــرية غيــر 
الرســمية، والمشــردين، الوصــول إلــى مرافــق مائيــة تُصــان بصــورة صحيحــة. 
تتعلــق  المــاء لأســباب  فــي  الحــق  مــن  أســرة معيشــية  وينبغــي ألا تحــرم أي 

بوضــع ســكنها أو أرضهــا؛

حمايــة وصــول الشــعوب الأصليــة إلــى المــوارد المائيــة فــي أراضــي أجدادهــا د. 
مــن التعــدي والتلــوث غيــر المشــروعين. وينبغــي أن تقــدم الــدول المــوارد إلــى 
الشــعوب الأصليــة لتصميــم مرافــق وصولهــا إلــى المــاء وتنفيذهــا، والتحكــم فيهــا؛

تمكيــن مجتمعــات البــدو ومجتمعــات الرحّــل مــن الحصــول علــى المــاء الكافــي 	. 
فــي المواقــع التقليديــة والمخصصــة لهــذا الغــرض؛

تمكيــن اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء والأشــخاص المشــردين داخليــاً والعائديــن و. 
مــن الحصــول علــى المــاء الكافــي، ســواء أكانــوا يقيمــون فــي المخيمــات أم فــي 
المناطــق الحضريــة والريفيــة. وينبغــي منــح اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء الحــق 

فــي المــاء بنفــس الشــروط التــي تمنــح للمواطنيــن؛

إتاحــة المــاء الكافــي والمأمــون للســجناء والمحتجزيــن لتلبيــة احتياجاتهــم الفرديــة ز. 
الأمــم  ومعاييــر  الدولــي  الإنســاني  القانــون  متطلبــات  مراعــاة  مــع  اليوميــة، 

المتحــدة الدنيــا لمعاملــة الســجناء)161(؛

تزويــد المجموعــات التــي تواجــه صعوبــات فيمــا يتعلــق بالوصــول ماديــاً إلــى ح. 
المــاء، مثــل كبــار الســن، والأشــخاص المعوقيــن، وضحايــا الكــوارث الطبيعيــة، 
والأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مناطــق معرضــة للكــوارث، والأشــخاص الذيــن 
يعيشــون فــي المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة، أو الذيــن يعيشــون فــي جــزر 

صغيــرة، بالمــاء المأمــون والكافــي.

ثالثــاً - التزامــات الدول الأطراف

الالتزامــات القانونية العامة

بينمــا ينــص العهــد علــى الإعمــال التدريجــي للحقــوق ويســلم بالقيــود الناجمــة عــن . 17
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محدوديــة المــوارد المتاحــة، فإنــه يفــرض علــى الــدول الأطــراف أيضــاً التزامــات 
مختلفــة ذات أثــر فــوري. فتقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التزامــات فوريــة تتعلــق 
بالحــق فــي المــاء، مثــل ضمــان ممارســة ذلــك الحــق دون تمييــز أيــاً كان نوعــه 
)الفقــرة 2 مــن المــادة 2( والالتــزام باتخــاذ خطــوات )الفقــرة 1 مــن المــادة 2( مــن 
أجــل الإعمــال الكامــل للفقــرة 1 مــن المــادة 11 والمــادة 12. ويجــب أن تكــون مثــل 
هــذه الخطــوات مدروســة وملموســة وهادفــة إلــى الإعمــال الكامــل للحــق فــي المــاء. 

ويقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف، بموجــب العهــد، واجــب ثابــت ومســتمر للانتقــال . 18
بأســرع وأنجــع نحــو ممكــن صــوب الإعمــال الكامــل للحــق فــي المــاء. ويجــب أن 
يكــون إعمــال هــذا الحــق ممكنــاً وعمليــاً لأن جميــع الــدول الأطــراف تتحكــم فــي 
طائفــة واســعة مــن المــوارد، بمــا فيهــا المــاء والتكنولوجيــا والمــوارد الماليــة والمســاعدة 

الدوليــة، علــى غــرار جميــع الحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهــد.

وهنــاك تســليم قــوي بأنــه مــن غيــر المســموح بــه اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة فيمــا يتعلــق . 19
بإعمــال الحــق فــي المــاء بموجــب العهــد)162(. وإذا مــا اتخــذت أيــة تدابيــر تراجعيــة 
هــذه  بمثــل  الأخــذ  أن  إثبــات  عــبء  الطــرف  الدولــة  عاتــق  علــى  فيقــع  قصــداً، 
التدابيــر جــاء بعــد النظــر بعنايــة قصــوى فــي جميــع البدائــل، وأن بالإمــكان تبريرهــا 
عــن وجــه حــق بالرجــوع إلــى جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد فــي 

ســياق الاســتخدام الكامــل لأقصــى المــوارد المتاحــة للدولــة الطــرف.

الالتزامــات القانونية المحددة

ينطــوي إعمــال الحــق فــي المــاء، شــأنه شــأن أي حــق مــن حقــوق الإنســان، علــى . 20
ثلاثــة أنــواع مــن الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق الــدول الأطــراف، وهــي: الاحتــرام 

والحمايــة والإنفــاذ.

)أ( الالتــزام بالاحتــرام

يقضــي الالتــزام بالاحتــرام أن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن أي عرقلــة مباشــرة أو . 21
غيــر مباشــرة للتمتــع بالحــق فــي المــاء. ويشــمل هــذا الالتــزام، فيمــا يشــمله، الامتنــاع 
عن المشــاركة في أية ممارســة أو نشــاط يحولان دون الوصول على قدم المســاواة 
إلــى المــاء الكافــي أو يحــدان مــن ذلــك؛ والتدخــل التعســفي فــي الترتيبــات العرفيــة 
بإنقــاص أو تلويــث  الميــاه؛ والقيــام بصــورة غيــر مشــروعة  التقليديــة لتوزيــع  أو 
المــاء، وذلــك مثــلًا بســبب نفايــات مرافــق تملكهــا الدولــة أو اســتخدام الأســلحة أو 
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تجريبهــا؛ وتقييــد الوصــول إلــى الخدمــات والهيــاكل الأساســية المتصلــة بالمــاء أو 
إتلافهــا كتدبيــر عقابــي، وذلــك، مثــلًا، أثنــاء النزاعــات المســلحة انتهــاكاً للقانــون 

الإنســاني الدولــي.

وتشــير اللجنــة إلــى أن الحــق فــي المــاء يشــمل، فــي أوقــات النزاعــات المســلحة . 22
الــدول  بهــا  تعهــدت  التــي  الالتزامــات  الطبيعيــة،  والكــوارث  الطــوارئ  وحــالات 
الأطــراف بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي)163(. وينــدرج فــي ذلــك حمايــة الأشــياء 
التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن، بمــا فــي ذلــك منشــآت 
ميــاه الشــرب والإمــدادات وأعمــال الــري، وحمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن الأضــرار 
المنتشــرة والطويلة الأجل والشــديدة الضرر، وضمان حصول المدنيين والمعتقلين 

والســجناء علــى المــاء الكافــي)164(.

)ب( الالتــزام بالحمايــة

يتطلــب الالتــزام بالحمايــة مــن الــدول الأطــراف أن تمنــع أطرافــاً ثالثــة مــن أن تعرقــل . 23
بــأي شــكل مــن الأشــكال التمتــع بالحــق فــي المــاء. وتشــمل الأطــراف الثالثــة الأفــراد 
والمجموعــات والشــركات وغيرهــا مــن الكيانــات وكذلــك الــوكلاء الذيــن يتصرفــون 
تحــت ســلطة هــذه الأطــراف. ويتضمــن الالتــزام أمــوراً منهــا اعتمــاد التشــريعات 
مــن  ثالثــة  أطــراف  بمنــع  مثــلًا،  للقيــام،  التدابيــر  مــن  وغيرهــا  والفعالــة  اللازمــة 
حرمــان الســكان مــن الوصــول بصــورة متســاوية إلــى المــاء الصالــح للشــرب، ومــن 
تلويــث المــوارد المائيــة واســتخراج المــاء منهــا بصــورة غيــر عادلــة، بمــا فــي ذلــك 

المــوارد المائيــة الطبيعيــة والآبــار ونظــم توزيــع الميــاه.

ويجــب علــى الــدول، فــي حالــة قيــام أطــراف ثالثــة بتشــغيل خدمــات الإمــداد بالميــاه . 24
أو الســيطرة عليهــا )مثــل شــبكات نقــل الميــاه بواســطة الأنابيــب، وصهاريــج الميــاه، 
مــن أن تحــول دون  تمنــع هــذه الأطــراف  إلــى الأنهــار والآبــار( أن  والوصــول 
الوصــول ماديــاً وعلــى قــدم المســاواة وبصــورة ميســورة ماليــاً إلــى كميــات كافيــة مــن 
المــاء المأمــون والمقبــول. ولمنــع حــدوث مثــل هــذه التجــاوزات، ينبغــي وضــع إطــار 
تنظيمــي فعــال ينســجم مــع أحــكام العهــد ومــع هــذا التعليــق العــام، ويتيــح مراقبــة 
مســتقلة، ومشــاركة حقيقيــة للجمهــور، وفــرض عقوبــات فــي حالــة عــدم الامتثــال.

)ج( الالتــزام بالإنفــاذ

يمكــن تقســيم الالتــزام بالإنفــاذ إلــى التــزام بالتيســير والتــزام بالتعزيــز والتــزام بالتوفيــر. . 25
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ويتطلــب الالتــزام بالتيســير مــن الدولــة أن تتخــذ تدابيــر إيجابيــة لمســاعدة الأفــراد 
والمجتمعــات للتمتــع بهــذا الحــق. ويُلــزم الالتــزام بالتعزيــز الدولــة الطــرف باتخــاذ 
خطــوات لضمــان وجــود تثقيــف مناســب يتعلــق بالاســتخدام الصحــي للمــاء وحمايــة 
أن  كمــا  الميــاه.  تبذيــر  مــن  حــد  أقصــى  إلــى  للتقليــل  وطرائــق  المائيــة  المــوارد 
الــدول الأطــراف ملزمــة بإنفــاذ الحــق فــي المــاء )توفيــره( عندمــا يكــون الأفــراد أو 
المجموعــات غيــر قادريــن لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم علــى إعمــال هــذا الحــق 

بأنفســهم بواســطة الوســائل المتاحــة أمامهــم.

ويتطلــب الالتــزام بالإنفــاذ مــن الــدول الأطــراف أن تعتمــد التدابيــر اللازمــة الموجهــة . 26
نحــو الإعمــال الكامــل للحــق فــي المــاء. ويتضمــن الالتــزام أمــوراً منهــا الإقــرار 
إقــراراً كافيــاً بهــذا الحــق فــي النظــم الوطنيــة السياســية والقانونيــة، ومــن الأفضــل أن 
يتــم ذلــك مــن خــلال تنفيــذ التشــريعات؛ واعتمــاد اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيتيــن 
للمــاء لإعمــال هــذا الحــق؛ وضمــان أن يكــون بإمــكان كل شــخص تحمــل تكاليــف 
المــاء؛ وتيســير الوصــول بصــورة أفضــل وأكثــر اســتدامة إلــى المــاء، لا ســيما فــي 

المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة المحرومــة.

الــدول . 27 تعتمــد  أن  يجــب  المــاء،  تكاليــف  تحمــل  بالإمــكان  يكــون  أن  ولضمــان 
قــد تتضمــن أمــوراً منهــا: )أ( اســتخدام طائفــة  التــي  التدابيــر اللازمــة  الأطــراف 
مــن التقنيــات والتكنولوجيــات المناســبة المنخفضــة التكلفــة؛ )ب( تطبيــق سياســات 
تقديــم  بتكاليــف منخفضــة؛ )ج(  أو  المــاء مجانــاً  توفيــر  مثــل  للتســعير  مناســبة 
إعانــات للدخــل. وينبغــي أن يســتند أي مبلــغ يدفــع مقابــل الحصــول علــى خدمــات 
فــي ذلــك المجموعــات  قــدرة الجميــع، بمــا  إلــى مبــدأ المســاواة وأن يكفــل  الميــاه 
المحرومــة اجتماعيــاً، علــى تحمــل تكاليــف هــذه الخدمــات، ســواء قدمتهــا جهــات 
خاصــة أم عامــة. وتتطلــب المســاواة أن لا تعانــي الأســر المعيشــية الأفقــر، بصــورة 
غيــر متناســبة، مــن عــبء تكاليــف المــاء بالمقارنــة مــع الأســر المعيشــية الأغنــى.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تعتمــد اســتراتيجيات وبرامــج شــاملة ومتكاملــة . 28
لتأميــن توفيــر المــاء الكافــي والمأمــون للأجيــال الحاضــرة والمقبلــة)165(. ويمكــن 
لمثــل هــذه الاســتراتيجيات والبرامــج أن تشــمل مــا يلــي: )أ( الحــد مــن اســتنزاف 
المــوارد المائيــة مــن خــلال الاســتخراج الــذي لا يقــوم علــى الاســتدامة، وتحويــل 
المائيــة  المســتجمعات  تلــوث  مــن  الحــد  )ب(  الســدود؛  وبنــاء  المائيــة  المجــاري 
والنظــم الإيكولوجيــة المائيــة بســبب مــواد مثــل المــواد الإشــعاعية والمــواد الكيميائيــة 
ألا  ضمــان  )د(  الميــاه؛  احتياطــات  مراقبــة  )ج(  الإنســان؛  وفضــلات  الضــارة 
تقييــم  )ه(  الكافــي؛  المــاء  علــى  الحصــول  المقترحــة  التطويــر  عمليــات  تعرقــل 
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آثــار الإجــراءات التــي قــد تؤثــر علــى توافــر المــاء والنظــم الإيكولوجيــة الطبيعيــة 
لمســتجمعات الميــاه، مثــل تغيــر المنــاخ، والتصحــر، وازديــاد ملوحــة التربــة، وإزالــة 
الأشــجار، وفقــدان التنــوع البيئــي)166(؛ )و( زيــادة الاســتخدام الناجــع للميــاه مــن 
الميــاه عنــد توزيعهــا؛ )ح(  تبديــد  مــن  الحــد  النهائييــن؛ )ز(  المســتفيدين  جانــب 
آليــات الاســتجابة لحــالات الطــوارئ؛ )ط( إنشــاء مؤسســات متخصصــة واتخــاذ 

لتنفيــذ الاســتراتيجيات والبرامــج. ترتيبــات مؤسســية مناســبة 

وإن تأميــن وصــول كل فــرد إلــى المرافــق الصحيــة المناســبة ليــس أمــراً أساســياً . 29
لصــون كرامــة الإنســان وحياتــه الخاصــة فحســب، بــل هــو أيضــاً إحــدى الآليــات 
الرئيســية لحمايــة نوعيــة إمــدادات الميــاه الصالحــة للشــرب ومواردهــا)167(. ووفقــاً 
للحــق فــي الصحــة وفــي الســكن الملائــم )انظــر التعليــق العــام رقــم 4)1991( 
والتعليــق العــام رقــم 14)2000((، يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام بتوســيع 
نطــاق خدمــات المرافــق الصحيــة الآمنــة، بصــورة تدريجيــة، لا ســيما فــي المناطــق 

الريفيــة والمناطــق الحضريــة المحرومــة، مــع مراعــاة احتياجــات المــرأة والطفــل.

الالتزامات الدولية

تلــزم الفقــرة 1 مــن المــادة 2 والفقــرة 1 مــن المــادة 11 والمــادة 23 مــن العهــد الــدول . 30
الأطــراف بــأن تقــر بالــدور الأساســي للتعــاون والمســاعدة الدولييــن وباتخــاذ إجــراء 

مشــترك ومنفصــل لبلــوغ الإعمــال الكامــل للحــق فــي المــاء.

الــدول الأطــراف، بغيــة الامتثــال لالتزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق . 31 ويتعيــن علــى 
ويتطلــب  أخــرى.  بلــدان  فــي  الحــق  بهــذا  التمتــع  تحتــرم  أن  المــاء،  فــي  بالحــق 
التعــاون الدولــي مــن الــدول الأطــراف أن تمتنــع عــن اتخــاذ إجــراءات تتعــارض 
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع التمتــع بالحــق فــي المــاء فــي بلــدان أخــرى. 
الطــرف  للدولــة  القانونيــة  الولايــة  ضمــن  تتخــذ  أنشــطة  أيــة  تــؤدي  ألا  وينبغــي 
إلــى حرمــان دولــة أخــرى مــن القــدرة علــى إعمــال الحــق فــي المــاء للأشــخاص 

لولايتهــا)168(. الخاضعيــن 

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تمتنــع فــي جميــع الأوقــات عــن فــرض أشــكال . 32
الحظــر أو اتخــاذ تدابيــر مماثلــة لمنــع الإمــداد بالميــاه، وكذلــك بالســلع أو الخدمــات 
مطلقــاً  المــاء  يســتخدم  ألا  وينبغــي  المــاء)169(.  فــي  الحــق  لضمــان  الضروريــة 
تذكّــر  الصــدد،  هــذا  وفــي  والاقتصاديــة.  السياســية  الضغــوط  لممارســة  كوســيلة 
اللجنــة بموقفهــا، الــذي أشــارت إليــه فــي تعليقهــا العــام رقــم 8)1997(، بشــأن 
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والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  واحتــرام  الاقتصاديــة  العقوبــات  بيــن  العلاقــة 
والثقافيــة.

الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر لمنــع مواطنيهــا وشــركاتها مــن . 33 ويتعيــن علــى 
أخــرى.  بلــدان  فــي  بالأفــراد والمجتمعــات  يتعلــق  فيمــا  المــاء  فــي  الحــق  انتهــاك 
وحيثمــا يكــون بإمــكان الــدول الأطــراف اتخــاذ خطــوات للتأثيــر علــى أطــراف أخــرى 
لاحتــرام هــذا الحــق مــن خــلال الوســائل القانونيــة أو السياســية، فإنــه ينبغــي اتخــاذ 
مثــل هــذه الخطــوات وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي الواجــب التطبيــق.

ويتعيــن علــى الــدول أن تقــوم، فــي حــدود المــوارد المتاحــة، بتيســير إعمــال الحــق . 34
المائيــة،  المــوارد  توفيــر  خــلال  مــن  مثــلًا  وذلــك  أخــرى،  بلــدان  فــي  المــاء  فــي 
والمســاعدة الماليــة والتقنيــة، وأن تقــدم المســاعدة اللازمــة عنــد الطلــب. وينبغــي 
عنــد تقديــم الإغاثــة فــي حــالات الكــوارث والمســاعدة فــي حــالات الطــوارئ، بمــا 
فــي ذلــك المســاعدة المقدمــة إلــى اللاجئيــن والأشــخاص المشــردين، إيــلاء الأولويــة 
إلــى الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بمــا فــي ذلــك الإمــداد بمعــدلات كافيــة 
مــن الميــاه. وينبغــي تقديــم المســاعدة الدوليــة بصــورة تنســجم مــع أحــكام العهــد 
وغيــره مــن المعاييــر الأخــرى لحقــوق الإنســان، وبشــكل قابــل للاســتدامة ومناســب 
ثقافيــاً. وتقــع علــى عاتــق البلــدان الأعضــاء المتقدمــة اقتصاديــاً مســؤولية خاصــة 

ومصلحــة فــي مســاعدة الــدول الناميــة الأفقــر فــي هــذا الصــدد.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل إيــلاء الاهتمــام الــلازم للحــق فــي المــاء . 35
فــي الاتفاقــات الدوليــة وأن تنظــر، لتحقيــق ذلــك، فــي وضــع مزيــد مــن الصكــوك 
القانونيــة. وفيمــا يتعلــق بإبــرام وتنفيــذ اتفاقــات أخــرى دوليــة وإقليميــة، يتعيــن علــى 
الــدول الأطــراف أن تتخــذ الخطــوات لضمــان ألا تؤثــر هــذه الصكــوك بصــورة 
بتحريــر  المتعلقــة  الاتفاقــات  تــؤدي  ألا  وينبغــي  المــاء.  فــي  الحــق  علــى  ســلبية 
التجــارة إلــى الانتقــاص مــن قــدرة البلــد علــى ضمــان الإعمــال الكامــل للحــق فــي 

الحيــاة أو منعــه مــن القيــام بذلــك.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل فــي الإجــراءات التــي تتخذهــا، بوصفهــا . 36
أعضــاء فــي المنظمــات الدوليــة، مراعــاة الحــق فــي المــاء المراعــاة الواجبــة. ووفقــاً 
لذلــك، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف الأعضــاء فــي المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
ولا ســيما صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والبنــوك الإنمائيــة الإقليميــة، أن 
تتخــذ خطــوات لضمــان مراعــاة الحــق فــي المــاء فــي سياســاتها الإقراضيــة، وفــي 
مــا تبرمــه مــن اتفاقــات لتقديــم الائتمانــات ومــا تتخــذه مــن تدابيــر دوليــة الأخــرى.
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الالتزامات الأساسية

الــدول . 37 يقــع علــى عاتــق  أنــه  العــام رقــم 3)1990(  التعليــق  فــي  اللجنــة  أكــدت 
الأطــراف التــزام أساســي بضمــان الوفــاء، علــى أقــل تقديــر، بالمســتويات الأساســية 
الدنيــا لــكل حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وتــرى اللجنــة أن 
بالإمــكان، كحــد أدنــى، تحديــد عــدد مــن الالتزامــات الأساســية المتعلقــة بالحــق فــي 

المــاء، وذات الأثــر الفــوري، وهــي:

ــاه الكافيــة والمأمونــة أ.  ضمــان الحصــول علــى الحــد الأدنــى الأساســي مــن المي
للاســتخدامات الشــخصية والمنزليــة لمنــع الإصابــة بالأمــراض؛

أســاس غيــر ب.  الميــاه علــى  الميــاه ومرافــق  إلــى  الوصــول  فــي  الحــق  ضمــان 
المهمشــة؛ أو  المحرومــة  للمجموعــات  وخاصــة  تمييــزي، 

ضمــان الوصــول ماديــا إلــى مرافــق أو خدمــات الميــاه التــي توفــر الميــاه بصــورة ج. 
كافيــة ومأمونــة ومنتظمــة؛ والتــي تتيــح عــدداً كافيــاً مــن منافــذ الميــاه لتجنــب 
الانتظــار لفتــرات تعجيزيــة؛ والتــي تكــون علــى بعــد معقــول مــن الأســر المعيشــية؛

ضمــان عــدم تهديــد الأمــن الشــخصي فــي حالــة انتقــال المــرء شــخصياً إلــى د. 
مصــدر الميــاه؛

ضمــان التوزيــع العــادل لجميــع مرافــق وخدمــات الميــاه المتاحــة؛	. 

اعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيتيــن للميــاه تشــمل جميــع الســكان؛ و. 
بصــورة  واســتعراضها  العمــل  وخطــة  الاســتراتيجية  وضــع  يقــوم  أن  وينبغــي 
دوريــة علــى المشــاركة والشــفافية؛ وينبغــي أن تتضمــن الاســتراتيجية وخطــة 
العمــل طرائــق مثــل اعتمــاد المؤشــرات والمعاييــر المرجعيــة الخاصــة بالحــق فــي 
المــاء، التــي يمكــن بواســطتها رصــد التقــدم عــن كثــب؛ ويتعيــن إيــلاء اهتمــام 
خــاص لجميــع المجموعــات المحرومــة أو المهمشــة فــي ســياق عمليــة وضــع 

الاســتراتيجية وخطــة العمــل وفــي مضمونهمــا؛

رصــد مــدى إعمــال أو عــدم إعمــال الحــق فــي الميــاه؛ز. 
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اعتمــاد برامــج للميــاه ذات أهــداف محــددة وتكاليــف منخفضــة نســبياً لحمايــة ح. 
والمهمشــة؛ الضعيفــة  المجموعــات 

اتخــاذ تدابيــر لمنــع ومعالجــة ومراقبــة الأمــراض المتصلــة بالميــاه، ولا ســيما ط. 
ضمــان الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة المناســبة.

ولتجنــب أي شــك، تــود اللجنــة أن تؤكــد علــى أنــه يعــود إلــى الــدول الأطــراف بصفــة . 38
خاصــة، وإلــى الجهــات الفاعلــة الأخــرى التــي هــي فــي وضــع يمكنّهــا مــن تقديــم 
المســاعدة، أن تقــدم المســاعدة وتبــدي التعــاون علــى الصعيــد الدولــي، وبخاصــة 
فــي المجــال الاقتصــادي والتقنــي، مــن أجــل تمكيــن البلــدان الناميــة مــن الوفــاء 

بالتزاماتهــا الأساســية المشــار إليهــا فــي الفقــرة 37 أعــلاه.

رابعــاً - الانتهاكات

يتيــح تطبيــق المضمــون المعيــاري للحــق فــي المــاء )انظــر الجــزء الثانــي( علــى . 39
التزامــات الــدول الأطــراف )الجــزء الثالــث(، تفعيــل عمليــة تيســر تحديــد انتهــاكات 
الحــق فــي المــاء. وتتضمــن الفقــرات التاليــة أمثلــة علــى انتهــاكات الحــق فــي المــاء.

ولكــي تبرهــن الــدول الأطــراف علــى وفائهــا بالتزاماتهــا العامــة والمحــددة، يتعيــن . 40
فــي  الحــق  أنهــا اتخــذت الخطــوات اللازمــة والممكنــة لإعمــال  تثبــت  عليهــا أن 
المــاء. ووفقــاً للقانــون الدولــي، فــإن عــدم التصــرف بحســن نيــة لاتخــاذ مثــل هــذه 
الخطــوات يعتبــر بمثابــة انتهــاك لهــذا الحــق. وينبغــي التأكيــد علــى أنــه لا يمكــن 
للدولــة الطــرف أن تبــرر عــدم امتثالهــا للالتزامــات الأساســية المنصــوص عليهــا 

فــي الفقــرة 37 أعــلاه، وهــي التزامــات لا يمكــن الخــروج عنهــا.

ولتحديــد الأفعــال أو الاغفــالات التــي تعتبــر بمثابــة انتهــاك للحــق فــي المــاء، مــن . 41
المهــم التمييــز بيــن عــدم قــدرة الدولــة الطــرف علــى الامتثــال لالتزاماتهــا المتعلقــة 
بالحــق فــي المــاء، وعــدم اســتعدادها للقيــام بذلــك. ويتبيــن ذلــك مــن الفقــرة 1 مــن 
المــادة 11 والمــادة 12 مــن العهــد اللتيــن تتحدثــان عــن الحــق فــي مســتوى معيشــي 
كافٍ والحــق فــي الصحــة، وكذلــك الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن العهــد التــي تلــزم كل 
دولــة طــرف بــأن تتخــذ الخطــوات اللازمــة وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة. 
فالدولــة التــي لا ترغــب فــي اســتخدام أقصــى مواردهــا المتاحــة لإعمــال الحــق فــي 
المــاء تنتهــك التزاماتهــا بموجــب العهــد. وإذا أدت القيــود المفروضــة علــى المــوارد 
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إلــى اســتحالة امتثــال الدولــة الطــرف امتثــالًا كامــلًا لالتزاماتهــا بموجــب العهــد، فإنــه 
يقــع عليهــا عــبء إثبــات أنهــا بذلــت كل جهــد، رغــم ذلــك، لاســتخدام جميــع المــوارد 
المتاحــة أمامهــا لكــي تفــي، علــى ســبيل الأولويــة، بالالتزامــات المشــار إليهــا أعــلاه.

ويمكــن أن تحــدث انتهــاكات للحــق فــي المــاء مــن خــلال الأفعــال، والإجــراءات . 42
الــدول  بهــا  تتحكــم  التــي لا  الكيانــات  مــن  للــدول الأطــراف أو غيرهــا  المباشــرة 
بالكامــل. وتتضمــن الانتهــاكات، مثــلًا، اعتمــاد تدابيــر تراجعيــة لا تنســجم مــع 
التعليــق  أو  الإلغــاء  أو   ،)37 الفقــرة  فــي  إليهــا  )المشــار  الأساســية  الالتزامــات 
المؤقــت الرســمي لتشــريعات لازمــة لمواصلــة التمتــع بالحــق فــي المــاء، أو اعتمــاد 
تشــريعات أو سياســات تتعــارض بصــورة واضحــة مــع الالتزامــات القانونيــة المحليــة 

أو الدوليــة القائمــة ســلفاً والمتعلقــة بالحــق فــي المــاء.

وتتضمــن الانتهــاكات مــن خــلال الإغفــال عــدم اتخــاذ الخطــوات المناســبة للإعمــال . 43
الكامــل لحــق كل شــخص فــي المــاء، وعــدم وضــع سياســة وطنيــة تتعلــق بالميــاه، 

وعــدم تنفيــذ القوانيــن ذات الصلــة.

ولئــن كان يتعــذر القيــام مســبقاً بوضــع قائمــة شــاملة للانتهــاكات، فإنــه يمكــن ســرد . 44
عــدد مــن الأمثلــة النموذجيــة المتصلــة بمســتويات الالتزامــات والمنبثقــة عــن عمــل 

اللجنــة:

تنجــم انتهــاكات الالتــزام بالاحتــرام عــن عرقلــة الدولــة الطــرف للحــق فــي المــاء. أ. 
ويشــمل ذلــك أمــوراً منهــا: ‘1‘ القيــام بصــورة تعســفية أو بصــورة لا يمكــن 
تبريرهــا بإيقــاف عمــل خدمــات أو مرافــق الميــاه أو منــع اســتخدامها؛ ‘2‘ رفــع 
أســعار الميــاه بصــورة تمييزيــة أو إلــى درجــة يتعــذر معهــا تحملهــا؛ و‘3‘ تلــوث 

أو اضمحــلال المــوارد المائيــة بشــكل يؤثــر علــى صحــة الإنســان؛

تنجــم انتهــاكات الالتــزام بالحمايــة عــن عــدم قيــام الدولــة باتخــاذ جميــع التدابيــر ب. 
ثالثــة  أطــراف  قيــام  مــن  لولايتهــا  الخاضعيــن  الأشــخاص  لحمايــة  اللازمــة 
بالانتقــاص مــن حقهــم فــي المــاء)170(. ويتضمــن ذلــك أمــوراً منهــا: ‘1‘ عــدم 
إصــدار قوانيــن لمنــع تلــوث الميــاه واســتخراجها بصــورة غيــر عادلــة أو عــدم 
تطبيــق مثــل هــذه القوانيــن؛ ‘2‘ عــدم القيــام بصــورة فعالــة بتنظيــم ومراقبــة 
مــوردي خدمــات الميــاه؛ ‘3‘ عــدم حمايــة نظــم توزيــع الميــاه )مثــل شــبكات 
نقــل الميــاه بالأنابيــب والآبــار( مــن التدخــل المضــر بهــا ومــن التلــف والتدميــر؛



147

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تحــدث انتهــاكات الالتــزام بالإنفــاذ نتيجــة لعــدم اتخــاذ الــدول الأطــراف جميــع ج. 
الخطــوات اللازمــة لضمــان إعمــال الحــق فــي المــاء. وتتضمــن الأمثلــة علــى 
للميــاه مصممــة  وطنيــة  سياســة  تنفيــذ  أو  اعتمــاد  عــدم   ‘1‘ يلــي:  مــا  ذلــك 
لضمــان حــق كل فــرد فــي المــاء؛ ‘2‘ عــدم إنفــاق كميــات كافيــة أو ســوء 
تخصيــص المــوارد العامــة، ممــا يــؤدي إلــى عــدم تمتــع الأفــراد أو المجموعــات، 
لا ســيما المجموعــات، المحرومــة أو المهمشــة، بالحــق فــي المــاء؛ ‘3‘ عــدم 
رصــد إعمــال الحــق فــي المــاء علــى المســتوى الوطنــي، وذلــك، مثــلًا، مــن 
خــلال تحديــد مؤشــرات الحــق فــي المــاء ومعاييــره المرجعيــة؛ ‘4‘ عــدم اتخــاذ 
التدابيــر للحــد مــن التوزيــع غيــر العــادل لمرافــق وخدمــات الميــاه؛ ‘5‘ عــدم 
اعتمــاد آليــات للإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ؛ ‘6‘ عــدم ضمــان تمتــع كل فــرد 
بالحــد الأدنــى الضــروري مــن هــذا الحــق؛ ‘7‘ عــدم مراعــاة التزاماتهــا القانونيــة 
الدوليــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي المــاء عنــد الدخــول فــي اتفاقــات مــع دول أخــرى 

أو مــع منظمــات دوليــة.

خامســاً - التنفيذ على المســتوى الوطني

يتعيــن علــى الــدول الأطــراف، بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن العهــد، أن . 45
“تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد التدابيــر التشــريعية علــى 
وجــه الخصــوص“، لتنفيــذ التزاماتهــا بموجــب العهــد. ولــكل دولــة طــرف هامــش 
التــي تســتجيب علــى نحــو أنســب لظروفهــا  ســلطة تقديريــة عنــد تقييــم التدابيــر 
المحــددة. ومــع ذلــك، فــإن العهــد يفــرض بوضــوح واجبــاً علــى كل دولــة طــرف 
باتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن خطــوات لضمــان تمتــع كل فــرد بالحــق فــي المــاء، فــي 
أقــرب وقــت ممكــن. وينبغــي ألا يتعــارض أي تدبيــر وطنــي يهــدف إلــى إعمــال 

الحــق فــي المــاء مــع التمتــع بحقــوق الإنســان الأخــرى.

التشــريعات والاســتراتيجيات والسياسات

ينبغــي إعــادة النظــر فــي مــا هــو موجــود مــن تشــريعات واســتراتيجيات وسياســات . 46
لضمــان انســجامها مــع الالتزامــات الناشــئة عــن الحــق فــي المــاء. وينبغــي إلغاؤهــا 

أو تعديلهــا أو تغييرهــا إذا كانــت لا منســجمة مــع متطلبــات العهــد.

التزامــاً . 47 الأطــراف  الــدول  علــى  بوضــوح  يفــرض  الخطــوات  اتخــاذ  واجــب  وإن 
باعتمــاد اســتراتيجية أو خطــة عمــل وطنيتيــن لإعمــال الحــق فــي المــاء. وينبغــي 
للاســتراتيجية أن: )أ( تســتند إلــى قانــون ومبــادئ حقــوق الإنســان؛ )ب( تغطــي 
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جميــع جوانــب الحــق فــي المــاء ومــا يقابلــه مــن التزامــات الــدول الأطــراف؛ )ج( 
تحــدد أهدافــاً واضحــة؛ )د( تحــدد الأهــداف أو المقاصــد الواجــب بلوغهــا والأطــر 
الزمنيــة لذلــك؛ )ه( تضــع سياســات مناســبة ومــا يقابلهــا مــن معالــم ومؤشــرات. 
كمــا ينبغــي للاســتراتيجية أن تنشــئ مســؤولية مؤسســية للعمليــة؛ وأن تحــدد المــوارد 
المتاحــة لبلــوغ الأغــراض والأهــداف والمقاصــد؛ وأن تخصــص المــوارد بصــورة 
تنفيــذ  لضمــان  للمســاءلة  آليــات  تقيــم  وأن  المؤسســية؛  المســؤولية  مــع  تتناســب 
الاســتراتيجية. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف، عنــد صياغــة وتنفيــذ اســتراتيجياتها 
الوطنيــة المتعلقــة بالحــق فــي المــاء، أن تســتفيد مــن المســاعدة والتعــاون التقنييــن 
اللذيــن تقدمهمــا الــوكالات المتخصصــة للأمــم المتحــدة )انظــر الجــزء الســادس 

أدنــاه(.

وينبغــي عنــد صياغــة وتنفيــذ اســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للميــاه احتــرام . 48
مبدأي عدم التمييز ومشــاركة الســكان. ويجب أن يكون حق الأفراد والمجموعات 
فــي المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار التــي تؤثــر علــى ممارســتهم للحــق فــي 
المــاء، جــزءاً لا يتجــزأ مــن أيــة سياســة أو برنامــج أو اســتراتيجية تتعلــق بالميــاه. 
وينبغــي أن تتــاح للأفــراد والمجموعــات إمكانيــة الوصــول التــام وعلــى قــدم المســاواة 
إلــى المعلومــات المتعلقــة بالميــاه وخدمــات الميــاه والبيئــة التــي تملكهــا الســلطات 

العامــة أو أطــراف ثالثــة.

كمــا ينبغــي أن تســتند الاســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيتــان المتعلقتــان بالميــاه إلــى . 49
مبــادئ المســاءلة والشــفافية واســتقلال الســلطة القضائيــة، لأن الحكــم الرشــيد أمــر 
أساســي لتنفيــذ جميــع حقــوق الإنســان تنفيــذاً فعليــاً، بمــا فــي ذلــك إعمــال الحــق فــي 
المــاء. وبغيــة إيجــاد منــاخ مــؤات لإعمــال هــذا الحــق، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف 
أن تتخــذ الخطــوات المناســبة لضمــان أن يكــون القطــاع التجــاري الخــاص والمجتمــع 
المدنــي علــى وعــي بالحــق فــي المــاء عنــد اضطلاعهمــا بأنشــطتهما، وأن يراعيــا 

أهميتــه.

لوضــع . 50 إطــاري  تشــريع  اعتمــاد  المفيــد  مــن  أن  الأطــراف  الــدول  تــرى  وقــد 
هــذه  تتضمــن  أن  وينبغــي  المــاء.  فــي  الحــق  بإعمــال  المتعلقــة  اســتراتيجيتها 
الاســتراتيجية مــا يلــي: )أ( أهدافــاً أو مقاصــد يــراد بلوغهــا وأطــراً زمنيــة لتحقيــق 
ذلــك؛ )ب( الوســائل التــي يمكــن بواســطتها تحقيــق هــذه الأهــداف والمقاصــد؛ 
)ج( التعــاون المــراد إقامتــه مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمنظمــات 
الدوليــة؛ )د( المســؤولية المؤسســية للعمليــة؛ )ه( الآليــات الوطنيــة لرصدهــا؛ )و( 

والطعــن. الانتصــاف  إجــراءات 
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الوطنيــة . 51 الــوزارات  بيــن  كاف  تنســيق  وجــود  لضمــان  خطــوات  اتخــاذ  وينبغــي 
والســلطات الإقليميــة والمحليــة للتوفيــق بيــن السياســات المتصلــة بالميــاه. وعندمــا 
يتــم تفويــض مهمــة تنفيــذ الحــق فــي المــاء إلــى ســلطات إقليميــة أو محليــة، تظــل 
الدولــة الطــرف مســؤولة عــن الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب العهــد، وبالتالــي يتعيــن 
عليهــا أن تكفــل توفيــر المــوارد الكافيــة لهــذه الســلطات للمحافظــة علــى خدمــات 
ومرافــق الميــاه اللازمــة وتوســيع نطاقهــا. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل 
أيضــاً عــدم قيــام مثــل هــذه الســلطات بحرمــان الســكان مــن هــذه الخدمــات علــى 

أســاس تمييــزي.

والــدول الأطــراف ملزمــة بالقيــام برصــد فعــال لإعمــال الحــق فــي المــاء. ويتعيــن . 52
تحــدد  أن  المــاء،  فــي  الحــق  إعمــال  المحــرز صــوب  التقــدم  عنــد رصــد  عليهــا 

التزاماتهــا. تنفيــذ  تؤثــر علــى  التــي  العوامــل والصعوبــات 

المؤشــرات والمعايير

العمــل . 53 فــي الاســتراتيجيات أو خطــط  المــاء  فــي  الحــق  ينبغــي تحديــد مؤشــرات 
الوطنيــة المتعلقــة بالميــاه للمســاعدة فــي عمليــة الرصــد. وينبغــي تصميــم المؤشــرات 
لرصــد التزامــات الدولــة الطــرف، علــى المســتويين الوطنــي والدولــي بموجــب الفقــرة 
1 مــن المــادة 11 والمــادة 12. وينبغــي أن تعالِــج المؤشــرات العناصــر المختلفــة 
لتوافــر المــاء )مثــل كفايتــه وســلامته وقبولــه وإمكانيــة دفــع ثمنــه وإمكانيــة الوصــول 
ــل هــذه المؤشــرات بحســب أســس التمييــز المحظــورة، وأن  إليــه ماديــاً(، وأن تفصَّ
تشــمل جميــع الأشــخاص الذيــن يعيشــون ضمــن الولايــة القانونيــة للدولــة الطــرف 
بشــأن  تســتمد إرشــادات  الــدول الأطــراف أن  لســلطتها. وبإمــكان  أو يخضعــون 
المؤشــرات المناســبة مــن العمــل الجــاري لمنظمــة الصحــة العالميــة، ومنظمــة الأمــم 
المتحدة للأغذية والزراعة، ومركز الأمم المتحدة للمســتوطنات البشــرية )الموئل(، 
ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وبرنامــج 
الأمــم المتحــدة للبيئــة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ولجنــة الأمــم المتحــدة 

لحقــوق الإنســان.

د الــدول الأطــراف المؤشــرات المناســبة للحــق فــي المــاء، فإنهــا مدعــوة . 54 وبعــد أن تحــدِّ
د المعاييــر المرجعيــة الوطنيــة المناســبة المتعلقــة بــكل مؤشــر)171(.  إلــى أن تحــدِّ
نطــاق  “تحليــل  عمليــة  فــي  اللجنــة  ســتبدأ  الدوريــة،  التقاريــر  تقديــم  ســياق  وفــي 
التحليــل هــذه علــى  الدولــة الطــرف. وتنطــوي عمليــة  العمــل“ )scoping( مــع 
قيــام الدولــة الطــرف واللجنــة بالنظــر بصــورة مشــتركة فــي المؤشــرات والمعاييــر 
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الوطنيــة التــي ســتحدد لاحقــا الأهــداف الواجــب بلوغهــا خــلال فتــرة الإبــلاغ المقبلــة. 
وفــي الســنوات الخمــس المقبلــة، تســتعين الدولــة الطــرف بهــذه المعاييــر الوطنيــة 
فــي رصــد تنفيذهــا للحــق فــي المــاء. وبعــد ذلــك، فــي عمليــة إبــلاغ لاحقــة، تنظــر 
الدولــة الطــرف واللجنــة فيمــا إذا كانــت هــذه المعاييــر المرجعيــة قــد تحققــت أم 
ذلــك،  عــن  وفضــلًا  مــن صعوبــات)172(.  الدولــة  واجهتــه  مــا  أســباب  وفــي  لا، 
يتعيــن علــى الــدول الأطــراف، عنــد تحديــد المعاييــر وإعــداد تقاريرهــا، أن تســتخدم 
المعلومــات الموسّــعة والخدمــات الاستشــارية للــوكالات المتخصصــة فيمــا يتعلــق 

بجمــع وتصنيــف البيانــات.

ســبل الانتصاف والمساءلة

ينبغــي أن تتوفــر لأي شــخص يُحــرم مــن حقــه فــي المــاء أو لأيــة مجموعــة تُحــرم . 55
مــن حقهــا فــي المــاء إمكانيــة الوصــول إلــى ســبل انتصــاف قضائيــة فعّالــة أو 
وتلاحــظ  والدولــي)173(.  الوطنــي  المســتويين  علــى  المناســبة  الســبل  مــن  غيرهــا 
اللجنــة أن عــدداً مــن الــدول قــد رسّــخت الحــق فــي المــاء فــي دســاتيرها وأن هــذا 
الحــق كان موضــع نــزاع أمــام المحاكــم الوطنيــة. وينبغــي أن يُمنــح جميــع ضحايــا 
انتهــاكات الحــق فــي المــاء انتصافــا مناســباً يشــمل العــودة إلــى وضــع ســابق أو 
التعويــض أو الترضيــة أو ضمانــات بعــدم تكــرار الفعــل. وينبغــي الســماح لأمنــاء 
ــم، ولجــان حقــوق الإنســان، والمؤسســات المشــابهة علــى الصعيــد الوطنــي  المظال

بالتصــدي لانتهــاكات الحــق فــي المــاء.

وقبــل أن تتخــذ الدولــة الطــرف أو أي طــرف ثالــث آخــر أي إجــراءات تتعــارض مــع . 56
حــق الفــرد فــي المــاء، يجــب أن تكفــل الســلطات المعنيــة امتثــال هــذه الإجــراءات 
للقانــون وانســجامها مــع أحــكام العهــد، وإتاحتهــا لمــا يلــي: )أ( فرصــة للتشــاور 
بصــورة حقيقيــة مــع الأشــخاص المتأثريــن؛ )ب( الكشــف فــي الوقــت المناســب 
وبصــورة كاملــة عــن المعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر المقترحــة؛ )ج( إرســال إخطــار 
الأشــخاص  لجــوء  إمكانيــة  )د(  المقترحــة؛  الإجــراءات  عــن  معقــول  وقــت  فــي 
المتأثريــن إلــى المحاكــم وســبل الانتصــاف القانونيــة؛ )ه( تقديــم المســاعدة القانونيــة 
هــذه  مثــل  اتخــاذ  يســتند  وحيثمــا  القانونيــة)174(.  الانتصــاف  بســبل  يتعلــق  فيمــا 
الإجــراءات إلــى تخلــف الشــخص عــن دفــع تكاليــف المــاء، فإنــه ينبغــي مراعــاة 
قدرتــه علــى دفــع هــذه التكاليــف. وينبغــي عــدم حرمــان الفــرد، أيــاً كانــت الظــروف، 

مــن الحــد الأدنــى الضــروري مــن المــاء.

ومــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة التــي تعتــرف بالحــق فــي المــاء فــي النظــام . 57
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ز إلــى حــد كبيــر نطــاق وفعاليــة تدابيــر الانتصــاف؛  القانونــي المحلــي أن يعــزِّ
وينبغــي التشــجيع علــى هــذا الدمــج، لأنــه فــي جميــع الحــالات يمكــن المحاكــم مــن 
الفصــل فــي انتهــاكات الحــق فــي المــاء، أو علــى الأقــل فــي الالتزامــات الأساســية 

المترتبــة عليــه، بالاحتــكام المباشــر إلــى العهــد.

ع القضــاة وممارســي المهــن القانونيــة علــى إيــلاء . 58 وينبغــي للدولــة الطــرف أن تشــجِّ
مزيــد مــن الاهتمــام لانتهــاكات الحــق فــي المــاء عنــد ممارســتهم لمهامهــم.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تحتــرم عمــل المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وغيرهــم . 59
مــن أعضــاء المجتمــع المدنــي فــي ســبيل مســاعدة الفئــات الضعيفــة أو المهمّشــة 

زه. ــره وتعــزِّ علــى إعمــال حقهــا فــي المــاء، وأن تحمــي هــذا العمــل وتيسِّ

سادســاً - التزامــات الجهــات الفاعلــة الأخرى غير الدول

المعنيــة . 60 الدوليــة  المنظمــات  مــن  وغيرهــا  المتحــدة  الأمــم  وكالات  علــى  يتعيــن 
ومنظمــة  والزراعــة،  الأغذيــة  ومنظمــة  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  مثــل  بالمــاء، 
الدولــي  والصنــدوق  للبيئــة،  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج  للطفولــة،  المتحــدة  الأمــم 
للتنميــة الزراعيــة، وكذلــك المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتجــارة مثــل منظمــة التجــارة 
العالميــة، أن تتعــاون بصــورة فعالــة مــع الــدول الأطــراف، وأن تســتفيد الواحــدة مــن 
خبــرات الأخــرى فيمــا يتعلــق بإعمــال الحــق فــي المــاء علــى المســتوى الوطنــي. 
ويتعيــن علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة، لا ســيما صنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك 
الدولــي، مراعــاة الحــق فــي المــاء فــي سياســاتها الاقراضيــة، واتفاقاتهــا الائتمانيــة 
)انظــر  الإنمائيــة  المشــاريع  مــن  وغيرهــا  الهيكلــي  بالتكيُّــف  الخاصــة  وبرامجهــا 
المــاء.  فــي  بالحــق  التمتــع  تعزيــز  يتــم  لكــي   ،))1990(2 رقــم  العــام  التعليــق 
وســتدرس اللجنــة، عنــد النظــر فــي تقاريــر الــدول الأطــراف وقدرتهــا علــى الامتثــال 
لالتزاماتهــا المتعلقــة بإعمــال الحــق فــي المــاء، آثــار المســاعدة التــي تقدمهــا جميــع 
قانــون  بإدمــاج  الدوليــة  المنظمــات  قيــام  شــأن  ومــن  الأخــرى.  الفاعلــة  الجهــات 
ومبــادئ حقــوق الإنســان فــي البرامــج والسياســات أن ييســر بصــورة كبيــرة مــن إنفــاذ 
الحــق فــي المــاء. ويتســم دور الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال 
الأحمــر، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
غيــر  المنظمــات  وكذلــك  واليونيســيف،  العالميــة،  الصحــة  ومنظمــة  اللاجئيــن، 
الحكوميــة وغيرهــا مــن الرابطــات بأهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالإعانــة فــي حــالات 
الكــوارث والمســاعدة الإنســانية فــي أوقــات الطــوارئ. وينبغــي إيــلاء الأولويــة إلــى 
أكثــر مجموعــات الســكان حرمانــاً أو تهميشــاً عنــد تقديــم المســاعدة وتوزيــع وإدارة 

المــاء ومرافقــه.
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المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة 3()175(

التعليــق العــام رقم 16 )الدورة الرابعة والثلاثون - 2005(

مقدمة

إن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان هــو مبــدأ . 1
عليهــا  وتنــص  الدولــي  القانــون  بموجــب  بهــا  المعتــرف  الأساســية  المبــادئ  مــن 
الصكــوك الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان. والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يحمــي حقــوق الإنســان الأساســية لكرامــة كل 
إنســان. وتنــص المــادة 3 مــن هــذا العهــد، علــى وجــه الخصــوص، علــى المســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بالحقــوق الــواردة فــي العهــد. وترتكــز هــذه 
المــادة علــى الفقــرة 3 مــن المــادة 1 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، والمــادة 2 مــن 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. وفيمــا عــدا الإشــارة إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن هــذه المــادة مطابقــة للمــادة 3 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي صيغــت فــي نفــس 

الوقــت. 

وذُكــر فــي الأعمــال التحضيريــة أن المــادة 3 أُدرجــت فــي العهــد، فضــلًا عــن . 2
إدراجهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بقصــد تبيــان 
أنــه، إضافــة إلــى حظــر التمييــز، “ينبغــي الاعتــراف الصريــح بهــذه الحقــوق للرجــل 
والمــرأة علــى قــدم المســاواة، كمــا ينبغــي اتخــاذ التدابيــر الملائمــة التــي تكفــل إتاحــة 
الفرصــة للمــرأة لممارســة حقوقهــا. وعــلاوة علــى ذلــك، وحتــى إذا تداخلــت المــادة 3 
مــع الفقــرة 2 مــن المــادة 2، فهــي لا تــزال ضروريــة لإعــادة تأكيــد مســاواة الرجــل 
والمــرأة فــي الحقــوق. وهــذا المبــدأ الأساســي الــذي ينــص عليــه ميثــاق الأمــم المتحــدة 
يجــب تأكيــده باســتمرار، لا ســيما مــع اســتمرار وجــود العديــد مــن أوجــه التحامــل 
التــي تمنــع تطبيقــه بشــكل تــام“)176(. وخلافــاً للمــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــإن المــادة 3 والفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لا تُعــدّان حُكميــن 
قائميــن بذاتهمــا، بــل ينبغــي قراءتهمــا بالاقتــران مــع كل حــق محــدد يكفلــه الجــزء 

الثالــث مــن العهــد.
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الاقتصاديــة . 3 بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   2 المــادة  مــن   2 والفقــرة 
والاجتماعيــة والثقافيــة تنــص علــى كفالــة عــدم التمييــز لأســباب مــن بينهــا نــوع 
الجنــس. وهــذا الحكــم والمــادة 3 التــي تكفــل مســاواة الرجــل والمــرأة فــي التمتــع 
بالحقــوق متصــلان بشــكل كامــل ويعــزز كل منهمــا الآخــر. وعــلاوة علــى ذلــك، 
فــإن القضــاء علــى التمييــز يعــد أساســياً مــن أجــل التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة 

المســاواة. أســاس  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

وفي العديد من التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 4
والثقافيــة، بمــا فــي ذلــك التعليقــات المتعلقــة بالحــق فــي الســكن اللائــق)177(، والحــق 
فــي الغــذاء الكافــي)178(، والحــق فــي التعليــم)179(، والحــق فــي أعلــى مســتوى مــن 
الصحــة يمكــن تحقيقــه)180(، والحــق فــي المــاء)181(، أحاطــت اللجنــة علمــاً بصفــة 
خاصــة بالعوامــل التــي تؤثــر ســلباً علــى حــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. كمــا تطلــب اللجنــة علــى نحــو 
اعتيــادي موافاتهــا بمعلومــات بشــأن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع 
بالحقــوق التــي يكفلهــا العهــد، وذلــك فــي قائمــة المســائل المتعلقــة بتقاريــر الــدول 

الأطــراف وخــلال حوارهــا مــع هــذه الــدول.

وغالبــاً مــا تحــرم المــرأة مــن حــق المســاواة فــي التمتــع بحقــوق الإنســان المتصلــة بهــا، . 5
ولا ســيما بســبب المنزلــة الاجتماعيــة الأدنــى التــي تحددهــا لهــا التقاليــد والعــادات، 
أو كنتيجــة للتمييــز الصريــح أو الضمنــي. وهنالــك العديــد مــن النســاء اللاتــي يعانيــن 
مــن أشــكال شــتى مــن التمييــز بســبب تداخــل عامــل نــوع الجنــس مــع عوامــل أخــرى 
مثل العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الآراء السياسية وغيرها، أو الأصل 
القومــي، أو الاجتماعــي، أو التملــك، أو المولــد، أو غيــر ذلــك مــن الصفــات مثــل 
الســن، أو الانتمــاء الإثنــي، أو الإعاقــة، أو الحالــة العائليــة، أو مركــز المهاجــر أو 

اللاجــئ، وهــو مــا يســفر عــن زيــادة تضررهــا)182(.

أولًا - الإطــار المفاهيمــي

ألف - المســاواة

إن جوهــر المــادة 3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 6
والثقافيــة هــو وجــوب المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الــواردة فــي 
العهــد، وهــو مفهــوم ينطــوي علــى معنــى جوهــري. ورغــم المســاواة الرســمية الــواردة 
نظريــاً فــي الأحــكام الدســتورية، والتشــريعات وسياســات الحكومــات، فــإن المــادة 3 
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تنــص أيضــاً علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع الفعلــي بالحقــوق الــواردة 
فــي العهــد. 

والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بحقــوق الإنســان يجــب أن تفهــم مــن جميــع . 7
جوانبهــا. والضمانــات المتعلقــة بعــدم التمييــز والمســاواة الــواردة فــي المعاهــدات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان تنــص علــى المســاواة قانونــاً وفعــلًا علــى الســواء. والمســاواة 
بحكــم القانــون )أو المســاواة الشــكلية( والمســاواة بحكــم الأمــر الواقــع )أو الجوهريــة( 
أن  تفتــرض  الشــكلية  والمســاواة  ذلــك.  مــع  ومترابطــان  مختلفــان  مفهومــان  همــا 
المســاواة تتحقــق إذا تعامــل القانــون أو السياســة مــع الرجــل والمــرأة بطريقــة محايــدة. 
أمــا المســاواة الجوهريــة فتهتــم، عــلاوة علــى ذلــك، بتأثيــرات القانــون، والسياســات 
والممارســات العمليــة، وضمــان عــدم إدامتهــا للمســاوئ التــي تعانــي منهــا أصــلًا 

فئــات معينــة مــن الأشــخاص، بــل تخفيفهــا بالأحــرى.

والمســاواة الجوهريــة بيــن الرجــل والمــرأة لــن تتحقــق ببســاطة مــن خــلال ســن قوانيــن . 8
أو اعتمــاد سياســات تبــدو فــي ظاهرهــا محايــدة مــن حيــث مســاواتها بيــن الجنســين. 
فينبغــي للدولــة، عنــد تطبيــق المــادة 3، أن تضــع فــي الاعتبــار أن مثــل هــذه 
القوانيــن والسياســات والممارســات قــد لا تعالــج عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، 
بــل قــد تــؤدي إلــى اســتمرارها لأنهــا لا تأخــذ فــي الحســبان أوجــه التفــاوت القائمــة 
التــي تعانــي  فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما تلــك 

منهــا المــرأة. 

ووفقــاً للمــادة 3، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تحتــرم مبــدأ المســاواة فــي القانــون . 9
وأمــام القانــون. ويجــب علــى الهيئــة التشــريعية احتــرام مبــدأ المســاواة أمــام القانــون 
عنــد قيامهــا بإقــرار القوانيــن، وذلــك بــأن تضمــن أن هــذه القوانيــن تعــزز المســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ويجــب 
علــى الــوكالات الإداريــة والمحاكــم والدوائــر القضائيــة أن تحتــرم مبــدأ المســاواة 
أمــام القانــون، وهــو مــا يقتضــي ضمنــاً قيــام هــذه الســلطات بتطبيــق القانــون علــى 

الرجــل والمــرأة تطبيقــاً متســاوياً.

بــاء - عــدم التمييز

إن مبــدأ عــدم التمييــز هــو النتيجــة الملازمــة لمبــدأ المســاواة. ورهنــاً بمــا يــرد فــي . 10
الفقــرة 15 أدنــاه بشــأن التدابيــر الخاصــة المؤقتــة، فــإن هــذا المبــدأ يحظــر المعاملــة 
التفضيليــة لشــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص علــى أســاس حالــة أو وضــع 
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معيّن، نحو العرق أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياســية 
أو غيرهــا أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو التملــك أو المولــد أو علــى أســاس 
حالــة أخــرى نحــو الســن أو الأصــل الإثنــي أو الإعاقــة أو الحالــة العائليــة أو مركــز 

اللاجــئ أو المهاجــر.

أســاس . 11 علــى  يتــم  تقييــد  أو  اســتبعاد  أو  تفرقــة  “أي  هــو  المــرأة  ضــد  والتمييــز 
الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف للمــرأة بحقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها 
بينهــا وبيــن  المســاواة  الزوجيــة وعلــى أســاس  النظــر عــن حالتهــا  لهــا، بصــرف 
الرجــل“)183(. والتمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس قــد يقــوم علــى أســاس معاملــة 
المــرأة بطريقــة مختلفــة بســبب تكوينهــا البيولوجــي، مثــل رفــض توظيــف المــرأة لأنهــا 
قــد تصبــح حبلــى؛ أو بســبب افتراضــات مقولبــة، مثــل وضــع المــرأة فــي الوظائــف 
الأدنــى علــى افتــراض أنهــا غيــر مســتعدة لتكريــس الكثيــر مــن وقتهــا للعمــل كمــا 

هــو الحــال بالنســبة للرجــال. 

ويحــدث التمييــز المباشــر عندمــا يكــون اختــلاف المعاملــة قائمــاً بصــورة مباشــرة . 12
وصريحــة علــى أوجــه تمييــز تقــوم حصــراً علــى أســاس نــوع الجنــس والخصائــص 

المميــزة للرجــال أو النســاء التــي لا يمكــن تبريرهــا بشــكل موضوعــي. 

البرنامــج . 13 أو  السياســة  أو  القانــون  يبــدو  المباشــر عندمــا لا  التمييــز غيــر  ويقــع 
تمييزيــاً، ويكــون لــه مــع ذلــك تأثيــر تمييــزي عنــد تنفيــذه. ويمكــن أن يحــدث ذلــك، 
علــى ســبيل المثــال، عندمــا تكــون المــرأة مســتضعفة مقارنــة بالرجــل فيمــا يتعلــق 
باغتنــام فرصــة أو التمتــع بمنفعــة محــددة وذلــك بســبب عــدم المســاواة الموجــودة 
أصــلًا. وتطبيــق قانــون محايــد لا يفــرق بيــن نــوع الجنــس قــد يغــذي أوجــه التفــاوت 

القائمــة أو قــد يــؤدي إلــى تفاقمهــا.

ويؤثــر نــوع الجنــس علــى حــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بحقوقهمــا. . 14
بالســلوك  المتعلقــة  الثقافيــة  والافتراضــات  التوقعــات  إلــى  الجنــس  نــوع  ويشــير 
والنســاء،  للرجــال  والعقليــة  البدنيــة  والقــدرات  الشــخصية،  وســمات  والتصرفــات 
ويرتكــز ذلــك فقــط علــى هويتهــم كرجــال أو نســاء. وعمومــاً مــا تضــع الافتراضــات 
يتعلــق  فيمــا  مركــز ضعيــف  فــي  المــرأة  الجنــس  نــوع  علــى  القائمــة  والتوقعــات 
بالتمتــع الجوهــري بالحقــوق، نحــو حريتهــا فــي التصــرف وفــي الاعتــراف بأنهــا 
شــخص مســتقل وراشــد وقــادر تمامــاً علــى المشــاركة التامــة فــي التنميــة الاقتصاديــة 
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والاجتماعيــة والثقافيــة، وفــي اتخــاذ القــرارات التــي تخــص أحوالهــا وظروفهــا. إن 
الافتراضــات القائمــة علــى أســاس نــوع الجنــس فيمــا يتعلــق بــالأدوار الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة تســتبعد تقاســم المســؤولية بيــن الرجــل والمــرأة فــي جميــع 

المجــالات، وهــو تقاســم ضــروري لتحقيــق المســاواة.

جيــم - التدابيــر الخاصــة المؤقتة

لكفالــة . 15 ذاتهمــا  حــد  فــي  دائمــاً  يكفيــان  لا  التمييــز  وعــدم  المســاواة  مبــدأي  إن 
المســاواة الحقيقيــة. وقــد يلــزم أحيانــاً اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة مــن أجــل إعــادة 
المســتضعفين أو المهمشــين مــن الأشــخاص أو المجموعــات إلــى نفــس مســتوى 
المســاواة الجوهريــة الــذي يتمتــع بــه الآخــرون. والتدابيــر الخاصــة المؤقتــة لا ترمــي 
فقــط إلــى تحقيــق المســاواة بحكــم القانــون أو المســاواة الرســمية، بــل أيضــاً المســاواة 
بحكــم الأمــر الواقــع أو المســاواة الجوهريــة بيــن الرجــل والمــرأة. ومــع ذلــك، فــإن 
تطبيــق مبــدأ المســاواة ســيتطلب فــي بعــض الأحيــان أن تقــوم الــدول الأطــراف 
باتخــاذ تدابيــر لصالــح المــرأة مــن أجــل تخفيــف أو كبــح الظــروف التــي تــؤدي 
إلــى اســتمرار التمييــز. ويكــون مثــل هــذا التفاضــل مشــروعاً)184( طالمــا كانــت هــذه 
التدابيــر ضروريــة لمعالجــة التمييــز بحكــم الأمــر الواقــع، وتنتهــي عندمــا تتحقــق 

المســاواة بحكــم الأمــر الواقــع.

ثانيــاً - التزامــات الدول الأطراف

ألــف - الالتزامــات القانونيــة العامة

إن حــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 16
والثقافيــة هــو التــزام إجبــاري وفــوري بالنســبة للــدول الأطــراف)185(.

وحــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 17
يفــرض ثلاثــة  الإنســان،  لجميــع حقــوق  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  والاقتصاديــة، 
بالاحتــرام  الالتــزام  وهــي   - الأطــراف  الــدول  علــى  الالتزامــات  مــن  مســتويات 
والحمايــة والإنفــاذ. ويتضمــن الالتــزام بالإنفــاذ المزيــد مــن الواجبــات هــي الإنفــاذ 
أجــل  مــن  يجــوز مخالفتــه  معيــاراً لا   3 المــادة  والتيســير)186(. وتحــدد  والتعزيــز 
امتثــال الــدول الأطــراف لالتزاماتهــا الــواردة فــي المــواد مــن 6 إلــى 15 مــن العهــد 

والثقافيــة. الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
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بــاء - الالتزامــات القانونيــة المحددة

1- الالتــزام بالاحتــرام

الالتــزام بالاحتــرام يتطلــب مــن الــدول الأطــراف الامتنــاع عــن الإجــراءات التمييزيــة . 18
التــي ينتــج عنهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إنــكار حــق مســاواة الرجــل والمــرأة 
فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. واحتــرام هــذا الحــق يجبــر 
الــدول الأطــراف علــى عــدم إقــرار القوانيــن التــي لا تتســق مــع الحــق الــذي تحميــه 
المــادة 3 وإبطالهــا وعلــى إلغــاء السياســات والتدابيــر والبرامــج الإداريــة التــي تأخــذ 
نفــس المنحــى. وعلــى وجــه الخصــوص، يتحتــم علــى الــدول الأطــراف أن تأخــذ فــي 
الاعتبــار التأثيــر الــذي تحدثــه القوانيــن، والسياســات العامــة، والبرامــج التــي يبــدو 
أنهــا محايــدة مــن حيــث مســاواتها بيــن الجنســين، وأن تنظــر فــي احتمــال أن تــؤدي 
إلــى تأثيــر ســلبي علــى قــدرة الرجــل والمــرأة علــى التمتــع بحقــوق الإنســان المتصلــة 

بهمــا علــى أســاس المســاواة.

2- الالتــزام بالحمايــة

تهــدف . 19 خطــوات  اتخــاذ  الأطــراف  الــدول  مــن  يتطلــب  الحمايــة  بتوفيــر  الالتــزام 
بصــورة مباشــرة إلــى القضــاء علــى أوجــه التحامــل، والممارســات العرفيــة وجميــع 
الممارســات الأخــرى التــي تــؤدي إلــى اســتمرار مفهــوم الدونيــة أو الســمو لــدى 
كلا الجنســين، والأدوار المقولبــة بالنســبة للرجــل والمــرأة. والتــزام الــدول الأطــراف 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   3 المــادة  بموجــب  بالحمايــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة يشــمل ضمــن أمــور أخــرى، احتــرام وإقــرار أحــكام دســتورية 
حقــوق  بجميــع  التمتــع  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  المســاواة  حــق  بشــأن  وتشــريعية 
الإنســان، وحظــر التمييــز أيــاً كان نوعــه؛ وإقــرار تشــريعات للقضــاء علــى التمييــز 
ولمنــع عرقلــة أطــراف ثالثــة علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر التمتــع بهــذا الحــق؛ 
وإقــرار برامــج وتدابيــر إداريــة، فضــلًا عــن تأســيس مؤسســات وهيئــات وبرامــج 

عامــة لحمايــة النســاء مــن التمييــز.

والــدول الأطــراف عليهــا التــزام برصــد وتنظيــم ســلوك الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول . 20
للتأكــد مــن أنهــا لا تنتهــك حــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وينطبــق هــذا الالتــزام، علــى ســبيل المثــال، 

فــي حــالات الخصخصــة الجزئيــة أو الكليــة للخدمــات العامــة.
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3- الالتــزام بالتنفيــذ

الالتــزام بالتنفيــذ يتطلــب مــن الــدول الأطــراف اتخــاذ الخطــوات لضمــان مســاواة . 21
تمتــع الرجــل والمــرأة عمليــاً بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ومثــل 

هــذه الخطــوات ينبغــي أن تشــمل مــا يلــي:

مثــل -  إليهــا،  الوصــول  يمكــن  التــي  الملائمــة  الانتصــاف  ســبل  إتاحــة 
عــدم  وضمــان  التأهيــل،  وإعــادة  الممتلــكات،  وإعــادة  والجبــر،  التعويضــات، 
التكــرار، والإعلانــات، وتقديــم الاعتــذارات العامــة، والبرامــج التعليميــة، والبرامــج 

الوقائيــة؛

توفيــر ســبل الجبــر الملائمــة، نحــو المحاكــم والدوائــر القضائيــة أو الآليــات - 
الإداريــة التــي يتســاوى الجميــع فــي الوصــول إليهــا، بمــن فيهــم أفقــر الرجــال 

والنســاء وأكثرهــم اســتضعافاً وتهميشــاً؛

وضــع آليــات رصــد للتأكــد مــن أن إنفــاذ القوانيــن والسياســات الراميــة إلــى تعزيــز - 
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
أو  المســتضعفين  علــى  مقصــودة  غيــر  ســلبية  تأثيــرات  لديــه  ليــس  والثقافيــة 
المهمشــين مــن الأشــخاص أو المجموعــات، وخصوصــاً النســاء والفتيــات؛ 

وضــع وإنفــاذ سياســات عامــة وبرامــج تكفــل امتــداد آثــار الحقــوق الاقتصاديــة - 
والاجتماعيــة والثقافيــة للرجــل والمــرأة فــي الأجــل الطويــل علــى أســاس المســاواة. 
وقــد يشــمل ذلــك اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة للتعجيــل بتمتــع المــرأة بحقوقهــا 
الجنســين  بيــن  المعاملــة  مســاواة  مبــدأ  مــن  والتحقــق  المســاواة،  أســاس  علــى 

وتخصيــص المــوارد بحســب نــوع الجنــس؛

تنظيــم البرامــج التثقيفيــة والتدريبيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان لصالــح القضــاة - 
والموظفيــن العاميــن؛

المشــاركين -  العمــال  المســاواة لصالــح  للتوعيــة والتدريــب حــول  تنظيــم برامــج 
الشــعبي؛  المســتوى  والثقافيــة علــى  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحقــوق  إنفــاذ  فــي 

إدمــاج مبــدأ حــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة - 
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والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي وتعزيــز المســاواة 
المــدارس  فــي  والفتيــات،  والصبيــان  والنســاء،  الرجــال  بيــن  المشــاركة  فــي 

والبرامــج التعليميــة الأخــرى؛

تشــجيع التمثيــل المتســاوي للمــرأة والرجــل فــي الوظائــف العامــة وهيئــات اتخــاذ - 
القــرار؛

تعزيــز المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي المشــاركة فــي التخطيــط الإنمائــي، - 
واتخــاذ القــرارات، وفــي الاســتفادة مــن منافــع التنميــة وجميــع البرامــج المتصلــة 

بإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

جيــم - أمثلــة محــددة علــى التزامات الدول الأطراف

المــادة 3 هــي التــزام شــامل ينطبــق علــى جميــع الحقــوق الــواردة فــي المــواد مــن . 22
6 إلــى 15 مــن العهــد. وتقتضــي معالجــة أوجــه التحامــل الاجتماعــي والثقافــي 
القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس، كمــا تنــص علــى المســاواة فــي تخصيــص المــوارد، 
وتعــزز تقاســم المســؤوليات فــي إطــار الأســرة والمجتمــع والحيــاة العامــة. والأمثلــة 
الــواردة فــي الفقــرات التاليــة يمكــن أن تكــون بمثابــة إرشــادات تتعلــق بكيفيــة انطبــاق 
المــادة 3 علــى الحقــوق الأخــرى الــواردة فــي العهــد، وليــس المــراد أن تكــون شــاملة.

وتقتضــي الفقــرة 1 مــن المــادة 6 مــن العهــد قيــام الــدول الأطــراف بصــون حــق . 23
كل إنســان فــي الحصــول علــى فرصــة لكســب العيــش مــن خــلال عمــل يختــاره 
بمحــض إرادتــه أو يقبلــه، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتحقيــق إعمــال هــذا الحــق 
بصــورة تامــة. ويقتضــي تنفيــذ المــادة 3 بالاقتــران مــع المــادة 6، فــي جملــة أمــور، 
تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة قانونــاً وعمــلًا فــي ســبل الوصــول إلــى جميــع 
مســتويات الوظائــف وجميــع المهــن، وأن يقــوم التدريــب المهنــي وبرامــج الإرشــاد، 
والمعلومــات  بالمهــارات  والمــرأة  الرجــل  بتزويــد  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  فــي 

والمعرفــة اللازمــة للمســاواة بينهمــا فــي الاســتفادة مــن الحــق فــي العمــل. 

وتقتضــي المــادة 7)أ( مــن العهــد بــأن تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل إنســان . 24
فــي التمتــع بظــروف عمــل منصفــة ومؤاتيــة وأن تكفــل عــدة أمــور منهــا، الأجــور 
المجزيــة والأجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي القيمــة. وتقتضــي المــادة 3، 
بالاقتــران مــع المــادة 7، جملــة أمــور مــن ضمنهــا، أن تقــوم الدولــة الطــرف بتحديــد 
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الأســباب الأساســية لتفــاوت الأجــور، مثــل التقييــم الوظيفــي المتحيّــز علــى أســاس 
نــوع الجنــس، أو مفهــوم وجــود اختلافــات بيــن الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق بالإنتاجيــة 
والقضــاء عليهــا. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي للدولــة الطــرف أن ترصــد، مــن خــلال 
جهــاز تفتيــش عمــل فعــال، امتثــال القطــاع الخــاص للتشــريعات الوطنيــة المتعلقــة 
علــى  تنــص  تشــريعات  تقــر  أن  الطــرف  للدولــة  ينبغــي  كمــا  العمــل.  بظــروف 
المســاواة فــي اعتبــارات الترقيــة، والتعويضــات خــلاف الأجــور، وتســاوي الفــرص، 
للدولــة  ينبغــي  وأخيــراً،  العمــل.  مــكان  فــي  الوظيفيــة  أو  المهنيــة  التنميــة  ودعــم 
الطــرف تخفيــف القيــود التــي تواجــه الرجــل والمــرأة فــي التوفيــق بيــن المســؤوليات 
المهنيــة والأســرية مــن خــلال تعزيــز السياســات الملائمــة مــن أجــل رعايــة الأطفــال 

ورعايــة أفــراد الأســرة المعاليــن. 

الــدول الأطــراف . 25 تكفــل  العهــد أن  المــادة 8 مــن  الفقــرة 1)أ( مــن  كمــا تقتضــي 
إليهــا.  والانضمــام  يختارهــا  التــي  العمــال  نقابــات  تشــكيل  فــي  إنســان  كل  حــق 
وتنــص المــادة 3، بالاقتــران مــع المــادة 8، علــى منــح الرجــل والمــرأة حــق التنظيــم 
والانضمــام إلــى اتحــادات العمــال التــي تعالــج الشــواغل الخاصــة بهــم. وفــي هــذا 
الصــدد، ينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص لخــدم المنــازل، والنســاء فــي الريــف، والنســاء 
العامــلات فــي صناعــات تهيمــن عليهــا نســاء، والنســاء العامــلات فــي المنــازل 

اللاتــي غالبــا مــا يحرمــن مــن هــذا الحــق. 

وتقتضــي المــادة 9 مــن العهــد أن تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل إنســان فــي . 26
فــي  المســاواة  الاجتماعــي، وحــق  التأميــن  ذلــك  فــي  بمــا  الاجتماعــي،  الضمــان 
الوصــول إلــى الخدمــات الاجتماعيــة. ويقتضــي تنفيــذ المــادة 3، بالاقتــران مــع 
المــادة 9، عــدة أمــور منهــا، المســاواة بيــن الجنســين فــي ســن التقاعــد الإلزامــي؛ 
وكفالــة تمتــع المــرأة بالمســاواة فــي الحصــول علــى مزايــا أنظمــة المعاشــات العامــة 
والخاصــة؛ وكفالــة حصــول المــرأة علــى إجــازة أمومــة ملائمــة والرجــل علــى إجــازة 

أبــوّة، وإجــازة الأبويــن لــكل مــن الرجــال والنســاء.

وتقتضــي الفقــرة 1 مــن المــادة 10 مــن العهــد أن تعتــرف الــدول الأطــراف بضــرورة . 27
منــح الأســرة أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة والمســاعدة، وأن الــزواج يجــب أن يتــم 
بالموافقــة الحــرة للزوجيــن الراغبيــن فــي الــزواج. كمــا يقتضــي تنفيــذ هــذه المــادة، 
بالاقتــران مــع المــادة 10، أن تقــوم الــدول الأطــراف ضمــن عــدة أمــور أخــرى، 
بتوفيــر الوصــول إلــى المســكن الآمــن، وســبل الانتصــاف وجبــر الأضــرار البدنيــة 
والعقليــة والوجدانيــة لضحايــا العنــف الأســري وغالبيتهــن مــن الإنــاث؛ وأن تضمــن 
مســاواة الرجــل والمــرأة فــي حــق اختيــار الــزواج والــزوج وموعــد عقــده - وينبغــي، 
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علــى وجــه الخصــوص، أن تكــون الســن القانونيــة للــزواج واحــدة بالنســبة للذكــور 
والإنــاث، كمــا ينبغــي المســاواة بيــن الصبيــان والفتيــات فــي الحمايــة مــن الممارســات 
الإكــراه؛ وأن تضمــن مســاواة  أو  بالوكالــة  والــزواج  لــزواج الأطفــال  تــروج  التــي 
النســاء فــي الحــق فــي ممتلــكات بيــت الزوجيــة والميــراث فــي حالــة وفــاة الــزوج. 
ويُعــد العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس ضربــاً مــن التمييــز الــذي يحــول 
دون القــدرة علــى التمتــع بالحقــوق والحريــات، بمــا فــي ذلــك الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى قــدم المســاواة. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ 
التدابيــر الملائمــة للقضــاء علــى العنــف ضــد الرجــال والنســاء وأن تتصــرف بالحــذر 
الواجــب لمنــع أفعــال العنــف التــي ترتكبهــا ضدهــم أطــراف خاصــة، والتحقيــق فيهــا 

والتوســط وفــرض العقوبــات والتعويــض.

وتقتضــي المــادة 11 مــن العهــد أن تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل إنســان فــي . 28
الحصــول علــى مســتوى معيشــة ملائــم لــه ولأســرته، بمــا فــي ذلــك المســكن اللائــق 
)الفقــرة 1( والغــذاء الكافــي )الفقــرة 2(. وتنفيــذ المــادة 3، بالاقتــران مــع الفقــرة 1 
مــن المــادة 11، يقتضــي المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي حــق امتــلاك واســتخدام 
أو التحكــم بطريقــة أخــرى فــي المســكن والأرض والممتلــكات، وحقهــا فــي الوصــول 
إلــى المــوارد الضروريــة لذلــك. كمــا يقتضــي تنفيــذ المــادة 3، بالاقتــران مــع الفقــرة 
2 مــن المــادة 11، أن تكفــل الــدول الأطــراف ضمــن أمــور أخــرى، وصــول المــرأة 
إلــى وســائل إنتــاج الغــذاء أو تحكمهــا فــي هــذه الوســائل، وأن تتصــدى بنشــاط 
للممارســات العرفيــة التــي لا يســمح للمــرأة بموجبهــا الأكل قبــل اكتفــاء الرجــل مــن 

الطعــام، أو يســمح لهــا فقــط بتنــاول أغذيــة ذات قيمــة غذائيــة أقــل)187(.

وتقتضــي المــادة 12 مــن العهــد أن تقــوم الــدول الأطــراف بخطــوات تجــاه الإعمــال . 29
التــام لحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن تحقيقــه مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وتنفيــذ المــادة 3، بالاقتــران مــع المــادة 12، يقتضــي، علــى الأقــل، القضــاء 
علــى العقبــات القانونيــة وغيــر القانونيــة التــي تمنــع المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والاســتفادة منهــا. ويشــمل ذلــك عــدة أمــور منهــا، 
معالجــة ســبل تأثيــر الأدوار القائمــة علــى أســاس نــوع الجنــس علــى الوصــول إلــى 
العناصــر الأساســية بالنســبة للصحــة مثــل المــاء والغــذاء؛ وإزالــة القيــود القانونيــة 
المتعلقــة بتوفيــر الصحــة الإنجابيــة؛ وحظــر تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث؛ 
وتوفيــر التدريــب الملائــم لموظفــي الرعايــة الصحيــة للتعامــل مــع المســائل الصحيــة 

للنســاء)188(.

وتقتضــي الفقــرة 1 مــن المــادة 13 مــن العهــد أن تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق كل . 30
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إنســان في التعليم، وتنص المادة نفســها في الفقرة 2)أ( على أن التعليم الابتدائي 
يجــب أن يكــون إلزاميــاً ومتاحــاً للجميــع مجانــاً. ويقتضــي تنفيــذ المــادة 3، بالاقتــران 
مــع المــادة 13، عــدة أمــور منهــا، اعتمــاد تشــريعات وسياســات تكفــل تطبيــق نفــس 
معاييــر القبــول علــى الصبيــان والفتيــات علــى جميــع مســتويات التعليــم. وينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تكفــل، لا ســيما مــن خــلال الحمــلات الإعلاميــة وحمــلات 
إذكاء الوعــي، امتنــاع الأســر عــن معاملــة الصبيــان معاملــة تفضيليــة عنــد إرســال 
الأبنــاء إلــى المــدارس، كمــا ينبغــي أن تكفــل أن المنهــج الدراســي يعــزز المســاواة 
وعــدم التمييــز. ويجــب علــى الــدول الأطــراف تهيئــة الظــروف المؤاتيــة لضمــان 
ســلامة الأطفــال، ولا ســيما الفتيــات، فــي طريــق ذهابهــم وعودتهــم مــن المــدارس.

وتقتضــي الفقــرة 1)أ( و)ب( مــن المــادة 15 مــن العهــد أن تعتــرف الــدول الأطــراف . 31
بحــق كل إنســان فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــي الاســتمتاع بمزايــا التقــدم 
العلمــي. ويتطلــب تنفيــذ المــادة 3، بالاقتــران مــع الفقــرة 1)أ( و)ب( مــن المــادة 
15، جملــة أمــور منهــا، التغلــب علــى الحواجــز المؤسســية والموانــع الأخــرى مثــل 
تلــك القائمــة علــى أســاس التقاليــد الثقافيــة والدينيــة التــي تمنــع النســاء مــن المشــاركة 
التامــة فــي الحيــاة الثقافيــة، وفــي التعليــم والبحــث العلمييــن، وتوجيــه المــوارد إلــى 
أســاس  علــى  الاقتصاديــة  واحتياجاتهــا  المــرأة  بصحــة  المتعلــق  العلمــي  البحــث 

مســاواتها بالرجــل.

ثالثــاً - التنفيــذ على المســتوى الوطني

ألف - السياســات العامة والاســتراتيجيات

تختلــف أنســب الســبل والوســائل لإعمــال الحــق الــوارد فــي المــادة 3 مــن العهــد . 32
مــن دولــة طــرف إلــى أخــرى. فــكل دولــة طــرف لديهــا هامــش تقديــر لتبنــي التدابيــر 
الملائمــة لمراعــاة التزاماتهــا الأوليــة والفوريــة لكفالــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 
فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ويجــب علــى 
الوطنيــة  عملهــا  خطــط  فــي  تدمــج  أن  أخــرى،  أمــور  الأطــراف، ضمــن  الــدول 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان الاســتراتيجيات الملائمــة لضمــان المســاواة بيــن الرجــل 

والمــرأة فــي حــق التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

وهــذه الاســتراتيجيات ينبغــي أن ترتكــز علــى التحديــد المنهجــي للسياســات العامــة . 33
والبرامــج والأنشــطة المتعلقــة بالوضــع والســياق فــي إطــار الدولــة، وفــق مــا اســتُمِد 
مــن الســياق المعيــاري للمــادة 3 مــن العهــد ونــص عليــه فيمــا يتعلــق بمســتويات 
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وطبيعــة التزامــات الــدول الأطــراف المشــار إليهــا فــي الفقــرات مــن 16 إلــى 21 
أعــلاه. وهــذه الاســتراتيجيات ينبغــي أن تولــي اهتمامــاً خاصــاً للقضــاء علــى التمييــز 

فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

التشــريعات . 34 باســتعراض  دوريــة  بصــورة  تقــوم  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 
بالحقــوق  يتعلــق  فيمــا  القائمــة  والبرامــج  والاســتراتيجيات  العامــة  والسياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واعتمــاد أي تعديــلات ضروريــة تكفــل اتســاقها 

العهــد. مــن   3 المــادة  بموجــب  التزاماتهــا  مــع 

وقــد يكــون مــن الضــروري اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة بغيــة تســريع حــق المــرأة . 35
فــي المســاواة بالتمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ولتحســين مركــز 
الخاصــة  التدابيــر  تمييــز  وينبغــي  الواقــع)189(.  الأمــر  بحكــم  المفــروض  المــرأة 
المؤقتــة عــن السياســات والاســتراتيجيات الدائمــة المتخــذة لتحقيــق المســاواة بيــن 

المــرأة والرجــل.

وتُشــجّع الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة بغيــة تســريع تحقيــق . 36
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الــواردة فــي العهــد. ومثــل هــذه 
التدابيــر لا ينبغــي أن تعتبــر تمييزيــة فــي حــد ذاتهــا حيــث إنهــا ترتكــز علــى التــزام 
الدولــة بالقضــاء علــى المســاوئ التــي تســببت فيهــا القوانيــن والعــادات والممارســات 
التمييزيــة ســابقاً وحاليــاً. وينبغــي تحديــد طبيعــة هــذه التدابيــر ومدتهــا وتطبيقهــا 
بالرجــوع إلــى المســألة والســياق المحدديــن، وتعديلهــا وفــق مــا تتطلــب الظــروف. 
ويتعيــن رصــد نتائــج هــذه التدابيــر بغيــة التخلــي عنهــا عندمــا تتحقــق الأهــداف 

التــي اتخــذت مــن أجلهــا.

إن حــق الأفــراد والمجموعــات فــي المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرارات التــي قــد . 37
تؤثــر علــى تنميتهــم يجــب أن يكــون مكونــاً أساســياً لأي سياســة عامــة أو برنامــج أو 

نشــاط يجــري وضعــه للوفــاء بالالتزامــات الحكوميــة بموجــب المــادة 3 مــن العهــد.

باء - ســبل الانتصاف والمســاءلة

ينبغــي أن تنــص السياســات العامــة والاســتراتيجيات الوطنيــة علــى إنشــاء آليــات . 38
ومؤسســات فعالــة حيثمــا يُفتقــر إليهــا، بمــا فــي ذلــك الســلطات الإداريــة، وأمنــاء 
المظالــم، وغيــر ذلــك مــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، والمحاكــم، والدوائــر 



164

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

القضائيــة. ويتعيــن علــى هــذه المؤسســات إجــراء التحقيقــات والتصــدي للانتهــاكات 
المزعومة المتصلة بالمادة 3 من العهد وتوفير ســبل الانتصاف لهذه الانتهاكات. 
أمــا الــدول الأطــراف، فينبغــي أن تكفــل مــن جانبهــا فعاليــة تنفيــذ ســبل الانتصــاف.

جيم - المؤشــرات والمعايير

السياســات العامــة والاســتراتيجيات الوطنيــة ينبغــي أن تحــدد المؤشــرات والمعاييــر . 39
بالحقــوق  التمتــع  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  المســاواة  بحــق  يتعلــق  فيمــا  المناســبة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وذلــك مــن أجــل أن يُرصــد بفعاليــة فــي هــذا 
إحصــاءات  وتقديــم  العهــد.  بموجــب  لالتزاماتهــا  الطــرف  الدولــة  تنفيــذ  الصــدد، 
مفصلــة، عنــد الاقتضــاء، فــي إطــار زمنــي محــدد، أمــر ضــروري لقيــاس الإعمــال 
التدريجــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للرجــل والمــرأة علــى الســواء.

خامســاً - الانتهاكات

يجــب علــى الــدول الأطــراف الوفــاء بالتزاماتهــا الأوليــة والفوريــة لكفالــة حــق مســاواة . 40
الرجــل والمــرأة فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ويعــد مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة أساســياً لتمتــع كل واحــد منهمــا بالحقــوق . 41
المحــددة الــواردة فــي العهــد. وعــدم كفالــة المســاواة الشــكلية والجوهريــة فــي التمتــع 
علــى  القضــاء  مــن  بــد  ولا  الحــق.  لهــذا  خرقــاً  يشــكل  الحقــوق  هــذه  مــن  بــأي 
التمييــز قانونــاً وعمــلًا مــن أجــل تحقيــق المســاواة فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. كمــا أن عــدم إقــرار أو تنفيــذ أو رصــد تأثيــرات القوانيــن 
والسياســات العامــة وبرامــج القضــاء علــى التمييــز قانونــاً وعمــلًا فيمــا يتعلــق بــكل 
حــق مــن الحقــوق الــواردة فــي المــواد مــن 6 إلــى 15 مــن العهــد يشــكل انتهــاكاً 

لهــذه الحقــوق. 

إن انتهــاك الحقــوق الــواردة فــي العهــد يمكــن أن يقــع مــن خــلال أفعــال مباشــرة . 42
للــدول الأطــراف أو مــن خــلال الإحجــام عــن العمــل أو إغفالــه، أو مــن خــلال 
مؤسســاتها أو وكالاتهــا علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. كمــا أن اعتمــاد أو 
اتخــاذ أي تدابيــر تراجعيــة تؤثــر علــى حــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي التمتــع 

بجميــع الحقــوق الــواردة فــي العهــد يشــكل انتهــاكاً للمــادة 3.
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حــق كل فــرد فــي الإفادة مــن حمايــة المصالــح المعنوية 
والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو 

فنــي مــن صنعــه )المــادة 15()190(
التعليق العام رقم 17 )الدورة الخامسة والثلاثون - 2005(

أولًا - مقدمة ومبادئ أساسية

إن حــق كل فــرد فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة . 1
علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه حــق مــن حقــوق الإنســان 
ناتــج عــن كونــه ملازمــاً لكرامــة وقيمــة جميــع الأفــراد. وهــذا الواقــع تميــزه الفقــرة 
1)ج( مــن المــادة 15 وحقــوق الإنســان الأخــرى عــن معظــم الحقــوق القانونيــة التــي 
تقرهــا نظــم الملكيــة الفكريــة. فحقــوق الإنســان حقــوق أساســية وعالميــة ولا تقبــل 
التصــرف فيهــا، وهــي تخــص الأفــراد، وفــي ظــل ظــروف معينــة، فئــات مــن الأفــراد 
والمجتمعــات. وحقــوق الإنســان أساســية لأنهــا ملازمــة للفــرد وبصفتــه تلــك، فــي حيــن 
أن حقــوق الملكيــة الفكريــة هــي بالدرجــة الأولــى وســائل تســعى الــدول مــن خلالهــا 
إلــى توفيــر حوافــز للابتــكار والإبــداع وتشــجيع نشــر الآثــار الإبداعيــة والابتكاريــة 
وتنميــة الهويــات الثقافيــة والحفــاظ علــى ســلامة الآثــار العلميــة والأدبيــة والفنيــة لمــا 

فيــه فائــدة المجتمــع ككل.

وعلــى خــلاف حقــوق الإنســان، تتســم حقــوق الملكيــة الفكريــة عمومــاً بطابــع مؤقــت . 2
ويمكــن إلغاؤهــا أو الترخيــص بهــا أو إســنادها لشــخص آخــر. وفــي حيــن يمكــن فــي 
ظــلّ معظــم نظــم الملكيــة الفكريــة منــح حقــوق الملكيــة الفكريــة وجعلهــا محــدودة فــي 
الزمــن والنطــاق والمتاجــرة بهــا وتعديلهــا بــل وفقدانهــا، يســتثنى مــن ذلــك فــي غالــب 
الأحيــان مــا هــو معنــوي منهــا، تعــد حقــوق الإنســان تعبيــراً غيــر محكــوم بالزمــن 
عــن حقــوق الإنســان الأساســية. وبينمــا يصــون حــق الشــخص فــي أن يفيــد مــن 
حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجاتــه العلميــة والأدبيــة والفنيــة 
الرابــط الشــخصي القائــم بيــن المؤلفيــن وإبداعاتهــم وبيــن الشــعوب أو المجتمعــات أو 
الجماعــات الأخــرى وإرثهــا الثقافــي الجماعــي والمصالــح الماديــة الأساســية التــي لا 
بــد منهــا لتمكيــن المؤلفيــن مــن التمتــع بمســتوى معيشــي لائــق، تحمــي نظــم الملكيــة 
الفكرية بالدرجة الأولى مصالح الشــركات والأعمال التجارية واســتثماراتها. وعلاوة 
علــى ذلــك، فــإن نطــاق حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة للمؤلــف المنصــوص 
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عليــه فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 لا يتمشــى بالضــرورة مــع مــا يشــار إليــه 
بحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي القوانيــن الوطنيــة أو الاتفاقــات الدوليــة)191(.

لذلــك، مــن المهــم عــدم مســاواة حقــوق الملكيــة الفكريــة بحــق الإنســان الــذي تقــره . 3
بحــق  الدوليــة  الصكــوك  مــن  عــدد  اعتــرف  وقــد   .15 المــادة  مــن  1)ج(  الفقــرة 
الإنســان فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة لصاحبهــا. وبعبــارة 
مماثلــة تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 27 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
علــى أن: “لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة 
علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه“. وبالمثــل، أُقِــرَّ هــذا الحــق فــي 
صكــوك إقليميــة لحقــوق الإنســان مــن قبيــل الفقــرة 2 مــن المــادة 13 مــن الإعــلان 
الأمريكــي لحقــوق الإنســان وواجباتــه لعــام 1948، والفقــرة 1)ج( مــن المــادة 14 
مــن البروتوكــول الإضافــي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان فــي مجــال الحقــوق 
لعــام 1988 )“بروتوكــول ســان ســلفادور“(،  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والمــادة 1، ولــو بشــكل غيــر صريــح، مــن البروتوكــول الأول لاتفاقيــة حمايــة حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية )الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان( لعــام 1952.

وإن مــا يتوخــاه حــق الشــخص فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة . 4
المبدعيــن  العلمــي والأدبــي والفنــي هــو تشــجيع مســاهمة  إنتاجــه  المترتبــة علــى 
النّشــطة فــي الفنــون والعلــوم وفــي تقــدم المجتمــع ككل. ومــن ثــم، يرتبــط هــذا الحــق 
ارتباطــاً جوهريــاً بالحقــوق الأخــرى التــي تقرهــا المــادة 15 مــن العهــد، أي الحــق 
فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة )الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15( والحــق فــي التمتــع 
بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه )الفقــرة 1)ب( مــن المــادة 15( والحريــة التــي 
المــادة 15(.  مــن  )الفقــرة 3  العلمــي والنشــاط الإبداعــي  للبحــث  لا غنــى عنهــا 
والعلاقــة القائمــة بيــن هــذه الحقــوق وأحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 علاقــة 
تعــزز وتقيــد بعضهــا بعضــاً فــي نفــس الوقــت. وســيَجري بحــث القيــود المفروضــة 
علــى حــق المؤلفيــن فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة 
علــى آثارهــم العلميــة والأدبيــة والفنيــة بمقتضــى هــذه الحقــوق جزئيــاً فــي هــذا التعليــق 
العــام وجزئيــاً فــي تعليقــات عامــة منفصلــة تتنــاول الفقرتيــن 1)أ( و)ب( و3 مــن 
المــادة 15 مــن العهــد. ولهــذا الحــق أيضــاً، باعتبــاره ضمانــة ماديــة لحريــة البحــث 
العلمــي والنشــاط الإبداعــي المكفولــة بموجــب أحــكام الفقرتيــن 3 و1)ج( مــن المــادة 
15، بعــد اقتصــادي وهــو يرتبــط مــن ثــم ارتباطــاً وثيقــاً بحقــي المــرء فــي أن تتــاح 
ل ــه فرصــة كســب رزقــه مــن عمــل يختــاره بحريــة )الفقــرة 1 مــن المــادة 6( وفــي 
أن يحصــل علــى أجــر كافٍ )المــادة 7)أ(( وبحــق الإنســان فــي مســتوى معيشــي 
لائــق )الفقــرة 1 مــن المــادة 11(. هــذا عــلاوة علــى أن إعمــال الفقــرة 1)ج( مــن 



167

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المــادة 15 إنمــا يتوقــف علــى التمتــع بحقــوق الإنســان الأخــرى التــي تكفلهــا الشــرعة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة والإقليميــة، مثــل حــق المــرء 
ذلــك  فــي  بمــا  التعبيــر،  مــع آخريــن)192( وحريــة  بمفــرده وبالاشــتراك  التملــك  فــي 
حريــة التمــاس المعلومــات والأفــكار بجميــع أنواعهــا والحصــول عليهــا ونقلهــا إلــى 
آخريــن)193(، وحــق الشــخص الكامــل فــي نمــاء شــخصيته)194( وحقــوق المشــاركة 

الثقافيــة)195(، بمــا فــي ذلــك الحقــوق الثقافيــة لجماعــات محــددة)196(.

وبغــرض مســاعدة الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ العهــد والوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة . 5
بالإبــلاغ، يركــز هــذا التعليــق العــام علــى المضمــون المعيــاري للفقــرة 1)ج( مــن 
الثانــي(  فــي )الجــزء  الــدول الأطــراف  فــي )الجــزء الأول( والتزامــات  المــادة 15 
)الجــزء  فــي  الوطنــي  الصعيــد  علــى  والتنفيــذ  الثالــث(  )الجــزء  فــي  والانتهــاكات 
الرابــع(، فــي حيــن يجــري فــي الجــزء الخامــس تنــاول التزامــات الجهــات الفاعلــة غيــر 

الــدول الأطــراف.

ثانياً - المضمون المعياري للفقرة 1)ج( من المادة 15

تسرد الفقرة 1 من المادة 15 في ثلاث فقرات ثلاثة حقوق تغطي مختلف جوانب . 6
المشــاركة الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك حــق كل فــرد فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح 
المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه 
)الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15( دون تحديــد واضــح لمضمــون هــذا الحــق ونطاقــه. 
لذلــك، يحتــاج كل عنصــر مــن عناصــر الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 إلــى تفســير.

عناصر الفقرة 1)ج( من المادة 15

“المؤلِّف“

تــرى اللجنــة أنــه لا يجــوز أن يســتفيد مــن الحمايــة التــي تكفلهــا الفقــرة 1)ج( مــن . 7
المــادة 15 إلا “المؤلِّــف“، أي واضــع الآثــار العلميــة أو الأدبيــة أو الفنيــة، رجــلًا 
كان أم امــرأة، فــردا أم مجموعــة أفــراد)197(، كالكتَّــاب والفنانيــن، علــى ســبيل الذكــر 
لا الحصــر. ويُســتنتج هــذا مــن عبــارات “كل فــرد“ و“هــو“ و“مؤلِّــف“ التــي تفيــد 
أن مــن صاغــوا تلــك المــادة اعتبــروا علــى مــا يبــدو أصحــاب الآثــار العلميــة أو 
الأدبيــة أو الفنيــة أشــخاصاً طبيعييــن فقــط)198(، ولــم يدركــوا حينهــا أنــه يمكــن أن 
يكونــوا أيضــاً مجموعــات مــن الأفــراد. وبموجــب نظــم الحمايــة التــي تنــصّ عليهــا 
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المعاهــدات الدوليــة القائمــة، تنــدرج الكيانــات القانونيــة ضمــن الأطــراف المتمتعــة 
بحقــوق الملكيــة الفكريــة. غيــر أن حقوقهــا، كمــا وردت الإشــارة إلــى ذلــك أعــلاه، 
لا تحظــى، بحكــم طبيعتهــا المختلفــة، بالحمايــة علــى صعيــد حقــوق الإنســان)199(.

ومــع أن نــص الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 تشــير عمومــاً إلــى المبــدع فــي صيغــة . 8
المفــرد )“كل فــرد“، “هــو“، “المؤلِّــف“( فإنــه يجــوز أيضــاً لجماعــات مــن الأفــراد أو 
المجتمعــات التمتــع فــي ظــل ظــروف معينــة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة 

المترتبــة علــى الآثــار العلميــة أو الأدبيــة أو الفنية)انظــر أيضــاً الفقــرة 32 أدنــاه(.

“أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني“

ترى اللجنة أن عبارة “أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني“، في نطاق ما تعنيه الفقرة . 9
1)ج( مــن المــادة 15، تشــير إلــى إبــداع العقــل البشــري، أي إلــى “الآثــار العلميــة“ 
المجتمعــات  معــارف  ذلــك  فــي  بمــا  العلميــة والابتــكارات،  المنشــورات  قبيــل  مــن 
مــن  والفنيــة“  الأدبيــة  “الآثــار  وإلــى  وابتكاراتهــا وممارســاتها،  والمحليــة  الأصليــة 
قبيــل القصائــد والروايــات واللوحــات والمنحوتــات والمؤلفــات الموســيقية والأعمــال 

المســرحية والســينمائية والعــروض الفنيــة والتــراث الشــفوي.

“الإفادة من الحماية“

تــرى اللجنــة أن الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 تســلّم بحــق المؤلِّفيــن فــي الإفــادة مــن . 10
نــوع مــن الحمايــة للمصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أعمالهــم العلميــة أو 
الأدبيــة أو الفنيــة دون أن تحــدد طرائــق تلــك الحمايــة. ولكــي لا يكــون هــذا الحكــم 
خاليــاً مــن أي معنــى، ينبغــي أن تكــون الحمايــة المقدمــة فعالــة فــي تأميــن المصالــح 
المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج لأصحابــه. غيــر أن الحمايــة التــي تكفلهــا 
الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 لا يُشــترط فيهــا بالضــرورة أن تعكــس مســتوى ووســائل 
الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي النظــم الحاليــة لحقــوق التأليــف والنشــر وتســجيل 
الابتــكارات وغيرهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة طالمــا أن الحمايــة المتوافــرة ملائمــة 
ــن لصاحــب الإنتــاج المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجــه،  لكــي تؤمِّ

علــى النحــو المحــدد فــي الفقــرات 12 إلــى 16 أدنــاه.

وتلاحــظ اللجنــة أن الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15، بإقرارهــا حــق كل فــرد فــي “الإفــادة . 11
مــن حمايــة“ المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجــه العلمــي أو الأدبــي 
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أو الفنــي، لا تمنــع بالضــرورة الــدول الأطــراف مــن اعتمــاد معاييــر أعلــى للحمايــة 
فــي المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة للمؤلِّفيــن أو 
فــي قوانينهــا المحليــة)200( شــريطة ألا تفــرض هــذه المعاييــر قيــوداً لا مبــرر لهــا علــى 
تمتــع الآخريــن بحقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي العهد)انظــر الفقــرات 22 و23 

و35 أدنــاه()201(.

“المصالح المعنوية“

كانــت حمايــة “المصالــح المعنويــة“ للمؤلِّفيــن واحــدة مــن الشــواغل الرئيســية لمــن . 12
صاغــوا الفقــرة 2 مــن المــادة 27 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان التــي جــاء 
فيهــا مــا يلــي: “يحتفــظ مؤلِّفــو جميــع الأعمــال الفنيــة والأدبيــة والعلميــة والمبدعــون، 
فضــلًا عــن الحــق فــي المكافــأة العادلــة علــى جهدهــم، بحــق معنــوي فــي عملهــم و/
أو ابتكارهــم لا يندثــر حتــى بعــد أن يصبــح ذلــك العمــل ملــكاً عامــاً للبشــرية“)202(. 
لــكل عمــل ينتجــه العقــل  فــي تأكيــد الطابــع الشــخصي الصــرف  وتمثلــت نيتهــم 

البشــري ومــا يســتتبع ذلــك مــن آصــرة دائمــة بيــن المنتــج وإنتاجــه.

وتمشــياً مــع تاريــخ صياغــة الفقــرة 2 مــن المــادة 27 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق . 13
الإنســان والفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 مــن العهــد، تــرى اللجنــة أن عبــارة “المصالــح 
المعنويــة“ الــواردة فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 تشــمل حــق المؤلِّفيــن فــي أن 
يُعتــرَف لهــم بــأي أثــر مــن الآثــار العلميــة والأدبيــة والفنيــة مــن صنعهــم وفــي أن 
يعترضــوا علــى أي تحريــف أو تشــويه أو تعديــل آخــر أو أي مســاس آخــر بهــذه 

الآثــار يضــر بشــرفهم وســمعتهم)203(.

وتشــدد اللجنــة علــى أهميــة الاعتــراف بقيمــة الآثــار العلميــة والأدبيــة والفنيــة بوصفهــا . 14
تعبيــراً عــن شــخصية مبدعهــا، وتشــير إلــى أن حمايــة المصالــح المعنويــة موجــودة، 
ولــو بدرجــات متفاوتــة، فــي معظــم الــدول بصــرف النظــر عــن النظــام القانونــي 

المعمــول بــه فيهــا.

“المصالح المادية“

تعكــس حمايــة “المصالــح الماديــة“ للمؤلِّفيــن المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1)ج( . 15
مــن المــادة 15 علاقــة هــذا الحكــم الوثيقــة بالحــق فــي التملــك الــذي تقــره المــادة 
17 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والصكــوك الإقليميــة لحقــوق الإنســان 
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وكذلــك بحــق أي عامــل فــي الحصــول علــى أجــر كافٍ )المــادة 7)أ((. وعلــى 
خــلاف حقــوق الإنســان الأخــرى، لا ترتبــط المصالــح الماديــة للمؤلِّفيــن ارتباطــاً 
مباشــراً بشــخص المبــدع، ولكنهــا تســاهم فــي التمتــع بالحــق فــي مســتوى معيشــي 

لائــق )الفقــرة 1 مــن المــادة 11(.

ولا تمتــد فتــرة حمايــة المصالــح الماديــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1)ج( مــن . 16
المــادة 15 بالضــرورة طيلــة حيــاة المؤلِّــف. بــل يمكــن أيضــاً تحقيــق الهــدف المتمثــل 
فــي تمكيــن المؤلِّــف مــن التمتــع بمســتوى معيشــي لائــق بمنحــه مكافــأة واحــدة أو 
العلمــي أو  لفتــرة زمنيــة محــدودة، حــق الاســتغلال الحصــري لإنتاجــه  بتخويلــه، 

الأدبــي أو الفنــي.

“المترتبة“

تشــدد عبــارة “المترتبــة“ علــى أن إفــادة المؤلِّفيــن مــن حمايــة المصالــح المعنويــة . 17
والماديــة تقتصــر علــى تلــك المترتبــة مباشــرة علــى إنتاجهــم العلمــي أو الأدبــي أو 

الفنــي.

شروط امتثال الدول الأطراف لأحكام الفقرة 1)ج( من المادة 15

يشــمل الحــق فــي حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة للمؤلِّفيــن العناصــر الأساســية . 18
الاقتصاديــة  الظــروف  علــى  بالــذات  تطبيقهــا  ســيتوقف  التــي  التاليــة  والمترابطــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة فــي دولــة طــرف بعينهــا:

بــد مــن توافــر مــا يكفــي مــن القوانيــن والأنظمــة وســبل أ.  توافــر الوســائل. لا 
الانتصــاف  ســبل  مــن  وغيرهــا  الفعالــة  القضائيــة  أو  الإداريــة  الانتصــاف 
الملائمــة لحمايــة مصالــح المؤلِّفيــن المعنويــة والماديــة ضمــن الاختصــاص 

الأطــراف؛ للــدول  القضائــي 

أو ب.  القضائيــة  أو  الإداريــة  الانتصــاف  ســبل  ينبغــي جعــل  الوصــول.  إمكانيــة 
والماديــة  المعنويــة  المصالــح  لحمايــة  الملائمــة  الانتصــاف  ســبل  مــن  غيرهــا 
المترتبــة علــى الإنتــاج العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي متاحــة لجميــع المؤلِّفيــن. 

أبعــاد متداخلــة: ولِمســألة الوصــول أربعــة 
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‘1‘ الوصــول الفعلــي: ينبغــي جعــل الوصــول إلــى المحاكــم والــوكالات الوطنيــة 
المســؤولة عــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتــاج 
المؤلفيــن العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي ميســراً لجميــع شــرائح المجتمــع، بمــا 

فيهــا فئــة المؤلِّفيــن المعاقيــن؛

‘2‘ إمكانيــة الوصــول بالمنظــور الاقتصــادي )القــدرة علــى تحمــل التكلفــة(: 
ينبغــي أن تكــون تكلفــة ســبل الانتصــاف فــي متنــاول الجميــع، بمــن فيهــم 
الفئــات المحرومــة والمهمشــة. وعلــى ســبيل المثــال، يجــب فــي الحــالات 
التــي تقــرر فيهــا دولــة طــرف اســتيفاء مقتضيــات الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 
15 عبــر الأشــكال التقليديــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة أن تســتند التكاليــف 
الإداريــة والقانونيــة ذات الصلــة إلــى مبــدأ الإنصــاف الــذي يكفــل للجميــع 

إمكانيــة تحمــل تكاليــف ســبل الانتصــاف؛

‘3‘ إمكانية الوصول إلى المعلومات: تشمل هذه الإمكانية الحق في التماس 
المعلومــات والحصــول عليهــا ونقلهــا إلــى آخريــن فيمــا يتعلــق بهيــكل وســير 
عمــل النظــام القانونــي أو نظــام السياســة العامــة لحمايــة مصالــح المؤلفيــن 
المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي والأدبــي والفنــي، بمــا فــي 
ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالقوانيــن والإجــراءات ذات الصلــة. وينبغــي أن 
تكــون هــذه المعلومــات مفهومــة لــدى الجميــع وأن تُنشَــر بلغــات الأقليــات 

ولغــات الشــعوب الأصليــة؛

نوعيــة الحمايــة. يجــب أن يديــر إجــراءات حمايــة مصالــح المؤلفيــن المعنويــة ج. 
والماديــة قضــاة وغيرهــم مــن الســلطات المختصــة إدارة تتســم بالكفــاءة والســرعة.

مواضيع خاصة ذات تطبيق واسع

عدم التمييز والمساواة في المعاملة

تحظــر أحــكام الفقــرة 2 مــن المــادة 2، والمــادة 3 مــن العهــد أي تمييــز فــي إتاحــة . 19
الحمايــة الفعليــة لمصالــح المؤلفيــن المعنويــة والماديــة بمــا فــي ذلــك ســبل الانتصــاف 
الإداريــة والقضائيــة وغيرهــا علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 
الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو 
الثروة أو الميلاد أو غير ذلك من الأوضاع وذلك بهدف إلغاء أو عرقلة المساواة 
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فــي التمتــع بهــذا الحــق أو ممارســته علــى النحــو الــذي تقــره أحــكام الفقــرة 1)ج( مــن 
المــادة 15)204(.

وتشــدد اللجنــة علــى أنــه يمكــن فــي أغلــب الأحيــان القضــاء علــى التمييــز بقصــد . 20
حمايــة مصالــح المؤلِّفيــن المعنويــة والماديــة بشــكل مســاو وفعــال بقــدر محــدود مــن 
المــوارد وذلــك باعتمــاد قوانيــن أو تعديلهــا أو إلغائهــا أو بنشــر المعلومــات. وتشــير 
اللجنــة إلــى الفقــرة 12 مــن التعليــق العــام رقــم 3)1990( المتعلــق بطبيعــة التزامــات 
الــدول الأطــراف التــي تنــص علــى أنــه ينبغــي حتــى فــي الأوقــات التــي تشــجع فيهــا 
المــوارد حمايــة مــن يعانــون مــن الحرمــان والتهميــش مــن أفــراد المجتمــع وفئاتــه وذلــك 

باعتمــاد برامــج ذات أهــداف محــددة وتكاليــف منخفضــة نســبياً.

هــذا، ولا يشــكل اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة تهــدف حصــراً إلــى ضمــان المســاواة . 21
الفعليــة للمحروميــن أو المهمَّشــين، أفــراداً كانــوا أم جماعــات، ولمــن يعانــون مــن 
التمييــز بســبب انتهــاك حــق المؤلــف فــي الإفــادة مــن المصالــح المعنويــة والماديــة، 
شــريطة ألا تديــم تلــك التدابيــر معاييــر حمايــة متفاوتــة أو مميــزة لمختلــف الأفــراد 
أو الجماعــات وأن يتوقــف العمــل بهــا بمجــرد تحقيــق الأهــداف التــي اعتُمِــدت مــن 

أجلهــا.

القيود

يخضــع حــق المــرء فــي حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجــه . 22
العلمــي والأدبــي والفنــي لقيــود وتنبغــي الموازنــة بينــه وبيــن الحقــوق الأخــرى التــي 
يقرهــا العهــد )انظــر الفقــرة 35 أدنــاه()205(. غيــر أن تقييــد الحقــوق التــي تحميهــا 
الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 ينبغــي أن يتــم بموجــب القانــون وبطريقــة تتماشــى 
وطبيعــة هــذه الحقــوق وأن يتوخــى هدفــاً مشــروعاً وأن يكــون لازمــاً لتعزيــز الرفــاه 

العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي، وفقــاً للمــادة 4 مــن العهــد.

لذلــك، يجــب أن تكــون القيــود متناســبة، بمعنــى أنــه يجــب اعتمــاد التدابيــر الأقــل . 23
تقييــداً متــى أمكــن فــرض أنــواع عــدة مــن القيــود. وينبغــي أن تتوافــق القيــود مــع 
طبيعــة الحقــوق التــي تحميهــا أحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 والمتمثلــة فــي 
صــون الرابــط الشــخصي بيــن المؤلِّــف وعملــه الإبداعــي والوســائل اللازمــة لتمكيــن 

المؤلفيــن مــن التمتــع بمســتوى معيشــي لائــق.
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وقــد يســتلزم فــرض القيــود، فــي ظــل ظــروف معينــة، اتخــاذ تدابيــر تعويضيــة، مثــل . 24
دفــع تعويــض كاف)206( مقابــل اســتخدام الآثــار العلميــة أو الأدبيــة أو الفنيــة لخدمــة 

المصلحــة العامــة.

ثالثاً - التزامات الدول الأطراف

الالتزامات القانونية العامة

بينمــا ينــص العهــد علــى الإعمــال التدريجــي للحقــوق ويســلم بالقيــود المفروضــة علــى . 25
أســاس محدوديــة المــوارد المتاحــة )الفقــرة 1 مــن المــادة 2(، فإنــه يفــرض فــي الوقــت 
ذاتــه علــى الــدول الأطــراف التزامــات شــتى لهــا أثــر مباشــر، مــن بينهــا التزامــات 
أساســية. وينبغــي أن تكــون الخطــوات المتخــذة للوفــاء بالالتزامــات معتمــدة وملموســة 
وأن تهــدف إلــى الإعمــال التــام لحــق كل فــرد فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح 
المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه)207(.

ويعنــي الإعمــال التدريجــي لذلــك الحــق خــلال فتــرة زمنيــة أن علــى الــدول الأطــراف . 26
التزامــاً محــدداً ودائمــاً بــأن تتجــه بأقصــى ســرعة وفعاليــة مــن أجــل الإعمــال التــام 

لأحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15)208(.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع الحقــوق الأخــرى الــواردة فــي العهــد، هنــاك افتــراض . 27
قــوى بــأن العهــد لا يجيــز اتخــاذ تدابيــر رجعيــة فيمــا يتعلــق بحــق المؤلفيــن فــي حمايــة 
مصالحهــم المعنويــة والماديــة. وإذا اتُّخِــذت أي تدابيــر رجعيــة عمــداً، وقــع علــى 
الدولــة الطــرف عــبء إثبــات أنهــا اعتُمِــدت بعــد دراســة متأنيــة لجميــع البدائــل وأنهــا 

مبــررة تمامــاً فــي ضــوء كلّ الحقــوق التــي يقرهــا العهــد)209(.

إن حــق كل فــرد فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى . 28
أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه، علــى غــرار جميــع حقــوق الإنســان، 
يفــرض ثلاثــة أنــواع أو مســتويات مــن الالتزامــات علــى الــدول الأطــراف: الالتزامــات 
بالاحتــرام والحمايــة والإعمــال. ويقتضــي الالتــزام بالاحتــرام مــن الــدول الأطــراف 
الامتنــاع عــن المــس بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بتمتــع المؤلِّفيــن بالحــق فــي 
الإفــادة مــن حمايــة مصالحهــم المعنويــة والماديــة. ويقتضــي منهــا الالتــزام بالحمايــة 
اتخــاذ تدابيــر تمنــع أطرافــاً ثالثــة مــن المســاس بمصالــح المؤلِّفيــن المعنويــة والماديــة. 
وأخيــراً، يقتضــي الالتــزام بالإعمــال مــن الــدول الأطــراف اعتمــاد تدابيــر ملائمــة 
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فــي مجــالات التشــريع والإدارة والميزانيــة والقضــاء وتعزيــز حقــوق الإنســان وغيرهــا 
تهــدف إلــى الإعمــال التــام لأحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15)210(.

ويتطلــب الإعمــال التــام لأحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 اتخــاذ مــا يلــزم مــن . 29
التدابيــر للحفــاظ علــى العلــم والثقافــة وتطويرهمــا ونشــرهما. ويُســتنتج هــذا مــن 
الفقــرة 2 مــن المــادة 15 مــن العهــد التــي تعــرِّف الالتزامــات التــي تنطبــق علــى 
كل جانــب مــن جوانــب الحقــوق التــي تقرهــا الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15، بمــا 
فــي ذلــك حــق المؤلِّفيــن فــي الإفــادة مــن حمايــة مصالحهــم المعنويــة والماديــة.

الالتزامات القانونية المحددة

يتعيــن علــى الــدول الأطــراف احتــرام حــق الإنســان فــي الإفــادة مــن حمايــة مصالحــه . 30
المعنويــة والماديــة وذلــك بأمــور مــن بينهــا الامتنــاع عــن انتهــاك حــق المؤلِّفيــن فــي 
أن يُعتــرَف بهــم أربابــاً لإنتاجهــم العلمــي والأدبــي والفنــي وفــي أن يعترضــوا علــى 
أي تحريــف أو تشــويه أو تعديــل علــى نحــو آخــر أو انتقــاص مــن شــأنه الإضــرار 
بشــرفهم وســمعتهم يطــال تلــك الآثــار. ويجــب علــى الــدول الأطــراف الامتنــاع عــن 
المســاس غيــر المبــرر بمصالــح المؤلِّفيــن الماديــة اللازمــة لتمكينهــم مــن التمتــع 

بمســتوى معيشــي لائــق.

وتشــمل الالتزامــات بالحمايــة الواجــب الواقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف كفالــة . 31
الحمايــة الفعالــة لمصالــح المؤلِّفيــن المعنويــة والماديــة مــن تجــاوزات أطــراف ثالثــة. 
وينبغــي، علــى وجــه الخصــوص، أن تمنــع الــدول الأطــراف أطرافــاً ثالثــة مــن التعــدي 
علــى حــق المؤلِّفيــن فــي تبنّيهــم لإنتاجهــم العلمــي والأدبــي والفنــي وفــي أن يعترضــوا 
علــى أي تحريــف أو تشــويه أو تعديــل بوجــه آخــر أو انتقــاص مــن شــأنه الإضــرار 
بشــرفهم وســمعتهم يطــال ذلــك الإنتــاج. كمــا يتعيــن علــى الــدول الأطــراف منــع 
أطــراف ثالثــة مــن التعــدي علــى مصالــح المؤلِّفيــن الماديــة المترتبــة علــى إنتاجهــم. 
ومــن أجــل ذلــك، يجــب علــى الــدول الأطــراف منــع الاســتخدام غيــر المرخــص بــه 
للإنتــاج العلمــي والأدبــي والفنــي الــذي يســهل الحصــول عليــه أو استنســاخه عــن 
طريــق تكنولوجيــات الاتصــال والاستنســاخ العصريــة وذلــك، علــى ســبيل المثــال، 
بإقامــة نظــم الإدارة الجماعيــة لحقــوق المؤلِّفيــن أو اعتمــاد قوانيــن تلــزِم المســتعملين 
بــأن يُعلِمــوا المؤلِّفيــن بــأي اســتخدام لإنتاجهــم ويدفعــوا لهــم مكافــأة كافيــة. ويتعيــن 
ــاً للمؤلِّفيــن عــن أي  ــة منــح أطــراف ثالثــة تعويضــاً كافي علــى الــدول الأطــراف كفال

ضــرر مفــرط يلحــق بهــم كنتيجــة للاســتخدام غيــر المرخــص بــه لآثارهــم.
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وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة . 32
علــى أي أثــر علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن آثــار الشــعوب الأصليــة، يتعيــن علــى 
الــدول الأطــراف اعتمــاد تدابيــر لكفالــة الحمايــة الفعالــة لمصالــح الشــعوب الأصليــة 
المتصلــة بآثارهــا التــي تعــد فــي غالــب الأحيــان تعبيــراً عــن إرثهــا الثقافــي ومعارفهــا 
التقليديــة. ولــدى اعتمادهــا تدابيــر لحمايــة آثــار الشــعوب الأصليــة العلميــة والأدبيــة 
لــه تلــك  والفنيــة، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا تفضِّ
بمؤلفــات  للاعتــراف  تدابيــر  اعتمــاد  الحمايــة  هــذه  تشــمل  أن  ويمكــن  الشــعوب. 
النظــم  إطــار  فــي  الجماعيــة وتســجيلها وحمايتهــا  أو  الفرديــة  الشــعوب الأصليــة 
الوطنيــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة وينبغــي منــع أطــراف ثالثــة مــن اســتخدام آثــار 
تنفيــذ تدابيــر  العلميــة والأدبيــة والفنيــة دون ترخيــص. ولــدى  الشــعوب الأصليــة 
الحمايــة هــذه، يتحتــم علــى الــدول الأطــراف احتــرام مبــدأ الحصــول علــى الموافقــة 
المســبقة والحــرة والمســتنيرة مــن المؤلِّفيــن المعنييــن المنتميــن إلــى الشــعوب الأصليــة 
واحتــرام الأشــكال الشــفوية أو التقليديــة لنقــل الإنتــاج العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي؛ 
وعنــد الاقتضــاء، يجــب عليهــا أن توفــر مــا يلــزم لقيــام الشــعوب الأصليــة بــالإدارة 

الجماعيــة للمصالــح المترتبــة علــى إنتاجهــا.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة . 33
حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة للمؤلِّفيــن المنتميــن إلــى هــذه الأقليــات وذلــك 

باتخــاذ تدابيــر خاصــة للحفــاظ علــى الطابــع المميــز لثقافــات الأقليــات)211(.

ويقتضــي الالتــزام بالإعمــال )التوفيــر( مــن الــدول الأطــراف توفيــر ســبل الانتصــاف . 34
الإدارية أو القضائية أو غيرها من ســبل الانتصاف الملائمة لتمكين المؤلِّفين من 
المطالبــة بالمصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي أو الأدبــي 
أو الفنــي وطلــب التعويــض الفعــال والحصــول عليــه فــي حــالات الإخــلال بهــذه 
المصالــح)212(. كمــا أن الــدول الأطــراف مُلزَمــة بإعمــال )تيســير( الحــق المنصــوص 
عليــه فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 وذلــك، علــى ســبيل المثــال، باتخــاذ التدابيــر 
الماليــة وغيرهــا مــن التدابيــر الإيجابيــة التــي تيســر إنشــاء رابطــات مهنيــة وغيرهــا مــن 
الرابطــات التــي تمثــل المصالــح المعنويــة والماديــة للمؤلفيــن، بمــن فيهــم المؤلفــون 
المحرومــون والمهمشــون، طبقــاً لأحــكام الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 8 مــن العهــد)213(. 
ويقتضــي الالتــزام بالإعمــال )التعزيــز( مــن الــدول الأطــراف كفالــة حــق أصحــاب 
الإنتــاج العلمــي والأدبــي والفنــي فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة وفــي أي 
عمليــات مهمــة لصنــع القــرار يكــون لهــا أثــر علــى حقوقهــم ومصالحهــم المشــروعة 
واستشــارة هــؤلاء الأفــراد أو تلــك الجماعــات أو ممثليهــم المنتخبيــن قبــل اعتمــاد 
أي قــرارات هامــة تمــس حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 

.)214(15
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الالتزامات ذات الصلة

لا يمكــن فصــل حــق المؤلفيــن فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة . 35
المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي والأدبــي والمالــي عــن الحقــوق الأخــرى التــي يقرهــا 
العهــد. لذلــك، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تقيــم توازنــاً كافيــاً بيــن التزاماتهــا 
بموجــب الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 مــن جهــة، والتزاماتهــا بموجــب أحــكام العهــد 
الأخــرى مــن جهــة ثانيــة بغيــة تعزيــز وحمايــة كافــة الحقــوق المكفولــة فــي العهــد. 
ولا ينبغــي عنــد إقامــة هــذا التــوازن، أن تســتأثر مصالــح المؤلِّفيــن الخاصــة باهتمــام 
مفــرط ولا بــد مــن إيــلاء الاعتبــار الواجــب للصالــح العــام لــدى الاســتفادة مــن إنتاجهــم 
علــى نطــاق واســع)215(. لذلــك، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل أن النظــم القانونيــة 
وغيرهــا مــن نظــم حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتــاج علمــي 
أو أدبــي أو فنــي لــن تشــكل عائقــاً لقدرتهــا علــى الامتثــال لالتزاماتهــا الأساســية فيمــا 
يتعلــق بالحــق فــي الغــذاء والصحــة والتعليــم والمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة والتمتــع 
بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه أو أي حــق آخــر مكــرَّس فــي العهــد)216(. وتمثــل 
الملكيــة الفكريــة فــي نهايــة المطــاف منتجــاً اجتماعيــاً ولهــا وظيفــة اجتماعيــة)217(. 
ومــن ثــم، فــإن علــى الــدول الأطــراف التزامــاً بــألا يــؤدي الارتفــاع المفــرط فــي تكاليــف 
الأدويــة الأساســية أو بــذور النباتــات أو الوســائل الأخــرى لإنتــاج الأغذيــة أو الكتــب 
المدرســية أو مــواد التعلــم إلــى الإضــرار بحقــوق شــرائح واســعة مــن الســكان فــي 
الصحــة والغــذاء والتعليــم. وعــلاوةً علــى ذلــك، يجــب علــى الــدول الأطــراف منــع 
تســخير التقــدم العلمــي والتقنــي لأغــراض منافيــة لحقــوق الإنســان وكرامتــه، بمــا فــي 
ذلــك الحــق فــي الحيــاة والصحــة وحرمــة الخصوصيــات الشــخصية، وذلــك مثــلًا 
بعــدم إصــدار بــراءات اختــراع لمنتجــات كلمــا شــكل تســويقها خطــراً علــى الإعمــال 
التــام لهــذه الحقــوق)218(. ويتحتــم علــى الــدول الأطــراف بصفــة خاصــة النظــر إلــى 
أي مــدى يمكــن أن يــؤدي الترخيــص بالاتجــار بجســم الإنســان وبــأي جــزء منــه 
إلــى التأثيــر علــى التزاماتهــا بموجــب العهــد أو غيــره مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق 
الإنســان)219(. كمــا يتعيــن علــى الــدول الأطــراف النظــر أيضــاً فــي إجــراء دراســة 
تقيــم تأثــر حقــوق الإنســان قبــل اعتمــاد تشــريع لحمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة 
المترتبــة علــى الإنتــاج العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي للفــرد وبعــد فتــرة مــن تنفيــذ ذلــك 

التشــريع. 

الالتزامات الدولية

لقــد لفتــت اللجنــة الانتبــاه فــي تعليقهــا العــام رقــم 3)1990( إلــى التــزام جميــع الــدول . 36
الأطــراف بــأن تتخــذ، بمفردهــا وفــي إطــار المســاعدة والتعــاون الدولييــن، ولا ســيما 
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فــي الجانــب الاقتصــادي والتقنــي، خطــوات مــن أجــل الإعمــال التــام للحقــوق التــي 
يقرهــا العهــد. وبــروح المــادة 56 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وأحــكام العهــد المحــددة 
)الفقــرة 1 مــن المــادة 2 والفقــرة 4 مــن المــادة 15 والمــادة 23(، يتعيــن علــى الــدول 
الأطــراف الإقــرار بمــا للتعــاون الدولــي مــن دور أساســي فــي إعمــال الحقــوق التــي 
يقرهــا العهــد، بمــا فــي ذلــك حــق المــرء فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة 
والماديــة المترتبــة علــى إنتاجــه العلمــي والأدبــي والفنــي، ويجــب عليهــا الوفــاء بالتعهد 
الــذي قطعتــه باتخــاذ إجــراءات مشــتركة وفرديــة مــن أجــل ذلــك. وينبغــي أن يخــدم 

التعــاون الثقافــي والعلمــي الدولــي المصلحــة المشــتركة لجميــع الشــعوب.

إعمــال . 37 وبالتالــي  التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  الدولــي  التعــاون  بــأن  اللجنــة  ــر  وتذكِّ
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفقــاً للمادتيــن 55 و56 مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة ومبــادئ القانــون الدولــي الراســخة وأحــكام العهــد نفســه، يمثــل التزامــاً 

لجميــع الــدول الأطــراف، وبخاصــة الــدول القــادرة علــى تقديــم المســاعدة)220(.

ومــع مراعــاة تفــاوت مســتوى التنميــة بيــن الــدول الأطــراف، فمــن المهــم أن ييســر أي . 38
نظــام لحمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى الإنتــاج العلمــي والأدبــي 
والفنــي وأن يعــزز التعــاون فــي مجــال التنميــة ونقــل التكنولوجيــا والتعــاون العلمــي 
والثقافــي)221( بإيــلاء العنايــة الواجبــة فــي الوقــت نفســه لضــرورة الحفــاظ علــى التنــوع 

البيولوجــي)222(.

التزامات أساسية

أكــدت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 3)1990(، علــى الالتــزام الأساســي الــذي يقــع . 39
علــى عاتــق الــدول الأطــراف باســتيفاء المســتويات الأساســية الدنيــا لــكل حــق مــن 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وتماشــياً مــع الصكــوك الأخــرى المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان وكذلــك الاتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة المصالــح المعنويــة 
والماديــة المترتبــة علــى الإنتــاج العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي، تــرى اللجنــة أن الفقــرة 
1)ج( مــن المــادة 15 مــن العهــد تفــرض علــى الأقــل الالتزامــات الأساســية التاليــة 

التــي لهــا أثــر مباشــر:

الحمايــة أ.  لكفالــة  الضروريــة  الخطــوات  مــن  تشــريعية وغيرهــا  اتخــاذ خطــوات 
والماديــة؛ المعنويــة  المؤلِّفيــن  لمصالــح  الفعالــة 
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صــون حقــوق المؤلِّفيــن فــي الاعتــراف بأنّهــم أصحــاب إنتاجهــم العلمــي والأدبــي ب. 
والفنــي وفــي الاعتــراض علــى أي تحريــف أو تشــويه أو تعديــل علــى نحــو آخــر 

أو انتقــاص مــن شــأنه الإضــرار بشــرفهم وســمعتهم يطــال ذلــك الإنتــاج؛ 

مراعــاة وحمايــة مصالــح المؤلِّفيــن الماديــة الأساســية المترتبــة علــى إنتاجهــم ج. 
العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي واللازمــة لتمكينهــم مــن التمتــع بمســتوى معيشــي 

لائــق؛

كفالــة المســاواة، ولا ســيما للمؤلِّفيــن المنتميــن إلــى الفئــات المحرومــة والمهمشــة، د. 
فــي الحصــول علــى ســبل الانتصــاف الإداريــة أو القضائيــة أو غيرهــا مــن الســبل 
ــن المؤلِّفيــن مــن طلــب التعويــض والحصــول عليــه فــي حالــة  الملائمــة التــي تمكِّ

التعــدي علــى مصالحهــم المعنويــة والماديــة؛

إقامــة تــوازن كافٍ بيــن الحمايــة الفعالــة لمصالــح المؤلِّفيــن المعنويــة والماديــة 	. 
والتزامــات الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الغــذاء والصحــة والتعليــم 
والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته 

أو أي حــق آخــر يقــره العهــد.

وتــود اللجنــة التشــديد علــى أنــه يتحتــم بصفــة خاصــة علــى الــدول الأطــراف والجهــات . 40
الفاعلــة الأخــرى التــي بوســعها تقديــم المســاعدة أن توفــر مــن خــلال “المســاعدة 
والتعــاون الدولييــن، وبخاصــة فــي المجــال الاقتصــادي والتقنــي“ الوســائل التــي تمكِّــن 

البلــدان الناميــة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا المشــار إليهــا فــي الفقــرة 36 أعــلاه.

رابعاً - الانتهاكات

لــدى تحديــد أي مــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول الأطــراف أو امتنعــت عــن . 41
اتخاذهــا يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي حمايــة مصالــح المؤلِّفيــن المعنويــة والماديــة، مــن 
المهــم التمييــز بيــن عجــز دولــة طــرف عــن الوفــاء بالالتزامــات التــي تفرضهــا عليهــا 
الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 وعــدم اســتعدادها للقيــام بذلــك. ويُســتنتج هــذا مــن الفقــرة 
1 مــن المــادة 2 مــن العهــد التــي تُلــزم كل دولــة طــرف باتخــاذ مــا يلــزم مــن الخطــوات 
إلــى أقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة لديهــا. والدولــة التــي ليــس لديهــا اســتعداد 
لتخصيــص الحــد الأقصــى مــن مواردهــا لإعمــال حــق المؤلِّفيــن فــي الإفــادة مــن 
حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي والأدبــي والفنــي 



179

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

هــي دولــة مخِلــة بالتزاماتهــا بموجــب الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15. وإذا اســتحال 
علــى دولــة الوفــاء التــام بالتزاماتهــا بموجــب العهــد، بســبب قلــة المــوارد، تعيــن عليهــا 
إثبــات بــذل قصــارى جهدهــا فــي ســبيل اســتخدام جميــع المــوارد المتاحــة لديهــا مــن 

أجــل الوفــاء، علــى ســبيل الأولويــة، بالالتزامــات الأساســية المبيَّنــة أعــلاه.

وقــد ينتهــك حــق الإفــادة مــن حمايــة مصالــح المؤلفيــن المعنويــة والماديــة عــن طريــق . 42
إجــراءات مباشــرة تتخذهــا الــدول الأطــراف أو كيانــات أخــرى لا تخضــع الخضــوع 
الكافــي للوائــح الدولــة. واعتمــاد أي تدابيــر رجعيــة لا تتمشــى للالتزامــات الأساســية 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 والمدرجــة فــي الفقــرة 39 أعــلاه 
بمــا يشــكل انتهــاكاً لذلــك الحــق. وتشــمل الانتهــاكات التــي تتــم عــن طريــق الإلغــاء 
الرســمي أو التعليــق غيــر المبــرر للقوانيــن التــي تحمــي المصالــح المعنويــة والماديــة 

المترتبــة علــى الإنتــاج العلمــي والأدبــي والفنــي.

وقــد تنتهــك أحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 بامتنــاع الــدول الأطــرف أو تقصيرهــا . 43
عــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابيــر للوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة التــي تنــص عليهــا تلــك 
الفقــرة. وتشــمل الانتهــاكات التــي تتــم بالامتنــاع عــن عــدم اتخــاذ الخطــوات الملائمــة 
مــن أجــل الإعمــال التــام لحــق المؤلِّفيــن فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة 
والماديــة المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي وعــدم إنفــاذ القوانيــن 
ذات الصلــة أو توفيــر ســبل الانتصــاف الإداريــة أو القضائيــة أو غيرهــا مــن الســبل 
الملائمــة التــي تمكــن المؤلفيــن مــن تأكيــد حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

1)ج( مــن المــادة 15.

انتهاكات الالتزام بالمراعاة

تشــمل انتهــاكات الالتــزام بالمراعــاة إجــراءات الــدول أو سياســاتها أو قوانينهــا التــي . 44
تؤدي إلى انتهاك حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأنهم أصحاب إنتاجهم العلمي 
والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر 
أو انتقــاص مــن شــأنه الإضــرار بشــرفهم وســمعتهم يطــال ذلــك الإنتــاج؛ والمســاس 
غيــر المبــرر بمصالــح المؤلفيــن الماديــة اللازمــة لتمكينهــم مــن التمتــع بمســتوى 
معيشــي لائــق؛ وحرمــان المؤلفيــن مــن الاســتفادة مــن ســبل الانتصــاف الإداريــة أو 
القضائيــة أو غيرهــا مــن الســبل الملائمــة التــي تتيــح لهــم طلــب التعويــض والحصــول 
عليــه فــي حالــة الإخــلال بمصالحهــم المعنويــة والماديــة؛ وممارســة التمييــز ضــد 

مؤلفيــن معينيــن فيمــا يتعلــق بحمايــة مصالحهــم المعنويــة والماديــة.
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انتهاكات الالتزام بتوفير الحماية

تنشــأ انتهــاكات الالتــزام بتوفيــر الحمايــة عــن عــدم اتخــاذ الدولــة لجميــع التدابيــر . 45
اللازمــة لحمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة للمؤلِّفيــن الخاضعيــن لولايتهــا مــن 
تجــاوزات أطــراف ثالثــة. وتشــمل هــذه الفئــة مــن الانتهــاكات حــالات امتنــاع مثــل 
عــدم ســنّ و/أو إنفــاذ القوانيــن التــي تحظــر أي اســتخدام للإنتــاج العلمــي أو الأدبــي 
أو الفنــي يتنافــى وحــق المؤلِّفيــن فــي أن يُعتــرَف لهــم بأنهــم أصحــاب إنتاجهــم العلمــي 
والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر 
أو انتقــاص مــن شــأنه الإخــلال بشــرفهم وســمعتهم يطــال ذلــك الإنتــاج أو يشــكل 
مساساً لا مبرر له بالمصالح المادية اللازمة لتمكين المؤلِّفين من التمتع بمستوى 
معيشــي لائــق؛ وعــدم كفالــة منــح أطــراف ثالثــة تعويضــاً كافيــاً للمؤلِّفيــن، بمــن فيهــم 
المؤلفــون المنتمــون إلــى الشــعوب الأصليــة، عــن أي ضــرر لا معقــول يتعرضــون 

لــه نتيجــة للاســتخدام غيــر المرخــص بــه لآثارهــم العلميــة والأدبيــة والفنيــة.

انتهاكات الالتزام بالإعمال

تقــع انتهــاكات الالتــزام بالإعمــال فــي حالــة تقصيــر الــدول الأطــراف عــن اتخــاذ . 46
جميــع الخطــوات اللازمــة ضمــن حــدود المــوارد المتاحــة لديهــا لتعزيــز إعمــال 
الحــق فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى الإنتــاج 
توفيــر ســبل الانتصــاف  ذلــك عــدم  أمثلــة  الفنــي. ومــن  أو  أو الأدبــي  العلمــي 
ــن المؤلِّفيــن، لا  الإداريــة أو القضائيــة أو غيرهــا مــن الســبل الملائمــة التــي تمكِّ
ســيما مــن ينتمــون منهــم إلــى فئــات محرومــة أو مهمشــة، مــن طلــب التعويــض 
والحصــول عليــه فــي حالــة تعــرُّض مصالحهــم المعنويــة والماديــة للضــرر، أو 
عــدم إتاحــة فــرص كافيــة للمؤلفيــن، أفــراداً وجماعــات، للمشــاركة النشــطة وعــن 
وعــي فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى حقهــم فــي الإفــادة مــن حمايــة 
المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي.

خامساً - التنفيذ على الصعيد الوطني

القوانين الوطنية

تتفــاوت أنســب التدابيــر لإعمــال الحــق فــي حمايــة المصالــح الماديــة والمعنويــة . 47
للمؤلفيــن تفاوتــاً كبيــراً مــن دولــة إلــى أخــرى. فلــكل دولــة هامــش كبيــر مــن الحريــة 
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فــي تقديــر أنســب التدابيــر للوفــاء باحتياجاتهــا وظروفهــا الخاصــة. غيــر أن العهــد 
يفــرض بوضــوح علــى كل دولــة اتخــاذ مــا يلــزم مــن الإجــراءات لكفالــة المســاواة فــي 
الاســتفادة مــن الآليــات الفعالــة لحمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى 

أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه.

وينبغــي أن تقــوم القوانيــن والأنظمــة الوطنيــة لحمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة . 48
للمؤلــف علــى مبــادئ المســاءلة والشــفافية واســتقلال القضــاء لأن هــذه المبــادئ 
أساســية للتنفيــذ الفعــال لجميــع حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15. وبغيــة خلــق منــاخ مــؤاتٍ لإعمــال ذلــك 
الحــق، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ الخطــوات الملائمــة لكفالــة إدراك ومراعــاة 
القطــاع التجــاري الخــاص والمجتمــع المدنــي لمــا لحــق الشــخص فــي الإفــادة مــن 
حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجــه العلمــي والأدبــي والفنــي 
مــن آثــار علــى التمتــع بحقــوق الإنســان الأخــرى. ويجــب علــى الــدول الأطــراف فــي 
رصدهــا للتقــدم المحــرز فــي إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1)ج( 
مــن المــادة 15 تحديــد العوامــل والصعوبــات التــي لهــا تأثيــر علــى تنفيــذ التزاماتهــا.

المؤشرات والمعايير

ينبغــي للــدول الأطــراف تحديــد مؤشــرات ومعاييــر ملائمــة لرصــد التزاماتهــا علــى . 49
الصعيديــن الوطنــي والدولــي وفقــاً لمــا تنــص عليــه الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15. 
ويمكــن للــدول الأطــراف الحصــول علــى إرشــادات بشــأن المؤشــرات الملائمــة التــي 
تعالــج مختلــف جوانــب الحــق فــي حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة للمؤلــف مــن 
المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
)اليونســكو( وغيرهمــا مــن الــوكالات والبرامــج المتخصصــة داخــل منظومــة الأمــم 
المتحــدة والمعنيــة بحمايــة الإنتــاج العلمــي والأدبــي والفنــي. وينبغــي أن تكــون هــذه 
المؤشــرات مصنفــة حســب العوامــل التــي يُحظَــر التمييــز علــى أساســها وأن تغطــي 

إطــاراً زمنيــاً محــدداً.

والــدول الأطــراف مدعــوة، بعــد تحديــد المؤشــرات الملائمــة المتعلقــة بأحــكام الفقــرة . 50
1)ج( مــن المــادة 15، إلــى وضــع معاييــر وطنيــة ملائمــة فيمــا يتعلــق بــكل مؤشــر. 
بعمليــة  الطــرف  والدولــة  اللجنــة  ســتقوم  الدوريــة،  التقاريــر  إعــداد  عمليــة  وأثنــاء 
تدقيــق. ويشــمل التدقيــق نظــر الدولــة الطــرف واللجنــة معــاً فــي المؤشــرات والمعاييــر 
الوطنيــة، وهــو مــا ســيفضي إلــى وضــع الأهــداف التــي يتوجــب علــى الدولــة الطــرف 
تحقيقهــا خــلال فتــرة الإبــلاغ المقبلــة. وخــلال تلــك الفتــرة، ستســتخدم الدولــة الطــرف 
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هــذه المعاييــر الوطنيــة فــي رصــد تنفيذهــا لأحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15. 
وبعدئــذ، وأثنــاء عمليــة الإبــلاغ اللاحقــة، ســتنظر الدولــة الطــرف واللجنــة فــي مــا إذا 
كانــت الأهــداف المرســومة قــد تحققــت وفــي أي صعوبــات قــد تكــون الدولــة الطــرف 

واجهتهــا.

سبل الانتصاف والمساءلة

مــن حمايــة . 51 الإفــادة  فــي  إنســان  فــي قضايــا حــق كل  الفصــل  يتولــى  ينبغــي أن 
المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي هــو 
صاحبــه هيئــات قضائيــة وإداريــة مختصــة. فمــن المســتحيل فعــلًا ضمــان الحمايــة 
الفعالــة لمصالــح المؤلفيــن المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي والأدبــي 
والفني دون إمكانية الاســتفادة من ســبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها 

مــن الســبل الملائمــة)223(.

لذلــك، يجــب أن تُتــاح لجميــع المؤلِّفيــن الذيــن وقعــوا ضحايــا لانتهــاك المصالــح . 52
المعنويــة والماديــة المحميــة المترتبــة علــى إنتاجهــم العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي 
فرصــة الاســتفادة مــن ســبل الانتصــاف الإداريــة أو القضائيــة أو غيرهــا مــن الســبل 
الملائمــة والفعالــة علــى الصعيــد الوطنــي. وينبغــي ألا تكــون هــذه الســبل بالغــة 
التعقيــد أو باهظــة التكلفــة وألا تســتغرق فتــرات زمنيــة غيــر معقولــة أو تقــع فيهــا 
تأخيــرات لا مبــرر لهــا)224(. ويجــب أن يكــون مــن حــق الأطــراف فــي إجــراءات 
التقاضــي أن تتولــى هيئــة قضائيــة أو غيرهــا مــن الهيئــات المختصــة إعــادة النظــر 

فيهــا)225(.

وينبغــي أن يكــون مــن حــق جميــع ضحايــا انتهــاكات الحقــوق المحميــة بموجــب . 53
الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 الحصــول علــى تعويــض كافٍ.

ويجــب أن يبــت أمنــاء المظالــم الوطنيــون ولجــان حقــوق الإنســان، حيثمــا وُجِــدت، . 54
والرابطــات المهنيــة للمؤلِّفيــن أو المؤسســات المماثلــة فــي انتهــاكات أحــكام الفقــرة 

1)ج( مــن المــادة 15.

سادساً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف

رغم أن الدول الأطراف في العهد هي وحدها التي تُساءل عن الامتثال لأحكامه، . 55
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فإنهــا مــع ذلــك مدعــوة إلــى النظــر فــي وضــع قوانيــن تحــدد المســؤولية التــي تقــع علــى 
القطــاع التجــاري الخــاص ومعاهــد البحــوث الخاصــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة 
غيــر الــدول فيمــا يتعلــق باحتــرام الحقــوق التــي تقرهــا الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 

مــن العهــد.

دوليــة . 56 منظمــات  فــي  أعضــاء  بوصفهــا  الأطــراف،  الــدول  أن  اللجنــة  وتلاحــظ 
مــن قبيــل المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة واليونســكو ومنظمــة الأمــم المتحــدة 
للأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة، يتوجــب 
عليهــا اتخــاذ مــا فــي وســعها مــن التدابيــر لكفالــة تطابــق سياســات تلــك المنظمــات 
الالتزامــات  وبخاصــة  العهــد،  فــي  عليهــا  المنصــوص  التزاماتهــا  مــع  وقراراتهــا 
الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 والفقــرة 4 مــن المــادة 15 والمــادة 22 والمــادة 

23 بخصــوص المســاعدة والتعــاون الدوليَيــن)226(.

ويتعيــن علــى أجهــزة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة أن تتخــذ، فــي إطــار . 57
مجــالات اختصاصهــا ووفقــاً للمادتيــن 22 و23 مــن العهــد، التدابيــر الدوليــة التــي 
مــن شــأنها المســاهمة فــي التنفيــذ الفعــال لأحــكام الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15. وإن 
المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة واليونســكو ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة 
ذات  وآلياتهــا  وأجهزتهــا  المتحــدة  الأمــم  وكالات  مــن  وغيرهــا  العالميــة  الصحــة 
الصلــة مدعــوة علــى وجــه الخصــوص إلــى تكثيــف جهودهــا مــن أجــل أخــذ المبــادئ 
والالتزامــات المتصلــة بحقــوق الإنســان بعيــن الاعتبــار فــي عملهــا المتعلــق بحمايــة 
المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى إنتــاج المــرء العلمــي والأدبــي والفنــي 

بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان.
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الحق في العمل )المادة 6()227(
التعليق العام رقم 18 )الدورة الخامسة والثلاثون - 2005(

أولًا - مقدمة ومبادئ أساسية

إن الحــق فــي العمــل حــق أساســي معتــرف بــه فــي صكــوك قانونيــة دوليــة عديــدة. . 1
ويتنــاول العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
المــادة 6 منــه هــذا الحــق بصــورة أشــمل مــن أي صــك آخــر. والحــق فــي العمــل 
أساســي لإعمــال حقــوق أخــرى مــن حقــوق الإنســان، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن كرامــة 
الإنســان ومتأصــل فيهــا. ولــكل إنســان حــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة العمــل بمــا 
يســمح لــه بالعيــش بكرامــة. وفــي نفــس الوقــت، يســهم الحــق فــي العمــل فــي بقــاء 
الإنســان وبقــاء أســرته، كمــا يســهم، فــي حــال اختيــار العمــل أو قبولــه بحريــة، فــي 

نمــو الإنســان والاعتــراف بــه داخــل المجتمــع)228(.

ويعلــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الحــق . 2
فــي العمــل بمعنــاه العــام فــي المــادة 6، ويتنــاول بوضــوح البعــد الفــردي للحــق فــي 
العمــل بالاعتــراف فــي المــادة 7 بمــا لــكل شــخص مــن حــق فــي التمتــع بشــروط 
عمــل عادلــة ومرضيــة، ولا ســيما بظــروف عمــل تكفــل الســلامة. ويتــم تنــاول البعــد 
الجماعــي للحــق فــي العمــل فــي المــادة 8 التــي تنــص علــى حــق كل شــخص 
فــي تكويــن النقابــات وفــي الانضمــام إلــى النقابــة التــي يختارهــا، فضــلًا عــن حــق 
النقابــات فــي ممارســة نشــاطها بحريــة. ولــدى صياغــة المــادة 6 مــن العهــد، أكــدت 
لجنــة حقــوق الإنســان ضــرورة الاعتــراف بالحــق فــي العمــل بمعنــاه الواســع بتعييــن 
التزامــات قانونيــة محــددة بــدلًا مــن مجــرد مبــدأ فلســفي)229(. وتعــرِّف المــادة 6 الحــق 
فــي العمــل بصــورة عامــة وغيــر شــاملة. فتعتــرف الــدول الأطــراف، بموجــب الفقــرة 1 
مــن المــادة 6، “بالحــق فــي العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق فــي أن 
تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابيــر 
مناســبة لصــون هــذا الحــق“. وتعتــرف الــدول الأطــراف فــي الفقــرة 2 بأنــه “لتأميــن 
الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق“ يجــب أن تشــمل التدابيــر التــي ســتتخذ “توفيــر برامــج 
التوجيــه والتدريــب التقنييــن والمهنييــن، والأخــذ بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق 
تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة مطــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة فــي ظــل شــروط 

تضمــن للفــرد الحريــات السياســية والاقتصاديــة الأساســية“.
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وتعكــس هــذه الأهــداف أغــراض الأمــم المتحــدة ومبادئهــا الأساســية علــى النحــو . 3
المحــدد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 1 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. ويتجلــى جوهــر 
هــذه الأهــداف أيضــاً فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 23 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان. ولقــد اعترفــت صكــوك عالميــة وإقليميــة عديــدة بشــأن حقــوق الإنســان 
بالحــق فــي العمــل منــذ اعتمــاد الجمعيــة العامــة للعهــد فــي عــام 1966. فعلــى 
الصعيــد العالمــي، ورد ذكــر الحــق فــي العمــل فــي الفقــرة 3)أ( مــن المــادة 8 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ وفــي الفقــرة )ه ــ(`1` مــن المــادة 
5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ وفــي الفقــرة 
1)أ( مــن المــادة 11 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ 
والمــادة 32 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ وفــي المــواد 11 و25 و26 و40 و52 
و54 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم. 
وتعتــرف صكــوك إقليميــة عديــدة بالحــق فــي العمــل ببعــده العــام، ومــن بينهــا الميثــاق 
الاجتماعــي الأوروبــي لعــام 1961، والميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي المنقــح لعــام 
1996 )المــادة 1، الجــزء الثانــي(، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان وحقــوق 
الشــعوب )المــادة 15(؛ والبروتوكــول الإضافــي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة 6(؛ وتؤكــد هــذه 
الصكــوك المبــدأ القائــل إن مراعــاة الحــق فــي العمــل يلــزم الــدول الأطــراف باتخــاذ 
تدابيــر تهــدف إلــى تحقيــق العمالــة الكاملــة. وبالمثــل، أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة الحــق فــي العمــل فــي إعــلان التقــدم والإنمــاء فــي الميــدان الاجتماعــي الــذي 
كانــون الأول/ديســمبر 1969  فــي 11  المــؤرخ  نــه قرارهــا 2542)د-24(  تضمَّ

)المــادة 6(.

ويؤكــد الحــق فــي العمــل، كمــا هــو مكفــول فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق . 4
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول الأطــراف بضمــان حــق الأفــراد 
فــي اختيــار أو قبــول العمــل بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم فــي ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل 
ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احتــرام المــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن 
خــلال الحريــة التــي يتمتــع بهــا فــي اختيــار العمــل، وهــو يركــز فــي الوقــت نفســه 
علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو الشــخصي فضــلًا عــن الاندمــاج الاجتماعــي 
سياســة  بشــأن   122 رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  والاقتصــادي. 
العمالــة لعــام 1964 علــى “العمالــة الكاملــة المنتجــة المختــارة بحريــة“، وتربــط بيــن 
واجــب الــدول الأطــراف بإيجــاد الشــروط المؤاتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة واجبهــا 
ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه بحريــة مــا 
زال أمــلًا بعيــد المنــال بالنســبة إلــى ملاييــن النــاس فــي جميــع أرجــاء العالــم. وتعتــرف 
اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة عــن عوامــل دوليــة تخــرج عــن 
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ســيطرة الــدول عليهــا وتعــوق إمكانيــة التمتــع بمــا ورد فــي المــادة 6 تمتعــاً كامــلًا فــي 
الكثيــر مــن الــدول الأطــراف.

وبهــدف مســاعدة الــدول الأطــراف علــى تنفيــذ العهــد والوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق . 5
بتقديــم التقاريــر، يتنــاول هــذا التعليــق العــام مضمــون المــادة 6 المعيــاري )الفصــل 
)الفصــل  والانتهــاكات  الثالــث(،  )الفصــل  الأطــراف  الــدول  والتزامــات  الثانــي(، 
يتنــاول  فــي حيــن  الخامــس(،  )الفصــل  الوطنــي  الرابــع(، والتنفيــذ علــى الصعيــد 
الفصــل الســادس التزامــات الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول الأطــراف. ويســتند التعليــق 
العــام إلــى الخبــرة التــي اكتســبتها اللجنــة علــى مــر ســنين عديــدة مــن النظــر فــي 

تقاريــر الــدول الأطــراف.

ثانياً - المضمون المعياري للحق في العمل

الحــق فــي العمــل هــو حــق شــخصي يتمتــع بــه كل فــرد وهــو فــي نفــس الوقــت حــق . 6
جماعــي. ويشــمل الحــق فــي العمــل جميــع أشــكال العمــل، الحــر منــه أو المأجــور 
علــى حــد ســواء. ويجــب ألاَّ يفهــم الحــق فــي العمــل علــى أنــه حــق مطلــق غيــر 
مشــروط فــي الحصــول علــى عمــل. ويــرد تعريــف للحــق فــي العمــل فــي الفقــرة 1 مــن 
المــادة 6 وتــورد الفقــرة 2 بطريقــة توضيحيــة غيــر شــاملة أمثلــة عــن التزامــات الــدول 
الأطــراف، ومــن بينهــا حــق كل فــرد فــي أن يقــرر بحريــة قبــول أو اختيــار عمــل. 
وذلــك يفتــرض عــدم إرغامــه بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى ممارســة أو قبــول عمــل، 
كمــا يشــمل حــق الانتفــاع بنظــام حمايــة يضمــن لــكل عامــل إمكانيــة الحصــول علــى 

عمــل، ويفتــرض أيضــاً حــق الفــرد فــي ألاَّ يحــرم مــن العمــل ظلمــاً.

ويجــب أن يكــون العمــل، علــى نحــو مــا يــرد ذلــك فــي المــادة 6 مــن العهــد، عمــلًا . 7
لائقــاً، والعمــل اللائــق هــو عمــل يراعــي حقــوق الإنســان الأساســية فضــلًا عــن حقــوق 
العمــال مــن حيــث شــروط العمــل والســلامة والأجــر. كمــا أنــه عمــل يوفــر دخــلًا 
يســمح للعمــال بإعالــة أنفســهم وأســرهم علــى النحــو المبيــن فــي المــادة 7 مــن العهــد. 
وكذلــك، تشــمل هــذه الحقــوق الأساســية مراعــاة ســلامة العمــال البدنيــة والعقليــة أثنــاء 

ممارســتهم لعملهــم.

أمــا المــواد 6 و7 و8 مــن العهــد فهــي مترابطــة. ووصــف العمــل بأنــه لائــق يفتــرض . 8
أنــه يراعــي حقــوق العامــل الأساســية. ولئــن كانــت الصلــة وثيقــة بيــن المادتيــن 7 
و8 والمــادة 6، فســيتم تنــاول هاتيــن المادتيــن فــي تعليقــات عامــة مســتقلة. ولذلــك 
لــن تــرد الإشــارة إلــى المادتيــن 7 و8 إلاَّ عندمــا يقتضيــه الأمــر لكــون تلــك الحقــوق 

غيــر قابلــة للتجزئــة.
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وتعــرِّف منظمــة العمــل الدوليــة العمــل الجبــري علــى أنــه “كل أعمــال أو خدمــات . 9
تُطلــب عنــوةً مــن أي شــخص تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولــم يتطــوع هــذا الشــخص 
لأدائها بمحض اختياره“)230(. وتؤكد اللجنة من جديد ضرورة قيام الدول الأطراف 
بإلغــاء الســخرة بشــتى أشــكالها ومنعهــا ومكافحتهــا علــى النحــو المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 4 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وفــي المــادة 5 مــن الاتفاقيــة 
الخاصــة بالــرق، والمــادة 8 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

ومــن الأســباب التــي تدفــع العمــال إلــى البحــث عــن عمــل فــي قطــاع الاقتصــاد . 10
غيــر الرســمي ارتفــاع معــدل البطالــة والافتقــار إلــى عمــل مأمــون. ويجــب علــى 
للحــد  أخــرى،  تدابيــر  أو  التشــريعية  اللازمــة  التدابيــر  تتخــذ  أن  الــدول الأطــراف 
يفتقــرون  الذيــن  الرســمي،  الاقتصــاد  خــارج  العامليــن  عــدد  مــن  المســتطاع  قــدر 
إلــى الحمايــة نتيجــة ذاك الوضــع. ومــن شــأن هــذه التدابيــر أن تلــزم أربــاب العمــل 
بمراعــاة تشــريعات العمــل والتصريــح عــن موظفيهــم وتمكينهــم مــن التمتــع بكافــة 
حقــوق العمــال، ولا ســيما تلــك المنصــوص عليهــا فــي المــواد 6 و7 و8 مــن العهــد. 
ومــا ينبغــي أن تعكســه هــذه التدابيــر هــو أن الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي قطــاع 
الاقتصــاد غيــر الرســمي لا يفعلــون ذلــك بمحــض إرادتهــم بــل لأنهــم مضطــرون إلــى 
ذلــك لأجــل البقــاء فــي أغلــب الأحيــان. وهــذا، فضــلًا عــن وجــوب إخضــاع العمــل 
المنزلــي والعمــل الزراعــي للوائــح ملائمــة وذلــك بوضــع تشــريعات وطنيــة تســمح 
للعمــال المنزلييــن والعمــال الزراعييــن بالتمتــع بنفــس مســتوى الحمايــة الــذي يتمتــع 

بــه غيرهــم مــن العمــال.

وتعــرِّف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 158 بشــأن إنهــاء الاســتخدام لعــام . 11
1982، فــي المــادة 4 منهــا، الفصــل القانونــي عــن العمــل وتنــص بصفــة خاصــة 
فــي  الحــق  تنــص علــى  العمــل، كمــا  أســباب وجيهــة لإنهــاء  علــى شــرط وجــود 
الحصــول علــى تعويــض أو علــى أي شــكل آخــر مــن الجبــر فــي حــال الفصــل 

بــدون مبــرر.

المترابطــة . 12 العناصــر  توافــر  ومســتوياته  أشــكاله  بشــتى  العمــل  ممارســة  وتتطلــب 
والأساســية التاليــة، التــي يكــون إعمالهــا مرهونــاً بالظــروف الســائدة فــي كل دولــة 

طــرف:

التوافــر. يجــب أن تتوافــر فــي الــدول الأطــراف خدمــات متخصصــة لمســاعدة أ. 
الأفــراد ودعمهــم بغيــة تمكينهــم مــن تعييــن وإيجــاد العمــل المتوافــر؛
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إمكانيــة الوصــول. يجــب أن تكــون ســوق العمالــة مفتوحــة لــكل فــرد يخضــع ب. 
للولايــة القضائيــة للــدول الأطــراف)231(. أمــا إمكانيــة الوصــول فلهــا أبعــاد ثلاثــة، 

هــي:

‘1‘ يحظــر العهــد فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 2 وفــي المــادة 3 أي تمييــز فــي 
أو  اللــون،  أو  العــرق،  بســبب  علــى عمــل  والحفــاظ  الحصــول  إمكانيــة 
الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو العجــز البدنــي 
أو العقلــي، أو الحالــة الصحيــة )بمــا فــي ذلــك الإصابــة بفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية/الإيدز(، أو بســبب الميــول الجنســية، أو المركــز المدنــي 
أو السياســي أو الاجتماعــي أو مركــز آخــر، يكــون القصــد منــه تقويــض 
أو إبطــال ممارســة الحــق فــي العمــل علــى أســاس المســاواة، أو يترتــب 
عليــه هــذا الأثــر. وتنــص المــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
111 بشــأن التمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة لعــام 1958 علــى أن تتعهــد 
الــدول الأطــراف “بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة لتشــجيع تكافــؤ الفــرص 
والمســاواة فــي المعاملــة فــي الاســتخدام والمهنــة، وذلــك باتبــاع نُهــج تناســب 
الظــروف والممارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي تمييــز فــي هــذا 
المجــال“. كمــا تــم التشــديد علــى ذلــك فــي الفقــرة 18 مــن التعليــق العــام 
رقــم 14)2000( بشــأن الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة 
يمكــن بلوغــه، يمكــن تنفيــذ تدابيــر عديــدة ومعظــم الاســتراتيجيات والبرامــج 
الموضوعــة للقضــاء علــى التمييــز فــي مجــال العمــل بحــد أدنــى مــن الآثــار 
علــى المــوارد، وذلــك باعتمــاد أو تعديــل أو إلغــاء تشــريعات أو بنشــر 
معلومــات. وتشــير اللجنــة إلــى وجــوب حمايــة المحروميــن والمهمشــين مــن 
الأفــراد والمجموعــات باعتمــاد برامــج محــددة قليلــة التكلفــة نســبياً وذلــك 

حتــى فــي أوقــات الشــدة الماليــة)232(؛

‘2‘ إن إمكانيــة الوصــول المــادي بعــد مــن أبعــاد إمكانيــة الحصــول علــى 
عمــل علــى النحــو المبيــن فــي الفقــرة 22 مــن التعليــق العــام رقــم 5 بشــأن 

المعوقيــن؛

‘3‘ تشــمل إمكانيــة الوصــول حــق الســعي للحصــول علــى معلومــات بشــأن 
وســائل الحصــول علــى عمــل والحصــول علــى تلــك المعلومــات ونشــرها 
المحليــة  الأصعــدة  علــى  العمــل  ســوق  بشــأن  بيانــات  شــبكات  بإنشــاء 

والدوليــة؛ والوطنيــة  والإقليميــة 
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المقبوليــة والجــودة. تتألــف حمايــة الحــق فــي العمــل مــن عــدة مكونــات، يُذكَــر ج. 
مــن بينهــا، بصفــة خاصــة، حــق العامــل فــي أن توفــر لــه شــروط عمــل عادلــة 
ومواتيــة، ولا ســيما حقــه فــي شــروط عمــل تكفــل الســلامة، وحقــه فــي تكويــن 

النقابــات وفــي اختيــار عمــل أو قبولــه بحريــة.

مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع 

المرأة والحق في العمل

تنــص المــادة 3 مــن العهــد علــى أن تتعهــد الــدول الأطــراف “بضمــان مســاواة الذكــور . 13
والثقافيــة“.  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحقــوق  بجميــع  التمتــع  فــي حــق  والإنــاث 
وتســترعي اللجنــة الانتبــاه إلــى ضــرورة وضــع نظــام حمايــة شــامل لمكافحــة التمييــز 
الجنســاني وضمــان تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة بيــن الرجــل والمــرأة مــن 
حيث الحق في العمل، وذلك بضمان مكافأة متساوية مقابل العمل المتساوي)233(. 
وبصفــة خاصــة، يجــب ألاَّ يشــكل الحمــل عائقــاً أمــام التوظيــف كمــا يجــب ألاَّ يشــكل 
تبريــراً لفقــدان العمــل. وأخيــراً، ينبغــي التشــديد علــى الصلــة الموجــودة بيــن تناقــص 
فــرص حصــول المــرأة علــى التعليــم عــن تلــك المتاحــة للرجــل، وبعــض الثقافــات 

التقليديــة التــي تقلــل فــرص العمــل المتاحــة للمــرأة وإمكانيــات النهــوض بهــا.

الشباب والحق في العمل

تشــكل إمكانيــة الحصــول علــى أول عمــل فرصــة لتحقيــق الاعتمــاد علــى الــذات . 14
اقتصاديــاً ووســيلة للتخلــص مــن الفقــر فــي حــالات عديــدة. ويجــد الشــباب، ولا ســيما 
الشــابات، صعوبــات كبيــرة، بصفــة عامــة، فــي العثــور علــى أول عمــل. فيجــب 
اعتمــاد وتنفيــذ سياســات وطنيــة لتوفيــر مــا يلائــم مــن تعليــم وتدريــب مهنــي لتعزيــز 

ودعــم إمكانيــة اســتفادة الشــباب، ولا ســيما الشــابات، مــن فــرص العمــل.

عمل الأطفال والحق في العمل

بتعليقهــا . 15 اللجنــة  ــر  العهــد مســألة حمايــة الأطفــال. وتذكِّ المــادة 10 مــن  تغطــي 
العــام رقــم 14)2000(، وبخاصــة مــا ورد فــي الفقرتيــن 22 و23 بشــأن حــق 
الأطفــال فــي الصحــة، وتشــدد علــى ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن جميــع أشــكال 
العمــل التــي يحتمــل أن تؤثــر فــي نموهــم أو صحتهــم البدنيــة أو العقليــة. وتؤكــد 
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اللجنــة مــن جديــد ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي لتمكينهــم 
مــن مواصلــة نموهــم الكامــل والحصــول علــى التعليــم التقنــي والمهنــي علــى النحــو 
بتعليقهــا  اللجنــة  ــر  تذكِّ وكذلــك   .6 المــادة  مــن   2 الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص 
العــام رقــم 13)1999( وبخاصــة، تعريــف التعليــم التقنــي والمهنــي )الفقرتــان 15 
و16( كأحــد مكونــات التعليــم العــام. وتعتــرف عــدة صكــوك دوليــة لحقــوق الإنســان 
اعتمــدت بعــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
كاتفاقيــة حقــوق الطفــل، اعترافــاً صريحــاً بضــرورة حمايــة الأطفــال والشــباب مــن 

الاســتغلال الاقتصــادي أو الســخرة بشــتى أشــكالهما)234(.

كبار السن والحق في العمل

تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6)1995( بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 16
والثقافيــة لكبــار الســن، وبخاصــة ضــرورة اتخــاذ تدابيــر لمنــع التمييــز علــى أســاس 

الســن فــي العمــل والمهنــة)235(.

الأشخاص المعوقون والحق في العمل 

ــر اللجنــة بمبــدأ عــدم التمييــز فــي إمكانيــة حصــول المعوقيــن علــى العمــل، . 17 تذكِّ
المبيــن فــي تعليقهــا العــام رقــم 5)1994( بشــأن المعوقيــن. ولا يكــون “`حــق كل 
شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة` مكفــولًا 
إذا كانــت الفرصــة الحقيقيــة الوحيــدة المتاحــة للمعوقيــن هــي العمــل فيمــا يســمى 
بالمرافــق `المحميــة` فــي ظــروف أدنــى مــن المعاييــر“)236(. ويجــب علــى الــدول 
الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر لتمكيــن الأشــخاص المعوقيــن مــن الحصــول علــى عمــل 
مناســب والاحتفــاظ بــه والتقــدم فــي مجالهــم المهنــي، تيســيراً لإدماجهــم أو إعــادة 

إدماجهــم فــي المجتمــع)237(.

العمال المهاجرون والحق في العمل

يجــب أن ينطبــق مبــدأ عــدم التمييــز، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة . 18
2-2 مــن العهــد وفــي المــادة 7 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم، فيمــا يتعلــق بفــرص العمــل المتاحــة للعمــال المهاجريــن 
وأفــراد أســرهم. وتســترعي اللجنــة الانتبــاه، فــي هــذا الصــدد، إلــى ضــرورة وضــع 
خطــط عمــل وطنيــة لمراعــاة تلــك المبــادئ وتعزيزهــا باتخــاذ كافــة التدابيــر الملائمــة، 

التشــريعية وغيــر التشــريعية.
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ثالثاً - التزامات الدول الأطراف

الالتزامات القانونية العامة

إن الالتــزام الرئيســي للــدول الأطــراف هــو ضمــان الإعمــال التدريجــي للحــق فــي . 19
العمــل. ومــن ثــم يتعيــن علــى الــدول الأطــراف، أن تعتمــد فــي أســرع وقــت ممكــن، 
تدابيــر تهــدف إلــى تحقيــق العمالــة الكاملــة. ولئــن كان العهــد ينــص علــى الإعمــال 
التدريجــي لهــذا الحــق ويعتــرف بالقيــود المترتبــة علــى محدوديــة المــوارد المتوافــرة، 
فإنــه يفــرض أيضــاً علــى الــدول الأطــراف التزامــات مختلفــة ذات أثــر فــوري)238(. 
فعلــى الــدول الأطــراف التزامــات فوريــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي العمــل، مثــل الالتــزام 
“بضمــان“ ممارســته بــدون “أي تمييــز مــن أي نــوع“ )الفقــرة 2 مــن المــادة 2(، 
والالتــزام “بــأن تتخــذ خطــوات“ )الفقــرة 1 مــن المــادة 2( لإعمــال الأحــكام الــواردة فــي 
المــادة 6 إعمــالًا كامــلًا)239(. ويجــب أن تكــون تلــك الخطــوات مدروســة، وملموســة 

وهادفــة فــي ســبيل إعمــال الحــق فــي العمــل علــى الوجــه الكامــل.

وإعمــال الحــق فــي العمــل بصــورة تدريجيــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة أمــر لا . 20
ينبغي تفسيره بأنه يجرد التزامات الدول الأطراف من كل مضمون ذي دلالة)240(. 
ذلــك أنــه يعنــي أن علــى الــدول الأطــراف التزامــاً محــدداً ومســتمراً “بالتحــرك بأكبــر 

قــدر ممكــن مــن الســرعة والفعاليــة“ لتحقيــق مــا ورد فــي المــادة 6 تحقيقــاً كامــلًا.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع الحقــوق الأخــرى الــواردة فــي العهــد، ينبغــي مبدئيــاً . 21
اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة فــي الأمــور المتصلــة بالحــق فــي العمــل. وإذا اتخــذت أي 
تدابيــر تراجعيــة بشــكل متعمــد وقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف عــبء إثبــات أن 
هــذه التدابيــر اتخــذت بعــد النظــر فــي كافــة البدائــل الممكنــة وأن لهــا مــا يبررهــا تمامــاً 
بالإشــارة إلــى مجمــل الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد فــي ســياق الاســتخدام 

الكامــل لأقصــى مــا هــو متــاح مــن مــوارد للــدول الأطــراف)241(.

ويفــرض الحــق فــي العمــل، علــى غــرار كافــة حقــوق الإنســان الأخــرى، ثلاثــة أنــواع . 22
أو مســتويات مــن الالتزامــات علــى الــدول الأطــراف: التزامــات بالمراعــاة، والحمايــة، 
والإعمــال. ويقتضــي الالتــزام بمراعــاة الحــق فــي العمــل مــن الــدول الأطــراف عــدم 
التدخــل لا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي التمتــع بــذاك الحــق. ويتطلــب الالتــزام 
بالحمايــة أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر تمنــع أطرافــاً ثالثــة مــن التدخــل فــي التمتــع 
بالحــق فــي العمــل. ويشــمل الالتــزام بالإعمــال الالتــزام بإتاحــة هــذا الحــق وتيســيره 
وتعزيــزه. وذلــك يفتــرض وجــوب اتخــاذ الــدول الأطــراف مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية 
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وإداريــة وقضائيــة وتدابيــر فــي إطــار الميزانيــة وتدابيــر أخــرى لضمــان إعمــال هــذا 
الحــق علــى أتــم وجــه.

الالتزامات القانونية المحددة

الــدول الأطــراف مُلزمــة بمراعــاة الحــق فــي العمــل عــن طريــق جملــة أمــور مــن . 23
بينهــا حظــر الســخرة أو العمــل الإجبــاري، وعــدم حرمــان أحــد مــن الحــق فــي 
تكافــؤ الفــرص فــي الحصــول علــى عمــل لائــق أو تقييــد هــذا الحــق، ولا ســيما 
بالنســبة إلــى المحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد ومجموعــات، وكذلــك الســجناء أو 
المحتجزيــن)242(، وأفــراد الأقليــات والعمــال المهاجريــن. والــدول الأطــراف ملزمــة، 
بصفــة خاصــة، بواجــب مراعــاة حــق المــرأة وحــق الشــباب فــي إمكانيــة الحصــول 
علــى عمــل لائــق، وعليهــا أن تتخــذ، بالتالــي، مــا ينبغــي مــن تدابيــر لمكافحــة 
التمييــز، وتعزيــز المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي إمكانيــة الحصــول علــى عمــل.

ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تقــوم، فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا المتصلــة بعمــل . 24
الأطفــال علــى النحــو المبيــن فــي المــادة 10 مــن العهــد، باتخــاذ تدابيــر فعالــة، ولا 
ســيما تشــريعية، لحظــر عمــل الأطفــال دون ســن 16 عامــاً. ويجــب علــى الــدول 
الأطــراف أن تحظــر، بالإضافــة إلــى ذلــك، الاســتغلال الاقتصــادي للأطفــال وســخرة 
الأطفــال بشــتى أشــكالهما)243(. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تعتمــد تدابيــر فعالــة 

للتأكــد مــن مراعــاة حظــر عمــل الأطفــال مراعــاة كاملــة)244(.

ويشــمل الالتــزام بحمايــة الحــق فــي العمــل جملــة أمــور مــن بينهــا التــزام الــدول . 25
الأطراف باعتماد تشــريعات أو باتخاذ تدابير أخرى تضمن تكافؤ فرص الحصول 
تقــوِّض حقــوق  الخصخصــة لا  تدابيــر  أن  مــن  العمــل والتدريــب، والتأكــد  علــى 
العمــال. ويجــب ألاَّ تمــسّ التدابيــر الخاصــة المتخــذة لزيــادة مرونــة أســواق العمالــة 
باســتقرار العمــل أو بالحمايــة الاجتماعيــة الموفــرة للعمــال. وينطــوي الالتــزام بحمايــة 
الحــق فــي العمــل علــى مســؤولية الــدول الأطــراف عــن حظــر لجــوء الجهــات الفاعلــة 

غيــر الــدول للســخرة أو العمــل الإجبــاري.

والــدول الأطــراف ملزمــة بإعمــال )إتاحــة( الحــق فــي العمــل عندمــا لا يســتطيع . 26
الأفــراد أو المجموعــات، لأســباب لا يتحكمــون بهــا، مــن إعمــال هــذا الحــق بأنفســهم 
بالوســائل المتاحــة لهــم. وينطــوي هــذا الالتــزام علــى جملــة أمــور مــن بينهــا الالتــزام 
بالاعتــراف بالحــق فــي العمــل فــي النظــم القانونيــة الوطنيــة، واعتمــاد سياســة وطنيــة 
بشــأن الحــق فــي العمــل، فضــلًا عــن وضــع خطــة مفصلــة لإعمــال هــذا الحــق. 
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ويتطلــب الحــق فــي العمــل قيــام الــدول الأطــراف بوضــع وتنفيــذ سياســة عمالــة تهــدف 
إلى “تنشيط النمو الاقتصادي والتنمية، ورفع مستويات المعيشة وتلبية المتطلبات 
مــن القــوى العاملــة والتغلــب علــى البطالــة والبطالــة الجزئيــة“)245(. وينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تتخــذ، فــي هــذا الإطــار بالــذات، تدابيــر فعالــة لزيــادة المــوارد المكرســة 
لخفــض معــدل البطالــة، ولا ســيما بيــن النســاء والمحروميــن والمهمشــين. وتشــدد 
اللجنــة علــى ضــرورة إنشــاء آليــة لتقديــم التعويــض فــي حــال فقــدان العمــل، وعلــى 
وجــوب اتخــاذ التدابيــر الملائمــة لإنشــاء خدمــات العمالــة )العامــة أو الخاصــة( 
علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي)246(. وينطــوي واجــب إعمــال )إتاحــة( الحــق فــي 
العمــل، بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى قيــام الــدول الأطــراف بتنفيــذ خطــط لمكافحــة 

ــة)247(. البطال

ويقتضــي الالتــزام بإعمــال )تيســير( الحــق فــي العمــل مــن الــدول الأطــراف أن تقــوم . 27
بجملــة أمــور مــن بينهــا اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لتمكيــن الأفــراد مــن التمتــع بالحــق 
فــي العمــل ومســاعدتهم علــى ذلــك، وتنفيــذ خطــط التعليــم التقنــي والمهنــي لتيســير 

إمكانيــة الحصــول علــى العمــل.

ويقتضــي الالتــزام بإعمــال )تعزيــز( الحــق فــي العمــل مــن الــدول الأطــراف أن تقــوم، . 28
علــى ســبيل المثــال، بتطبيــق برامــج تعليميــة وإعلاميــة لتوعيــة الجماهيــر بالحــق فــي 

العمل.

الالتزامات الدولية

تســترعي اللجنــة الانتبــاه فــي تعليقهــا العــام رقــم 3)1990( إلــى التــزام جميــع الــدول . 29
الأطــراف باتخــاذ التدابيــر، فــرادى وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن، ولا 
ســيما فــي المجاليــن الاقتصــادي والتقنــي، لإعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد 
إعمــالًا كامــلًا. وينبغــي للــدول الأطــراف، أن تعتــرف، مــن منطلــق المــادة 56 مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة وأحــكام معينــة مــن أحــكام العهــد )المــواد 2-1 و6 و22 
و23(، بمــا للتعــاون الدولــي مــن دور أساســي، وأن تفــي بالتزامهــا القاضــي باتخــاذ 
إجــراءات جماعيــة وفرديــة لإعمــال الحــق فــي العمــل علــى أتــم وجــه. وينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تضمــن، مــن خــلال إبــرام اتفاقــات دوليــة حيثمــا اقتضــى الأمــر ذلــك، 
إيــلاء الاهتمــام الواجــب للحــق فــي العمــل علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــواد 

6 و7 و8 مــن العهــد.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســعى، امتثــالًا لالتزاماتهــا الدوليــة بموجــب المــادة 6، . 30
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لتعزيــز الحــق فــي العمــل فــي بلــدان أخــرى وعــن طريــق مفاوضــات ثنائيــة ومتعــددة 
الأطــراف، وأن تضمــن فــي المفاوضــات التــي تجريهــا مــع مؤسســات ماليــة دوليــة 
حمايــة حــق ســكانها فــي العمــل. وينبغــي للــدول الأطــراف الأعضــاء فــي مؤسســات 
ماليــة دوليــة، وبخاصــة صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والمصــارف الإنمائيــة 
الإقليميــة، أن تولــي اهتمامــاً أكبــر لحمايــة الحــق فــي العمــل بممارســة نفوذهــا علــى 
مــا تضعــه تلــك المؤسســات مــن سياســات إقــراض، واتفاقــات ائتمــان، وبرامــج تكيــف 
هيكلــي، وتدابيــر دوليــة. وينبغــي ألاَّ تمــس الاســتراتيجيات والبرامــج والسياســات 
التــي تعتمدهــا الــدول الأطــراف بموجــب برامــج التكيــف الهيكلــي بمــا لهــذه الــدول مــن 
التزامــات أساســية فــي مجــال الحــق فــي العمــل، وألاَّ تؤثــر ســلبياً علــى حــق النســاء 

والشــباب والمحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد ومجموعــات مــن حــق فــي العمــل.

الالتزامات الأساسية 

تؤكــد اللجنــة فــي التعليــق العــام رقــم 3)1990( علــى أن علــى الــدول الأطــراف . 31
التزامــاً أساســياً بضمــان الوفــاء بحــد أدنــى أساســي تجــاه كل حــق مــن الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد. ويشــمل “الالتــزام الأساســي“ فــي إطــار المــادة 6، 
الالتــزام بضمــان عــدم التمييــز والمســاواة فــي حمايــة العمالــة. وينطــوي التمييــز فــي 
مجــال العمالــة علــى مجموعــة واســعة مــن الانتهــاكات التــي تترتــب عليهــا آثــار فــي 
جميــع مراحــل الحيــاة، مــن مرحلــة التعليــم الأساســي وحتــى التقاعــد، كمــا قــد تترتــب 
عليهــا آثــار ملموســة فــي وضــع العمــل بالنســبة إلــى الأفــراد والمجموعــات. وبنــاء 

عليــه، تشــمل تلــك الالتزامــات الأساســية المتطلبــات الدنيــا التاليــة:

ضمــان حــق الحصــول علــى عمــل، ولا ســيما للمحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد أ. 
ومجموعــات، والســماح لهــم بالعيــش حيــاة كريمــة؛

تفــادي أي تدابيــر تفضــي إلــى ممارســة التمييــز ضــد المحروميــن والمهمشــين ب. 
مــن أفــراد ومجموعــات فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وإلــى عــدم معاملتهــم علــى 
قــدم المســاواة مــع غيرهــم، أو إلــى إضعــاف الآليــات الموجــودة لحمايــة هــؤلاء 

الأفــراد والمجموعــات؛

إلــى ج.  بالاســتناد  للعمالــة  وطنيتيــن  عمــل  وخطــة  اســتراتيجية  وتنفيــذ  اعتمــاد 
اهتمامــات جميــع العمــال علــى أســاس عمليــة تشــاركية وشــفافة تضــم مؤسســات 
أرباب العمل والعمال. ويجب أن تســتهدف الاســتراتيجية وخطة العمل المشــار 
إليهمــا المحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد ومجموعــات، بصفــة خاصــة، وأن 
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تتضمنــا مؤشــرات ومعاييــر مرجعيــة يمكــن بموجبهــا قيــاس التقــدم المحــرز فــي 
ميــدان الحــق فــي العمــل واســتعراضه بصــورة دوريــة.

رابعاً - الانتهاكات

ينبغــي التمييــز بيــن عــدم قــدرة الــدول الأطــراف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب . 32
مــن   1 الفقــرة  مــن  ذلــك  ويُســتخلص  بهــا.  الوفــاء  فــي  6 وعــدم رغبتهــا  المــادة 
رزقــه  كســب  إمكانيــة  لــه  تتــاح  أن  فــي  فــرد  كل  حــق  تَضْمــن  التــي   6 المــادة 
كل  تلــزم  التــي   2 المــادة  مــن   1 الفقــرة  ومــن  بحريــة،  يقبلــه  أو  يختــاره  بعمــل 
دولــة طــرف باتخــاذ التدابيــر اللازمــة “بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة“. 
وينبغــي تفســير التزامــات الــدول الأطــراف علــى ضــوء هاتيــن المادتيــن. فالــدول 
الأطــراف التــي لا ترغــب فــي اســتخدام أقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة 
لإعمــال الحــق فــي العمــل، تنتهــك الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا بموجــب المــادة 
قــد تفســر مــا يمكــن  المــوارد  القيــود الموضوعــة علــى  6 مــن العهــد. غيــر أن 
أن تواجهــه الدولــة الطــرف مــن صعوبــات فــي ضمــان إعمــال الحــق فــي العمــل 
علــى أتــم وجــه، ولكــن بقــدر مــا تبيــن تلــك الدولــة أنهــا اســتخدمت كافــة المــوارد 
المتاحــة لهــا للوفــاء، علــى ســبيل الأولويــة، بالالتزامــات المشــار إليهــا أعــلاه. وقــد 
تقــع انتهــاكات للحــق فــي العمــل عــن طريــق الإجــراءات المباشــرة التــي تتخذهــا 
الــدول أو كيانــات الــدول، أو مــن خــلال عــدم اتخــاذ التدابيــر الكافيــة لتعزيــز 
عندمــا  المثــال،  ســبيل  التقصيــر، علــى  أفعــال  نتيجــة  انتهــاكات  وتقــع  العمالــة. 
لا تضبــط الــدول الأطــراف أنشــطة الأفــراد أو المجموعــات لتمنعهــم مــن إعاقــة 
حــق الآخريــن فــي العمــل. أمــا الانتهــاكات مــن خــلال ارتــكاب أفعــال، فتشــمل 
الســخرة؛ والقيــام رســمياً بإبطــال أو تعليــق تشــريعات ضروريــة لاســتمرار التمتــع 
بالحــق فــي العمــل؛ وحرمــان أفــراد أو مجموعــات معينيــن مــن إمكانيــة الحصــول 
علــى عمــل، ســواء كان هــذا التمييــز قائمــاً علــى أســاس التشــريعات أو الممارســة؛ 
واعتمــاد تشــريعات أو سياســات تتنافــى صراحــة والالتزامــات الدوليــة المتعهــد بهــا 

فــي ميــدان الحــق فــي العمــل.

انتهاكات الالتزام بالمراعاة

والسياســات . 33 القوانيــن  العمــل  فــي  الحــق  بمراعــاة  الالتــزام  انتهــاكات  تشــمل 
العهــد،  مــن   6 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  للمعاييــر  المخالفــة  والإجــراءات 
وبصفــة خاصــة، فــإن أي تمييــز فــي إمكانيــة الوصــول إلــى ســوق العمالــة أو 
إلــى الوســائل والاســتحقاقات التــي تمكــن مــن الحصــول علــى عمــل، ويكــون قائمــاً 
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الديــن،  أو  الســن،  أو  اللغــة،  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،  أســاس  علــى 
أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو 
الثــروة، أو النســب، أو أي وضــع آخــر، بهــدف تقويــض المســاواة فــي التمتــع 
يشــكل  إنمــا  ممارســتها،  فــي  أو  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
انتهــاكاً للعهــد. ومبــدأ عــدم التمييــز المشــار إليــه فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن 
العهــد واجــب التطبيــق فــوراً ولا يخضــع للإعمــال التدريجــي كمــا لا يعتمــد علــى 
المــوارد المتاحــة، وهــو يســري مباشــرة علــى الحــق فــي العمــل مــن جميــع جوانبــه. 
بالحــق  يتعلــق  فيمــا  القانونيــة  التزاماتهــا  فــي مراعــاة  الــدول الأطــراف  وتقصيــر 
أخــرى  مــع دول  الأطــراف  متعــددة  أو  ثنائيــة،  اتفاقــات  إبــرام  لــدى  العمــل  فــي 
ومنظمــات دوليــة وكيانــات أخــرى كالكيانــات المتعــددة الجنســيات، أمــر يشــكل 

انتهــاكاً لالتزامهــا بمراعــاة الحــق فــي العمــل.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للحقــوق الأخــرى الــواردة فــي العهــد، هنــاك افتــراض قــوي . 34
بــأن العهــد لا يجيــز اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي العمــل. وتشــمل 
هــذه التدابيــر التراجعيــة جملــة أمــور مــن بينهــا حرمــان أفــراد أو مجموعــات معينيــن 
مــن إمكانيــة الحصــول علــى عمــل، ســواء كان ذاك التمييــز قائمــاً علــى أســاس 
تشــريعات أو ممارســات أو ناجمــاً عــن إبطــال أو تعليــق تشــريعات لازمــة لممارســة 
الحــق فــي العمــل أو عــن اعتمــاد قوانيــن أو سياســات تتنافــى صراحــة والالتزامــات 
القانونيــة الدوليــة المتعهــد بهــا فــي ميــدان الحــق فــي العمــل. ويمكــن أن يكــون أحــد 
الأمثلــة علــى ذلــك إقــرار الســخرة أو إبطــال التشــريعات التــي تقــي الموظفيــن مــن 
الفصــل بصفــة غيــر قانونيــة. وتشــكل هــذه التدابيــر انتهــاكاً لالتــزام الــدول الأطــراف 

بمراعــاة الحــق فــي العمــل.

انتهاكات الالتزام بتوفير الحماية

تنشــأ انتهــاكات الالتــزام بتوفيــر الحمايــة عــن تقاعــس الــدول الأطــراف عــن اتخــاذ . 35
كافــة التدابيــر اللازمــة لحمايــة الأشــخاص الخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة مــن انتهــاك 
أطــراف ثالثــة للحــق فــي العمــل. وتشــمل تلــك الانتهــاكات حــالات تقصيــر تتمثــل فــي 
عــدم تنظيــم أنشــطة الأفــراد أو المجموعــات أو الشــركات لمنعهــم مــن انتهــاك حــق 

الآخريــن فــي العمــل؛ أو عــدم حمايــة العمــال مــن الفصــل بصــورة غيــر قانونيــة.

انتهاكات الالتزام بالإعمال

تقــع انتهــاكات الالتــزام بالإعمــال نتيجــة عــدم اتخــاذ الــدول الأطــراف كافــة التدابيــر . 36
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اللازمــة لضمــان إعمــال الحــق فــي العمــل. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك عــدم اعتمــاد 
أو تنفيــذ سياســة وطنيــة للعمالــة لضمــان حــق كل فــرد فــي العمــل؛ وعــدم إنفــاق مــا 
يكفــي مــن مــوارد أو ســوء تخصيــص الأمــوال العامــة، ممــا يــؤدي إلــى عــدم تمكــن 
الأفــراد أو المجموعــات، ولا ســيما المحروميــن والمهمشــين، مــن التمتــع بالحــق فــي 
العمــل؛ وعــدم رصــد إعمــال الحــق فــي العمــل علــى الصعيــد الوطنــي، وذلــك مثــلًا، 
بتحديــد مؤشــرات ومعاييــر مرجعيــة للحــق فــي العمــل؛ وعــدم تنفيــذ برامــج للتدريــب 

التقنــي والمهنــي.

خامساً - التنفيذ على الصعيد الوطني

أن . 37 العهــد،  مــن   2 المــادة  مــن   1 بالفقــرة  عمــلًا  الأطــراف،  الــدول  إلــى  يُطلــب 
تســلك “جميــع الســبل المناســبة، وخصوصــاً ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية“ لتنفيــذ 
التزاماتهــا بموجــب العهــد. وتتمتــع كل دولــة طــرف بهامــش تقديــر لتقييــم أنســب 
التدابيــر تتمشــى مــع ظروفهــا. علــى أن العهــد يفــرض صراحــة واجبــاً علــى كل 
دولــة طــرف باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان حمايــة جميــع الأفــراد مــن البطالــة 
ومــن عــدم الاســتقرار فــي العمــل ولتمكينهــم مــن التمتــع بالحــق فــي العمــل بأســرع 

مــا يمكــن.

التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات 

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي اعتمــاد تدابيــر تشــريعية محــددة لإعمــال . 38
إنشــاء  )أ(  التدابيــر:  هــذه  مــن  الهــدف  يكــون  أن  ويجــب  العمــل.  فــي  الحــق 
المتعلقــة  الوطنيــة  العمــل  وخطــط  الاســتراتيجيات  تنفيــذ  لرصــد  وطنيــة  آليــات 
بلــوغ أهــداف عدديــة وإطــار زمنــي  ــن أحكامــاً بشــأن  بالعمالــة؛ )ب( أن تتضمَّ
محــدد لتحقيقهــا. كمــا ينبغــي أن تنــص )ج( علــى توفيــر وســائل لضمــان الامتثــال 
مشــاركة  علــى  و)د(  الوطنــي؛  الصعيــد  علــى  المحــددة  المرجعيــة  للمعاييــر 
الخــاص،  والقطــاع  العمالــة،  فــي مســائل  الخبــراء  فيــه  بمــن  المدنــي،  المجتمــع 
التقــدم  رصــد  لــدى  تقــوم،  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي  الدوليــة.  والمنظمــات 
المحــرز فــي إعمــال الحــق فــي العمــل، بتحديــد العوامــل والصعوبــات التــي تؤثــر 

بالتزاماتهــا. الــدول الأطــراف  فــي وفــاء 

ويعتبر التفاوض الجماعي أداة ذات أهمية أساسية في تحديد سياسات العمل.. 39

ويجــب علــى وكالات وبرامــج الأمــم المتحــدة أن تســاعد الــدول الأطــراف، بنــاء علــى . 40
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طلبهــا، علــى صياغــة واســتعراض التشــريعات ذات الصلــة. وتتمتــع منظمــة العمــل 
الدوليــة، علــى ســبيل المثــال، بخبــرة واســعة ومعرفــة متراكمــة فــي مجــال تشــريعات 

العمــل.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد اســتراتيجية وطنيــة قائمــة علــى أســاس مبــادئ . 41
حقــوق الإنســان الراميــة إلــى ضمــان العمالــة الكاملــة للجميــع بصــورة تدريجيــة. 
وتوجــب مثــل هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة تحديــد المــوارد المتاحــة للــدول الأطــراف 
لبلــوغ أهدافهــا وتعييــن أكثــر الأســاليب فعاليــة مــن حيــث التكلفــة لاســتخدام تلــك 

المــوارد.

وينبغــي أن تنطــوي عمليــة وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية العمــل الوطنيــة علــى مراعــاة . 42
مبــادئ المســاءلة والشــفافية ومشــاركة المجموعــات المعنيــة مراعــاة كاملــة. وينبغــي 
أن يكــون حــق الفــرد والمجموعــات فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن كافــة السياســات والبرامــج والاســتراتيجيات الموضوعــة للوفــاء بالتزامــات الــدول 
الأطــراف بموجــب المــادة 6. ويتطلــب تعزيــز العمــل إشــراك المجتمــع أيضــاً، وبصفــة 
أخــص الرابطــات المعنيــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق العمــال والنقابــات، إشــراكاً فعليــاً 
فــي تحديــد الأولويــات واتخــاذ القــرارات، وتخطيــط الاســتراتيجيات الموضوعــة لتعزيــز 

العمــل وتنفيذهــا وتقييمهــا.

ولتهيئــة ظــروف مؤاتيــة للتمتــع بالحــق فــي العمــل، يجــب أن تتخــذ الــدول الأطــراف . 43
تدابيــر ملائمــة تكفــل وعــي القطاعيــن الخــاص والعــام بالحــق فــي العمــل وانعــكاس 

هــذا الوعــي فــي أنشــطتهما.

وما ينبغي أن تراعيه اســتراتيجية العمل الوطنية بشــكل خاص هو ضرورة القضاء . 44
علــى التمييــز فــي إمكانيــة الحصــول علــى عمــل. وينبغــي أن تضمــن المســاواة فــي 
إمكانيــة الحصــول علــى المــوارد الاقتصاديــة وعلــى التدريــب التقنــي والمهنــي، ولا 
ســيما بالنســبة إلــى النســاء، والمحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد ومجموعــات، كمــا 
ينبغــي أن تحتــرم وتحمــي العمــل الحــر والعمــل المأجــور الــذي يمكــن العمــال مــن 
العيــش وأســرهم عيشــاً كريمــاً علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 7)أ( `2` 

مــن العهــد)248(.

فــي . 45 المحــرز  التقــدم  آليــات لرصــد  للــدول الأطــراف أن تضــع وتصــون  وينبغــي 
إعمــال الحــق فــي اختيــار العمــل أو قبولــه بحريــة، ولتعييــن العوامــل والصعوبــات 
التــي تؤثــر فــي مــدى امتثــال الــدول الأطــراف لالتزاماتهــا، وتيســير اعتمــاد تدابيــر 
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تشــريعية وإداريــة تصحيحيــة، ومــن بينهــا تدابيــر تســاعد علــى وفــاء الــدول الأطــراف 
بالتزاماتهــا وفقــاً لمــا ورد فــي المادتيــن 2-1 و23 مــن العهــد.

المؤشرات والمعايير المرجعية

يجــب أن تحــدد اســتراتيجية العمــل الوطنيــة مؤشــرات تتعلــق بالحــق فــي العمــل. . 46
ويجــب أن تســتهدف المؤشــرات رصــد فعاليــة امتثــال الــدول الأطــراف، علــى الصعيــد 
الوطنــي، للالتزامــات التــي تعهــدت بهــا بموجــب المــادة 6 مــن العهــد، وأن تســتند 
إلــى مؤشــرات منظمــة العمــل الدوليــة كمعــدل البطالــة، والعمالــة الناقصــة، ونســبة 
العمــل الرســمي إلــى العمــل غيــر الرســمي. وقــد تكــون المؤشــرات التــي وضعتهــا 
منظمــة العمــل الدوليــة والمســتخدمة لإعــداد إحصــاءات العمالــة مفيــدة لإعــداد خطــة 

عمــل وطنيــة)249(.

ويطلــب إلــى الــدول الأطــراف أن تقــوم، بعــد تحديــد المؤشــرات الملائمــة بشــأن الحــق . 47
فــي العمــل، بتحديــد معاييــر وطنيــة مرجعيــة مناســبة لــكل مؤشــر. وســتقوم اللجنــة، 
فــي فتــرة وضــع التقاريــر الدوريــة، بعمليــة “تحديــد نطــاق“ بالاشــتراك مــع الدولــة 
الطــرف. وبموجــب هــذه العمليــة، تنظــر الدولــة الطــرف واللجنــة معــاً فــي المؤشــرات 
والمعاييــر المرجعيــة الوطنيــة التــي ســتحدد فيمــا بعــد الأهــداف التــي ينبغــي تحقيقهــا 
تلــك المعاييــر المرجعيــة  القادمــة. وستســتخدم الدولــة الطــرف  فــي فتــرة الإبــلاغ 
الوطنيــة خــلال الســنوات الخمــس التاليــة للمســاعدة علــى رصــد مــدى إعمالهــا للحــق 
فــي العمــل. ومــن ذاك الوقــت فصاعــداً، ســتقوم الدولــة الطــرف فــي عمليــات الإبــلاغ 
التاليــة بالنظــر مــع اللجنــة فيمــا إذا كانــت المعاييــر قــد اســتوفيت أم لا ومــا هــي 
أسباب الصعوبات التي يحتمل أن تواجهها. ويجب، بالإضافة إلى ذلك، أن تلجأ 
الــدول الأطــراف، لــدى تحديــد المعاييــر المرجعيــة وإعــداد التقاريــر، إلــى الخدمــات 
الإعلاميــة والاستشــارية الشــاملة التــي توفرهــا الــوكالات المتخصصــة فيمــا يتعلــق 

بجمــع البيانــات وتصنيفهــا. 

سبل الانتصاف والمساءلة 

يجــب أن تتــاح لــكل فــرد أو مجموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات الحــق فــي العمــل . 48
إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطنــي إلــى ســبل انتصــاف فعالــة قضائيــة أو غيــر 
قضائيــة ملائمــة. ويجــب أن تــؤدي نقابــات العمــال ولجــان حقــوق الإنســان دوراً 
هامــاً، علــى الصعيــد الوطنــي، للدفــاع عــن الحــق فــي العمــل. ويحــق لكافــة ضحايــا 
تلــك الانتهــاكات الحصــول علــى جبــر ملائــم قــد يكــون فــي شــكل رد الوضــع إلــى مــا 

كان عليــه أو تقديــم التعويــض أو الترضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار.
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ومــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة التــي تنــص علــى الحــق فــي العمــل، وبخاصــة . 49
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة، فــي النظــام القانونــي المحلــي أن 
ع الــدول الأطــراف  يعــزز فعاليــة التدابيــر المتخــذة لضمــان الحــق فــي العمــل، وتشــجَّ
علــى أن تفعــل ذلــك. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة التــي تعتــرف بالحــق فــي العمــل فــي 
النظــام القانونــي المحلــي، أو الاعتــراف بســريانها المباشــر، يعــزز نطــاق تدابيــر 
ع الــدول الأطــراف علــى أن تفعــل ذلــك  الانتصــاف وفعاليتهــا بشــكل ملمــوس، وتشــجَّ
لــت، نتيجــة ذلــك، ســلطة البــت فــي  فــي جميــع الأحــوال. وســتكون المحاكــم قــد خوِّ
انتهــاكات المضمــون الأساســي للحــق فــي العمــل بتطبيــق الالتزامــات المتعهــد بهــا 

بموجــب العهــد تطبيقــاً مباشــراً.

ويُدعــى القضــاة والســلطات الأخــرى المعنيــة بإنفــاذ القوانيــن إلــى إيــلاء قــدر أكبــر . 50
مــن الاهتمــام لانتهــاكات الحــق فــي العمــل لــدى ممارســتهم لمهامهــم.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تحتــرم وتحمــي العمــل الــذي يضطلــع بــه المدافعــون . 51
عــن حقــوق الإنســان وغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع المدنــي، وبخاصــة نقابــات العمــال، 
ممــن يســاعدون المحروميــن والمهمشــين مــن أفــراد ومجموعــات علــى إعمــال حقهــم 

فــي العمــل.

سادساً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف

إذا كانــت الــدول وحدهــا هــي أطــراف العهــد وكانــت، بالتالــي هــي المســؤولة فــي . 52
فــإن جميــع أعضــاء المجتمــع - مــن أفــراد،  النهايــة عــن التقيــد بأحــكام العهــد، 
ومجتمعــات محليــة، ونقابــات، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص - 
لديهــم مســؤوليات فيمــا يتعلــق بإعمــال الحــق فــي العمــل. وينبغــي للــدول الأطــراف 
أن تتيــح بيئــة مؤاتيــة تيســر الوفــاء بتلــك الالتزامــات. وليســت الشــركات الخاصــة 
- الوطنيــة والمتعــددة الجنســيات - ملزمــة بأحــكام العهــد، غيــر أن لهــا دوراً خاصــاً 
تؤديــه فــي تهيئــة فــرص العمــل، وفــي سياســات التوظيــف، وكذلــك فــي إمكانيــة 
الحصــول علــى عمــل دون التعــرض للتمييــز. ويجــب أن تضطلــع بأنشــطتها وفقــاً 
لتشــريعات وتدابيــر إداريــة وقواعــد ســلوك وتدابيــر ملائمــة أخــرى تشــجع علــى مراعــاة 
الحــق فــي العمــل يتــم الاتفــاق عليهــا بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي. ويجــب أن 
تعتــرف هــذه التدابيــر بمعاييــر العمــل التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة وأن 
يكــون الهــدف منهــا هــو زيــادة وعــي الشــركات ومســؤوليتها فيمــا يتعلــق بإعمــال 

الحــق فــي العمــل.
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ويتســم الــدور الــذي تؤديــه وكالات الأمــم المتحــدة وبرامجهــا، وبخاصــة المهمــة . 53
الأساســية المنوطــة بمنظمــة العمــل الدوليــة لحمايــة الحــق فــي العمــل وإعمالــه علــى 
الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، بأهمية خاصة. وتؤدي المؤسسات والصكوك 
الإقليميــة، هــي الأخــرى دوراً هامــاً حيثمــا وجــدت فــي ضمــان الحــق فــي العمــل. 
وينبغــي للــدول الأطــراف، عندمــا تضــع اســتراتيجيات العمــل الوطنيــة وتنفذهــا، أن 
تلجــأ إلــى المســاعدة والتعــاون التقنييــن اللذيــن تتيحهمــا لهــا منظمــة العمــل الدوليــة. 
المعلومــات  تقاريرهــا،  إعــداد  لــدى  تســتخدم،  للــدول الأطــراف أن  ينبغــي  وكذلــك 
لجمــع  الدوليــة  العمــل  منظمــة  مــن  لهــا  الموفــرة  الشــاملة  الاستشــارية  والخدمــات 
البيانــات وتصنيفهــا ولوضــع المؤشــرات والمعاييــر. ووفقــاً لمــا ورد فــي المادتيــن 22 
و23 مــن العهــد، ينبغــي لمنظمــة العمــل الدوليــة وغيرهــا مــن الــوكالات المتخصصــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة، والبنــك الدولــي، والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة، وصنــدوق 
النقــد الدولــي، ومنظمــة التجــارة العالميــة، وغيرهــا مــن الهيئــات المعنيــة التابعــة 
لمنظومــة الأمــم المتحــدة، أن تتعــاون بصــورة فعالــة مــع الــدول الأطــراف لإعمــال 
الحــق فــي العمــل علــى الصعيــد الوطنــي، مــع مراعــاة ولاياتهــا. وينبغــي للمؤسســات 
الماليــة الدوليــة أن تولــي اهتمامــاً أكبــر لحمايــة الحــق فــي العمــل فــي سياســاتها 
تبــذَل جهــود خاصــة، وفقــاً لمــا  الإقراضيــة واتفاقاتهــا الائتمانيــة. كمــا يجــب أن 
ورد فــي الفقــرة 9 مــن التعليــق العــام رقــم 2)1990(، لضمــان مراعــاة الحــق فــي 
العمــل فــي جميــع برامــج التكيــف الهيكلــي. وســتتناول اللجنــة الآثــار المترتبــة علــى 
المســاعدة المقدمــة مــن جهــات فاعلــة غيــر الــدول الأطــراف لــدى النظــر فــي تقاريــر 

الــدول الأطــراف وفــي قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 6.

وتلعــب نقابــات العمــال دوراً أساســياً فــي ضمــان مراعــاة الحــق فــي العمــل علــى . 54
الصعيديــن المحلــي والوطنــي وفــي مســاعدة الــدول الأطــراف علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
بموجــب المــادة 6. ويعتبــر الــدور الــذي تؤديــه نقابــات العمــال أساســياً، وســتواصل 

اللجنــة تنــاول هــذا الــدور لــدى النظــر فــي تقاريــر الــدول الأطــراف.
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الحق في الضمان الاجتماعي )المادة 9()250(
التعليق العام رقم 19 )الدورة التاسعة والثلاثون - 2007(

أولًا - مقدمة

تنــصّ المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 1
والثقافيــة )العهــد( علــى أن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد تقــرّ “بحــق كل شــخص 
فــي  فالحــق  الاجتماعيــة“.  التأمينــات  ذلــك  فــي  بمــا  الاجتماعــي،  الضمــان  فــي 
الضمــان الاجتماعــي يتســم بأهميــة جوهريــة فــي ضمــان الكرامــة الإنســانية لجميــع 
الأشــخاص، عندمــا يتعرضــون لظــروف تحرمهــم مــن قدرتهــم علــى إعمــال الحقــوق 

المنصــوص عليهــا فــي العهــد إعمــالًا تامــاً.

ويشــمل الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي الحــق فــي الحصــول علــى الاســتحقاقات، . 2
نقــداً أو عينــاً، والحفــاظ عليهــا دون تمييــز، لضمــان الحمايــة مــن أمــور تشــمل: )أ( 
غيــاب الدخــل المرتبــط بالعمــل بســبب المــرض، أو العجــز، أو الأمومــة، أو إصابــة 
تحــدث فــي إطــار العمــل، أو البطالــة، أو الشــيخوخة، أو وفــاة أحــد أفــراد الأســرة؛ 
الدعــم  كفايــة  عــدم  )ج(  الصحيــة؛  الرعايــة  علــى  الحصــول  تكلفــة  ارتفــاع  )ب( 

الأســري، خاصــةً للأطفــال والبالغيــن المعاليــن.

إن الضمــان الاجتماعــي، مــن خــلال طابعــه المتمثــل فــي إعــادة التوزيــع، يضطلــع . 3
بــدور هــام فــي الحــدّ مــن الفقــر وتخفيــف آثــاره، ومنــع الإقصــاء الاجتماعــي وتعزيــز 

الإدمــاج الاجتماعــي.

وفقــاً للمــادة 2)1(، يجــب أن تتخــذ الــدول الأطــراف فــي العهــد تدابيــر فعالــة، وأن . 4
تعيــد النظــر فيهــا دوريــاً عنــد الاقتضــاء، بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، 
مــن أجــل إعمــال حــق جميــع الأشــخاص فــي الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك 
التأمينــات الاجتماعيــة، دون أي تمييــز. ويشــير نــص المــادة 9 مــن العهــد إلــى أن 
التدابيــر التــي يتعيــن اســتخدامها لتوفيــر اســتحقاقات الضمــان الاجتماعــي لا يمكــن 
تعريفهــا فــي نطــاق ضيــق، ويجــب أن تكفــل، فــي جميــع الأحــوال، حــداً أدنــى مــن 
التمتــع بهــذا الحــق مــن حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص. ويمكــن أن تشــمل هــذه 

التدابيــر مــا يلــي:
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المخططــات القائمــة علــى الاشــتراكات أو علــى التأميــن، كالتأميــن الاجتماعــي أ. 
المذكــور صراحــةً فــي المــادة 9. وتتضمــن هــذه المخططــات عامــةً اشــتراكات 
إلزاميــة مــن المســتفيدين وأصحــاب العمــل وأحيانــاً الدولــة، وذلــك بالاقتــران مــع 

دفــع الاســتحقاقات والتكاليــف الإداريــة مــن صنــدوق مشــترك.

 المخططــات غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات، كالمخططــات الشــاملة )التــي توفــر ب. 
مبدئيــاً الاســتحقاقات ذات الصلــة لــكل شــخص يواجــه خطــراً معينــاً أو حالــة 
طارئــة معينــة( أو مخططــات الإعانــة الاجتماعيــة الهادفــة )وهــي مخططــات 
تدفــع فيهــا الاســتحقاقات لــذوي الحاجــة(. وفــي جميــع الــدول الأطــراف تقريبــاً، 
يتعيــن وضــع مخططــات غيــر قائمــة علــى الاشــتراكات، لأن مــن المســتبعد أن 

يقــدر الجميــع علــى الانتفــاع بتغطيــة كافيــة عــن طريــق نظــام التأمينــات.

ويمكــن أيضــاً وضــع أشــكال أخــرى مــن الضمــان الاجتماعــي، ومنهــا المخططــات . 5
التاليــة: )أ( المخططــات التــي يديرهــا القطــاع الخــاص، و)ب( المعونــة الذاتيــة أو 
التدابير الأخرى، كالمخططات المجتمعية أو التشــاركية وأياً كان النظام المختار، 
فإنــه يجــب أن يمتثــل للعناصــر الأساســية للحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، وينبغــي 
أن ينظــر إليــه كوســيلة تســاهم فــي تكريــس الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي وأن 

يحظــى بحمايــة الــدول الأطــراف وفقــاً لهــذا التعليــق العــام.

والحــق فــي الضمــان الاجتماعــي حــق راســخ فــي القانــون الدولــي وقــد أورد إعــلان . 6
تنطــوي  التــي  الاجتماعــي  الضمــان  أبعــاد  صراحــة،   ،1944 لعــام  فيلادلفيــا 
عليهــا حقــوق الإنســان إذ دعــا إلــى “توســيع تدابيــر الضمــان الاجتماعــي لتوفيــر 
دخــل أساســي لجميــع الأشــخاص المحتاجيــن لهــذه الحمايــة وتوفيــر رعايــة طبيــة 
شــاملة“)251(. وأقــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، بــأن الضمــان 
“لــكل  أن  منــه علــى   22 المــادة  وتنــصّ  الإنســان  مــن حقــوق  الاجتماعــي حــق 
شــخص بوصفــه عضــواً فــي المجتمــع حقــاً فــي الضمــان الاجتماعــي“ وفــي المــادة 
25)1( علــى أن لــكل شــخص “الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي حــالات البطالــة 
أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــر ذلــك نتيجــة الظــروف 
الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه“. وقــد أدرج هــذا الحــق بعــد ذلــك 
فــي طائفــة مــن معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة)252( والإقليميــة)253(. وفــي عــام 
2001، أكّــد مؤتمــر العمــل الدولــي، الــذي تألــف مــن ممثليــن عــن الــدول وأربــاب 
العمل والعمال، أن الضمان الاجتماعي “حق أساســي من حقوق الإنســان ووســيلة 

أساســية للترابــط الاجتماعــي“)254(.
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وتشــعر اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بالقلــق إزاء . 7
شــدة تدنــي مســتويات الحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي إذ تفتقــر أغلبيــة واســعة 
الضمــان  إلــى  الراهــن  الوقــت  فــي  العالــم  ســكان  مــن  المائــة(  فــي   80 )حوالــي 
الاجتماعــي الرســمي. وضمــن نســبة ال 80 فــي المائــة هــذه، يعيــش 20 فــي المائــة 

مــن الأشــخاص فــي فقــر مدقــع)255(.

وقــد دأبــت اللجنــة، أثنــاء اضطلاعهــا برصــد تنفيــذ العهــد، علــى الإعــراب عــن قلقهــا . 8
إزاء الحرمــان مــن الحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي الكافــي أو افتقــار ســبل 
الحصــول عليــه، ممــا يــؤدي إلــى تقويــض إعمــال العديــد مــن الحقــوق التــي يتضمنهــا 
العهــد. كمــا دأبــت اللجنــة علــى تنــاول الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، ليــس أثنــاء 
وبياناتهــا  العامــة  تعليقاتهــا  وفــي  بــل  الأطــراف فحســب،  الــدول  تقاريــر  دارســتها 
المختلفــة كذلــك)256( ولمســاعدة الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ العهــد والوفــاء بالتزاماتهــا 
بتقديــم التقاريــر، يركــز هــذا التعليــق العــام علــى المضمــون المعيــاري للحــق فــي 
الضمــان الاجتماعــي )الفصــل الثانــي( وعلــى التزامــات الــدول الأطــراف )الفصــل 
الثالــث( وعلــى الانتهــاكات )الفصــل الرابــع( وعلــى التنفيــذ علــى المســتوى الوطنــي 
)الفصــل الخامــس(، بينمــا يتنــاول الفصــل الســادس التزامــات الجهــات الأخــرى غيــر 

الــدول الأطــراف.

ثانياً - المضمون المعياري للحق في الضمان الاجتماعي

يشــمل الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي الحــق فــي عــدم التعــرض لقيــود تعســفية . 9
وغيــر معقولــة فيمــا يتعلــق بتغطيــة الضمــان الاجتماعــي القائمــة، ســواء أكانــت 
التغطيــة عامــة أم خاصــة، فضــلًا عــن الحــق فــي المســاواة فــي التمتــع بحمايــة كافيــة 

مــن المخاطــر والحــالات الطارئــة الاجتماعيــة.

ألف - عناصر الحق في الضمان الاجتماعي

قــد تتفــاوت عناصــر الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي بتفــاوت الظــروف، ولكــن هنــاك . 10
عــدد مــن العوامــل الأساســية التــي تنطبــق علــى جميــع الظــروف علــى النحــو المبيــن 
أدنــاه. ومــا ينبغــي وضعــه فــي الاعتبــار عنــد تفســير هــذه الجوانــب، ضــرورة اعتبــار 
الضمــان الاجتماعــي مكســباً اجتماعيــاً لا مجــرد أداة مــن أدوات السياســة العامــة 

الاقتصاديــة أو الماليــة فــي المقــام الأول.
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1- التوافر - نظام الضمان الاجتماعي

يقتضــي الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، مــن أجــل تنفيــذه، توفيــر وإقامــة نظــام، . 11
سواء كان يتألف من مخطط واحد أو عدة مخططات، يضمن إتاحة الاستحقاقات 
أن  وينبغــي  الصلــة.  ذات  الاجتماعيــة  الطارئــة  والحــالات  المخاطــر  لمواجهــة 
ينشــأ هــذا النظــام طبقــاً للقوانيــن المحليــة، ويجــب أن تضطلــع الســلطات العامــة 
بمســؤولية إدارة هــذا النظــام أو الإشــراف عليــه بصــورة فعالــة. كمــا ينبغــي أن تكــون 
المخططــات مســتدامة، بمــا فيهــا المخططــات المتعلقــة بتوفيــر المعاشــات التقاعديــة، 

بغيــة ضمــان إعمــال الحــق للأجيــال الحاضــرة والمقبلــة.

2- المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية

ينبغــي أن ينــص نظــام الضمــان الاجتماعــي علــى تغطيــة الفــروع الأساســية التســعة . 12
التاليــة للضمــان الاجتماعــي)257(: 

)أ( الرعاية الصحية

علــى الــدول الأطــراف التــزام بضمــان إنشــاء أنظمــة صحيــة لتوفيــر ســبل تكفــي . 13
لحصــول جميــع الأشــخاص علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة)258(. وفيمــا لــو توخــى 
النظــام الصحــي مخططــات خاصــة أو مختلطــة، وجــب أن تتــاح هــذه المخططــات 
بتكلفــة ميســورة وفقــاً للعناصــر الأساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا التعليــق العــام 
)انظــر أيضــاً الفقــرة 4 أعــلاه والفقــرات 23-27 أدنــاه(. وتلاحــظ اللجنــة الأهميــة 
الخاصــة للحــق فــي الضمــان الاجتماعــي فــي ســياق الأمــراض المتوطنــة كفيــروس 
نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، والســل والملاريــا، والحاجــة إلــى إتاحــة الوصــول إلــى 

التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة. 

)ب( المرض 

ينبغــي توفيــر الاســتحقاقات النقديــة للأشــخاص العاجزيــن عــن العمــل بســبب اعتــلال . 14
الصحة لتغطية الفترات التي يخســرون فيها إيراداتهم وينبغي أن يكون الأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن المــرض لفتــرات طويلــة مؤهليــن للحصــول علــى تعويضــات 

العجــز.
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)ج( الشيخوخة

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ التدابيــر الملائمــة لإنشــاء مخططــات للضمــان . 15
الاجتماعــي توفــر اســتحقاقات لكبــار الســن، بــدءاً مــن ســن معينــة ينــصّ عليهــا 
القانــون الوطنــي)259(. وتشــدد اللجنــة علــى ضــرورة أن تحــدد الــدول الأطــراف ســناً 
للتقاعــد يتــواءم مــع الظــروف الوطنيــة ويأخــذ فــي الحســبان، فــي جملــة أمــور، طبيعــة 
المهنــة، وخاصــةً العمــل فــي مهــن خطــرة، وقــدرة كبــار الســن علــى العمــل. وينبغــي 
المتاحــة، أن توفــر اســتحقاقات شــيخوخة  فــي حــدود مواردهــا  للــدول الأطــراف، 
غيــر قائمــة علــى الاشــتراكات، وخدمــات اجتماعيــة وأشــكال أخــرى مــن المســاعدة 
لجميــع كبــار الســن الذيــن لا يكونــون، عنــد بلوغهــم ســن التقاعــد المنصــوص عليهــا 
فــي القانــون الوطنــي، قــد أكملــوا فتــرة الاشــتراك المؤهلــة ولا يحــق لهــم الحصــول 
علــى معــاش شــيخوخة، أو علــى غيــر ذلــك مــن إعانــات أو مســاعدات الضمــان 

الاجتماعــي وليــس لديهــم مصــدر آخــر للدخــل.

)د( البطالة

بالإضافــة إلــى التشــجيع علــى العمالــة الكاملــة والمنتجــة والقائمــة علــى الاختيــار . 16
الحــر، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تســعى لتوفيــر اســتحقاقات لتغطيــة خســارة 
الإيــرادات، أو انعدامهــا، بســبب العجــز عــن الحصــول علــى وظيفــة مناســبة أو 
المحافظــة عليهــا. وفــي حالــة فقــدان الوظيفــة، ينبغــي أن تُدفــع الاســتحقاقات لفتــرة 
كافيــة وبعــد انتهــاء تلــك الفتــرة، ينبغــي لنظــام الضمــان الاجتماعــي أن يضمــن 
حمايــة ملائمــة للعاطــل عــن العمــل، عــن طريــق الإعانــة الاجتماعيــة علــى ســبيل 
المثــال. كمــا ينبغــي لنظــام الضمــان الاجتماعــي أن يغطــي العمــال الآخريــن، بمــن 
فيهــم العاملــون لبعــض الوقــت، والعمــال غيــر النظامييــن، والعمــال الموســميون، 
والذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص، والذيــن يعملــون فــي أنــواع غيــر تقليديــة مــن 
العمــل فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي)كما هــو معــرف فــي الفقــرات 29-39 أدنــاه(. 
وينبغــي توفيــر الاســتحقاقات لتغطيــة الفتــرات التــي يخســر فيهــا الأشــخاص إيراداتهــم 
عندمــا يُطلــب منهــم عــدم الذهــاب إلــى العمــل خــلال فتــرة طــوارئ تتعلــق بالصحــة 

العامــة أو غيرهــا مــن الحــالات الطارئــة.

)ه ( إصابات العمل 

ينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً أن تضمــن حمايــة العمــال الذيــن يُصابــون أثنــاء . 17
تأديــة المهــام الوظيفيــة أو أي عمــل منتــج آخــر. وينبغــي أن يغطــي نظــام الضمــان 
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الاجتماعــي التكاليــف وخســائر الإيــرادات الناتجــة عــن الإصابــة أو الحالــة المرضيــة 
وفقــدان الإعالــة التــي يتكبدهــا الأزواج أو المُعالــون مــن جــراء وفــاة المعيــل)260(. 
وينبغــي توفيــر الاســتحقاقات الملائمــة مــن خــلال الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 
والتعويضات النقدية لضمان تأمين الدخل. وينبغي ألا يرتهن التأهل للاستحقاقات 

بطــول فتــرة العمــل أو مــدة التأميــن أو دفــع الاشــتراكات.

)و( دعم الأسرة والطفل

إن للاستحقاقات الأسرية دوراً حاسماً في إعمال حقوق الأطفال والبالغين المُعالين . 18
فــي الحمايــة بموجــب المادتيــن 9 و10 مــن العهــد. وينبغــي للدولــة الطــرف، لــدى 
تقديــم هــذه الاســتحقاقات، أن تراعــي مــوارد وظــروف الطفــل والأشــخاص المســؤولين 
عــن رعايــة الطفــل أو البالــغ المُعــال، فضــلًا عــن أي اعتبــارات أخــرى ذات صلــة 
المُعــال)261(.  البالــغ  أو  الطفــل  باســم  يُقــدّم  اســتحقاقات  علــى  الحصــول  بطلــب 
وينبغــي توفيــر اســتحقاقات للأســرة والطفــل، بمــا فــي ذلــك الاســتحقاقات النقديــة 
والخدمــات الاجتماعيــة، إلــى الأســر دون تمييــز علــى أســس محظــورة، وتشــمل هــذه 
الاســتحقاقات عامــةً الغــذاء والملبــس والمســكن والمــاء والمرافــق الصحيــة أو أي 

حقــوق أخــرى حســب الاقتضــاء.

)ز( الأمومة 

تنــص المــادة 10 مــن العهــد صراحــةً علــى وجــوب منــح “الأمهــات العامــلات إجــازة . 19
مأجــورة أو إجــازة مصحوبــة باســتحقاقات ضمــان اجتماعــي كافيــة“)262(. وينبغــي 
منــح إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر لجميــع النســاء، بمــن فيهــن المنخرطــات فــي 
أعمــال غيــر تقليديــة، كمــا ينبغــي تقديــم الاســتحقاقات لفتــرة كافيــة)263( وينبغــي توفيــر 
الاســتحقاقات الطبيــة الملائمــة للمــرأة والطفــل، بمــا فــي ذلــك الرعايــة فــي فتــرة مــا 

حــول الــولادة وأثناءهــا وبعدهــا والعنايــة فــي المستشــفى عنــد الاقتضــاء.

)ح( العجز

شــددت اللجنــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 5)1994( بشــأن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، . 20
علــى أهميــة توفيــر دعــمٍ كافٍ لدخــل الأشــخاص المعوقيــن الذيــن بســبب إعاقتهــم 
أو لعوامــل تتصــل بهــا، يفقــدون دخلهــم أو يتكبــدون انخفاضــاً فــي الدخــل بصــورة 
مؤقتــة، أو يحرمــون مــن فــرص العمــل أو يعانــون إعاقــة دائمــة وينبغــي توفيــر هــذا 
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الدعــم بأســلوب يحفــظ كرامتهــم)264( ويعكــس الاحتياجــات الخاصــة إلــى المســاعدة 
والتكاليــف الأخــرى التــي عــادةً مــا ترتبــط بالعجــز. وينبغــي أن يشــمل الدعــم المقــدم 

أفــراد الأســرة والقائميــن بالرعايــة غيــر الرســميين.

)ط( الناجون والأيتام

يجــب علــى الــدول الأطــراف أيضــاً أن تضمــن توفيــر اســتحقاقات للناجيــن أو الأيتــام . 21
لــدى وفــاة المعيــل الــذي كان يحظــى بتغطيــة ضمــان اجتماعــي أو كان يحــق لــه 
الحصــول علــى معــاش)265(. وينبغــي أن تغطــي الاســتحقاقات تكاليــف الجنــازة، 
خاصــةً فــي الــدول الأطــراف التــي تكــون تكاليــف الجنــازة فيهــا باهظــة. ويجــب عــدم 
اســتبعاد الناجيــن أو اليتامــى مــن مخططــات الضمــان الاجتماعــي اســتناداً إلــى 
أســباب تمييزيــة محظــورة، كمــا ينبغــي مســاعدتهم علــى الوصــول إلــى مخططــات 
الضمــان الاجتماعــي، وخاصــةً عندمــا تــؤدي أمــراض متوطنــة، كفيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية/الإيدز والســل والملاريــا، إلــى حرمــان عــدد كبيــر مــن الأطفــال أو 

كبــار الســن مــن الدعــم الأســري أو المجتمعــي.

3- الكفاية

يجــب أن تكــون الاســتحقاقات، نقديــة كانــت أم عينيــة، كافيــة فــي مقدارهــا ومدتهــا . 22
بحيــث يتمكــن كل شــخص مــن إعمــال حقوقــه فــي حمايــة الأســرة ودعمهــا، وفــي 
مســتوى معيشــي كاف، وفــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة علــى النحــو الــوارد 
فــي المــواد 10 و11 و12 مــن العهــد. كمــا يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تراعــي 
مراعــاة تامــة مبــدأ الكرامــة الإنســانية المــدرج فــي ديباجــة العهــد، ومبــدأ عــدم التمييــز، 
بمــا يكفــل تجنــب أي تأثيــر ســلبي فــي مســتويات الاســتحقاقات وشــكل تقديمهــا. 
وينبغــي أن تكفــل الأســاليب المتبعــة كفايــة الاســتحقاقات. وينبغــي إعــادة النظــر 
فــي معاييــر الكفايــة بصــورة منتظمــة لضمــان تمكّــن المســتفيدين مــن شــراء الســلع 
والخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا لإعمــال حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي العهــد. 
وفــي الحــالات التــي يدفــع فيهــا شــخص اشــتراكات لمخطــط ضمــان اجتماعــي يوفــر 
اســتحقاقات لتغطيــة فقــدان الدخــل، ينبغــي أن تكــون هنــاك علاقــة معقولــة بيــن 

الدخــل والاشــتراكات المدفوعــة ومبلــغ الاســتحقاق ذي الصلــة.
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4- إمكانية الوصول

)أ( التغطية 

ينبغــي أن يحظــى جميــع الأشــخاص بتغطيــة نظــام الضمــان الاجتماعــي، بمــن فيهــم . 23
الأفــراد والفئــات الأكثــر حرمانــاً وتهميشــاً، دون تمييــز علــى أي مــن الأســباب التــي 
تحظرهــا الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد. ومــن أجــل تأميــن التغطيــة لــكل شــخص، 

يتعيــن وضــع مخططــات غيــر قائمــة علــى الاشــتراكات.

)ب( الأهلية 

يجــب أن تكــون الشــروط المؤهلــة للحصــول علــى الاســتحقاقات معقولــة ومتناســبة . 24
وشــفافة. وينبغــي الحــدّ مــن حــالات إلغــاء الاســتحقاقات أو تخفيضهــا أو تعليقهــا، 
ويجــب أن تســتند هــذه الحــالات إلــى أســس معقولــة وأن تكــون موضــع إجــراءات 

قانونيــة وأحــكام تشــريعية وطنيــة)266(.

)ج( القدرة على تحمل التكلفة 

إذا كان مخطــط الضمــان الاجتماعــي يقتضــي دفــع اشــتراكات، فينبغــي تحديــد هــذه . 25
الاشــتراكات مســبقاً. ويجــب أن تكــون التكاليــف والرســوم المباشــرة وغيــر المباشــرة 
المرتبطــة بتقديــم الاشــتراكات ميســورة التكلفــة وألا تمــس بإعمــال الحقــوق الأخــرى 

التــي ينــصّ عليهــا العهــد.

)د( المشاركة والمعلومات 

يجــب أن يكــون المســتفيدون مــن مخططــات الضمــان الاجتماعــي قادريــن علــى . 26
المشــاركة فــي إدارة نظــام الضمــان الاجتماعــي)267(. وينبغــي إنشــاء النظــام بموجــب 
القانــون الوطنــي وضمــان حــق الأفــراد والمنظمــات فــي البحــث عــن المعلومــات 
بأســلوب  وتعميمهــا  وتلقيهــا  الاجتماعــي  الضمــان  اســتحقاقات  بجميــع  المتعلقــة 

واضــح وشــفاف.

)ه ( الوصول الفعلي 

للمســتفيدين . 27 يُتــاح  أن  وينبغــي  المناســب  الوقــت  فــي  الاســتحقاقات  تقديــم  ينبغــي 
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الوصــول الفعلــي إلــى خدمــات الضمــان الاجتماعــي للحصــول علــى الاســتحقاقات 
والمعلومــات، ودفــع الاشــتراكات عنــد الاقتضــاء. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إيــلاء 
اهتمــام خــاص للأشــخاص ذوي الإعاقــة والمهاجريــن والأشــخاص الذيــن يعيشــون 
تشــهد صراعــات  التــي  والمناطــق  للكــوارث،  المعرضــة  أو  النائيــة  المناطــق  فــي 

مســلحة لتمكينهــم مــن الوصــول إلــى هــذه الخدمــات.

5- العلاقة بالحقوق الأخرى

إن للحــق فــي الضمــان الاجتماعــي دوراً هامــاً فــي دعــم إعمــال العديــد مــن الحقــوق . 28
التــي ينــصّ عليهــا العهــد، ولكــن مــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر أخــرى تكمــل الحــق في 
الضمان الاجتماعي. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن توفر الدول الأطراف خدمات 
اجتماعيــة لإعــادة تأهيــل المصابيــن والأشــخاص ذوي الإعاقــة وفقــاً للمــادة 6 مــن 
العهــد، وأن تقــدم الرعايــة للأطفــال وتضمــن رفاههــم، وتقــوم بإســداء المشــورة وتقديــم 
المســاعدة فــي الأمــور المتعلقــة بتنظيــم الأســرة وتســهر علــى توفيــر مرافــق خاصــة 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الســن )المــادة 10(؛ وأن تتخــذ تدابيــر لمكافحــة 
الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي وتوفيــر خدمــات الدعــم الاجتماعــي )المــادة 11(؛ وأن 
تعتمــد تدابيــر للوقايــة مــن الأمــراض وتحســين المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة 
)المــادة 12()268(. كمــا ينبغــي أن تنظــر الــدول الأطــراف فــي وضــع مخططــات 
توفــر الحمايــة الاجتماعيــة للأفــراد المنتميــن إلــى فئــات مهمشــة ومحرومــة، مــن 
قبيــل تأميــن المحاصيــل أو التأميــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة للمزارعيــن الصغــار)269( 
أو حمايــة أرزاق الأشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص فــي القطــاع غيــر 
الرســمي. بيــد أن اعتمــاد تدابيــر لإعمــال الحقــوق التــي يضمنهــا العهــد لا يشــكل 

بحــد ذاتــه بديــلًا عــن إنشــاء نُظــم الضمــان الاجتماعــي.

باء - مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع

1- عدم التمييز والمساواة

إن التــزام الــدول الأطــراف بكفالــة التمتــع بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي دون . 29
تمييــز )الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد( وعلــى قــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 
)المــادة 3( يغطــي جميــع الالتزامــات التــي ينــصّ عليهــا الجــزء الثالــث مــن العهــد. 
وهكــذا يحظــر العهــد أي تمييــز، ســواء بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع، وســواء كان 
مباشــراً أم غيــر مباشــر، علــى أســس العــرق، أو اللــون، أو نــوع الجنــس)270(، أو 
الســن)271(، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــره مــن الآراء، أو الأصــل 
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القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو العجــز البدنــي أو العقلــي)272(، 
أو الحالــة الصحيــة )بمــا فــي ذلــك فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز(، أو 
الميــول الجنســية، أو المركــز المدنــي أو السياســي أو الاجتماعــي أو غيــره، ممــا 
يرمــي أو يــؤدي إلــى إبطــال أو عرقلــة التمتــع علــى قــدم المســاواة بالحــق فــي الضمــان 

الاجتماعــي أو ممارســته.

كمــا ينبغــي للــدول الأطــراف أن تزيــل التمييــز القائــم بالفعــل علــى أســس محظــورة، . 30
والــذي يُحــرم فــي إطــاره الأفــراد مــن الحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي الكافــي. 
وينبغي للدول الأطراف أن تتأكد من أن التشريعات والسياسات والبرامج وإجراءات 
تخصيــص المــوارد تيســر حصــول جميــع أفــراد المجتمــع علــى الضمــان الاجتماعــي 
وفقــاً للجــزء الثالــث. كمــا ينبغــي إعــادة النظــر فــي القيــود المفروضــة علــى ســبل 
الوصــول إلــى مخططــات الضمــان الاجتماعــي، لضمــان عــدم التمييــز بموجبهــا 

ســواء بحكــم القانــون أو الواقــع.

ولئــن كان كل شــخص يتمتــع بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، فــإن علــى الــدول . 31
الأطراف أن تولي اهتماماً خاصاً للأفراد والفئات التي عادةً ما تواجه صعوبات 
النســاء، والعاطلــون عــن العمــل، والعمــال  فــي ممارســة هــذا الحــق، وبخاصــة 
الذيــن لا يتمتعــون بحمايــة كافيــة فــي إطــار الضمــان الاجتماعــي، والأشــخاص 
القطــاع غيــر الرســمي، والعمــال المرضــى أو المصابــون،  فــي  الذيــن يعملــون 
والأشــخاص ذوو الإعاقــة، وكبــار الســن، والأطفــال والبالغــون المعالــون، وخــدم 
المنــازل، والأشــخاص الذيــن يعملــون فــي المنــزل)273(، والأقليــات، واللاجئــون، 
وملتمســو اللجــوء، والمشــردون داخليــاً، والعائــدون، وغيــر المواطنيــن، والســجناء 

والمحتجــزون.

2- المساواة بين الجنسين

لاحظــت اللجنــة، فــي التعليــق العــام رقــم 16)2005( بشــأن المســاواة بيــن الرجــل . 32
والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة 
3(، أن تنفيــذ المــادة 3 متصلــةً بالمــادة 9 يقتضــي، فــي جملــة أمــور، المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي ســن التقاعــد الإلزامــي؛ وضمــان حصــول المــرأة علــى اســتحقاقات 
متكافئــة فــي مخططــات التقاعــد العامــة والخاصــة؛ وضمــان إجــازة أمومــة كافيــة 
للمــرأة وإجــازة أبــوة كافيــة للرجــل وإجــازة كافيــة للأبويــن لــكل مــن الرجــل والمــرأة)274(. 
بالاشــتراكات،  الاســتحقاقات  تربــط  التــي  الاجتماعــي  الضمــان  مخططــات  وفــي 
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ خطــوات لمعالجــة العوامــل التــي تحــول دون دفــع 



212

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المــرأة اشــتراكات متكافئــة فــي هــذه المخططــات )مــن قبيــل المشــاركة المتقطعــة 
فــي القــوة العاملــة مــن جــراء المســؤوليات الأســرية والأجــور غيــر المتكافئــة( أو أن 
تضمــن مراعــاة هــذه المخططــات لهــذه العوامــل فــي إعــداد معــادلات الاســتحقاق 
)عــن طريــق مراعــاة فتــرات تنشــئة الطفــل أو فتــرات رعايــة البالغيــن المعاليــن فــي 
حســاب اســتحقاقات المعــاش التقاعــدي مثــلًا(. كمــا أن الاختلافــات فــي متوســط 
العمــر المتوقــع للرجــل والمــرأة يمكــن أن تــؤدي بدورهــا إلــى تمييــز مباشــر أو غيــر 
مباشــر فــي توفيــر الاســتحقاق )خاصــة فــي حالــة المعاشــات التقاعديــة( وبالتالــي 
يتعيــن أخذهــا فــي الاعتبــار لــدى إعــداد المخططــات. كمــا يتعيــن علــى المخططــات 
غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات أن تراعــي بدورهــا أن المــرأة معرضــة للفقــر أكثــر 
مــن الرجــل وأن مســؤولية رعايــة الأطفــال تقــع علــى عاتقهــا وحدهــا فــي كثيــر مــن 

الأحيــان. 

3- العمــال الذيــن لا يتمتعــون بحمايــة كافيــة بالضمــان الاجتماعــي )العاملــون لبعــض 
الوقــت، والعمــال غيــر النظامييــن، والعاملــون لحســابهم الخــاص، والعاملــون فــي المنــزل(

يجــب أن تتخــذ الــدول الأطــراف خطــوات بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، . 33
بحيــث تشــمل نُظــم الضمــان الاجتماعــي العمــال الذيــن لا يتمتعــون بحمايــة كافيــة 
بالضمــان الاجتماعــي ومنهــم العاملــون لبعــض الوقــت والعمــال غيــر النظامييــن 
والعاملــون لحســابهم الخــاص والعاملــون فــي المنــزل. وعندمــا تســتند مخططــات 
الضمــان الاجتماعــي علــى العمــال فــي النشــاط المهنــي، فــإن مــن الواجــب تكييفهــا 
بحيث يتمتع هؤلاء العمال بشــروط مســاوية لنظرائهم العاملين على أســاس التفرغ. 
وباســتثناء إصابــات العمــل، يمكــن تحديــد هــذه الشــروط بالتناســب مــع ســاعات 
العمــل، والاشــتراكات أو الإيــرادات، أو بواســطة أي وســائل أخــرى ملائمــة. وعندمــا 
لا توفــر مخططــات الضمــان الاجتماعــي المســتندة إلــى النشــاط المهنــي تغطيــة 
كافيــة لهــؤلاء العمــال، فــإن علــى الدولــة أن تعتمــد تدابيــر تكميليــة فــي هــذا المجــال.

4- الاقتصاد غير الرسمي

يجــب أن تتخــذ الــدول الأطــراف خطــوات بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة . 34
كــي تغطــي أنظمــة الضمــان الاجتماعــي الأشــخاص الذيــن يعملــون فــي الاقتصــاد 
غيــر الرســمي. وقــد عــرّف مؤتمــر العمــل الدولــي الاقتصــاد غيــر الرســمي بأنــه 
“جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يضطلــع بهــا العمــال والوحــدات الاقتصاديــة 
التي لا تحظى بتغطية أو بتغطية كافية بواســطة ترتيبات رســمية - بحكم القانون 
أو الممارســة“)275(. ولهــذا الواجــب أهميــة خاصــة عندمــا تقــوم أنظمــة الضمــان 
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الاجتماعــي علــى علاقــة مهنيــة رســمية أو وحــدة تجاريــة أو مــكان إقامــة مســجل. 
ويمكــن أن تتضمــن التدابيــر المطلوبــة مــا يلــي: )أ( إزالــة العقبــات التــي تحــول دون 
وصــول هــؤلاء الأشــخاص إلــى مخططــات الضمــان الاجتماعــي غيــر الرســمية، 
كالتأميــن المجتمعــي؛ )ب( ضمــان حــد أدنــى مــن التغطيــة ضــد المخاطــر والحــالات 
مخططــات  ودعــم  احتــرام  )ج(  الوقــت؛  مــرور  مــع  تدريجيــاً  وتوســيعها  الطارئــة 
الضمــان الاجتماعــي القائمــة داخــل القطــاع غيــر الرســمي، كالتأميــن المصغــر 
وغيــره مــن المخططــات المتعلقــة بالائتمانــات المصغــرة. وتلاحــظ اللجنــة أن عــدداً 
من الدول الأطراف التي تشــهد انتشــاراً واســعاً للأنشــطة الاقتصادية غير الرســمية، 
قــد اعتمــدت برامــج مــن قبيــل مخططــات المعاشــات التقاعديــة والرعايــة الصحيــة 

للجميــع.

5- الشعوب الأصلية وجماعات الأقليات

ينبغــي أن تحــرص الــدول الأطــراف بشــكل خــاص علــى عــدم اســتبعاد الشــعوب . 35
الأصليــة والأقليــات العرقيــة واللغويــة مــن أنظمــة الضمــان الاجتماعــي، ســواء عــن 
طريــق التمييــز المباشــر أم غيــر المباشــر، وخاصــةً بفــرض شــروط أهليــة غيــر 

معقولــة أو الافتقــار إلــى ســبل كافيــة للحصــول علــى المعلومــات.

6- غيــر المواطنيــن )بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون واللاجئــون وملتســمو اللجــوء وعديمــو 
الجنسية(

تحظــر الفقــرة 2 مــن المــادة 2 التمييــز علــى أســاس الجنســية، وتلاحــظ اللجنــة . 36
بالولايــة. فعندمــا يشــارك غيــر  يتعلــق  فيمــا  قيــداً صريحــاً  العهــد لا يتضمــن  أن 
المواطنيــن، بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون، فــي مخطــط للضمــان الاجتماعــي، 
يجــب أن يتمكنــوا مــن الاســتفادة مــن مشــاركتهم تلــك أو اســتعادة اشــتراكاتهم لــدى 
مغادرتهــم البلــد)276(. كمــا ينبغــي ألا تتأثــر اســتحقاقات العامــل المهاجــر مــن جــراء 

تغييــر مــكان عملــه. 

القائمــة . 37 غيــر  المخططــات  إلــى  الوصــول  مــن  المواطنيــن  غيــر  تمكيــن  وينبغــي 
علــى الاشــتراكات لدعــم دخلهــم، وتيســير حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة والدعــم 
الأســري. ويجــب أن تكــون أي قيــود، بمــا فــي ذلــك فتــرة التأهــل، متناســبة ومعقولــة. 
ويحــق لــكل شــخص، بصــرف النظــر عــن جنســيته أو إقامتــه أو وضعــه كمهاجــر، 

أن يتمتــع بالرعايــة الطبيــة الأوليــة والرعايــة فــي حــالات الطــوارئ.
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ينبغي أن يحظى اللاجئون وعديمو الجنسية وملتمسو اللجوء وغيرهم من الضعفاء . 38
والمهمشــين، أفــراداً وجماعــات، بالمســاواة فــي المعاملــة فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى 
مخططــات الضمــان الاجتماعــي غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات، بمــا فــي ذلــك 
الحصــول حســب شــروط معقولــة علــى الرعايــة الصحيــة والدعــم الأســري، وفقــاً 

للمعاييــر الدوليــة)277(.

7- المشردون داخلياً والمهاجرون الداخليون

ينبغــي ألا يعانــي المشــردون داخليــاً مــن أي تمييــز فــي التمتــع بحقهــم فــي الضمــان . 39
الاجتماعــي، وينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر فعالــة لضمــان المســاواة 
فــي الوصــول إلــى مخططــات الضمــان الاجتماعــي، مثــلًا عــن طريــق إلغــاء شــروط 
الإقامــة، عنــد الإمــكان، والســماح بتوفيــر الاســتحقاقات أو الخدمــات الأخــرى ذات 
الصلــة فــي مــكان التشــرد. وينبغــي تمكيــن المهاجريــن الداخلييــن مــن الوصــول إلــى 
الضمــان الاجتماعــي مــن مــكان إقامتهــم، كمــا ينبغــي ألا تقيــد نُظــم تســجيل الإقامــة 
وصــول الأفــراد الذيــن ينتقلــون إلــى حــي آخــر غيــر الــذي كانــوا مســجلين فيــه، إلــى 

خدمــات الضمــان الاجتماعــي.

ثالثاً - التزامات الدول الأطراف

ألف - الالتزامات القانونية العامة

ينــص العهــد علــى إعمــال الحقــوق إعمــالًا تدريجيــاً ويســلم بالقيــود الناجمــة عــن . 40
محدوديــة المــوارد المتاحــة، ويفــرض مــع ذلــك علــى الــدول الأطــراف التزامــات 
يتعلــق  فيمــا  مباشــرة  التزامــات  تتحمــل  الأطــراف  فالــدول  فــوراً.  نافــذة  مختلفــة 
بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، كضمــان ممارســة هــذا الحــق دونمــا تمييــز، 
أيــاً كان نوعــه، )الفقــرة 2 مــن المــادة 2(، وضمــان المســاواة فــي الحقــوق بيــن 
الرجــل والمــرأة )المــادة 3(، والالتــزام باتخــاذ خطــوات )الفقــرة 1 مــن المــادة 2( 
نحــو الإعمــال الكامــل للفقــرة 1 مــن المــادة 11 والمــادة 12. ويجــب أن تكــون 
هــذه الخطــوات متعمــدة وملموســة وأن تهــدف إلــى الإعمــال الكامــل للحــق فــي 

الاجتماعــي. الضمــان 

وتقــرّ اللجنــة بــأن إعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي ينطــوي علــى انعكاســات . 41
الاجتماعــي  الضمــان  أهميــة  أن  تلاحــظ  ولكنهــا  الأطــراف،  للــدول  هامــة  ماليــة 
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الجوهريــة للكرامــة الإنســانية واعتــراف الــدول الأطــراف القانونــي بهــذا الحــق يعنيــان 
أنــه يجــب إيــلاء هــذا الحــق مــا يســتحق مــن أولويــة فــي القانــون والسياســة العامــة. 
وينبغــي أن تضــع الــدول الأطــراف اســتراتيجية وطنيــة لتنفيــذ الحــق فــي الضمــان 
الاجتماعــي تنفيــذاً كامــلًا، كمــا ينبغــي أن تخصــص لذلــك مــا يكفــي مــن المــوارد 
الماليــة وغيرهــا علــى المســتوى الوطنــي. وعليهــا فــي ســبيل ذلــك أن تلتمــس التعــاون 
والمســاعدة التقنييــن الدولييــن، تمشــياً مــع أحــكام الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن العهــد.

بــأن اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة فيمــا يتعلــق بإعمــال الحــق فــي . 42 ثمــة افتــراض قــوي 
الضمــان الاجتماعــي هــو أمــر محظــور بموجــب العهــد. وإذا اتخــذت أي تدابيــر 
تراجعيــة عمــداً، تقــع علــى كاهــل الدولــة الطــرف عــبء إثبــات أن هــذه التدابيــر 
اســتحدثت بعــد النظــر بعنايــة قصــوى فــي جميــع البدائــل، وأن هنــاك مــا يبررهــا حقــاً 
بالرجــوع إلــى جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد فــي ســياق الاســتخدام 
الكامــل لأقصــى المــوارد المتاحــة للدولــة الطــرف. وســتنظر اللجنــة بعنايــة فيمــا يلــي: 
)أ( وجــود مبــرر معقــول للإجــراء المتخــذ؛ )ب( دراســة شــاملة للبدائــل الممكنــة؛ )ج( 
المشــاركة الفعليــة مــن المجموعــات المتضــررة فــي النظــر فــي التدابيــر المقترحــة 
والبدائــل؛ )د( مــا إذا كان للتدابيــر تأثيــر مســتمر علــى إعمــال الحــق فــي الضمــان 
الاجتماعــي، أو تأثيــر غيــر معقــول علــى حقــوق الضمــان الاجتماعــي المكتســبة، 
أو مــا إذا كانــت هــذه التدابيــر ســتؤدي إلــى حرمــان فــرد أو مجموعــة مــن الحصــول 
علــى المســتوى الأدنــى الــلازم مــن الضمــان الاجتماعــي؛ )ه ــ( مــا إذا كانــت التدابيــر 

قــد أخضعــت لاســتعراض مســتقل علــى المســتوى الوطنــي.

باء - الالتزامات القانونية المحددة

يفــرض الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، كأي حــق مــن حقــوق الإنســان، ثلاثــة . 43
أنــواع مــن الالتزامــات علــى الــدول الأطــراف: الالتــزام بالاحتــرام، والالتــزام بالحمايــة، 

والالتــزام بالوفــاء.

1- الالتزام بالاحترام

يقضــي الالتــزام بالاحتــرام بــأن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن التدخــل بصــورة مباشــرة . 44
هــذا  ويتضمــن  الاجتماعــي.  الضمــان  فــي  بالحــق  التمتــع  فــي  مباشــرة  غيــر  أو 
الالتــزام، فيمــا يتضمــن، الامتنــاع عــن المشــاركة فــي أي ممارســة أو نشــاط يــؤدي، 
مثــلًا، إلــى: الحرمــان أو الحــدّ مــن الحصــول علــى قــدم المســاواة علــى الضمــان 
العــون  ترتيبــات  فــي  المعقــول  غيــر  أو  التعســفي  والتدخــل  الكافــي؛  الاجتماعــي 
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الذاتــي أو الترتيبــات العرفيــة أو التقليديــة المتعلقــة بالضمــان الاجتماعــي؛ والتدخــل 
التعســفي أو غيــر المعقــول فــي المؤسســات التــي أنشــأها أفــراد أو شــركات لتوفيــر 

الضمــان الاجتماعــي.

2- الالتزام بالحماية

مــن . 45 الثالثــة  الأطــراف  تمنــع  أن  الأطــراف  الــدول  مــن  بالحمايــة  الالتــزام  يتطلــب 
التدخــل بــأي شــكل مــن الأشــكال فــي التمتــع بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. 
وتشــمل الأطــراف الثالثــة الأفــراد والمجموعــات والشــركات وغيرهــا مــن الكيانــات 
وكذلــك الــوكلاء الذيــن يتصرفــون تحــت ســلطة هــؤلاء. ويتضمــن الالتــزام أمــوراً 
منهــا اعتمــاد التشــريعات اللازمــة والفعالــة وغيرهــا مــن التدابيــر للقيــام، مثــلًا، بمنــع 
إلــى مخططــات  أطــراف ثالثــة مــن حرمــان الســكان مــن المســاواة فــي الوصــول 
الضمــان الاجتماعــي التــي تديرهــا هــذه الأطــراف أو غيرهــا، وفــرض شــروط أهليــة 
غيــر معقولــة؛ والتدخــل بصــورة تعســفية أو غيــر معقولــة فــي ترتيبــات العــون الذاتــي 
أو الترتيبــات العرفيــة أو التقليديــة للضمــان الاجتماعــي التــي تتســق مــع إنفــاذ الحــق 
فــي الضمــان الاجتماعــي؛ والامتنــاع عــن دفــع الاشــتراكات القانونيــة للموظفيــن أو 

المســتفيدين الآخريــن فــي نظــام الضمــان الاجتماعــي. 

وعندمــا تكــون مخططــات الضمــان الاجتماعــي، القائمــة علــى الاشــتراكات أو غيــر . 46
القائمــة عليهــا، خاضعــة لإدارة أو ســيطرة أطــراف ثالثــة، تقــع علــى عاتــق الــدول 
أن  مــن  والتأكــد  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  النظــام  إدارة  الأطــراف مســؤولية 
الجهــات الفاعلــة الخاصــة لا تعــوق الوصــول إلــى الضمــان الاجتماعــي بشــكل 
متســاو وكاف وميســور الكلفــة وســهل المنــال. ولمنــع هــذه التجــاوزات، يجــب إنشــاء 
إطــار تنظيمــي فعــال يشــمل إطــاراً تشــريعياً، ورصــداً مســتقلًا، ومشــاركة حقيقيــة مــن 

الجمهــور، وفــرض عقوبــات فــي حــال عــدم الامتثــال. 

3- الالتزام بالوفاء

يتطلــب الالتــزام بالوفــاء مــن الــدول الأطــراف اعتمــاد التدابيــر اللازمــة، بمــا فــي ذلــك . 47
تنفيــذ مخطــط للضمــان الاجتماعــي يهــدف إعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي 
إعمــالًا كامــلًا. ويمكــن تقســيم الالتــزام بالوفــاء إلــى التــزام بالتيســير والتــزام بالتعزيــز 

والتــزام بالتوفيــر. 

ويتطلــب الالتــزام بالتيســير مــن الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر إيجابيــة لمســاعدة . 48
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الأفــراد والمجتمعــات مــن أجــل التمتــع بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. ويتضمــن 
هــذا الالتــزام، فيمــا يتضمــن، الاعتــراف الكافــي بهــذا الحــق فــي النظاميــن السياســي 
اســتراتيجية  التشــريعات؛ واعتمــاد  إنفــاذ  الوطنييــن، وحبــذا عــن طريــق  والقانونــي 
وخطــة عمــل وطنيتيــن للضمــان الاجتماعــي لإعمــال هــذا الحــق )انظــر الفقــرات 
59)د( و68-70 أدنــاه(؛ وضمــان أن يكــون نظــام الضمــان الاجتماعــي كافيــاً 
والوصــول إليــه متاحــاً للجميــع وشــاملًا للمخاطــر والحــالات الطارئــة الاجتماعيــة 

)انظــر لفقــرات 12-21 أعــلاه(.

والالتــزام بالتعزيــز يلــزم الــدول الأطــراف باتخــاذ خطــوات لضمــان توفيــر التثقيــف . 49
والوعــي الملائميــن فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى مخططــات الضمــان الاجتماعــي، 
وخاصــةً فــي المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة المحرومــة، أو فــي صفــوف 

الأقليــات اللغويــة وغيرهــا مــن الأقليــات. 

كمــا أن الــدول الأطــراف ملزمــة بتوفيــر الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي عندمــا . 50
يكــون الأفــراد أو المجموعــات غيــر قادريــن، لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم، علــى 
إعمــال هــذا الحــق بأنفســهم مــن خــلال نظــام الضمــان الاجتماعــي القائــم وبالوســائل 
قائمــة  غيــر  مخططــات  إنشــاء  الأطــراف  الــدول  علــى  ويتعيــن  لديهــم.  المتاحــة 
علــى الاشــتراكات أو اتخــاذ تدابيــر أخــرى للمســاعدة الاجتماعيــة مــن أجــل توفيــر 
الدعــم للأفــراد والفئــات غيــر القــادرة علــى دفــع اشــتراكات كافيــة لحمايــة نفســها. 
وينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص لضمــان قــدرة نظــام الضمــان الاجتماعــي علــى تلبيــة 
الاحتياجــات فــي الحــالات الطارئــة، كمــا يحــدث مثــلًا خــلال الكــوارث الطبيعيــة 

والصراعــات المســلحة وبعدهــا وفــي حــالات العجــز فــي المحاصيــل. 

ومن المهم أن تغطي مخططات الضمان الاجتماعي الفئات المحرومة والمهمشة، . 51
حتــى عندمــا تكــون القــدرة محــدودةً علــى تمويــل الضمــان الاجتماعــي، ســواء مــن 
العوائــد الضريبيــة و/أو مــن اشــتراكات المســتفيدين. ويمكــن وضــع مخططــات بديلــة 
منخفضــة التكلفــة لتغطيــة هــذه الفئــات المحرومــة مــن الضمــان الاجتماعــي تغطيــة 
فوريــة، رغــم أن الهــدف ينبغــي أن يتمثــل فــي إدمــاج المجموعــات المســتبعدة فــي 
أنظمــة الضمــان الاجتماعــي النظاميــة. ويمكــن اعتمــاد سياســات وإطــار تشــريعي 
مــن أجــل الإدمــاج التدريجــي للعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي أو المســتبعدين 

بشــكل أو آخــر فــي نظــم الضمــان الاجتماعــي.

4- الالتزامات الدولية

تقضــي الفقــرة 1 مــن المــادة 2 والفقــرة 1 مــن المــادة 11 والمــادة 23 مــن العهــد . 52
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بــأن تقــر الــدول الأطــراف بالــدور الأساســي للتعــاون والمســاعدة الدولييــن وأن تتخــذ 
إجــراءات مشــتركة ومنفصلــة لإعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد بشــكل 

كامــل، ومــن ضمنهــا الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي.

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف، بغيــة الامتثــال لالتزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بالحــق . 53
فــي الضمــان الاجتماعــي، أن تحتــرم التمتــع بهــذا الحــق وذلــك بالامتنــاع عــن اتخــاذ 
إجــراءات تتعــارض بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع التمتــع بالحــق فــي الضمــان 

الاجتماعــي فــي بلــدان أخــرى.

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تحمــي الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي خــارج إقليمهــا . 54
بمنــع مواطنيهــا وشــركاتها الوطنيــة مــن انتهــاك هــذا الحــق فــي بلــدان أخــرى. وحيثمــا 
يكــون بإمــكان الــدول الأطــراف اتخــاذ خطــوات للتأثيــر علــى أطــراف أخــرى )الجهــات 
الفاعلــة غيــر التابعــة للحكومــة( المشــمولة بولايتهــا مــن أجــل احتــرام هــذا الحــق 
بوســائل قانونيــة أو سياســية، فإنــه ينبغــي اتخــاذ هــذه الخطــوات وفقــاً لميثــاق الأمــم 

المتحــدة والقانــون الدولــي الواجــب التطبيــق.

بتيســير . 55 المتاحــة،  المــوارد  حــدود  فــي  تقــوم،  أن  الأطــراف  الــدول  علــى  ويتعيــن 
إعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي فــي بلــدان أخــرى، مثــلًا بتوفيــر المســاعدة 
الاقتصاديــة والتقنيــة. وينبغــي تقديــم المســاعدة الدوليــة بصــورة تتســق مــع العهــد 
والمعاييــر الأخــرى لحقــوق الإنســان، وبصــورة مســتدامة وملائمــة ثقافيــاً. وعلــى 
الــدول الأطــراف المتقدمــة اقتصاديــاً مســؤولية خاصــة ومصلحــة فــي مســاعدة الــدول 

الناميــة فــي هــذا الصــدد.

وينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف إيــلاء الاهتمــام الواجــب للحــق فــي الضمــان . 56
الاجتماعــي فــي الاتفاقــات الدوليــة، وأن تنظــر، فــي ســبيل ذلــك، فــي وضــع المزيــد 
مــن الصكــوك القانونيــة. وتلاحــظ اللجنــة جــدوى إبــرام اتفاقــات تبــادل دوليــة علــى 
المســتويين الثنائــي والمتعــدد الأطــراف أو أي صكــوك أخــرى لتنســيق ومواءمــة 
مخططــات الضمــان الاجتماعــي القائمــة علــى الاشــتراكات للعمــال المهاجريــن)278(. 
وينبغــي أن يحظــى العمــال المعــارون بصــورة مؤقتــة بتغطيــة مخطــط الضمــان 

الاجتماعــي فــي بلدهــم الأصلــي.

الــدول . 57 اتفاقــات أخــرى دوليــة وإقليميــة، يتعيــن علــى  بإبــرام وتنفيــذ  وفيمــا يتعلــق 
الأطــراف أن تتخــذ خطــوات لضمــان ألا تؤثــر هــذه الصكــوك تأثيــراً ســلبياً علــى 
الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. وينبغــي ألا تــؤدي الاتفاقــات المتعلقــة بتحريــر 
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التجــارة إلــى الانتقــاص مــن قــدرة الدولــة الطــرف علــى ضمــان الإعمــال الكامــل 
للحــق فــي الضمــان الاجتماعــي.

تتخذهــا، بوصفهــا . 58 التــي  فــي الإجــراءات  للــدول الأطــراف أن تحــرص  وينبغــي 
أعضــاء فــي المنظمــات الدوليــة، علــى مراعــاة الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي 
فــي  الأطــراف الأعضــاء  الــدول  يتعيــن علــى  وبالتالــي،  الواجــب.  النحــو  علــى 
الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ســيما  ولا  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات 
والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة، أن تتخــذ خطــوات لضمــان مراعــاة الحــق فــي 
المتعلقــة  واتفاقاتهــا  بالقــروض،  المتعلقــة  سياســاتها  فــي  الاجتماعــي  الضمــان 
بالائتمــان وغيــر ذلــك مــن التدابيــر الدوليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن 
وخاصــةً  والإقليميــة،  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  وممارســات  سياســات  تعزيــز 
تلــك التــي تتعلــق بدورهــا فــي التكيــف الهيكلــي وفــي تصميــم وتنفيــذ أنظمــة الضمــان 

الاجتماعــي، للحــق فــي الضمــان الاجتماعــي وألا تحــول دون التمتــع بــه. 

5- الالتزامات الأساسية

يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام أساســي بضمــان الوفــاء، علــى أقــل تقديــر، . 59
فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  مــن  حــق  لــكل  الدنيــا  الأساســية  بالمســتويات 

العهــد)279(. ويقتضــي ذلــك مــن الدولــة الطــرف القيــام بمــا يلــي:

الأدنــى أ.  الحــد  يوفــر  الاجتماعــي  للضمــان  مخطــط  إلــى  الوصــول  ضمــان 
الأساســي مــن الاســتحقاقات لجميــع الأفــراد والأســر، لتمكينهــم مــن الحصــول 
كحــد أدنــى علــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة)280(، والمســتلزمات الأساســية مــن 
المــأوى والســكن، والمــاء والإصحــاح، والأغذيــة، وأشــكال التعليــم الأساســية. 
وإذا لــم تتمكــن دولــة طــرف مــن توفيــر هــذا الحــد الأدنــى مــن الحمايــة مــن 
جميــع المخاطــر والحــالات الطارئــة بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، 
فــإن اللجنــة توصــي هــذه الدولــة الطــرف، بعــد عمليــة تشــاور واســعة، باختيــار 

مجموعــة أساســية مــن المخاطــر والحــالات الطارئــة الاجتماعيــة؛

لضمــان الحــق فــي الوصــول إلــى أنظمــة أو مخططــات الضمــان الاجتماعــي ب. 
علــى أســاس غيــر تمييــزي، وخاصــة للأفــراد والفئــات المحروميــن والمهمشــين 

)انظــر الفقــرات 29-31 أعــلاه(؛
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لاحتــرام مخططــات الضمــان الاجتماعــي القائمــة وحمايتهــا مــن التدخــل غيــر ج. 
المعقــول )انظــر الفقــرات 44-46 أعــلاه(؛ 

اعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيتيــن للضمــان الاجتماعــي )انظــر د. 
الفقــرات 68-70 أدنــاه(؛

اتخــاذ خطــوات هادفــة لتنفيــذ مخططــات الضمــان الاجتماعــي، خاصــة تلــك 	. 
الراميــة إلــى حمايــة الأفــراد والفئــات المحروميــن والمهمشــين )انظــر علــى ســبيل 

المثــال الفقــرات 31-39 أعــلاه(؛ 

رصد مدى إعمال الحق في الضمان الاجتماعي )انظر الفقرة 74 أدناه(. و. 

وعجــز الدولــة الطــرف عــن الوفــاء بالتزاماتهــا الأساســية الدنيــا بســبب قلــة المــوارد . 60
المتاحــة يحتــم عليهــا أن تثبــت أنهــا بذلــت كل جهــد ممكــن لاســتخدام جميــع المــوارد 
المتاحــة لديهــا مــن أجــل الوفــاء بهــذه الالتزامــات الأساســية، علــى ســبيل الأولويــة)281(.

وتــودّ اللجنــة كذلــك التشــديد علــى أن مــن مســؤولية الــدول الأطــراف بشــكل خــاص، . 61
والجهــات الفاعلــة الأخــرى القــادرة علــى المســاعدة، أن توفــر المســاعدة والتعــاون 
الدولييــن، وخاصــةً فــي المجاليــن الاقتصــادي والتقنــي، لتمكيــن البلــدان الناميــة مــن 

الوفــاء بالتزاماتهــا الأساســية.

رابعاً - الانتهاكات

لكــي تبرهــن الــدول الأطــراف علــى امتثالهــا لالتزاماتهــا العامــة والمحــددة، يتعيــن . 62
الضمــان  فــي  الحــق  اللازمــة لإعمــال  الخطــوات  اتخــذت  أنهــا  تثبــت  أن  عليهــا 
الاجتماعــي بأقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة لديهــا، وأنهــا ضمنــت التمتــع 
بهــذا الحــق دون تمييــز وبالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )المادتــان 2 و3 مــن العهــد(. 
ووفقــاً للقانــون الدولــي، فــإن عــدم التصــرف بحســن نيــة فــي اتخــاذ هــذه الخطــوات 

يعتبــر بمثابــة انتهــاك للعهــد)282(.

وفــي ســياق تقييــم امتثــال الــدول الأطــراف لالتزاماتهــا باتخــاذ إجــراءات، تنظــر اللجنــة . 63
فيمــا إذا كان التنفيــذ معقــولًا أو متناســباً فيمــا يتعلــق بالتمتــع بالحقــوق ذات الصلــة، 
ومتماشــياً مــع حقــوق الإنســان والمبــادئ الديمقراطيــة، ومــا إذا كان خاضعــاً لإطــار 

مراقبــة ومســاءلة ملائــم.
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ويمكــن أن تحــدث انتهــاكات الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي مــن خــلال الأفعــال . 64
والإجــراءات المباشــرة للــدول الأطــراف أو غيرهــا مــن الكيانــات التــي لا تخضــع 
لتنظيــم كاف مــن الــدول. وتتضمــن الانتهــاكات، مثــلًا، اعتمــاد تدابيــر تراجعيــة 
 42 الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الأساســية  الالتزامــات  مــع  تتمشــى  لا  عمــداً 
التمتــع  لمواصلــة  اللازمــة  للتشــريعات  الرســمي  التعليــق  أو  الإلغــاء  أو  أعــلاه؛ 
بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي؛ أو الدعــم النشــط لتدابيــر لا تتســق مــع الحــق 
أهليــة  شــروط  أو وضــع  ثالثــة؛  أطــراف  مــن  معتمــدة  الاجتماعــي  الضمــان  فــي 
لاســتحقاقات المســاعدة الاجتماعيــة للأفــراد المحروميــن والمهمشــين تختلــف حســب 
مــكان الإقامــة؛ أو الحرمــان الفعلــي مــن الحقــوق بالنســبة للمــرأة أو أفــراد بعينهــم أو 

فئــات معينــة.

ويمكــن أن تحــدث الانتهــاكات مــن خــلال الامتنــاع عندمــا تخفــق الدولــة الطــرف فــي . 65
اتخــاذ الإجــراءات الكافيــة والملائمــة لإعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. وفــي 
حالــة الضمــان الاجتماعــي، تشــمل هــذه الانتهــاكات عــدم اتخــاذ الخطــوات الملائمــة 
للإعمــال الكامــل لحــق كل شــخص فــي الضمــان الاجتماعــي؛ عــدم إنفــاذ القوانيــن 
ذات الصلة أو تفعيل السياســات الرامية إلى تنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي؛ 
عــدم تأميــن الاســتدامة الماليــة لمخططــات التقاعــد الحكوميــة؛ عــدم إصــلاح أو 
إلغــاء التشــريع الــذي يتنافــى بشــكل واضــح مــع الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي؛ 
عــدم تنظيــم أنشــطة الأفــراد أو المجموعــات علــى نحــو يحــول دون انتهاكهــا للحــق 
فــي الضمــان الاجتماعــي؛ عــدم إزالــة العقبــات التــي يتوجــب علــى الدولــة الطــرف 
إزالتهــا ســريعاً ليتســنى الوفــاء بحــق مكفــول؛ عــدم الوفــاء بالالتزامــات الأساســية 
)انظــر الفقــرة 59 أعــلاه(؛ عــدم مراعــاة الدولــة الطــرف لالتزاماتهــا بموجــب العهــد 
وقــت الانضمــام إلــى اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف مــع غيرهــا مــن الــدول أو 

المنظمــات الدوليــة أو الشــركات المتعــددة الجنســيات.

خامساً - التنفيذ على المستوى الوطني

الــدول الأطــراف، بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن العهــد، أن . 66 يتعيــن علــى 
التزاماتهــا  لتنفيــذ  تشــريعية“،  تدابيــر  اعتمــاد  ســيما  لا  الوســائل  جميــع  “تســتخدم 
بموجــب العهــد. ولــكل دولــة طــرف هامــش ســلطة تقديريــة لتقييــم التدابيــر التــي 
تســتجيب علــى أنســب نحــو لظروفهــا المحــددة)283(. ومــع ذلــك، فــإن العهــد يفــرض 
بوضــوح واجبــاً علــى كل دولــة طــرف باتخــاذ مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان تمتــع 

كل فــرد بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، فــي أســرع وقــت ممكــن. 
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ألف - التشريعات والاستراتيجيات والسياسات

كالتشــريعات . 67 الملائمــة،  التدابيــر  جميــع  باعتمــاد  ملزمــة  الأطــراف  الــدول  إن 
فيمــا  المحــددة  الالتزامــات  تنفيــذ  لضمــان  والبرامــج،  والسياســات  والاســتراتيجيات 
يتعلــق بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. وينبغــي إعــادة النظــر فــي التشــريعات 
والاســتراتيجيات والسياســات الموجــودة لضمــان تمشــيها مــع الالتزامــات الناشــئة عــن 
الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. وينبغــي إلغاؤهــا أو تعديلهــا أو تغييرهــا إذا كانــت 
لا تتمشــى مــع متطلبــات العهــد. كمــا ينبغــي رصــد أنظمــة الضمــان الاجتماعــي 

بصــورة منتظمــة لضمــان اســتدامتها.

وواجــب اتخــاذ الخطــوات يفــرض بوضــوح علــى الــدول الأطــراف التزامــاً باعتمــاد . 68
اســتراتيجية وخطــة عمــل وطنيتيــن لإعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، مــا لــم 
تثبــت الدولــة الطــرف بوضــوح أن لديهــا نظــام ضمــان اجتماعــي شــاملًا وأنهــا تقــوم 
باســتعراضه بصــورة منتظمــة لضمــان اتســاقه مــع الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. 
وينبغــي أن تُصــاغ الاســتراتيجية وخطــة العمــل بصــورة معقولــة حســب الظــروف وأن 
تأخــذ فــي الحســبان المســاواة فــي الحقــوق بيــن الجنســين وحقــوق المجموعــات الأكثــر 
تهميشــاً وحرماناً، وأن تســتند إلى قانون ومبادئ حقوق الإنســان، وأن تغطي جميع 
جوانــب الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، وأن تضــع أهدافــاً أو مقاصــد يــراد بلوغهــا 
وإطــاراً زمنيــاً لتحقيــق ذلــك، إلــى جانــب وضــع معاييــر ومؤشــرات يســتند إليهــا الرصــد 
المســتمر، وأن تتضمــن آليــات للحصــول علــى المــوارد الماليــة والبشــرية. ولــدى 
صياغــة وتنفيــذ الاســتراتيجيات الوطنيــة المتعلقــة بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، 
الــوكالات  مــن  التقنييــن  المســاعدة والتعــاون  تلتمــس  للــدول الأطــراف أن  ينبغــي 

المتخصصــة للأمــم المتحــدة، عنــد الاقتضــاء )انظــر الجــزء الســادس أدنــاه(.

للضمــان . 69 الوطنيــة  العمــل  وخطــط  اســتراتيجيات  وتنفيــذ  صياغــة  عنــد  وينبغــي، 
الجنســين  بيــن  والمســاواة  التمييــز،  عــدم  مبــادئ  منهــا  أمــور  احتــرام  الاجتماعــي 
المشــاركة  فــي  والمجموعــات  الأفــراد  حــق  يكــون  أن  ويجــب  الســكان.  ومشــاركة 
فــي عمليــات صنــع القــرار التــي قــد تؤثــر علــى ممارســتهم للحــق فــي الضمــان 
تتعلــق  اســتراتيجية  أو  برنامــج  أو  أي سياســة  مــن  يتجــزأ  جــزءاً لا  الاجتماعــي، 

الاجتماعــي.  بالضمــان 

المتعلقتيــن . 70 الوطنيتيــن  العمــل  وخطــة  الاســتراتيجية  وتنفيــذ  وضــع  ينبغــي  كمــا 
بالضمــان الاجتماعــي علــى أســاس مبــدأي المســاءلة والشــفافية. كمــا أن اســتقلال 
الســلطة القضائيــة والحكــم الرشــيد عنصــران أساســيان لتنفيــذ جميــع حقــوق الإنســان 

تنفيــذاً فعــالًا.
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للــدول . 71 ينبغــي  الاجتماعــي،  الضمــان  فــي  الحــق  لإعمــال  مــوات  منــاخ  ولتهيئــة 
الأطــراف أن تتخــذ الخطــوات المناســبة لضمــان أن يكــون قطــاع الأعمــال التجاريــة 
الخــاص والمجتمــع المدنــي علــى علــم بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي وأن يقــدران 

أهميتــه لــدى اضطلاعهــا بأنشــطتهما.

وقــد تــرى الــدول الأطــراف أن مــن المفيــد اعتمــاد تشــريعات إطاريــة لتفعيــل الحــق . 72
فــي الضمــان الاجتماعــي. ويمكــن أن تتضمــن هــذه التشــريعات مــا يلــي: )أ( أهدافــاً 
أو مقاصــد يــراد بلوغهــا وإطــاراً زمنيــاً لتحقيــق ذلــك؛ )ب( الوســائل التــي يمكــن بهــا 
تحقيــق هــذه الأهــداف والمقاصــد؛ )ج( التعــاون المــراد إقامتــه مــع المجتمــع المدنــي 
والقطــاع الخــاص والمنظمــات الدوليــة؛ )د( المســؤولية المؤسســية عــن هــذه العمليــة؛ 

)ه( الآليــات الوطنيــة لرصدهــا؛ )و( إجــراءات الانتصــاف والطعــن.

باء - اللامركزية والحق في الضمان الاجتماعي

فــي الضمــان الاجتماعــي . 73 الحــق  تنفيــذ  الطــرف مســؤولية  الدولــة  تفــوض  عندمــا 
لهيئــة  الدســتورية  الســلطة  تحــت  تضعهــا  أو  محليــة،  أو  إقليميــة  ســلطات  إلــى 
اتحاديــة، فإنهــا تظــل مســؤولة عــن الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب العهــد، ومــن ثــم 
ينبغــي أن تكفــل قيــام هــذه الســلطات الإقليميــة أو المحليــة بالعمــل برصــد خدمــات 
ومرافــق الضمــان الاجتماعــي وتنفيــذ النظــام أيضــاً بفعاليــة. كمــا يتعيــن علــى الــدول 
الأطــراف أن تكفــل عــدم قيــام هــذه الســلطات بحرمــان الســكان مــن الوصــول إلــى 
هــذه الاســتحقاقات والخدمــات علــى أســاس تمييــزي، ســواء بصــورة مباشــرة أم غيــر 

مباشــرة.

جيم - الرصد والمؤشرات والمعايير

إن الــدول الأطــراف ملزمــة برصــد إعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي رصــداً . 74
فعــالًا، وينبغــي أن تنشــئ الآليــات أو المؤسســات الضروريــة لهــذا الغــرض. وعنــد 
رصــد التقــدم المحــرز فــي إعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، ينبغــي أن تحــدد 

الــدول الأطــراف العوامــل والصعوبــات التــي تؤثــر علــى تنفيــذ التزاماتهــا.

الضمــان . 75 فــي  للحــق  مؤشــرات  تحديــد  ينبغــي  الرصــد،  عمليــة  فــي  وللمســاعدة 
الاجتماعــي فــي الاســتراتيجيات أو خطــط العمــل الوطنيــة وذلــك لرصــد التزامــات 
الدولــة الطــرف بموجــب المــادة 9 علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. وينبغــي أن 
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المؤشــرات مختلــف عناصــر الضمــان الاجتماعــي )ككفايتــه، وتغطيتــه  تتنــاول 
الوصــول  وإمكانيــة  تكلفتــه  وتيســر  الطارئــة،  الاجتماعيــة  والحــالات  المخاطــر 
إليــه(، وأن تُصنّــف هــذه المؤشــرات حســب أســس التمييــز المحظــورة، وأن تشــمل 
الطــرف أو لســيطرتها.  للدولــة  جميــع الأشــخاص الخاضعيــن للولايــة الإقليميــة 
وبإمــكان الــدول الأطــراف أن تحصــل علــى توجيهــات بشــأن المؤشــرات المناســبة 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  فــي  بهــا  الاضطــلاع  يتــم  التــي  الأعمــال  خــلال  مــن 

للضمــان الاجتماعــي. الدوليــة  العالميــة والرابطــة  الصحــة  ومنظمــة 

فــي . 76 للحــق  المناســبة  المؤشــرات  د  تحــدِّ أن  بعــد  الأطــراف،  الــدول  إلــى  ويطلــب 
الضمــان الاجتماعــي، أن تضــع معاييــر وطنيــة مناســبة. وخــلال الإجــراء الــدوري 
لتقديــم التقاريــر، ســتبدأ اللجنــة عمليــة “تحديــد نطــاقٍ“ مــع الدولــة الطــرف. وتنطــوي 
عمليــة تحديــد النطــاق علــى قيــام الدولــة الطــرف واللجنــة بالنظــر بصــورة مشــتركة 
فــي المؤشــرات والمعاييــر الوطنيــة التــي ســتحدد فيمــا بعــد الأهــداف المــراد بلوغهــا 
خــلال فتــرة الإبــلاغ المقبلــة. وفــي الســنوات الخمــس التاليــة، تســتخدم الدولــة الطــرف 
هــذه المعاييــر الوطنيــة للمســاعدة فــي رصــد تنفيذهــا للحــق فــي الضمــان الاجتماعي. 
وتنظــر الدولــة الطــرف واللجنــة بعــد ذلــك فــي عمليــة الإبــلاغ اللاحقــة، فيمــا إذا 
كانــت المعاييــر قــد روعيــت أم لا، وفــي أســباب أيــة صعوبــات تكــون الدولــة قــد 
واجهتهــا)284(. وينبغــي للــدول الأطــراف، عنــد وضــع المعاييــر وإعــداد تقاريرهــا، 
أن تســتخدم المعلومــات الموسّــعة والخدمــات الاستشــارية لــوكالات الأمــم المتحــدة 

وبرامجهــا المتخصصــة.

دال - سبل الانتصاف والمساءلة

ينبغــي أن تتوافــر لأي شــخص أو مجموعــة تتعــرض لانتهــاك حقهــا فــي الضمــان . 77
الاجتماعــي، إمكانيــة الوصــول إلــى ســبل انتصــاف قضائيــة فعّالــة أو غيرهــا مــن 
الســبل المناســبة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي)285(؛ وينبغــي أن يُمنــح جميــع 
ضحايــا انتهــاكات الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي الحــق فــي تعويــض مناســب، 
يتضمــن الاســترداد أو التعويــض المالــي أو الترضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار. 
وينبغــي الســماح لأمنــاء المظالــم الوطنييــن، ولجــان حقــوق الإنســان، والمؤسســات 
القانونيــة  المســاعدة  توفيــر  وينبغــي  الحــق.  هــذا  انتهــاكات  بمعالجــة  المشــابهة، 

للحصــول علــى ســبل الانتصــاف بأقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة.

وقبــل أن تتخــذ الدولــة الطــرف أو أي طــرف ثالــث آخــر أي إجــراءات تتعــارض مــع . 78
حــق الفــرد فــي الضمــان الاجتماعــي، يتعيــن أن تكفــل الســلطات المختصــة أن هــذه 
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الإجــراءات قــد اتخــذت وفقــاً للقانــون، وأنهــا تتمشــى مــع العهــد، وتشــمل مــا يلــي: )أ( 
إتاحــة فرصــة لإجــراء تشــاور حقيقــي مــع الأشــخاص المتضرريــن؛ )ب( الكشــف 
فــي الوقــت المناســب وبصــورة كاملــة عــن المعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر المقترحــة؛ 
)ج( إرســال إخطــار بمهلــة معقولــة بشــأن الإجــراءات المقترحــة؛ )د( توفيــر إمكانيــة 
القانونيــة  المســاعدة  توفيــر  )ه ــ(  للمتضرريــن؛  القانونييــن  والانتصــاف  التقاضــي 
للحصــول علــى ســبل انتصــاف بموجــب القانــون. وفــي حالــة اســتناد هــذه الإجــراءات 
إلــى قــدرة الشــخص علــى دفــع الاشــتراكات فــي نظــام الضمــان الاجتماعــي، وجــب 
أيــاً كانــت  الفــرد،  الحســبان. وينبغــي عــدم حرمــان  فــي  الدفــع  أخــذ قدرتــه علــى 
الظــروف، مــن اســتحقاق مــا علــى أســس تمييزيــة، أو حرمانــه مــن الحــد الأدنــى 

الأساســي مــن الاســتحقاقات كمــا هــي معرفــة فــي الفقــرة 59)أ(. 

ومــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة التــي تعتــرف بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي . 79
تدابيــر  وفعاليــة  نطــاق  كبيــر  حــد  إلــى  ز  يعــزِّ أن  المحلــي  القانونــي  النظــام  فــي 
الانتصــاف، ولذلــك ينبغــي تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن يمكــن المحاكــم مــن إصــدار 
لأحــكام فــي حــالات انتهــاك الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي بالتــذرع بالعهــد مباشــرة.

ع القضــاة والمشــتغلين بالمهــن القانونيــة علــى . 80 وينبغــي للــدول الأطــراف أن تشــجِّ
إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام لانتهــاكات الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي لــدى أدائهــم 

لمهامهــم.

وينبغــي أن تحتــرم الــدول الأطــراف عمــل المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وغيرهــم . 81
مــن أعضــاء المجتمــع المدنــي فــي ســبيل مســاعدة الضعفــاء والمهمّشــين مــن الأفــراد 
والجماعــات علــى إعمــال حقهــم فــي الضمــان الاجتماعــي، وأن تحمــي هــذا العمــل 

زه. ــره وتعــزِّ وتيسِّ

سادساً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول

ينبغــي لــوكالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة . 82
بالضمان الاجتماعي، كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة 
الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، وبرنامــج الأمــم 
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، والرابطــة الدوليــة 
للضمــان الاجتماعــي، وكذلــك المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالتجــارة كمنظمــة التجــارة 
العالميــة، أن تتعــاون بصــورة فعالــة مــع الــدول الأطــراف، وأن تســتفيد الواحــدة منهــا 

مــن خبــرات الأخــرى فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي. 



226

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والبنــك . 83 الدولــي  النقــد  صنــدوق  ســيما  لا  الدوليــة،  الماليــة  للمؤسســات  وينبغــي 
المتعلقــة  سياســاتها  فــي  الاجتماعــي  الضمــان  فــي  الحــق  تراعــي  أن  الدولــي، 
بالإقــراض، واتفاقاتهــا الائتمانيــة وبرامجهــا الخاصــة بالتكيُّــف الهيكلــي والمشــاريع 
المماثلــة)286(، لكــي يتــم تعزيــز التمتــع بالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي وليــس 

والمهمشــين. المحروميــن  والفئــات  للأفــراد  بالنســبة  فيــه، خاصــة  التفريــط 

وستدرس اللجنة، عند النظر في تقارير الدول الأطراف وفي قدرتها على الامتثال . 84
لالتزاماتهــا المتعلقــة بإعمــال الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي، آثــار المســاعدة التــي 
تقدمهــا جميــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى. ومــن شــأن إدمــاج قانــون ومبــادئ حقــوق 
الإنســان فــي برامــج وسياســات المنظمــات الدوليــة أن ييســر إلــى حــد كبيــر تنفيــذ 

الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي.
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عــدم التمييــز فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 2()287(

التعليق العام رقم 20 )الدورة الثانية والأربعون - 2009(

أولًا - مقدمة ومنطلَقات أساسية

يقــوِّض التمييــز إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لنســبة كبيــرة مــن . 1
ســكان العالــم. فالنمــو الاقتصــادي، فــي حــد ذاتــه، لــم يــؤدِّ إلــى تنميــة مســتدامة، 
الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  يواجهــون  الأفــراد  مــن  ومجموعــات  أفــراد  يــزال  ولا 
والاقتصاديــة، بســبب أشــكال مترســخة مــن التمييــز، تاريخيــة ومعاصــرة، فــي أغلــب 

الأحيــان.

والمســاواة وعــدم التمييــز عنصــران أساســيان فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان . 2
والتمتــع  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  لممارســة  عنهمــا  غنــى  ولا 
بهــا. فالفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة )العهــد( تُلــزم كل دولــة طــرف “بــأن تضمــن جعــل ممارســة 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئــة مــن أي تمييــز بســبب العــرق، أو 
اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، 
مــن  ذلــك  النســب، أو غيــر  أو  الثــروة،  أو  القومــي أو الاجتماعــي،  أو الأصــل 

الأســباب“.

ويُقــر العهــد، فــي جميــع مــواده، بمبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز. فالديباجــة تشــدد . 3
علــى “مــا لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية ... مــن حقــوق متســاوية وثابتــة“، ويُقــر 
العهــد صراحــةً بحقــوق “كل فــرد“ فــي التمتــع بمختلــف الحقــوق المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد ومنهــا، علــى ســبيل المثــال، الحــق فــي العمــل، والحــق فــي ظــروف 
عمــل عادلــة ومواتيــة، والحــق فــي ممارســة الحريــات النقابيــة، والحــق فــي الضمــان 
الاجتماعــي، والحــق فــي مســتوى معيشــي كافٍ، والحــق فــي الصحــة والتعليــم وفــي 

المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة.

ويذكُــر العهــد صراحــةً كذلــك مبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز فيمــا يتعلــق ببعــض . 4
الحقــوق الفرديــة. فالمــادة 3 منــه تُلــزم الــدول بضمــان مســاواة المــرأة والرجــل فــي 
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التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، وتنــص المــادة 7 علــى “الحــق 
فــي أجــر متســاوٍ عــن عمــل ذي قيمــة مســاوية“ وعلــى “تســاوي الجميــع فــي فــرص 
الترقيــة“ فــي العمــل. وتنــص المــادة 10 علــى جملــة أمــور منهــا أنــه ينبغــي أن 
تُمنــح الأمهــات حمايــة خاصــة طيلــة فتــرة معقولــة قبــل الــولادة وبعدهــا وعلــى اتخــاذ 
تدابيــر خاصــة لحمايــة الأطفــال واليافعيــن ومســاعدتهم دون تمييــز. وتُقــر المــادة 
13 “بجعــل التعليــم الابتدائــي إلزاميــاً وإتاحتــه مجانــاً للجميــع“ كمــا تنــص علــى أنــه 

“يجــب جعــل التعليــم العالــي متاحــاً للجميــع علــى قــدم المســاواة“.

وتحظــر كل مــن ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة، والمادتــان 1)الفقــرة 3( و55 منــه، . 5
وكذلــك الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، التمييــز فــي 
التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وتتضمــن المعاهــداتُ الدوليــة 
المتعلقــة بالتمييــز العنصــري وبالتمييــز ضــد المــرأة وبحقــوق اللاجئيــن والأشــخاص 
عديمــي الجنســية وبحقــوق الطفــل والعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم والأشــخاص 
بينمــا  والثقافيــة)288(،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  ممارســة  الإعاقــة  ذوي 
تقتضــي معاهــدات أخــرى القضــاء علــى التمييــز فــي مجــالات بعينهــا، كالتوظيــف 
والتعليــم)289(. وبالإضافــة إلــى الحكــم المتعلــق بالمســاواة وعــدم التمييــز المشــترك بيــن 
كل مــن هــذا العهــد والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــإن المــادة 
ــاً قائمــاً  26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تشــكّل ضمان

بذاتــه بتوفيــر حمايــة متســاوية وفعالــة أمــام القانــون)290(.

الاقتصاديــة . 6 بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  نظــرت  ســابقة،  عامــة  تعليقــات  وفــي 
والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز علــى حقــوق بعينهــا منصــوص 
عليهــا فــي العهــد تتعلــق بالســكن والغــذاء والتعليــم والصحــة والميــاه وحقــوق المؤلــف 
والعمــل والضمــان الاجتماعــي)291(. وعــلاوة علــى ذلــك، يركّــز التعليــق العــام رقــم 
16 علــى التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 3 مــن العهــد بضمــان مســاواة 
المــرأة والرجــل فــي التمتــع بجميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بينمــا يُعنــى 
التعليقــان العامــان رقــم 5 و6، علــى التوالــي، بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
اللجنــة  إلــى توضيــح فهــم  العــام  التعليــق  الســن)292(. ويرمــي هــذا  وحقــوق كبــار 
لأحــكام الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد، بمــا فــي ذلــك نطــاق التزامــات الــدول 
)الفــرع ثانيــاً(، وأســباب حظــر التمييــز )الفــرع ثالثــاً(، والتنفيــذ علــى الصعيــد الوطنــي 

)الفــرع رابعــاً(.

ثانياً - نطاق التزامات الدول

إن الالتــزام بعــدم التمييــز هــو التــزام فــوري وشــامل فــي العهــد. فالفقــرة 2 مــن المــادة . 7
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2 تقضــي بــأن تضمــن الــدول الأطــراف عــدم التمييــز بيــن الأشــخاص فــي ممارســة 
كل حــق مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي 
العهــد وبأنــه لا يمكــن تطبيــق العهــد إلّا بممارســة هــذه الحقــوق. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أن التمييــز يتمثــل فــي أي تفرقــة أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل، أو غيــر ذلــك 
مــن أوجــه المعاملــة التفاضليــة المبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى أســباب 
تمييــز محظــورة، بقصــد إبطــال أو إضعــاف الإقــرار بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
العهــد أو التمتــع بهــا أو ممارســتها علــى قــدم المســاواة، أو بمــا يــؤدي إلــى ذلــك)293(. 

ويشــمل التمييــز أيضــاً التحريــض علــى التمييــز والمضايقــة.

وحتى “تضمن“ الدول الأطراف ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد دون . 8
أي تمييز من أي نوع، فإنه يجب القضاء على التمييز شكلًا وموضوعاً)294(:

التمييــز الشــكلي: يتطلــب القضــاء علــى التمييــز الشــكلي ضمــان خلــو دســتور أ. 
الدولــة وقوانينهــا ووثائــق سياســاتها مــن التمييــز لأســباب محظــورة؛ مثــلًا، ينبغــي 
ألّا تحــرم القوانيــن النســاء مــن الاســتفادة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال مــن 

اســتحقاقات الضمــان الاجتماعــي اســتناداً إلــى حالتهــن الاجتماعيــة؛

التمييــز الموضوعــي: إن التصــدي للتمييــز الشــكلي وحــده لــن يكفــل المســاواة ب. 
د فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 2)295(. فكثيــراً  الموضوعيــة بالمعنــى المقصــود والمحــدَّ
مــا يتأثــر التمتــع الفعلــي بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد بانتماء الشــخص 
إلــى مجموعــة تتوفــر فيهــا أســباب التمييــز المحظــورة. ويتطلــب القضــاء علــى 
التمييــز فــي الواقــع العملــي إيــلاء العنايــة الكافيــة لمجموعــات الأفــراد التــي تعانــي 
مــن تحيّــز تاريخــي أو مســتمر بــدلًا مــن مجــرد المقارنــة بالمعاملــة الشــكلية التــي 
يتلقاهــا أفــراد فــي حــالات مشــابهة. ولذلــك الســبب، يجــب علــى الــدول الأطــراف 
الظــروف  نشــوء  دون  للحيلولــة  الضروريــة  التدابيــر  الفــور  علــى  تعتمــد  أن 
والمواقــف التــي تســبب أو تديــم التمييــز الموضوعــي أو الفعلــي، ولتخفيــف تلــك 
الظــروف، أو المواقــف أو التخلــص منهــا. فمثــلًا، سيســاعد ضمــان مســاواة 
جميــع الأفــراد فــي الحصــول علــى الســكن اللائــق والميــاه والمرافــق الصحيــة علــى 
القضاء على التمييز ضد النســاء والأطفال البنات والأشــخاص الذين يعيشــون 

فــي مســتوطنات غيــر رســمية وفــي المناطــق الريفيــة.

بــل إن عليهــا . 9 الــدول الأطــراف،  تُلــزَم  قــد  الموضوعــي،  التمييــز  وللقضــاء علــى 
التزامــاً فــي بعــض الحــالات، بــأن تعتمــد تدابيــر خاصــة لتخفيــف أو كبــح الظــروف 
التــي تديــم التمييــز. وتكــون تلــك التدابيــر مشــروعة مــا دامــت تمثــل وســائل معقولــة 
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موضوعيــة ومتناســبة للتصــدي للتمييــز بحكــم الواقــع ويتــم التخلــي عنهــا عندمــا 
تتحقــق مســاواة موضوعيــة قابلــة للــدوام. غيــر أن تلــك التدابيــر الإيجابيــة قــد تحتــاج، 
فــي حــالات اســتثنائية، إلــى أن تكــون دائمــة، كتوفيــر خدمــات الترجمــة الفوريــة 
الحســية  الإعاقــات  ذوي  للأشــخاص  تيسّــر  معقولــة  وترتيبــات  اللغويــة  للأقليــات 

الوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة.

وقــد تبلــغ أشــكال المعاملــة التفاضليــة المباشــرة وغيــر المباشــرة حــد التمييــز حســب . 10
مــا تنــص عليــه الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد:

التمييــز المباشــر: يحــدث عندمــا يلقــى شــخص مــن الأشــخاص معاملــة أقــل أ. 
حظــوة مــن غيــره فــي ظــروف مماثلــة لــداعٍ يتعلــق بأحــد الأســباب المحظــورة؛ 
أو  ثقافيــة  أو  تعليميــة  مؤسســات  فــي  التوظيــف  فيهــا  يعتمــد  التــي  كالحالــة 
العضويــة فــي نقابــة مــن النقابــات علــى الآراء السياســية لطالبــي العضويــة أو 
المســتخدَمين. ويشــمل التمييــز المباشــر كذلــك أفعــالًا أو حــالات امتنــاع عــن 
أفعــال تخلِّــف ضــرراً لأحــد الأســباب المحظــورة فــي حــال انتفــاء ظــرف مماثــل 

قابــل للمقارنــة )مثــلًا، حالــة امــرأة حامــل(؛

التمييــز غيــر المباشــر: يحيــل إلــى قوانيــن أو سياســات أو ممارســات تبــدو ب. 
محايــدة فــي ظاهرهــا، ولكنهــا تُخلِّــف أثــراً غيــر متناســب علــى ممارســة الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد لأســباب تمييــز محظــورة. إن اشــتراط تقديــم شــهادة 
الميــلاد مــن أجــل التســجيل فــي المدرســة مثــلًا قــد يميّــز ضــد أقليــات عرقيــة أو 
ضــد أشــخاص مــن غيــر المواطنيــن لا تتوفــر لديهــم تلــك الشــهادات أو رُفــض 

منحهــم إيّاهــا.

المجال الخاص

التمييز متواتر داخل الُأسر وفي أماكن العمل وفي قطاعات أخرى من المجتمع. . 11
فمثــلًا، قــد ترفــض الأطــراف المؤثــرة فــي قطــاع الســكن الخــاص )كأصحــاب الأمــلاك 
العــام(، بشــكل مباشــر أو غيــر  القــروض، وموفِّــري الســكن  الخاصــة، ومانحــي 
مباشــر، تمكيــن أشــخاص مــن الحصــول علــى ســكن أو علــى رهــن عقــاري بســبب 
العــرق أو الحالــة الاجتماعيــة أو الإعاقــة أو الميــول الجنســية، بينمــا قــد ترفــض 
بعــض الُأســر إرســال بناتهــا إلــى المدرســة. لذلــك، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن 
تعتمــد تدابيــر، بعضهــا تشــريعية، لضمــان عــدم ممارســة أفــراد وكيانــات فــي المجــال 

الخــاص التمييــز لأســباب محظــورة. 
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التمييز البنيوي

وجــدت اللجنــة بشــكل مســتمر أن التمييــز ضــد بعــض المجموعــات متفــشٍ ومســتمر . 12
يترســخ بعمــق فــي الســلوك والتنظيــم الاجتماعييــن، وكثيــراً مــا ينطــوي علــى تمييــز 
مُســلَّم بــه أو غيــر مباشــر. وقــد يتمثــل التمييــز البنيــوي فــي القواعــد القانونيــة أو فــي 
السياســات أو الممارســات أو المواقــف الثقافيــة الســائدة، ســواء فــي القطــاع العــام 
أو الخــاص، التــي تضــع عراقيــل نســبية أمــام بعــض المجموعــات وتمنــح امتيــازات 

لمجموعــات أخــرى. 

النطاق المُباح للمعاملة التفاضلية

تُعتبــر المعاملــة التفاضليــة المبنيــة علــى أســباب محظــورة معاملــة تمييزيــة مــا لــم يكــن . 13
مُبــرر التفاضــل معقــولًا وموضوعيــاً. وهــذا يشــمل إجــراء تقييــم لمعرفــة إن كان المُــراد 
مــن التدابيــر أو مــن عــدم اتخاذهــا، والآثــار الناجمــة عــن ذلــك، أمــوراً مشــروعة 
تتوافــق مــع طبيعــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد وهــل هــي فقــط بغــرض 
تعزيــز الرفــاه العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تكــون 
هنــاك علاقــة تناســب واضحــة ومعقولــة بيــن الغايــة المُــراد تحقيقهــا والتدابيــر أو 
عدمهــا ومــا لذلــك مــن آثــار. وليــس شــح المــوارد المتاحــة مُبــرراً موضوعيــاً ولا معقــولًا 
لعــدم التخلــص مــن المعاملــة التفاضليــة مــا لــم تُبــذل كل الجهــود الممكنــة لاســتخدام 
جميــع المــوارد المتاحــة للدولــة الطــرف مــن أجــل التصــدي للتمييــز والقضــاء عليــه، 

كمســألة ذات أولويــة.

وبموجب القانون الدولي، فإن عدم التصرف بحسن نية للتقيّد بالالتزام المنصوص . 14
عليــه فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 2 لضمــان ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
العهــد دون تمييــز يعــادل حــدوث انتهــاك للعهــد. ومــن الممكــن انتهــاك الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد بســبب فعــل أو تقصيــر مباشــر مــن الــدول الأطــراف، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــلال مؤسســاتها أو وكالاتهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي. 
وينبغــي للــدول الأطــراف كذلــك أن تكفــل امتناعهــا عــن أي ممارســات تمييزيــة فــي 
التعــاون والمســاعدة الدولييــن وأن تتخــذ خطــوات تضمــن أن يحــذو حذوَهــا جميــعُ 

الأطــراف الفاعلــة الخاضعــة لاختصاصهــا القضائــي.

ثالثاً - أسباب التمييز المحظورة

د الفقــرة 2 مــن المــادة 2 أســباب التمييــز المحظــورة وهــي “العــرق، أو اللــون، . 15 تُعــدِّ



232

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو الأصــل 
الأســباب“.  مــن  ذلــك  أو غيــر  النســب،  أو  الثــروة،  أو  أو الاجتماعــي،  القومــي 
ويعنــي إدراج عبــارة “غيــر ذلــك مــن الأســباب“ أن هــذه القائمــة قابلــة للاســتكمال 
وأنــه يمكــن إضافــة أســباب أخــرى إلــى هــذه المجموعــة. وتُناقَــش أدنــاه الأســباب 
الصريحــة وبعــض الأســباب المشــار إليهــا ضمنــاً بعبــارة “غيــر ذلــك مــن الأســباب“. 
مــة فــي هــذا الفــرع هــي لمجــرد التوضيــح  والأمثلــة علــى المعاملــة التفاضليــة المقدَّ
وليــس المقصــود منهــا تمثيــل النطــاق الكامــل لأشــكال المعاملــة التمييزيــة الممكنــة 
للســبب المحظــور ذي الصلــة، ولا التوصــل إلــى اســتنتاج نهائــي بــأن تلــك المعاملــة 

التفاضليــة تعــادل تمييــزاً فــي كل حالــة مــن الحــالات.

الانتماء إلى مجموعة من المجموعات 

فــي تقريــر مــا إذا كان الشــخص يميَّــز عــن غيــره بواحــد أو أكثــر مــن الأســباب . 16
المحظــورة، يتعيــن أن يرتكــز تحديــد هويــة الشــخص المعنــي علــى تحديــده هــو 
لهويتــه، مــا لــم يوجــد مــا يبــرر العكــس. ويشــمل مفهــوم الانتمــاء إلــى مجموعــة أيضــاً 
وجــود رابطــة معهــا تتوفــر فيهــا أحــد الأســباب المحظــورة )مثــلًا، أن يكــون الشــخص 
والــداً لطفــل ذي إعاقــة(، أو إدراك الغيــر بــأن الشــخص جــزء مــن تلــك المجموعــة 
)مثــلًا، شــخص لــه لــون بشــرة مشــابه أو مؤيــد لحقــوق مجموعــة معينــة أو عضــو 

ســابق فــي مجموعــة مــن المجموعــات(.

التمييز المتعدد)296( 

يواجــه بعــض أفــراد أو مجموعــات مــن الأفــراد التمييــز لأكثــر مــن ســبب محظــور، . 17
كالنســاء المنتميــات إلــى أقليــات عرقيــة أو دينيــة. ولذلــك التمييــز التراكمــي أثــر فريــد 

ومحــدد علــى الأفــراد وهــو يســتدعي بحثــاً وعلاجــاً محدّديــن.

ألف - الأسباب الصريحة

دأبــت اللجنــة علــى الإعــراب عــن قلقهــا بشــأن التمييــز الشــكلي والموضوعــي الــذي . 18
تتعــرض لــه الشــعوب الأصليــة والأقليــات العرقيــة وغيرهــا فيمــا يخــص طائفــة واســعة 

مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد.

“العرق واللون“

يحظــر العهــد التمييــز علــى أســاس “العــرق واللــون“، الــذي يشــمل الأصــل العرقــي . 19
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علــى  للقضــاء  الدوليــة  الاتفاقيــة  منهــا  أخــرى  معاهــدات  تحظــره  كمــا  للشــخص، 
التمييــز العنصــري. واســتخدام مصطلــح “العــرق“ فــي العهــد أو فــي هــذا التعليــق 
العــام لا يعنــي ضمنــاً قبــول نظريــات تحــاول إقــرار وجــود أعــراق بشــرية مميَّــزة)297(.

الجنس

يكفل العهد مساواة المرأة والرجل في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 20
والثقافيــة)298(. ومنــذ اعتمــاد العهــد، تطــور مفهــوم “الجنــس“ كســبب محظــور بشــكل 
كذلــك  يشــمل  بــل  فحســب،  الفيزيولوجيــة  الخصائــص  يشــمل  لا  فأصبــح  كبيــر، 
التركيبــة الاجتماعيــة للأنمــاط والتحيــزات والأدوار المتوقعــة مــن الجنســين، وهــو 
مــا عرقــل المســاواة فــي إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهكــذا 
فمــن التمييــز رفــضُ توظيــف امــرأة لأنهــا قــد تحمــل، أو تخصيــص وظائــف متدنيــة 
المســتوى أو بــدوام جزئــي للنســاء بنــاءً، مثــلًا، علــى الافتــراض النمطــي المتمثــل 
بأنهــن غيــر راغبــات فــي أن يخصّصــن لعملهــن مــن الوقــت مــا يخصصــه الرجــال. 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لرفــض منــح إجــازة الأبــوة الــذي قــد يعــادل، هــو الآخــر، تمييــزاً 

ضــد الرجــال.

اللغة

كثيراً ما يرتبط التمييز بســبب اللغة أو اللهجة المحلية ارتباطاً وثيقاً بعدم المســاواة . 21
فــي المعاملــة بســبب الأصــل القومــي أو العرقــي. فمــن شــأن حواجــز اللغــة أن تعيــق 
التمتــع بالعديــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بمــا فيهــا الحــق فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة الــذي تكفلــه المــادة 15 مــن العهــد. ولذلــك الســبب، 
ينبغــي أن تتــاح، قــدر الإمــكان، المعلومــات المتعلقــة بالخدمــات العامــة والبضائــع، 
مثــلًا، بلغــات الأقليــات أيضــاً، وينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل اســتناد أي شــروط 

لغويــة تتعلــق بالتوظيــف والتعليــم إلــى معاييــر معقولــة وموضوعيــة.

الدين

يشــمل هــذا الســبب مــن أســباب التمييــز المحظــورة مجاهــرةَ الشــخص بالديــن أو . 22
المعتقــد الــذي يختــاره )بمــا فــي ذلــك عــدم المجاهــرة بــأي ديــن أو معتقــد( التــي 
يمكــن التعبيــر عنهــا علانيــة أو فــي المجــال الخــاص فــي العبــادة وإقامــة الشــعائر 
والممارســة والتدريــس)299(. فمثــلًا، يحــدث التمييــز عندمــا يُحــرم أشــخاص ينتمــون 
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إلــى أقليــة دينيــة بســبب دينهــم مــن فــرص الالتحــاق بالجامعــات أو بالوظائــف أو 
مــن الخدمــات الصحيــة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم.

الرأي السياسي أو غير السياسي

كثيــراً مــا تشــكل الآراء السياســية وغيــر السياســية أســباباً للمعاملــة التمييزيــة وتشــمل . 23
إلــى  التعبيــر عــن آراء أو الانضمــام  إلــى جانــب  اعتنــاق رأي أو عــدم اعتناقــه 
جمعيــات مبنيــة علــى الــرأي أو إلــى نقابــات أو أحــزاب سياســية. فيجــب ألا تكــون 
خطــط الحصــول علــى المســاعدة الغذائيــة، مثــلًا، مشــروطة بالتعبيــر عــن الــولاء 

لحــزب سياســي بعينــه.

الأصل القومي أو الاجتماعي

تشــير عبــارة “الأصــل القومــي“ إلــى الدولــة أو الأمــة التــي ينتمــي إليهــا الشــخص . 24
أو مــكان منشــئه. وبســبب هــذه الظــروف الشــخصية، قــد يواجــه أفــراد أو مجموعــات 
أفــراد تمييــزاً بنيويــاً فــي المجاليــن العــام والخــاص عنــد ممارســة حقوقهــم المنصــوص 
عليهــا فــي العهــد. أمــا عبــارة “الأصــل الاجتماعــي“ فتشــير إلــى المركــز الاجتماعــي 
الــذي يرثــه الشــخص، وهــو أمــر يناقَــش أدنــاه بقــدر أكبــر مــن الإســهاب فــي ســياق 
الحديــث عــن مركــز “الثــروة“، والتمييــز بســبب النســب تحــت عنوانــي “النســب“ 

و“المركــز الاقتصــادي والاجتماعي“)انظــر الفقــرات 25 و26 و35 أدنــاه(.

الثروة

مركــز الثــروة، بوصفــه أحــد أســباب التمييــز المحظــورة، مفهــوم واســع يشــمل الأمــلاك . 25
العقاريــة )مثــلًا ملكيــة أو حيــازة الأراضــي(، والملكيــة الخاصــة )كالملكيــة الفكريــة، 
والســلع والمنقــولات، والدخــل(، أو عــدم وجودهــا. وقــد علّقــت اللجنــة فــي الســابق 
بالقــول إن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، كالحصــول علــى خدمــات الميــاه 
والحمايــة مــن إخــلاء المســاكن بالإكــراه، ينبغــي ألا تكــون مشــروطةً بمركــز حيــازة 

الشــخص لأرض، كأن يعيــش فــي مســتوطنة غيــر رســمية)300(.

النسب

التمييــز القائــم علــى النســب محظــور. فالفقــرة 3 مــن المــادة 10 مــن العهــد، علــى . 26
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ســبيل المثــال، تنــص تحديــداً علــى أنــه ينبغــي اتخــاذ تدابيــر خاصــة نيابــة عــن 
الأطفــال والمراهقيــن “دون أي تمييــز بســبب النســب“. لذلــك يجــب عــدم التمييــز 
ضــد مــن يولــد خــارج إطــار رابطــة الــزواج أو مَــن يولــد لأبويــن عديمــي الجنســية أو 
مَــن يتــم تبنّيــه أو مَــن يشــكّلون أُســرته. ويشــمل الســبب المحظــور المتعلــق بالنســب 
الحســب أيضــاً، لا ســيما فــي إطــار نظــام الطبقــة الاجتماعيــة ومــا شــابهه مــن نُظُــم 
المراكــز الموروثــة)301(. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ خطــوات، مثــلًا، للحيلولــة 
ــه ضــد أفــراد مــن المجتمعــات المرتكــزة علــى  دون ظهــور ممارســات تمييزيــة توجَّ
الحســب ولحظرهــا والقضــاء عليهــا، كمــا ينبغــي عليهــا أن تكافــح نشــر أفــكار التفــوق 

والدونيــة المســتندة إلــى الحســب.

باء - الأسباب الأخرى)302(

تختلــف طبيعــة التمييــز باختــلاف الســياق وهــي تتطــور بمــرور الزمــن. لذلــك يجــب . 27
اتبــاع نهــج مــرن فــي معالجــة “الأســباب الأخــرى“ مــن أجــل تحديــد أشــكال أخــرى مــن 
المعاملــة التفاضليــة التــي لا يمكــن تبريرهــا تبريــراً معقــولًا وموضوعيــاً وهــي أشــكال 
ذات طبيعــة مشــابهة للأســباب المعتــرف بهــا صراحــةً فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 
ــر عــن تجربــة مجموعــات  2. ويُعتــرف بهــذه الأســباب الإضافيــة عــادةً عندمــا تُعبِّ
اجتماعيــة ضعيفــة عانــت ولا تــزال مــن التهميــش. وقــد أقــرت اللجنــة فــي تعليقاتهــا 
العامــة وملاحظاتهــا الختاميــة بوجــود أســباب أخــرى مختلفــة يــرد وصفهــا بتفصيــل 
أكبــر أدنــاه. غيــر أن هــذه القائمــة قابلــة للاســتكمال. ويمكــن أن يكــون مــن بيــن 
الأســباب المحظــورة الأخــرى المحتملــة حرمــان شــخص مــن الأهليــة القانونيــة بســبب 
وجــوده فــي الســجن أو احتجــازه كرهــاً فــي مؤسســة نفســانية، أو اجتمــاع ســببين مــن 
الأســباب المحظــورة للتمييــز، مثــلًا، عندمــا يُحــرم شــخص مــن خدمــة اجتماعيــة 

بســبب نــوع جنســه وإعاقتــه. 

الإعاقة

عرّفت اللجنة، في تعليقها العام رقم 5، التمييز ضد الأشــخاص ذوي الإعاقة)303( . 28
بأنــه أي تمييــز أو إقصــاء أو تقييــد أو تفضيــل أو حرمــان مــن ترتيبــات تيســيرية 
معقولــة بســبب الإعاقــة ممــا يــؤدي إلــى إبطــال أو تعطيــل الاعتــراف بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أو التمتــع بهــا أو ممارســتها.“)304(. وينبغــي 
إدراج الحرمــان مــن الاســتفادة مــن الترتيبــات التيســيرية المعقولــة فــي التشــريعات 
الوطنيــة بوصفــه أحــد الأشــكال المحظــورة التــي يتخذهــا التمييــز بســبب الإعاقــة)305(. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتصــدى للتمييــز، كحــالات المنــع المتعلقــة بالحــق فــي 
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التعليــم، والحرمــان مــن الترتيبــات التيســيرية للوصــول إلــى الأماكــن العامــة كمرافــق 
الخاصــة،  الأماكــن  إلــى  وكذلــك  العمــل)306(،  وأماكــن  العامــة  الصحيــة  الرعايــة 
إذ يُحــرَم مســتعمِلو الكراســي المتحركــة بالفعــل مــن حقهــم فــي العمــل طالمــا أن 

ــم وتُبنــى علــى نحــو يمنــع دخــول الكراســي المتحركــة إليهــا. الفضــاءات تُصمَّ

السن

الســن هــو أحــد أســباب التمييــز المحظــورة فــي العديــد مــن الســياقات. وقــد أبــرزت . 29
اللجنــة ضــرورة التصــدي للتمييــز ضــد الأشــخاص الأكبــر ســنّاً العاطليــن عــن العمــل 
فــي بحثهــم عــن عمــل أو فــي الحصــول علــى تدريــب أو إعــادة تدريــب مهنــي وضــد 
الأشــخاص الأكبــر ســناً الذيــن يعيشــون فــي فقــر مــع عــدم مســاواتهم فــي الحصــول 
علــى معاشــات الشــيخوخة المســتحقة للجميــع بســبب مــكان إقامتهــم)307(. وفيمــا 
يتعلــق بالشــباب، يُعتبــر عــدم المســاواة بيــن المراهقيــن فــي الحصــول علــى المعلومات 

والخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة بمثابــة تمييــز.

الجنسية

ينبغــي ألا تشــكل الجنســية ســبباً فــي الحرمــان مــن التمتــع بالحقــوق المنصــوص . 30
عليهــا فــي العهــد)308(، فمثــلًا لجميــع الأطفــال الموجوديــن داخــل دولــة مــن الــدول، 
بمــن فيهــم الأطفــال بــدون وثائــق رســمية، الحــق فــي الحصــول علــى التعليــم وعلــى 
الغــذاء الكافــي وعلــى الرعايــة الصحيــة المتوفــرة. فالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
العهــد تطبــق علــى الجميــع بمــن فيهــم غيــر المواطنيــن، كاللاجئيــن وطالبــي اللجــوء 
والأشــخاص عديمي الجنســية والعمال المهاجرين وضحايا الاتِّجار الدولي، بغض 

النظــر عــن المركــز القانونــي والوثائــق القانونيــة)309(.

الحالة الاجتماعية والأسرية

قــد تختلــف الحالــة الاجتماعيــة والأســرية باختــلاف الأفــراد لأســباب منهــا كونهــم . 31
متزوجيــن أو غيــر متزوجيــن، أو متزوجيــن بمقتضــى نظــام قانونــي بعينــه، أو كونهــم 
علــى علاقــة بحكــم الواقــع، أو علاقــة غيــر معتــرف بهــا قانونــاً، أو كونهــم مطلّقيــن 
أو أرامــل، أو يعيشــون فــي أُســر موسّــعة أو داخــل مجموعــة تربطهــا صلــة قرابــة أو 
يتحملــون أشــكالًا مختلفــة مــن المســؤولية عــن الأطفــال والمعاليــن أو عــن عــدد معيّــن 
مــن الأطفــال. ويجــب تبريــر المعاملــة التفاضليــة فــي الحصــول علــى اســتحقاقات 
الضمــان الاجتماعــي اســتناداً إلــى كــون الشــخص متزوجــاً أو غيــر متــزوج وفــق 
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معاييــر معقولــة وموضوعيــة. وقــد يحــدث التمييــز أيضــاً، فــي بعــض الحــالات، 
عندمــا يعجــز شــخص عــن ممارســة حقــه المحمــي بموجــب العهــد بســبب مركــزه 
أو مركــز أســرته أو عندمــا لا يتســنى لــه ممارســة ذلــك الحــق إلّا بموافقــة قرينــه أو 

برضــا أو ضمــان أحــد أقربائــه.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية

ــرّت فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 2، . 32 تشــمل عبــارة “غيــر ذلــك مــن الأســباب“، كمــا أُقِ
الميــل الجنســي)310(. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن ألّا يكــون الميــل الجنســي 
العهــد، كالحقــوق  فــي  أمــام إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا  للشــخص عائقــاً 
المتعلقــة بالحصــول علــى معــاش الورثــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إقــرار الهويــة 
الجنــس  ثنائيــو  فالأشــخاص  المحظــورة؛  التمييــز  أســباب  مــن  كســبب  الجنســانية 
أو المحوّلــون جنســياً أو حاملــو صفــات الجنســين، علــى ســبيل المثــال، كثيــراً مــا 
يواجهــون انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان، كالتحــرش فــي المــدارس أو فــي أماكــن 

العمــل)311(.

الحالة الصحية

يُقصــد بالحالــة الصحيــة صحــة الشــخص البدنيــة أو العقليــة)312(. وينبغــي للــدول . 33
رة لشــخص  الأطــراف أن تضمــن ألّا تشــكّل الحالــة الصحيــة الحقيقيــة أو المتصــوَّ
مــن الأشــخاص عائقــاً أمــام إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وكثيــراً 
مــا تذكــر الــدول حمايــة الصحــة العامــة كأســاس لتقييــد حقــوق الإنســان فــي ســياق 
الحالــة الصحيــة للشــخص. غيــر أن قيــوداً كثيــرة مــن هــذا القبيــل تكــون تمييزيــة 
عندمــا يُســتغّل وضــع شــخص مصــاب بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، مثــلًا، 
كســبب لمعاملتــه معاملــة تفاضليــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى التعليــم أو العمــل 
أو الرعايــة الصحيــة أو الســفر أو الضمــان الاجتماعــي أو الســكن أو اللجــوء)313(. 
وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تعتمد تدابير للتصدي لانتشار وصم الأشخاص 
بســبب حالتهــم الصحيــة، كالإصابــة بمــرض عقلــي، أو بأمــراض مــن قبيــل الجــذام 
أو إصابــة النســاء بمــرض الناســور أثنــاء الــولادة، الأمــر الــذي كثيــراً مــا يقــوِّض 
قــدرة الأفــراد علــى التمتــع الكامــل بحقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي العهــد. ويُعتبــر 
ر تلــك  الحرمــان مــن التأميــن الصحــي بســبب الحالــة الصحيــة تمييــزاً مــا لــم تبــرَّ
التفرقــة معاييــر معقولــة أو موضوعيــة. فــي العهــد. ويُعتبــر الحرمــان مــن التأميــن 
ر تلــك التفرقــة معاييــر معقولــة  الصحــي بســبب الحالــة الصحيــة تمييــزاً مــا لــم تبــرَّ

أو موضوعيــة.
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مكان الإقامة

ينبغــي ألّا تكــون ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد مشــروطة بمــكان . 34
الإقامــة الحالــي أو الســابق للشــخص؛ مثــلًا، إذا كان الشــخص يعيــش فــي منطقــة 
فــي مســتوطنة رســمية أو غيــر  حضريــة أو ريفيــة أو مســجلًا فيهــا، أو يعيــش 
رســمية، أو إذا كان مشــرداً داخليــاً أو يعيــش حيــاة ترحــال. وينبغــي التخلــص فــي 
الواقــع العملــي مــن الفــوارق بيــن البلــدات والمناطــق بكفالــة التوزيــع العــادل، فــي وفــرة 

فــة. ونوعيــة، مرافــق الرعايــة الصحيــة الأساســية والثانويــة والملطِّ

الحالة الاقتصادية والاجتماعية

يجــب ألّا يعامَــل الأفــراد ومجموعــات الأفــراد معاملــة تعســفية بســبب انتمائهــم إلــى . 35
مجموعــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة معينــة أو إلــى طبقــة اجتماعيــة بعينهــا. فقــد تــؤدي 
حالــة الشــخص الاجتماعيــة والاقتصاديــة عندمــا يعيــش فــي فقــر أو بــلا مــأوى إلــى 
تمييــز ووصــم وتنميــط ســلبي يتخلــل جميــع مناحــي الحيــاة ممــا قــد يــؤدي إلــى رفــض 
منحــه تعليمــاً ورعايــة صحيــة مــن نفــس النوعيــة التــي يحصــل عليهــا غيــره أو يــؤدي 
إلــى عــدم حصولــه علــى ذلــك التعليــم والرعايــة علــى قــدم المســاواة مــع غيــره، فضــلًا 

عــن حرمانــه أو عــدم مســاواته مــع غيــره فــي دخــول الأماكــن العامــة.

رابعاً - التنفيذ على الصعيد الوطني

بالإضافــة إلــى الامتنــاع عــن الأفعــال التمييزيــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتخــذ . 36
تدابيــر ملموســة ومدروســة ومحــددة الأهــداف لضمــان القضــاء علــى التمييــز فــي 
ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وينبغــي أن يُكفــل حــق الأفــراد 
ومجموعــات الأفــراد الذيــن قــد يُميَّــزون عــن غيرهــم لســبب أو أكثــر مــن الأســباب 
المحظــورة فــي المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار المتعلقــة باختيــار تلــك التدابيــر. 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تُقيِّــم بانتظــام مــدى فعاليــة التدابيــر المختــارة فــي الواقــع 

العملــي.

التشريعات

إن اعتمــاد تشــريعات تتصــدى للتمييــز أمــر لا غنــى عنــه للتقيــد بالفقــرة 2 مــن المــادة . 37
ع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد تشــريعات محــددة تحظــر  2. لذلــك، تشــجِّ
التمييــز فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وينبغــي أن ترمــي 
تلــك القوانيــن إلــى القضــاء علــى التمييــز الشــكلي والموضوعــي وإلــى وضــع التزامــات 
علــى عاتــق الأطــراف الفاعلــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص وأن تشــمل الأســبابَ 
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المحظــورة المذكــورة أعــلاه. وينبغــي مراجعــة قوانيــن أخــرى بشــكل منهجــي وتعديلهــا، 
عنــد الضــرورة، لضمــان ألّا تشــكل تمييِــزاً أو تــؤدي إلــى تمييــز، شــكلًا أو موضوعــاً، 

فيمــا يتعلــق بممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد والتمتــع بهــا.

السياسات والخطط والاستراتيجيات

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن وضــع اســتراتيجيات وسياســات وخطــط عمــل . 38
وتنفيذهــا بقصــد التصــدي لــكل مــن التمييــز الشــكلي والتمييــز الموضوعــي علــى يــد 
أطــراف فاعلــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص فيمــا يتعلــق بالحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي العهــد. وينبغــي أن تتنــاول تلــك السياســات والخطــط والاســتراتيجيات 
اللجنــة  ع  تُميَّــز عــن غيرهــا لأســباب محظــورة، وتشــجِّ التــي  المجموعــات  جميــع 
الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة، مــن جملــة خطــوات أخــرى 
يمكــن اتخاذهــا، مــن أجــل التعجيــل بتحقيــق المســاواة. وينبغــي أن تراعــي السياســات 
الاقتصاديــة، كمخصصــات الميزانيــة وتدابيــر تنشــيط النمــو الاقتصــادي، الحاجــة 
إلــى ضمــان التمتــع الفعلــي بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد دون تمييــز. 
وينبغــي مطالبــة المؤسســات العامــة والخاصــة بوضــع برامــج عمــل تتنــاول عــدم 
التمييــز، وينبغــي للدولــة أن تنفِّــذ برامــج تثقيــف وتدريــب فــي مجــال حقــوق الإنســان 
لفائــدة الموظفيــن العمومييــن وأن تتيــح ذلــك التدريــب للقضــاة وللمرشــحين لشــغل 
مناصــب قضائيــة. وينبغــي إدمــاج تدريــس مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز فــي نظــام 
الثقافــات الرســمي وغيــر الرســمي بغيــة تفكيــك مفاهيــم  التعليــم الشــامل المتعــدد 
التفــوق أو الدونيــة المبنيــة علــى أســباب محظــورة، تشــجيع الحــوار والتســامح بيــن 
مختلــف فئــات المجتمــع. وينبغــي للــدول الأطــراف كذلــك أن تتخــذ تدابيــر وقائيــة 

مناســبة لتفــادي ظهــور مجموعــات مهمّشــة جديــدة.

القضاء على التمييز البنيوي

يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تتبــع نهجــاً نشــطاً مــن أجــل القضــاء علــى التمييــز . 39
البنيــوي وممارســة العــزل فــي الواقــع العملــي. وســتتطلب معالجــة ذلــك التمييــز عــادة 
ســلوك نهــج شــامل ينطــوي علــى طائفــة مــن القوانيــن والسياســات والبرامــج، تشــمل 
اتخــاذ تدابيــر خاصــة مؤقتــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي اســتخدام حوافــز 
تشجع الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص على تغيير مواقفها وسلوكها 
تجــاه أفــراد ومجموعــات مــن الأفــراد يواجهــون التمييــز البنيــوي، أو تعاقبهــا فــي حــال 
عــدم امتثالهــا. وكثيــراً مــا تكــون قيــادة الجمهــور وبرامــج التوعيــة بالتمييــز البنيــوي 
التمييــز خطــوات ضروريــة.  التحريــض علــى  لمكافحــة  تدابيــر صارمــة  واعتمــاد 
ويتطلــب القضــاء علــى التمييــز البنيــوي فــي كثيــر مــن الأحيــان تخصيــص قــدر أكبــر 
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مــن المــوارد للمجموعــات التــي جــرت العــادة علــى إهمالهــا. ونظــراً لاســتمرار العــداء 
تجــاه بعــض المجموعــات، ســيكون مــن الضــروري إيــلاء اهتمــام خــاص لضمــان 

تنفيــذ الموظفيــن وغيرهــم للقوانيــن والسياســات فــي الواقــع العملــي.

المساءلة وسبل الانتصاف

ينبغــي أن تنــص التشــريعات والاســتراتيجيات والسياســات والخطــط الوطنيــة علــى . 40
آليــات ومؤسســات تتصــدى بفعاليــة للطبيعــة الفرديــة والبنيويــة للضــرر الــذي يخلِّفــه 
التمييــز فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ومــن المؤسســات 
والســلطات  القضائيــة  والهيئــات  المحاكــم  التمييــز  ادعــاءات  عــادةً  تعالــج  التــي 
الإداريــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان و/أو أمنــاء المظالــم، وينبغــي أن 
يكــون الوصــول إلــى تلــك المؤسســات متاحــاً للجميــع دون تمييــز. وينبغــي أن تبــت 
تلــك المؤسســات فــي الشــكاوى أو تحقــق فيهــا فــوراً بنزاهــة واســتقلالية، وأن تعالِــج 
الانتهــاكات المدعــى حدوثهــا المتعلقــة بالفقــرة 2 مــن المــادة 2، بمــا فيهــا فعــل أو 
تقصيــر أطــراف فاعلــة خاصــة. وفــي الحالــة التــي يقتصــر فيهــا عــرض الوقائــع 
والأحــداث موضــوع النــزاع، كليــاً أو جزئيــاً، علــى الســلطات أو غيرهــا مــن الأطــراف 
الســلطات  يقــع علــى عاتــق  الإثبــات  أن عــبء  اعتبــار  ينبغــي  المدّعــى عليهــا، 
المؤسســات  لهــذه  ل  تُخــوَّ أن  وينبغــي  التوالــي.  علــى  الآخــر،  عليــه  المدّعــى  أو 
كذلــك ســلطة توفيــر وســائل انتصــاف فعالــة، كالتعويــض، وجبــر الضــرر، ورد 
الحــق، ورد الاعتبــار، وتقديــم ضمانــات بعــدم التكــرار والاعتــذار العلنــي، وينبغــي 
ــر هــذه  للــدول الأطــراف أن تكفــل تنفيــذ هــذه التدابيــر تنفيــذاً فعــالًا. وينبغــي أن تفسِّ
ــر  المؤسســات ضمانــات المســاواة وعــدم التمييــز التــي يمنحهــا قانــون البلــد بشــكل ييسِّ

ع حمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة حمايــة تامــة)314(. ويشــجِّ

الرصد والمؤشرات والمعالم

ــد بأحــكام الفقــرة 2 مــن المــادة 2 . 41 الــدول الأطــراف ملزمــة برصــد تنفيــذ تدابيــر التقيُّ
مــن العهــد رصــداً فعــالًا. وينبغــي أن يشــتمل الرصــد علــى تقييــم كل مــن الخطــوات 
تســتخدم  أن  وينبغــي  التمييــز.  علــى  القضــاء  فــي  المتحقَّقــة  والنتائــج  المتخــذة 
الاســتراتيجيات والسياســات والخطــط الوطنيــة مؤشــرات ومعالــم مناســبة مصنّفــة 

حســب أســباب التمييــز المحظــورة)315(.



241

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية
)المادة 15 الفقرة 1)أ(()316(

التعليق العام رقم 21 )الدورة الثالثة والأربعون - 2009(

أولًا - مقدمة ومنطلقات أساسية

الحقــوق الثقافيــة جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان وهــي، مثــل الحقــوق الأخــرى، . 1
عالميــة وغيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة. وتعزيــز الحقــوق الثقافيــة واحترامهــا بشــكل 
تــام أمــران جوهريــان لصــون كرامــة الإنســان وللتفاعــل الاجتماعــي الإيجابــي بيــن 

الأفــراد والمجتمعــات فــي عالــم متنــوع ومتعــدد الثقافــات.

وحــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة وثيــق الارتبــاط بالحقــوق الثقافيــة . 2
الأخــرى الــواردة فــي المــادة 15: الحــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه 
)الفقــرة 1)ب( مــن المــادة 15(؛ وحــق كل فــرد فــي الإفــادة مــن حمايــة المصالــح 
المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه 
)الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15(؛ والحــق فــي الحريــة التــي لا غنــى عنهــا للبحــث 
العلمي والنشــاط الإبداعي )الفقرة 3 من المادة 15(. وحق كل فرد في أن يشــارك 
فــي الحيــاة الثقافيــة مرتبــط كذلــك ارتباطــاً جوهريــاً بالحــق فــي التعليــم )المادتــان 
13 و14(، الــذي مــن خلالــه ينقــل الأفــراد والمجتمعــات تفاصيــل قيمهــم ودينهــم 
وعاداتهــم ولغتهــم ومرجعياتهــم الثقافيــة الأخــرى إلــى غيرهــم، والــذي يســاعدهم علــى 
إشــاعة جــو مــن التفاهــم والاحتــرام المتبادليــن للقيــم الثقافيــة. والحــق فــي المشــاركة 
فــي الحيــاة الثقافيــة وثيــق الارتبــاط أيضــاً بحقــوق أخــرى منصــوص عليهــا فــي 
العهــد، بمــا فيهــا حــق جميــع الشــعوب فــي تقريــر المصيــر )المــادة 1( والحــق فــي 

مســتوى معيشــي لائــق )المــادة 11(.

بــه أيضــاً فــي الفقــرة . 3 وحــق كل فــرد فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة معتــرف 
علــى  تنــص  التــي  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  مــن  المــادة 27  مــن   1
وتشــير  الثقافيــة“.  المجتمــع  حيــاة  فــي  الحــرة  المشــاركة  حــق  شــخص  “لــكل  أن 
صكــوك دوليــة أخــرى إلــى الحــق فــي الاشــتراك علــى قــدم المســاواة فــي الأنشــطة 
الثقافيــة للمجتمــع)317(؛ والحــق فــي الاشــتراك فــي جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة 
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والثقافيــة)318(؛ والحــق فــي المشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة الثقافيــة والفنيــة)319(؛ والحــق 
فــي الوصــول إلــى الحيــاة الثقافيــة والمشــاركة فيهــا)320(؛ والحــق فــي المشــاركة فــي 
الحيــاة الثقافيــة علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن)321(. كمــا تحتــوي علــى أحــكام مهمــة 
بشــأن هــذا الموضــوع الصكــوك المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية)322(، وبحقــوق 
الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات فــي التمتــع بثقافتهــم الخاصــة وإعــلان وممارســة 
دينهــم الخــاص واســتخدام لغتهــم الخاصــة، ســراً وعلانيــة)323(، والاشــتراك بفعاليــة فــي 
الحيــاة الثقافيــة)324(، وبحقــوق الشــعوب الأصليــة فــي مؤسســاتها الثقافيــة وأراضــي 

أســلافها ومواردهــا الطبيعيــة ومعارفهــا التقليديــة)325(، وبالحــق فــي التنميــة)326(.

وفــي التعليــق العــام الحالــي، تتنــاول اللجنــة بالتحديــد حــق كل فــرد بموجــب الفقــرة . 4
1)أ( مــن المــادة 15 فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، بالاقتــران مــع الفقــرات 2 
و3 و4 بالنظــر إلــى تعلقهــا بالثقافــة والنشــاط الإبداعــي وتنميــة الاتصــالات الدوليــة 
والتعــاون الدولــي فــي المجــالات الثقافيــة، علــى التوالــي. وكان حــق كل فــرد فــي 
الإفــادة مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج علمــي 
أو أدبــي أو فنــي مــن صنعــه، وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة 1)ج( مــن 

المــادة 15، موضــوع التعليــق العــام رقــم 17)2005(.

وقــد اكتســبت اللجنــة خبــرة واســعة النطــاق فــي هــذا الموضــوع مــن خــلال قيامهــا . 5
بالنظــر فــي التقاريــر وإجــراء حــوارات مــع الــدول الأطــراف. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
فإنهــا قامــت مرتيــن بتنظيــم يــوم مناقشــة عامــة، مــرة فــي عــام 1992 ومــرة أخــرى 
فــي عــام 2008، مــع ممثلــي المنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي بغيــة إعــداد 

التعليــق العــام الحالــي.

ثانياً - المضمون المعياري للفقرة 1)أ( من المادة 15

الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة يمكــن وصفــه بأنــه حريــة. وضمــان هــذا . 6
الحــق يقتضــي مــن الدولــة الطــرف الامتنــاع عــن التدخــل )أي عــدم التدخــل فــي 
الممارســات الثقافيــة وفــي ســبل الحصــول علــى الســلع والخدمــات الثقافيــة( واتخــاذ 
إجــراءات إيجابيــة )ضمــان توافــر الشــروط المســبقة المؤاتية للمشــاركة، وتيســير 

الحيــاة الثقافيــة وتعزيزهــا، والوصــول إلــى الســلع الثقافيــة والحفــاظ عليهــا(.

والقــرار الــذي يتخــذه شــخص بممارســة الحــق فــي المشــاركة، أو عــدم المشــاركة، . 7
فــي الحيــاة الثقافيــة بمفــرده، أو بالاشــتراك مــع غيــره، خيــار ثقافــي وبالتالــي ينبغــي 
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الاعتــراف بــه واحترامــه وحمايتــه علــى أســاس المســاواة. وهــذا مهــم بشــكل خــاص 
لجميــع الشــعوب الأصليــة، التــي لهــا الحــق فــي التمتــع الكامــل، كجماعــات أو أفــراد، 
بجميــع حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية المعتــرف بهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة 
والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وكذلــك فــي 

إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة. 

ألف - مكونات الفقرة 1)أ( من المادة 15

يتعين فهم مضمون أو نطاق التعابير المســتخدمة في الفقرة 1)أ( من المادة 15، . 8
بشــأن حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، علــى النحــو المبيــن أدنــاه:

“كل فرد“

فــي الإفــادة مــن حمايــة . 9 فــرد  العــام رقــم 17 بشــأن حــق كل  اللجنــة  فــي تعليــق 
المصالــح المعنويــة والماديــة المترتبــة علــى أي إنتــاج علمــي أو أدبــي أو فنــي مــن 
صنعــه)327(، تســلم اللجنــة بــأن التعبيــر “كل فــرد“ فــي الســطر الأول مــن المــادة 
15 قــد يشــير إلــى فــرد أو إلــى جماعــة؛ وبعبــارة أخــرى، يجــوز أن يمــارس شــخص 
الحقــوق الثقافيــة )أ( باعتبــاره فــرداً، )ب( أو بالاشــتراك مــع آخريــن، )ج( أو داخــل 

مجتمــع أو جماعــة، بصفتــه تلــك. 

“الحياة الثقافية“

وضعــت تعاريــف مختلفــة للتعبيــر “ثقافــة“ فــي الماضــي وقــد توضــع تعاريــف أخــرى . 10
فــي المســتقبل. بيــد أن كل هــذه التعاريــف تشــير إلــى المضمــون المتعــدد الجوانــب 

الــذي ينطــوي عليــه مفهــوم الثقافــة)328(.

والثقافــة، فــي رأي اللجنــة، مفهــوم واســع شــامل يتضمــن جميــع مظاهــر الوجــود . 11
البشــري. والتعبيــر “الحيــاة الثقافيــة“ إشــارة محــددة إلــى الثقافــة باعتبارهــا عمليــة 

حيــة، تاريخيــة وديناميــة ومتطــورة، ذات مــاض وحاضــر ومســتقبل.

ويجــب أن ينظــر إلــى مفهــوم الثقافــة لا علــى أنــه سلســلة مــن المظاهــر المنعزلــة . 12
أو الوحــدات محكمــة الغلــق وإنمــا علــى أنــه عمليــة تفاعليــة يعبــر بموجبهــا الأفــراد 
والمجتمعــات، مــع احتفاظهــم بخصائصهــم وأغراضهــم، عــن ثقافــة الإنســانية. ويؤخــذ 
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فــي الاعتبــار فــي هــذا المفهــوم الطابعــان الفــردي والغيــري للثقافــة باعتبارهــا إبــداع 
المجتمــع ونتاجــه.

وترى اللجنة أن الثقافة، لأغراض تنفيذ الفقرة 1)أ( من المادة 15، تشمل، ضمن . 13
والموســيقى  والمكتــوب،  الشــفوي  واللغــة، والأدب  الحيــاة،  أســاليب  أخــرى،  أمــور 
والأغانــي، والاتصــال غيــر الشــفوي، والديــن أو مجموعــات المعتقــدات، والطقــوس 
والبيئــات  التكنولوجيــا،  أو  الإنتــاج  وأســاليب  والألعــاب،  والرياضــة  والاحتفــالات، 
الطبيعيــة والاصطناعيــة، والمــأكل والملبــس والمــأوى، والفنــون والعــادات والتقاليــد 
التــي مــن خلالهــا يعبــر الأفــراد ومجموعــات الأفــراد والمجتمعــات عــن إنســانيتهم 
والمعنــى الــذي يعطونــه لوجودهــم، ويكونــون رؤيتهــم للعالــم التــي تمثــل مواجهتهــم 
للقــوى الخارجيــة المؤثــرة علــى حياتهــم. وتشــكل الثقافــة وتبــرز قيــم الرفــاه والحيــاة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للأفــراد ومجموعــات الأفــراد والمجتمعــات.

“يشترك“ أو “يشارك“

للتعبيرين “يشــترك“ و“يشــارك“ نفس المعنى ويســتخدمان كمترادفين بالتبادل بينهما . 14
فــي الصكــوك الدوليــة والإقليميــة الأخــرى.

وهنــاك، ضمــن مكونــات رئيســية أخــرى، ثلاثــة مكونــات رئيســية مترابطــة لحــق كل . 15
فرد في أن يشترك أو يشارك في الحياة الثقافية: )أ( الاشتراك في الحياة الثقافية، 

)ب( والوصــول إليهــا، )ج( والإســهام فيهــا.

الاشــتراك يغطــي، علــى وجــه الخصــوص، حــق كل فــرد - بمفــرده أو بالاشــتراك أ. 
مــع آخريــن أو فــي نطــاق مجتمــع - فــي التصــرف بحريــة، واختيــار هويتــه، 
والارتبــاط أو عــدم الارتبــاط بمجتمــع واحــد أو عــدة مجتمعــات أو تغييــر هــذا 
ــاة المجتمــع السياســية، والانخــراط فــي ممارســاته  الاختيــار، والمشــاركة فــي حي
الثقافيــة، والتعبيــر عــن نفســه باللغــة التــي يختارهــا. ولــكل فــرد أيضــاً الحــق فــي 
الســعي إلــى التوصــل إلــى المعــارف الثقافيــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي وتنميتهــا 
وتقاســمها مــع الآخريــن، وفــي العمــل علــى نحــو إبداعــي والمشــاركة فــي النشــاط 

الإبداعــي؛

الوصــول يغطــي، علــى وجــه الخصــوص، حــق كل فــرد - بمفــرده أو بالاشــتراك ب. 
مــع آخريــن أو فــي نطــاق مجتمــع - فــي معرفــة وفهــم ثقافتــه وثقافــة الآخريــن 
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مــن خــلال التعليــم والإعــلام، وفــي الحصــول علــى تعليــم وتدريــب جيديــن مــع 
إيــلاء اعتبــار خــاص للهويــة الثقافيــة. ولــكل فــرد أيضــاً الحــق فــي معرفــة أشــكال 
التعبير والنشــر من خلال أي واســطة تقنية للإعلام والاتصال، واتباع أســلوب 
الثقافيــة مثــل الأراضــي والميــاه)329(،  حيــاة مرتبــط باســتخدام الســلع والمــوارد 
والتنــوع البيولوجــي واللغــة ومؤسســات معينــة، والإفــادة مــن التــراث الثقافــي وإبــداع 

غيــره مــن الأفــراد والمجتمعــات؛

ــاة الثقافيــة يشــير إلــى حــق كل فــرد فــي المشــاركة فــي إيجــاد ج.  الإســهام فــي الحي
أشــكال تعبيــر المجتمــع الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة. وهــذا أمــر يدعمــه 
الحق في المشــاركة في تنمية المجتمع الذي ينتمي إليه الشــخص، وفي تحديد 
ووضــع وتنفيــذ السياســات والقــرارات التــي لهــا تأثيــر علــى ممارســة الشــخص 

لحقوقــه الثقافيــة)330(.

باء - عناصر الحق في المشاركة في الحياة الثقافية 

الشــروط التاليــة ضروريــة للإعمــال التــام لحــق كل فــرد فــي المشــاركة فــي الحيــاة . 16
الثقافيــة علــى أســاس المســاواة وعــدم التمييــز.

التوافــر هــو وجــود الســلع والخدمــات الثقافيــة المتــاح لــكل فــرد التمتــع بهــا والإفــادة أ. 
منها، بما فيها المكتبات والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب الرياضية؛ 
والآداب، بمــا فــي ذلــك الفولكلــور، والفنــون بجميــع أشــكالها؛ والأماكــن المفتوحــة 
المشــتركة الضروريــة للتفاعــل الثقافــي، مثــل المتنزهــات والمياديــن والجــادات 
والشــوارع؛ وهبــات الطبيعــة، مثــل البحــار والبحيــرات والأنهــار والجبــال والغابــات 
والمحميــات الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك النباتــات والحيوانــات الموجــودة فيهــا، التــي 
تعطــي الأمــم طابعهــا وتنوعهــا البيولوجــي؛ والســلع الثقافيــة غيــر الماديــة، مثــل 
اللغــات والعــادات والتقاليــد والمعتقــدات والمعــارف والتاريــخ، وكذلــك القيــم، التــي 
تشــكل هويــة الأفــراد والمجتمعــات وتســهم فــي تنوعهــم الثقافــي. وهنــاك، مــن 
بيــن كل الســلع الثقافيــة، ســلعة ثقافيــة ذات قيمــة خاصــة هــي التقــارب المثمــر 
بيــن الثقافــات الــذي يحــدث حيثمــا يتســنى للجماعــات والأقليــات والمجتمعــات 

المختلفــة تقاســم نفــس الأرض بحريــة؛

إمكانيــة الوصــول تتألــف مــن فــرص فعالــة وملموســة متاحــة للأفــراد والمجتمعــات ب. 
للتمتــع التــام بالثقافــة، وتكــون فــي متنــاول الجميــع ماديــاً وماليــاً فــي المناطــق 
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الحضريــة والريفيــة علــى الســواء، دون تمييــز)331(. ومــن الضــروري، فــي هــذا 
الصــدد، إتاحــة وتيســير الوصــول إلــى هــذه الفــرص لكبــار الســن والأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وكذلــك للأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر. وتتضمــن إمكانيــة 
الوصــول أيضــاً حــق كل فــرد فــي طلــب وتلقــي وتقاســم المعلومــات المتعلقــة 
بجميــع مظاهر الثقافــة باللغــة التــي يختارهــا الشــخص، ووصــول المجتمعــات 

إلــى الوســائل الخاصــة بأشــكال التعبير والنشــر؛

المقبوليــة تســتلزم صياغــة وتنفيــذ القوانيــن والسياســات والاســتراتيجيات والبرامــج ج. 
والتدابيــر التــي تعتمدهــا الدولــة الطــرف لتحقيــق التمتــع التــام بالحقــوق الثقافيــة، 
بحيــث تكــون مقبولــة مــن المعنييــن مــن الأفــراد والمجتمعــات. وفــي هــذا الصــدد، 
ينبغــي إجــراء مشــاورات مــع المعنييــن مــن الأفــراد والمجتمعــات لضمــان أن 

تحظــى تدابيــر حمايــة التنــوع الثقافــي بالقبــول منهــم؛

القابليــة للتكيــف تشــير إلــى مرونــة وملاءمــة الاســتراتيجيات والسياســات والبرامــج د. 
والتدابيــر التــي تعتمدهــا الدولــة الطــرف فــي أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة 

الثقافيــة، والتــي يجــب أن تحتــرم التنــوع الثقافــي للأفــراد والمجتمعــات؛

الملاءمــة تشــير إلــى إعمــال حــق محــدد مــن حقــوق الإنســان بطريقــة ملائمــة 	. 
ومناسبة لأسلوب أو سياق ثقافي معين، أي تحترم ثقافة الأفراد والمجتمعات، 
بمــن فيهــم الأقليــات والشــعوب الأصليــة، وحقوقهــم الثقافيــة)332(. وقــد أشــارت 
اللجنــة فــي حــالات كثيــرة إلــى فكــرة الملاءمــة الثقافيــة )أو المقبوليــة أو المناســبة 
الثقافيــة( فــي التعليقــات العامــة الســابقة، فيما يتصــل علــى وجــه الخصــوص 
بالحقــوق فــي الغــذاء والصحــة والمــاء والســكن والتعليــم. والطريقــة التــي يتــم 
بهــا إعمــال الحقــوق قــد يكــون لهــا أيضــاً تأثيــر فــي الحيــاة الثقافيــة والتنــوع 
الثقافــي. وتــود اللجنــة أن تشــدد فــي هــذا الصــدد علــى ضــرورة أن تراعــى فــي 
هــذا الصــدد، إلى أقصــى حــد ممكــن، القيــم الثقافيــة المرتبطــة بجملــة أمــور مــن 
بينهــا الغــذاء والاســتهلاك الغذائــي، واســتعمال الميــاه، وطريقــة تقديــم الخدمــات 

الصحيــة والتعليميــة، وطريقــة تصميــم المساكن وتشــييدها.

جيم - القيود على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

يرتبــط حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة ارتباطــاً وثيقــاً بالتمتــع . 17
بالحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان. وبالتالــي، 
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فــإن الــدول الأطــراف عليهــا واجــب يتمثــل فــي تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الفقــرة 1)أ( 
مــن المــادة 15، إلــى جانــب التزاماتهــا بموجــب الأحــكام الأخــرى المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد والصكــوك الدوليــة، بغيــة تعزيــز وحمايــة المجموعــة الكاملــة مــن حقــوق 

الإنســان المكفولــة بموجــب القانــون الدولــي.

وتــود اللجنــة التذكيــر بأنــه بينمــا يتعيــن مراعــاة الخصوصيــات الوطنيــة والإقليميــة . 18
والخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة المختلفــة، فــإن مــن واجــب الــدول، بغــض 
النظــر عــن نظمهــا السياســية أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة، تعزيــز وحمايــة جميــع 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية)333(. ومــن ثــم، فإنــه لا يجــوز لأحــد أن يســتند 
إلــى التنــوع الثقافــي لكــي ينتهــك حقــوق الإنســان التــي يضمنهــا القانــون الدولــي أو 

لكــي يحــد مــن نطاقهــا)334(.

وقــد يلــزم، فــي بعــض الظــروف، فــرض قيــود علــى حــق كل فــرد فــي أن يشــارك . 19
فيهــا  بمــا  الســلبية،  الممارســات  فــي حالــة  الثقافيــة، وبصفــة خاصــة  الحيــاة  فــي 
الممارســات الســلبية التــي تعــزى إلــى العــادات والتقاليــد، التــي تنتهــك حقــوق إنســان 
أخــرى. ويجــب أن تكــون هــذه القيــود ذات هــدف مشــروع، ومتوافقــة مــع طبيعــة هــذا 
الحــق، وضروريــة تمامــاً لتعزيــز الرفــاه العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي، وفقــاً للمــادة 4 
مــن العهــد. ومــن ثــم يجــب أن تكــون أي قيــود متناســبة، بمعنــى أنــه يتعيــن اتخــاذ 
أقــل التدابيــر تقييــداً عندمــا يجــوز فــرض عــدة أنــواع مــن القيــود. وتــود اللجنــة أيضــاً 
أن تشــدد علــى ضــرورة مراعــاة مــا هــو قائــم مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 
المتعلقــة بالقيــود التــي يمكــن أو لا يمكــن فرضهــا بشــكل مشــروع علــى الحقــوق 
المرتبطــة ارتباطــاً جوهريــاً بالحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، مثــل الحقــوق 
فــي الخصوصيــة، وفــي حريــة الفكــر والضميــر والديــن، وفــي حريــة الــرأي والتعبيــر، 

وفــي التجمــع الســلمي، وفــي حريــة تكويــن الجمعيــات.

ولا يجــوز تأويــل الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15 علــى أنهــا تنطــوي علــى أي حــق لأي . 20
دولــة أو جماعــة أو شــخص فــي مباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى 
إهــدار أي مــن الحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا فــي العهــد أو إلــى فــرض قيــود عليهــا 

أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه)335(.

دال - مواضيع خاصة ذات تطبيق واسع

عدم التمييز والمساواة في المعاملة

تحظــر الفقــرة 2 مــن المــادة 2 والمــادة 3 مــن العهــد أي تمييــز فــي ممارســة حــق . 21
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كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، 
أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو الأصــل القومــي أو 

الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب)336(.

وعلــى وجــه الخصــوص، فإنــه لا يجــوز التمييــز ضــد أي شــخص بســبب اختيــاره . 22
أن ينتمــي، أو ألا ينتمــي، إلــى مجتمــع ثقافــي معيــن أو جماعــة ثقافيــة معينــة، أو 
أن يمــارس، أو ألا يمــارس، نشــاطاً ثقافيــاً بعينــه. وبالمثــل، لا يجــوز حرمــان أي 

شــخص مــن الممارســات والســلع والخدمــات الثقافيــة.

وتشــدد اللجنــة علــى أن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز مــن أجــل ضمــان . 23
ممارســة حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة يمكــن، فــي حــالات كثيــرة، 
تحقيقــه بمــوارد محــدودة)337( وذلــك باعتمــاد أو تعديــل أو إلغــاء تشــريعات، أو مــن 
خــلال الدعايــة والإعــلام. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن خطــوة أولــى ومهمــة نحــو 
القضاء على التمييز، ســواء كان مباشــراً أم غير مباشــر، تتمثل في اعتراف الدول 
بوجــود هويــات ثقافيــة متنوعــة للأفــراد والجماعــات الموجوديــن علــى أراضيــه. كمــا 
تحيــل اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى الفقــرة 12 مــن تعليقهــا العــام رقــم 3)1990( 
بشــأن طبيعــة التزامــات الــدول الأطــراف، التــي تنــص علــى أنــه، حتــى فــي أوقــات 
وجــود قيــود شــديدة علــى المــوارد، يمكــن، بــل ويجــب فعــلًا، حمايــة أشــد الأفــراد 
والجماعــات حرمانــاً وتهميشــاً عــن طريــق اعتمــاد برامــج هادفــة منخفضــة التكلفــة 

نســبياً.

المســاواة . 24 تحقيــق  هــو  لغــرض وحيــد  مؤقتــة وخاصــة،  تدابيــر  اعتمــاد  يشــكل  ولا 
الفعليــة، تمييــزاً، بشــرط ألا تديــم هــذه التدابيــر الحمايــة غيــر المتســاوية أو تشــكل 
نظامــاً منفصــلًا لحمايــة أفــراد معينيــن أو مجموعــات معينــة مــن الأفــراد، وأن يجــري 

إيقافهــا عندمــا يتــم تحقيــق الأهــداف التــي اتخــذت مــن أجلهــا.

هاء - الأشخاص والمجتمعات المحتاجون، إلى حماية خاصة

1- النساء

إن ضمــان المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الحــق فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة . 25
والاجتماعيــة والثقافيــة التــزام إجبــاري وفــوري بالنســبة للــدول الأطــراف)338(. ويتطلــب 
تنفيــذ المــادة 3 مــن العهــد، بالاقتــران مــع الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15، جملــة أمــور 
منهــا القضــاء علــى العوائــق المؤسســية والقانونيــة والعوائــق القائمــة علــى أســاس 
الممارســات الســلبية، بمــا فــي ذلــك العوائــق التــي تعــزى إلــى العــادات والتقاليــد، 
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التــي تمنــع النســاء مــن المشــاركة التامــة فــي الحيــاة الثقافيــة وتعليــم العلــوم والبحــث 
العلمــي)339(.

2- الأطفال

جيــل . 26 مــن  وناقليهــا  الثقافيــة  القيــم  حملــة  بوصفهــم  أساســياً  دوراً  الأطفــال  يــؤدي 
إلــى جيــل. وينبغــي أن تتخــذ الــدول الأطــراف كل الخطــوات اللازمــة لاســتحثاث 
وتنميــة الإمكانــات الكاملــة للأطفــال فــي مجــال الحيــاة الثقافيــة، مــع إيــلاء الاعتبــار 
الواجــب لحقــوق ومســؤوليات آبائهــم والأوصيــاء عليهــم. وعلــى وجــه الخصــوص، 
فــإن الــدول، عندمــا تضــع فــي الاعتبــار التزاماتهــا بموجــب العهــد وغيــره مــن صكــوك 
حقــوق الإنســان بخصــوص الحــق فــي التعليــم، بمــا فــي ذلــك فيما يتعلــق بأهــداف 
نقــل  هــو  التعليــم  لتطويــر  الأساســي  الهــدف  أن  تتذكــر  أن  ينبغــي  التعليــم)340(، 
وإثــراء القيــم الثقافيــة والأخلاقيــة المشــتركة التــي يجــد فيهــا الفــرد والمجتمــع هويتهمــا 
وقيمتهما)341(. وبناء على ذلك، يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً، وأن يتضمن 
التثقيــف فــي مجــال حقــوق الإنســان، وأن يمكــن الأطفــال مــن تنميــة شــخصيتهم 
وهويتهــم الثقافيــة ومعرفــة وفهــم القيــم والممارســات الثقافيــة للجماعــات التــي ينتمــون 

إليهــا، وكذلــك القيــم والممارســات الثقافيــة للجماعــات والمجتمعــات الأخــرى.

وتــود اللجنــة أن تذكــر فــي هــذا الصــدد بأنــه ينبغــي أن تحتــرم البرامــج التعليميــة . 27
القوميــة أو الإثنيــة، واللغويــة  الثقافيــة للأقليــات  للــدول الأطــراف الخصوصيــات 
ومعــارف  تاريــخ  البرامــج  هــذه  فــي  تــدرج  وأن  الأصليــة،  وللشــعوب  والدينيــة، 
قيمهــا وطموحاتهــا الاجتماعيــة  الأقليــات والشــعوب، وكذلــك  هــذه  وتكنولوجيــات 
والاقتصاديــة والثقافيــة. وينبغــي إدراج هــذه البرامــج فــي المناهــج الدراســية للجميــع 
وليــس فقــط فــي المناهــج الدراســية للأقليــات والشــعوب الأصليــة. وينبغــي أن تتخــذ 
الــدول الأطــراف التدابيــر اللازمــة وألا تدخــر جهــداً لضمــان تنفيــذ برامــج تعليميــة 
للأقليــات والشــعوب الأصليــة بخصــوص لغتهــا أو بلغتهــا، مــع مراعــاة الرغبــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان  المعاييــر  المجتمعــات وفــي  المعــرب عنهــا مــن جانــب 
فــي هــذا المجــال)342(. وينبغــي أيضــاً أن تنقــل البرامــج التعليميــة المعــارف اللازمــة 
لتمكيــن جميــع الأفــراد مــن المشــاركة التامــة وعلــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم فــي 

مجتمعاتهــم وفــي المجتمعــات الوطنيــة.

3- كبار السن

تــرى اللجنــة أن الــدول الأطــراف فــي العهــد ملزمــة بإيــلاء اهتمــام خــاص لتعزيــز . 28
الــذي  الــدور الهــام  وحمايــة الحقــوق الثقافيــة لكبــار الســن. وتشــدد اللجنــة علــى 
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يواصل كبار السن الاضطلاع به في معظم المجتمعات بفضل قدراتهم الإبداعية 
والفنيــة والفكريــة، وباعتبارهــم ناقلــي المعلومــات والمعــارف والتقاليــد والقيــم الثقافيــة. 
وبالتالــي، تولــي اللجنــة أهميــة خاصــة للرســالة الــواردة فــي التوصيتيــن 44 و48 مــن 
خطــة عمــل فيينــا الدوليــة للشــيخوخة، والتــي تدعــو إلــى تطويــر البرامــج التعليميــة 
التي تبرز كبار الســن باعتبارهم معلمين وناقلين للمعارف والثقافة والقيم الروحية، 
وتشــجع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة علــى تســهيل الوصــول الفعلــي لكبــار الســن 
إلــى المؤسســات الثقافيــة )كالمتاحــف والمســارح وقاعــات الحفــلات الموســيقية ودور 

الســينما()343(.

ولذلــك تحــث اللجنــة الــدول الأطــراف علــى مراعــاة التوصيــات الــواردة فــي مبــادئ . 29
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بكبــار الســن، ولا ســيما المبــدأ 7، الــذي يقضــي بأنــه ينبغــي 
أن يظــل كبــار الســن مندمجيــن فــي المجتمــع، وأن يشــاركوا بنشــاط فــي صياغــة 
وتنفيــذ السياســات التــي تؤثــر تأثيــراً مباشــراً فــي رفاههــم، وأن يتقاســموا معارفهــم 
ومهاراتهــم مــع الأجيــال الشــابة، والمبــدأ 16، الــذي يقضــي بأنــه ينبغــي أن تتــاح 
لكبــار الســن إمكانيــة الاســتفادة مــن مــوارد المجتمــع التعليميــة والثقافيــة والروحيــة 

والترويحيــة)344(.

4- الأشخاص ذوو الإعاقة

تنــص الفقــرة 17 مــن القواعــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكافــؤ الفــرص للأشــخاص ذوي . 30
الإعاقــة علــى أنــه ينبغــي للــدول أن تكفــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة فرصــة اســتغلال 
قدراتهــم الإبداعيــة والفنيــة والفكريــة، لا لفائدتهــم وحدهــم فحســب بــل أيضــاً لإثــراء 
مجتمعهــم المحلــي، ســواء كانــوا فــي مناطــق حضريــة أم ريفيــة، وأنــه ينبغــي للــدول 
أن تعمــل علــى تيســير وصولهــم إلــى أماكــن العــروض والخدمــات الثقافيــة وعلــى 

توفيــر هــذه الأماكــن)345(.

للــدول . 31 ينبغــي  الثقافيــة،  الحيــاة  فــي  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  مشــاركة  ولتســير 
الأطــراف أن تقــر، ضمــن أمــور أخــرى، بحــق هــؤلاء الأشــخاص فــي التمتــع بالمــواد 
الثقافيــة  والأنشــطة  المســرحية  والعــروض  والأفــلام  التلفزيونيــة  والبرامــج  الثقافيــة 
الأخــرى بأشــكال ميســرة؛ وفــي الوصــول إلــى الأماكــن المخصصــة للعــروض أو 
الخدمــات الثقافيــة، مثــل المســارح والمتاحــف ودور الســينما والمكتبــات والخدمــات 
المعالــم الأثريــة والمواقــع ذات الأهميــة  إلــى  قــدر الإمــكان،  الســياحية، وكذلــك، 
الثقافيــة الوطنيــة؛ وفــي الاعتــراف بهويتهــم الثقافيــة واللغويــة الخاصــة، بمــا فــي ذلــك 
لغــة الإشــارات وثقافــة الصــم؛ وفــي تشــجيع وتعزيــز مشــاركتهم، قــدر الإمــكان، فــي 

الأنشــطة الترويحيــة والترفيهيــة والرياضيــة)346(.
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5- الأقليات

إن الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15 مــن العهــد تتضمــن أيضــاً، فــي رأي اللجنــة، حــق . 32
الثقافيــة  الحيــاة  فــي  المشــاركة  فــي  أقليــات  إلــى  المنتميــن  الأقليــات والأشــخاص 
للمجتمــع، وكذلــك فــي صــون ثقافتهــم وتعزيزهــا وتنميتهــا)347(. ويســتتبع هــذا الحــق 
التــزام الــدول الأطــراف بالاعتــراف بثقافــات الأقليــات واحترامهــا وحمايتهــا باعتبارهــا 
عنصــراً أساســياً فــي هويــة الــدول ذاتهــا. وبالتالــي، فــإن للأقليــات الحــق فــي تنوعهــا 
الثقافــي وتقاليدهــا وعاداتهــا ودينهــا وأشــكال التعليــم الخاصــة بهــا ولغاتهــا ووســائط 
والمظاهــر  والإنترنــت(  والتلفزيــون  والإذاعــة  )الصحافــة  بهــا  الخاصــة  الاتصــال 

الأخــرى لهويتهــا الثقافيــة وانتمائهــا الثقافــي.

وللأقليــات، وكذلــك للأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات، الحــق لا فــي هويتهــا فحســب . 33
وإنمــا أيضــاً فــي التنميــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة الثقافيــة. ومــن ثــم، فــإن أي 
برنامــج الغــرض منــه تعزيــز الدمــج البنــاء للأقليــات والأشــخاص المنتميــن إلــى 
أقليــات فــي مجتمــع دولــة طــرف ينبغــي أن يرتكــز علــى الإدمــاج والمشــاركة وعــدم 

التمييــز، بغيــة الحفــاظ علــى الطابــع المميــز لثقافــات الأقليــات. 

6- المهاجرون

ينبغي أن تولي الدول الأطراف اهتماماً خاصاً لحماية الهويات الثقافية للمهاجرين، . 34
وكذلــك لغاتهــم ودينهــم وفولكلورهــم، وحقهــم فــي عقــد لقــاءات ثقافيــة وفنيــة ولقــاءات 
للحــوار بيــن الثقافــات. وينبغــي ألا تمنــع الــدول الأطــراف المهاجريــن مــن الاحتفــاظ 

بوشــائجهم الثقافيــة مــع بلدانهــم الأصليــة)348(.

وبالنظــر إلــى أن التعليــم مرتبــط ارتباطــاً جوهريــاً بالثقافــة، فــإن اللجنــة توصــي بــأن . 35
تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر الملائمــة لتمكيــن أطفــال المهاجريــن مــن الالتحــاق، 
علــى أســاس المســاواة فــي المعاملــة، بالمؤسســات والبرامــج التعليميــة التــي تديرهــا 

الدولــة.

7- الشعوب الأصلية

ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لضمان أن تنطوي ممارسة الحق . 36
فــي المشــاركة علــى إيــلاء الاعتبــار الواجــب لقيــم الحيــاة الثقافيــة، التــي قــد تكــون 
ذات بعــد جماعــي قــوي أو التــي لا يمكــن أن تعبــر عنهــا الشــعوب الأصليــة وتتمتــع 
بهــا إلا بصفتهــا الجماعيــة)349(. والبعــد الجماعــي القــوي للحيــاة الثقافيــة للشــعوب 
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الأصليــة لا غنــى عنــه لوجودهــا ورفاههــا وتنميتهــا الكاملــة، ويتضمــن الحــق فــي 
الأراضــي والأقاليــم والمــوارد التــي دأبــت علــى امتلاكهــا أو شــغلها تقليديــاً، أو التــي 
اســتخدمتها أو اكتســبتها)350(. وينبغــي النظــر باحتــرام إلــى القيــم الثقافيــة للشــعوب 
الأصليــة وحقوقهــا المرتبطــة بأراضــي أســلافها وعلاقتهــا مــع الطبيعــة وحمايــة هــذه 
القيــم والحقــوق، بغيــة منــع تدهــور نمــط حياتهــا، بمــا فــي ذلــك ســبل عيشــها، وفقــدان 
مواردهــا الطبيعيــة وكذلــك، فــي خاتمــة المطــاف، هويتهــا الثقافيــة)351(. ولذلــك يجــب 
أن تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر اللازمــة للاعتــراف بحقــوق الشــعوب الأصليــة فــي 
امتــلاك أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا المشــاع وتنميتهــا والســيطرة عليهــا واســتخدامها 
ولحمايــة هــذه الحقــوق، وأن تتخــذ الخطــوات اللازمــة، حيثمــا يكــون قــد جــرى الســكن 
فيهــا أو اســتخدامها علــى نحــو آخــر دون الحصــول علــى موافقــة حــرة ومســتنيرة مــن 

هــذه الشــعوب، لإعــادة هــذه الأراضــي والأقاليــم إليهــا.

وللشــعوب الأصليــة الحــق فــي العمــل بشــكل جماعــي علــى ضمــان احتــرام حقهــا فــي . 37
الحفــاظ والســيطرة علــى تراثهــا الثقافــي ومعارفهــا التقليديــة وأشــكال تعبيرهــا الثقافــي 
التقليديــة وحمايتهــا وتنميتهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لمظاهــر علومهــا وتكنولوجياتهــا 
ومعرفــة  والأدويــة  والبــذور  والجينيــة  البشــرية  المــوارد  ذلــك  فــي  بمــا  وثقافاتهــا، 
والرياضــة  والرســوم  والآداب  الشــفوية  والتقاليــد  والنباتــات  الحيوانــات  خصائــص 
بأنواعهــا والألعــاب التقليديــة والفنــون البصريــة والفنــون الاســتعراضية)352(. وينبغــي 
للشــعوب  والمســتنيرة  والمســبقة  الحــرة  الموافقــة  مبــدأ  الأطــراف  الــدول  تحتــرم  أن 

الأصليــة فــي جميــع المســائل التــي تغطيهــا حقوقهــا الخاصــة)353(.

8- الأشخاص الذين يعيشون في فقر

تــرى اللجنــة أن كل شــخص ينعــم، أو كل مجموعــة مــن الأشــخاص تنعــم، بثــراء . 38
ثقافــي متأصــل فــي إنســانيتهما ولذلــك يمكنهمــا تقديــم، ومواصلــة تقديــم، إســهام كبيــر 
فــي تنميــة الثقافــة. ومــع ذلــك، يجــب أن يوضــع فــي الاعتبــار أن الفقــر، فــي الواقــع 
العملــي، يحــد علــى نحــو خطيــر مــن قــدرة شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص 
علــى القيــام، علــى قــدم المســاواة مــع غيــر الفقــراء، بممارســة الحــق فــي المشــاركة فــي 
جميــع مجــالات الحيــاة الثقافيــة والنفــاذ إليهــا والإســهام فيهــا، وأنــه، وهــذا أهــم، يؤثــر 
بشــكل خطيــر علــى آمالهمــا فــي المســتقبل وقدرتهمــا علــى التمتــع علــى نحــو فعــال 
بثقافتهمــا. والموضــوع الأساســي المشــترك فــي تجربــة الأشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي فقــر هــو الشــعور بالعجــز الــذي كثيــراً مــا يكــون نتيجــة مترتبــة علــى حالتهــم. 
ومــن شــأن الوعــي بحقــوق الإنســان المكفولــة لهــم، وبصفــة خاصــة حــق كل شــخص 
فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، أن يحقــق قــدراً كبيــراً مــن التمكيــن لمــن يعيشــون 

فــي فقــر مــن الأشــخاص أو مجموعــات الأشــخاص)354(.
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والثقافــة، باعتبارهــا نتاجــاً اجتماعيــاً، يجــب إتاحتهــا للجميــع، علــى أســاس المســاواة . 39
وعــدم التمييــز والمشــاركة. ومــن ثــم، فإنــه يجــب علــى الــدول الأطــراف، عنــد تنفيــذ 
الالتزامــات القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15 مــن العهــد، 
أن تعتمــد، دون إرجــاء، تدابيــر محــددة لضمــان الحمايــة الكافيــة والممارســة الكاملــة 
لحــق الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر ومجتمعاتهــم فــي التمتــع بالحيــاة الثقافيــة 
والمشــاركة فيهــا. وفــي هــذا الصــدد، تحيــل اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى بيانهــا بشــأن 

الفقــر والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة)355(.

هاء- التنوع الثقافي والحق في المشاركة في الحياة الثقافية

حمايــة التنــوع الثقافــي حتميــة أخلاقيــة لا تنفصــل عــن احتــرام كرامــة الإنســان. . 40
وهــي تنطــوي ضمنــاً علــى التــزام باحتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، 
وتقتضــي الإعمــال التــام للحقــوق الثقافيــة، بمــا فيهــا الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة 

الثقافيــة)356(.

والثقافــات ليســت لهــا حــدود ثابتــة. وقــد حققــت ظواهــر الهجــرة والإدمــاج والاســتيعاب . 41
الثقافــات  بيــن  الصــلات  توثيــق  زيــادة  مضــى،  وقــت  أي  مــن  أكثــر  والعولمــة، 
والجماعــات والأفــراد فــي وقــت تحــاول فيــه كل فئــة منهــا الحفــاظ علــى هويتهــا.

وبالنظــر إلــى أن للعولمــة تأثيــرات إيجابيــة وســلبية، فإنــه يجــب علــى الــدول الأطــراف . 42
المشــاركة  فــي  الحــق  الضــارة علــى  لتجنــب عواقبهــا  تتخــذ خطــوات ملائمــة  أن 
فــي الحيــاة الثقافيــة، وبصفــة خاصــة بالنســبة لأشــد الأفــراد والجماعــات حرمانــاً 
وتهميشــاً، مثــل الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر. والعولمــة، البعيــدة كل البعــد 
عــن أن تكــون قــد أوجــدت ثقافــة عالميــة واحــدة، أظهــرت بوضــوح أن مفهــوم الثقافــة 

ينطــوي ضمنــاً علــى التعايــش بيــن الثقافــات المختلفــة.

وينبغي أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها أيضاً أن الأنشطة والسلع والخدمات . 43
الثقافيــة لهــا أبعــاد اقتصاديــة وثقافيــة، تحمــل هويــات وقيــم ودلالات. ويجــب عــدم 
معاملتهــا علــى أنهــا ذات قيمــة تجاريــة فحســب)357(. وعلــى وجــه الخصــوص، ومــع 
وضــع المــادة 15)2( مــن العهــد فــي الاعتبــار، ينبغــي أن تعتمــد الــدول الأطــراف 
تدابيــر لحمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي)358(، وتمكيــن كل الثقافــات مــن 
التعبيــر عــن نفســها والتعريــف بنفســها)359(. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إيــلاء اهتمــام 
خــاص لمعاييــر حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
وفــي التعبيــر، ولضــرورة حمايــة التدفــق الحــر للأفــكار بالكلمــة والصــورة. ويمكــن أن 
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تهــدف التدابيــر أيضــاً إلــى منــع إخــراج إشــارات ورمــوز وأشــكال تعبيــر ثقافــة معينــة 
مــن ســياقها لغــرض وحيــد هــو تســويقها أو اســتغلالها مــن جانــب وســائط الإعــلام.

ثالثاً - التزامات الدول الأطراف

ألف - الالتزامات القانونية العامة

الحــق . 44 ممارســة  بضمــان  الفــوري  الالتــزام  الأطــراف  الــدول  علــى  العهــد  يفــرض 
والاعتــراف  تمييــز،  دون   15 المــادة  مــن  1)أ(  الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص 

وتنميتهــا)360(.  بهــا  التمتــع  فــي  التدخــل  وعــدم  الثقافيــة  بالممارســات 

وبينمــا ينــص العهــد علــى الإعمــال “التدريجــي“ للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي . 45
أحكامــه ويقــر بالمشــاكل الناشــئة عــن محدوديــة المــوارد، فإنــه يفــرض علــى الــدول 
الأطــراف الالتــزام المحــدد والمســتمر باتخــاذ تدابيــر مدروســة وملموســة تهــدف إلــى 

الإعمــال التــام لحــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة)361(. 

وكمــا فــي حالــة الحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهــد، فــإن مــن غيــر . 46
المســموح بــه اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة فيمــا يتعلــق بحــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي 
الحيــاة الثقافيــة. وبنــاء علــى ذلــك فــإن الدولــة الطــرف، إذا اتخــذت متعمــدة أي تدبيــر 
مــن هــذا القبيــل، يتعيــن عليهــا إثبــات أن التدبيــر اتخــذ بعــد النظــر بعنايــة فــي جميــع 
ــة للحقــوق  ــه مــا يبــرره، مــع وضــع المجموعــة الكامل البدائــل وأن التدبيــر المعنــي ل

المعتــرف بهــا فــي العهــد فــي الاعتبــار)362(.

وبالنظــر إلــى الترابــط الوثيــق بيــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 15 مــن . 47
العهــد )انظــر الفقــرة 2 أعــلاه(، فــإن الإعمــال التــام لحــق كل فــرد فــي أن يشــارك 
فــي الحيــاة الثقافيــة يقتضــي أيضــاً اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لصــون العلــم والثقافــة 
وتنميتهمــا وإشــاعتهما، وكذلــك الخطــوات الضروريــة لضمــان احتــرام الحريــة التــي لا 
غنــى عنهــا للبحــث العلمــي والنشــاط الإبداعــي، طبقــاً للفقرتيــن 2 و3، علــى التوالــي، 

مــن المــادة 15)363(.

باء - الالتزامات القانونية المحددة

يفــرض حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، مثــل الحقــوق الأخــرى . 48
المنصــوص عليهــا فــي العهــد، ثلاثــة أنــواع أو مســتويات مــن الالتزامــات علــى الــدول 
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الأطــراف: )أ( الالتــزام بالاحتــرام؛ )ب( الالتــزام بالحمايــة؛ )ج( الالتــزام بالوفــاء. 
ويقتضــي الالتــزام بالاحتــرام أن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن التدخــل، بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر، فــي التمتــع بالحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة. ويقتضــي 
الالتــزام بالحمايــة أن تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر اللازمــة لمنــع أطــراف ثالثــة 
مــن التدخــل فــي الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة. وأخيــراً، يقتضــي الالتــزام 
بالوفــاء أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر تشــريعية وإداريــة وقضائيــة، وتدابيــر فــي 
إطــار الميزانيــة وتدابيــر تعزيزيــة، ملائمــة وتدابيــر أخــرى تهــدف إلــى الإعمــال التــام 

للحــق المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15 مــن العهــد)364(.

ويتضمــن الالتــزام بالاحتــرام اعتمــاد تدابيــر محــددة تهــدف إلــى تحقيــق احتــرام حــق . 49
كل فــرد، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخريــن أو داخــل مجتمــع أو جماعــة، فــي:

اختيــار هويتــه الثقافيــة بحريــة، والانتمــاء أو عــدم الانتمــاء إلــى مجتمــع مــا، أ. 
وضمــان احتــرام اختيــاره؛

هــذا يشــمل الحــق فــي عــدم التعــرض لأي شــكل مــن أشــكال التمييــز القائــم علــي 
الهوية الثقافية، أو الإقصاء، أو الإدماج القســري)365(، وحق جميع الأشــخاص 
فــي التعبيــر عــن هويتهــم الثقافيــة بحريــة وممارســة أنشــطتهم الثقافيــة وأســلوب 
حياتهــم. وينبغــي بالتالــي أن تكفــل الــدول الأطــراف ألا تعــوق تشــريعاتها التمتــع 

بهــذه الحقــوق مــن خــلال التمييــز المباشــر أو غيــر المباشــر.

التمتــع بحريــة الــرأي، وحريــة التعبيــر باللغــة أو اللغــات التــي يختارهــا، والحــق ب. 
فــي طلــب وتلقــي ونقــل المعلومــات والأفــكار مــن جميــع الأنــواع والأشــكال، بمــا 

فيهــا الأشــكال الفنيــة، بعــض النظــر عــن الحــدود مــن أي نــوع؛ 

ينطــوي هــذا علــى حــق جميــع الأشــخاص فــي النفــاذ إلــى، والمشــاركة فــي، 
والخدمــات  الســلع  إلــى  والوصــول  المعلومــات،  لتبــادل  المختلفــة  العمليــات 

والدلالــة)366(. والقيــم  للهويــة  حامــلات  أنهــا  المفهــوم  مــن  التــي  الثقافيــة، 

التمتــع بحريــة الإبــداع، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخريــن أو داخــل مجتمــع أو ج. 
جماعــة، ممــا يعنــي ضمنــاً أن الــدول الأطــراف يجــب أن تلغــي الرقابــة علــى 

الأنشــطة الثقافيــة فــي مجــالات الفــن وأشــكال التعبيــر الأخــرى، إن وجــدت؛

هــذا الالتــزام وثيــق الارتبــاط بواجــب الــدول الأطــراف، بموجــب الفقــر 3 مــن 
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المــادة 15، المتمثــل فــي “احتــرام الحريــة التــي لا غنــى عنهــا للبحــث العلمــي 
والنشــاط الإبداعــي“.

الوصول إلى تراثه الثقافي واللغوي وإلى التراث الثقافي واللغوي لآخرين؛د. 

يجــب، علــى وجــه الخصــوص، أن تحتــرم الــدول حريــة وصــول الأقليــات إلــى 
ثقافتهــا وتراثهــا وأشــكال تعبيرهــا الأخــرى، وكذلــك ممارســة هويتهــا وأنشــطتها 
الثقافيــة بحريــة. وهــذا يتضمــن الحــق فــي أن يُعلَّــم ثقافتــه وثقافــة الآخريــن)367(. 
ويجــب أن تحتــرم الــدول الأطــراف أيضــاً حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي ثقافتهــا 
والمــوارد  أســلافها  بأراضــي  الروحيــة  علاقتهــا  وتعزيــز  صــون  وفــي  وتراثهــا 
الطبيعيــة الأخــرى التــي تمتلكهــا أو تشــغلها أو تســتخدمها تقليديــاً، والتــي لا 

غنــى عنهــا لحياتهــا الثقافيــة. 

المشــاركة الحــرة بطريقــة فعالــة ومســتنيرة، ودون تمييــز فــي أي عمليــة اتخــاذ 	. 
قــرارات مهمــة قــد تؤثــر علــى أســلوب حياتــه أو علــى حقوقــه المكفولــة بموجــب 

الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 51. 

تكــون . 50 الثقافــي  والتنــوع  الثقافــي  والتــراث  الحريــات  وحمايــة  باحتــرام  والالتزامــات 
مترابطــة فــي حــالات كثيــرة. وبنــاء علــى ذلــك، يتعيــن فهــم الالتــزام بالحمايــة علــى 
أنــه يقتضــي مــن الــدول أن تتخــذ تدابيــر لمنــع الأطــراف الثالثــة مــن التدخــل فــي 
ممارســة الحقــوق المبينــة فــي الفقــرة 49 أعــلاه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الــدول 

ملزمــة بمــا يلــي:

والســلم أ.  الحــرب  أوقــات  فــي  أشــكاله  بجميــع  الثقافــي  التــراث  وحمايــة  احتــرام 
الطبيعيــة؛ والكــوارث 

يحــب صــون التــراث الثقافــي وتنميتــه وإثــراؤه ونقلــه إلــى الأجيــال المقبلــة كشــاهد 
علــى تجــارب الإنســان وطموحاتــه، بغيــة تشــجيع الإبــداع بــكل تنوعــه والحفــز 
العنايــة  الالتزامــات  هــذه  الثقافــات. وتتضمــن  بيــن  حــوار حقيقــي  قيــام  علــى 
بالمواقــع التاريخيــة والمعالــم الأثريــة والأعمــال الفنيــة والأدبيــة، ضمــن غيرهــا، 

وصونهــا وإثراءهــا وترميمهــا)368(. 

احتــرام وحمايــة التــراث الثقافــي لــكل الجماعــات والمجتمعــات، وبصفــة خاصــة ب. 
حمايــة أشــد الأفــراد والجماعــات حرمانــاً وتهميشــاً، فــي سياســات وبرامــج التنميــة 

الاقتصاديــة والسياســات والبرامــج البيئيــة؛
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ينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص للعواقــب الضــارة للعولمــة، والخصخصــة التــي لا 
مبــرر لهــا للســلع والخدمــات، وإلغــاء الضوابــط، علــى الحــق فــي المشــاركة فــي 

الحيــاة الثقافيــة.

ذلــك معارفهــا ج.  فــي  بمــا  للشــعوب الأصليــة،  الثقافــي  الإنتــاج  احتــرام وحمايــة 
التقليديــة وعلاجاتهــا الطبيعيــة وفولكلورهــا وطقوســها وأشــكال تعبيرهــا الثقافــي 

الأخــرى؛

يدخــل فــي ذلــك الحمايــة مــن الاســتغلال غيــر المشــروع وغيــر العــادل لأراضيهــا 
وأقاليمها ومواردها من جانب الكيانات التابعة للدولة أو المؤسســات والشــركات 

الخاصــة أو عبــر الوطنيــة.

إصــدار وإنفــاذ تشــريعات لحظــر التمييــز القائــم علــى أســاس الهويــة الثقافيــة، د. 
وكذلــك الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً 
علــى التمييــز أو العــداء أو العنــف، مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن 19 و0	 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 4 مــن الاتفاقيــة 

الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري. 

ويمكن تقسيم الالتزام بالوفاء إلى التزام بالتيسير والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفير.. 51

والــدول الأطــراف ملزمــة بتيســير ممارســة حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة . 52
الثقافيــة وذلــك باتخــاذ مجموعــة كبيــرة مــن التدابيــر الإيجابيــة، بمــا فيهــا تدابيــر 

ماليــة، التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي إعمــال هــذا الحــق، ومــن أمثلتهــا:

اعتماد سياســات لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتيســير الوصول إلى مجموعة أ. 
خصبــة ومتنوعــة مــن التعابيــر الثقافيــة، عــن طريــق وســائل مــن بينهــا تدابيــر 
تهــدف إلــى إنشــاء ودعــم المؤسســات العامــة والبنيــة الأساســية الثقافيــة اللازمــة 
لتعزيــز التنــوع مــن خــلال البــث الإذاعــي والتلفزيونــي العــام باللغــات الإقليميــة 

ولغــات الأقليــات؛

اعتمــاد سياســات تمكــن الأشــخاص المنتميــن إلــى مجتمعــات ثقافيــة متنوعــة ب. 
مــن الانخــراط بحريــة ودون تمييــز فــي ممارســاتهم الثقافيــة وممارســات غيرهــم 

الثقافيــة، واختيــار أســلوب حياتهــم بحريــة؛
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تعزيــز ممارســة الأقليــات الثقافيــة واللغويــة للحــق فــي تكويــن الجمعيــات بغيــة ج. 
تنميــة حقوقهــا الثقافيــة واللغويــة؛

منــح مســاعدات ماليــة أو غيــر ماليــة للفنانيــن والمنظمــات العامــة والخاصــة، بمــا د. 
فــي ذلــك أكاديميــات العلــوم والجمعيــات الثقافيــة والنقابــات العماليــة وغيرهــا مــن 

المؤسســات والأفــراد العامليــن فــي الأنشــطة العلميــة والإبداعيــة؛

تشــجيع العلمــاء والفنانيــن وغيرهــم علــى المشــاركة فــي أنشــطة البحــث العلمــي 	. 
والثقافــي الدوليــة، كالنــدوات والمؤتمــرات والحلقــات الدراســية وحلقــات العمــل؛

اتخــاذ تدابيــر ملائمــة، أو تنفيــذ برامــج ملائمــة، لدعــم الأقليــات أو الشــرائح و. 
المجتمعيــة الأخــرى، بمــا فيهــا مجتمعــات المهاجريــن، فــي جهودهــا الراميــة إلــى 

الحفــاظ علــى ثقافتهــا؛

اتخــاذ تدابيــر ملائمــة لتصحيــح أشــكال التمييــز الهيكليــة بغيــة ضمــان ألا يلحــق ز. 
تدنــي تمثيــل الأشــخاص المنتميــن إلــى مجتمعــات معينــة فــي الحيــاة العامــة تأثيــراً 

ضــاراً بحقهــم فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة؛

اتخاذ تدابير ملائمة لتهيئة ظروف مواتية لإقامة علاقة بناءة متعددة الثقافات ح. 
بين الأفراد والجماعات على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح؛ 

لتنظيــم حمــلات عامــة، عــن طريــق وســائط الإعــلام ط.  تدابيــر ملائمــة  اتخــاذ 
والمؤسســات التعليميــة والقنــوات المتاحــة الأخــرى، بغيــة القضــاء علــى أي شــكل 
مــن أشــكال التحيــز ضــد الأفــراد أو المجتمعــات علــى أســاس الهويــة الثقافيــة 

لهــؤلاء الأفــراد أو هــذه المجتمعــات.

والالتــزام بالتعزيــز يقتضــي مــن الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر فعالــة لضمــان . 53
توفيــر تعليــم وتوعيــة ملائميــن بخصــوص الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، 
وبصفــة خاصــة فــي المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضريــة المحرومــة، أو فيمــا 
يتعلــق بالحالــة المحــددة للأقليــات والشــعوب الأصليــة، ضمــن غيرهــا مــن الفئــات. 
ويدخــل فــي ذلــك توفيــر التعليــم وإذكاء الوعــي بشــأن ضــرورة احتــرام التــراث الثقافــي 

والتنــوع الثقافــي.
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الــدول الأطــراف توفيــر كل مــا يلــزم . 54 والالتــزام بالوفــاء يقضــي بأنــه يجــب علــى 
لإعمــال الحــق فــي المشــاركة الثقافيــة عندمــا يكــون الأفــراد أو المجتمعــات غيــر 
قادرين، لأســباب خارجة عن ســيطرتهم، على إعمال هذا الحق لأنفســهم بالوســائل 

المتاحــة لهــم. ويتضمــن مســتوى الالتــزام هــذا، علــى ســبيل المثــال، مــا يلــي:

ســن تشــريعات ملائمــة وإنشــاء آليــات فعالــة تســمح للأشــخاص، بمفردهــم أو أ. 
بالاشــتراك مــع آخريــن أو داخــل مجتمــع أو جماعــة، بالمشــاركة بفعاليــة فــي 
عمليــات اتخــاذ القــرارات، والمطالبــة بحمايــة حقهــم فــي المشــاركة فــي الحيــاة 

الثقافيــة، والمطالبــة بتعويــض والحصــول عليــه إذا انتهكــت حقوقهــم؛ 

وضع برامج تهدف إلى صون واستعادة التراث الثقافي؛ب. 

إدراج التعليــم الثقافــي علــى كل مســتوى فــي المناهــج الدراســية، بمــا فــي ذلــك ج. 
مــع جميــع  بالتشــاور  الثقافــات الأخــرى،  التاريــخ والأدب والموســيقى وتاريــخ 

المعنييــن؛

ضمــان أن يتيســر للجميــع، دون تمييــز علــى أســاس الوضــع المالــي أو أي د. 
وضــع آخــر، دخــول المتاحــف والمكتبــات ودور الســينما والمســارح والمشــاركة 
فــي الأنشــطة الثقافيــة والاســتفادة مــن الخدمــات الثقافيــة وحضــور المناســبات 

الثقافيــة. 

جيم - الالتزامات الأساسية

شــددت اللجنــة، فــي تعليقهــا العــام رقــم 3)1990(، علــى أنــه يقــع علــى عاتــق . 55
كل دولــة مــن الــدول الأطــراف حــد أدنــى مــن الالتــزام الأساســي بضمــان الوفــاء، 
علــى أقــل تقديــر، بالمســتويات الأساســية الدنيــا لــكل حــق مــن الحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي العهــد. ومــن ثــم، فــإن اللجنــة تــرى، وفقــاً للعهــد والصكــوك الدوليــة 
الأخــرى التــي تتنــاول حقــوق الإنســان وحمايــة التنــوع الثقافــي، أن الفقــرة 1)أ( مــن 
المــادة 15 مــن العهــد تســتتبع، علــى الأقــل، الالتــزام بإيجــاد وتعزيــز بيئــة يســتطيع 
فيهــا أي شــخص، بمفــرده أو بالاشــتراك مــع آخريــن أو داخــل مجتمــع أو جماعــة، 
الالتزامــات  يتضمــن  الــذي  الالتــزام  يختارهــا، وهــو  التــي  الثقافــة  فــي  يشــارك  أن 

الأساســية التاليــة الواجبــة التطبيــق علــى الفــور:

التمييــز أ.  اتخــاذ خطــوات تشــريعية وأي خطــوات أخــرى لازمــة لضمــان عــدم 
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والمســاواة بيــن الجنســين فــي التمتــع بحــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة 
الثقافيــة؛

احتــرام حــق كل فــرد فــي الارتبــاط أو عــدم الارتبــاط بمجتمــع واحــد أو أكثــر، ب. 
وحقــه فــي تغييــر اختيــاره؛

احتــرام وحمايــة حــق كل فــرد فــي الانخــراط فــي ممارســاته الثقافيــة، مــع احتــرام ج. 
حقــوق الإنســان وهــو مــا يســتتبع، علــى وجــه الخصــوص، احتــرام حريــة الفكــر 
فــي اســتخدام  الــرأي والتعبيــر؛ وحريــة كل شــخص  والمعتقــد والديــن؛ وحريــة 
اللغــة التــي يختارهــا؛ وحريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي؛ وحريــة اختيــار 

وإنشــاء المؤسســات التعليميــة؛

القضــاء علــى أي حواجــز أو عوائــق تمنــع أو تقيــد وصــول أي شــخص إلــى د. 
ثقافتــه أو إلــى الثقافــات الأخــرى، دون تمييــز ودون مراعــاة الحــدود مــن أي نــوع؛ 

الســماح بمشــاركة الأشــخاص المنتميــن إلــى جماعــات الأقليــات أو الشــعوب 	. 
الأصليــة أو المجتمعــات الأخــرى فــي وضــع وتنفيــذ القوانيــن والسياســات التــي 
تؤثــر عليهــم، والتشــجيع علــى هــذه المشــاركة. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تحصــل علــى موافقتهــم المســبقة الحــرة والمســتنيرة عندمــا 
بأســلوب حياتهــم،  المرتبطــة  تلــك  الثقافيــة، وبصفــة خاصــة  تكــون مواردهــم 

معرضــة للخطــر. 

دال - الالتزامات الدولية

تســترعي اللجنــة الانتبــاه، فــي تعليقهــا العــام رقــم 3)1990(، إلــى التــزام الــدول . 56
الأطــراف بــأن تتخــذ خطــوات، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن، 
وبصفــة خاصــة عــن طريــق التعــاون الاقتصــادي والتقنــي، بغيــة تحقيــق الإعمــال 
التــام للحقــوق المعتــرف بهــا فــي العهــد. وينبغــي للــدول الأطــراف، مــن منطلــق المــادة 
56 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وأحــكام محــددة مــن أحــكام العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )الفقــرة 1 مــن المــادة 2، والمادتــان 15 
و23(، أن تعتــرف بالــدور الأساســي للتعــاون الدولــي فــي إعمــال الحقــوق المعتــرف 
بهــا فــي العهــد، بمــا فيهــا حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، وتعــزز 
ذلــك الــدور، وأن تفــي بالتزامهــا باتخــاذ إجــراءات مشــتركة ومنفصلــة تحقيقــاً لهــذه 

الغايــة.

وينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف، عــن طريــق الاتفاقــات الدوليــة حســب الاقتضــاء، . 57
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الثقافيــة بالاهتمــام  الحيــاة  فــي  فــي أن يشــارك  فــرد  أن يحظــى إعمــال حــق كل 
الواجــب)369(.

وتذكــر اللجنــة بــأن التعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة وبالتالــي مــن أجــل إعمــال . 58
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فيهــا الحــق فــي المشــاركة فــي 
الحيــاة الثقافيــة، هــو التــزام يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف، وبصفــة خاصــة علــى 
عاتــق الــدول التــي تســتطيع تقديــم مســاعدات إلــى غيرهــا فــي هــذا الصــدد. ويقــع هــذا 
الالتــزام وفقــاً للمادتيــن 55 و56 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وكذلــك الفقــرة 1 مــن 

المــادة 2 والمادتيــن 15 و23 مــن العهــد)370(.

وينبغي للدول الأطراف، في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وعند إبرام . 59
اتفاقــات ثنائيــة، أن تضمــن عــدم إعاقــة التمتــع بالحــق المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 
1)أ( مــن المــادة 15 مــن العهــد. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن الاســتراتيجيات والبرامــج 
الهيكلــي  التكيــف  برامــج  إطــار  فــي  الأطــراف  الــدول  تعتمدهــا  التــي  والسياســات 
ينبغــي ألا تخــل بالتزاماتهــا الأساســية فيمــا يتعلــق بحــق كل فــرد، وبصفــة خاصــة 
أشــد الأفــراد والجماعــات حرمانــاً وتهميشــاً، فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة)371(.

رابعاً - الانتهاكات

يجــب علــى الــدول الأطــراف، لإثبــات امتثالهــا لالتزاماتهــا العامــة والمحــددة، أن . 60
تبيــن أنهــا اتخــذت التدابيــر الملائمــة لضمــان احتــرام وحمايــة الحريــات الثقافيــة، 
وكذلــك الخطــوات اللازمــة لتحقيــق الإعمــال التــام للحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة 
الثقافيــة، مســتخدمة فــي ذلــك أقصــى مــا هــو متــاح لهــا مــن المــوارد. ويجــب علــى 
الــدول الأطــراف أيضــاً أن تبيــن أنهــا كفلــت تمتــع الرجــال والنســاء بهــذا الحــق علــى 

قــدم المســاواة ودون تمييــز.

وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت الــدول الأطــراف قــد امتثلــت لالتزاماتهــا باتخــاذ الإجــراءات . 61
اللازمــة، تبحــث اللجنــة مــا إذا كان التنفيــذ معقــولًا أو متناســباً فيمــا يتعلــق بإعمــال 
الحقــوق ذات الصلــة، ويمتثــل لحقــوق الإنســان والمبــادئ الديمقراطيــة، ومــا إذا كان 

موضــوع إطــار رصــد ومســاءلة ملائــم.

والانتهــاكات يمكــن أن تحــدث مــن خــلال فعــل مباشــر تقــوم بــه دولــة طــرف أو . 62
كيانــات أو مؤسســات أخــرى غيــر منظمــة تنظيمــاً كافيــاً مــن جانــب الدولــة الطــرف، 
بمــا فيهــا، علــى وجــه الخصــوص، كيانــات أو مؤسســات فــي القطــاع الخــاص. 
وتحــدث انتهــاكات كثيــرة للحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة عندمــا تمنــع الــدول 
الأطــراف وصــول الأفــراد أو المجتمعــات إلــى الحيــاة والممارســات والســلع والخدمــات 

الثقافيــة. 
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وتحــدث أيضــاً انتهــاكات للفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15 مــن خــلال تقصيــر الــدول . 63
الأطــراف فــي اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للامتثــال لالتزاماتهــا القانونيــة بموجــب هــذا 
الحكــم أو عــدم قيامهــا باتخــاذ هــذه التدابيــر. وتتضمــن الانتهــاكات مــن خــلال 
التقصيــر فــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتحقيــق الإعمــال التــام لحــق كل فــرد فــي أن 
يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، وعــدم إنفــاذ القوانيــن ذات الصلــة أو عــدم توفيــر ســبل 
الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من الســبل الملائمة لتمكين الأشــخاص 

مــن الممارســة الكاملــة للحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة.

ويحــدث انتهــاك أيضــاً عندمــا تتقاعــس دولــة طــرف عــن اتخــاذ الخطــوات اللازمــة . 64
لمكافحــة الممارســات الضــارة برفــاه شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص. وتشــكل 
هــذه الممارســات الضــارة، بمــا فيهــا الممارســات التــي تعــزى إلــى العــادات والتقاليــد، 
مثــل تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث ومزاعــم ممارســة الســحر، عوائــق تحــول 
دون الممارســة الكاملــة مــن جانــب الأشــخاص المتضرريــن للحــق المنصــوص عليــه 

فــي الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15.

وأيــة تدابيــر تراجعيــة متعمــدة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة . 65
تتطلــب دراســة متأنيــة للغايــة ويلــزم تبريرهــا تبريــراً تامــاً بالإشــارة إلــى كامــل الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد وفــي ســياق الاســتخدام الكامــل لأقصــى مــا هــو متــاح 

مــن المــوارد.

خامساً - التنفيذ على المستوى الوطني

ألف - التشريعات والاستراتيجيات والسياسات

فــي حيــن أن للــدول الأطــراف هامشــاً تقديريــاً واســعاً فيمــا يتعلــق باختيــار الخطــوات . 66
التــي تــرى أنهــا أنســب خطــوات للإعمــال التــام للحــق، فإنهــا يجــب أن تتخــذ فــوراً 

الخطــوات المعتزمــة لضمــان وصــول كل فــرد، دون تمييــز، إلــى الحيــاة الثقافيــة.

ويجــب أن تتخــذ الــدول الأطــراف، دون إرجــاء، الخطــوات اللازمــة لضمــان الأداء . 67
الفــوري لمــا لا يقــل عــن المضمــون الأدنــى للالتزامــات الأساســية )انظــر الفقــرة 
56 أعــلاه(. والكثيــر مــن هــذه الخطــوات، مثــل الخطــوات المعتزمــة لضمــان عــدم 
التمييــز بحكــم القانــون، لا يتطلــب بالضــرورة مــوارد ماليــة. وفــي حيــن أنــه قــد تكــون 
هنــاك خطــوات أخــرى تتطلــب مــوارد، فــإن هــذه الخطــوات، مــع ذلــك، ضروريــة 
لضمــان تنفيــذ هــذا المضمــون الأدنــى. وهــذه الخطــوات ليســت ســاكنة، والــدول 
الأطــراف ملزمــة بالتقــدم تدريجيــاً نحــو الإعمــال التــام للحقــوق المعتــرف بهــا فــي 
العهــد وكذلــك، بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بهــذا التعليــق العــام، للحــق المنصــوص عليــه 

فــي الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15.
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وتشــجع اللجنــة الــدول الأطــراف علــى الاســتفادة إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن المــوارد . 68
الثقافيــة القيمــة التــي يمتلكهــا كل مجتمــع وجعلهــا فــي متنــاول كل فــرد، مــع إيــلاء 
اهتمــام خــاص لأشــد الأفــراد والجماعــات حرمانــاً وتهميشــاً، بغيــة ضمــان أن يتســنى 

لــكل فــرد الوصــول فعــلًا إلــى الحيــاة الثقافيــة.

وتشــدد اللجنــة علــى أن التمكيــن الثقافــي الشــامل، المســتمد مــن حــق كل فــرد فــي . 69
أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، يشــكل وســيلة للحــد مــن التفاوتــات كيمــا يتســنى لــكل 
فــرد أن يتمتــع، علــى قــدم المســاواة مــع غيــره، بقيــم ثقافتــه داخــل مجتمــع ديمقراطــي.

وينبغي للدول الأطراف، عند إعمال الحق المكرس في الفقرة 1)أ( من المادة 15 . 70
مــن العهــد، أن تتجــاوز نطــاق الجوانــب الماديــة للثقافــة )مثــل المتاحــف والمكتبــات 
والمســارح ودور الســينما والمعالــم الأثريــة ومواقــع التــراث( وتعتمــد سياســات وبرامــج 
وتدابيــر اســتباقية تعــزز أيضــاً الوصــول الفعلــي للجميــع إلــى الســلع الثقافيــة غيــر 

الماديــة )مثــل اللغــة والمعــارف والتقاليــد(.

باء - المؤشرات والمعايير

ينبغــي أن تحــدد الــدول الأطــراف، فــي اســتراتيجياتها وسياســاتها الوطنيــة، مؤشــرات . 71
ومعاييــر ملائمــة، بمــا فــي ذلــك إحصــاءات مفصلــة وأطــر زمنيــة تتيــح لهــا أن ترصــد 
علــى نحــو فعــال إعمــال حــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، وأن تقيــم 

أيضــاً التقــدم المحــرز نحــو الإعمــال التــام لهــذا الحــق.

جيم - سبل الانتصاف والمساءلة

ينبغــي أن تنــص السياســات والاســتراتيجيات التــي تعتمدهــا الــدول الأطــراف علــى . 72
إنشــاء آليات ومؤسســات فعالة، حيثما لا توجد هذه الآليات والمؤسســات، للتحقيق 
فــي الانتهــاكات المزعومــة للفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15 وبحــث هــذه الانتهــاكات، 
أو  الإداريــة  الانتصــاف  ســبل  وتوفيــر  النتائــج،  وإعــلان  المســؤوليات،  وتحديــد 

القضائيــة أو ســبل الانتصــاف الأخــرى الضروريــة لتعويــض الضحايــا.

سادساً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول

فــي حيــن أن الامتثــال للعهــد هــو، بصفــة رئيســية، مســؤولية الــدول الأطــراف، فــإن . 73
جميــع أعضــاء المجتمــع المدنــي - الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات والأقليــات 
الأعمــال  وقطــاع  الخاصــة  والمنظمــات  الدينيــة  والهيئــات  الأصليــة  والشــعوب 
والمجتمــع المدنــي عمومــاً - عليهــم أيضــاً مســؤوليات فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ الفعــال 
لحــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة. وينبغــي أن تنظــم الــدول الأطــراف 
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المســؤولية الواقعــة علــى عاتــق قطــاع الشــركات والجهــات الفاعلــة الأخــرى غيــر 
التابعــة للدولــة فيمــا يتصــل باحتــرام هــذا الحــق.

وتضطلــع المجتمعــات والجمعيــات الثقافيــة بــدور أساســي فــي تعزيــز حــق كل فــرد . 74
فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي، وفــي التعــاون 

مــع الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15.

وتلاحــظ اللجنــة أن الــدول الأطــراف، بوصفهــا أعضــاء فــي منظمــات دوليــة مثــل . 75
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( والمنظمــة العالميــة للملكية 
الفكريــة )الويبــو( ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة 
)الفــاو( ومنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة، عليهــا التــزام باعتمــاد 
كل مــا يمكنهــا اعتمــاده مــن تدابيــر لضمــان توافــق سياســات وقــرارات هــذه المنظمــات 
فــي مجــال الثقافــة ومــا يتصــل بهــا مــن مجــالات مــع التزاماتهــا بموجــب العهــد، 
وبصفــة خاصــة الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 15 والفقــرة 1 مــن المــادة 

2 والمادتيــن 22 و23 بخصــوص المســاعدة والتعــاون الدولييــن.

إطــار . 76 فــي  تعتمــد،  أن  المتخصصــة  ووكالاتهــا  المتحــدة  الأمــم  لأجهــزة  وينبغــي 
مجــالات اختصاصهــا ووفقــاً لأحــكام المادتيــن 22 و23 مــن العهــد، تدابيــر دوليــة 
مــن شــأنها أن تســهم فــي التنفيــذ التدريجــي للفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15. وعلــى وجــه 
الخصــوص، فــإن اليونســكو والويبــو ومنظمــة العمــل الدوليــة والفــاو ومنظمــة الصحــة 
العالميــة وغيرهــا مــن وكالات الأمــم المتحــدة وصناديقهــا وبرامجهــا المعنيــة مدعــوة 
إلــى تكثيــف جهودهــا بغيــة مراعــاة المبــادئ والالتزامــات الخاصــة بحقــوق الإنســان 
فــي أعمالهــا المتعلقــة بحــق كل فــرد فــي أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة، بالتعــاون 

مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان. 
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الحق في الصحة الجنسية والإنجابية )المادة 12()372(
التعليق العام رقم 22 )الدورة السابعة والخمسون - 2016(

أولًا - مقدمة

فــي الصحــة . 1 الحــق  مــن  الجنســية والإنجابيــة جــزء لا يتجــزأ  فــي الصحــة  الحــق 
المنصــوص عليــه فــي المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة)373(. ويــرد هــذا الحــق أيضــاً فــي الصكــوك الدوليــة والإقليميــة 
الأخــرى المتعلقــة بحقــوق الإنســان)374(. وأدى اعتمــاد برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي 
للســكان والتنميــة فــي عــام 1994 إلــى تســليط المزيــد مــن الضــوء علــى قضايــا 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي إطــار حقــوق الإنســان)375(. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
حــدث تطــور كبيــر فــي المعاييــر والاجتهــادات القضائيــة الدوليــة والإقليميــة لحقــوق 
الإنســان فيما يتعلــق بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. وفي الآونــة الأخيــرة، 
تضمنــت خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 الأهــداف والغايــات المــراد تحقيقهــا 

فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة)376(.

ــد . 2 وهنــاك العديــد مــن العقبــات القانونيــة والإجرائيــة والعمليــة والاجتماعيــة التــي تقيّ
الوصــول بصــورة كاملــة إلــى مرافــق الصحــة الجنســية والإنجابيــة، والخدمــات والســلع 
والمعلومــات. وفي واقــع الأمــر، لا يــزال التمتــع الكامــل بالحــق فــي الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة هدفــاً بعيــد المنــال بالنســبة لملاييــن النــاس، ولا ســيما النســاء والفتيــات 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويعانــي بعــض الأفــراد والفئــات الســكانية مــن تمييــز متعــدد 
الأشــكال فــي القانــون والممارســة العمليــة يــؤدي إلــى تفاقــم الإقصــاء، ويشــمل ذلــك 
المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي 
صفــات الجنســين والأشــخاص ذوي الإعاقــة، ما يفــرض مزيــداً مــن القيــود علــى 

التمتــع الكامــل بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة)377(.

ويهــدف هــذا التعليــق العــام إلــى مســاعدة الــدول الأطــراف فــي تنفيــذ العهــد والوفــاء . 3
بالتزاماتهــا بتقديــم التقاريــر المحــددة بموجبــه. وهــو يتعلــق فــي المقــام الأول بالتــزام 
الــدول الأطــراف بضمــان تمتــع كل فــرد بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، 
علــى النحــو المطلــوب بموجــب المــادة 12، كما يتعلــق بأحــكام أخــرى مــن العهــد.

وفــي التعليــق العــام رقــم 14)2000( بشــأن الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن . 4
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الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه )المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(، تناولــت اللجنــة فعليــاً وبشــكل جزئــي 
الانتهــاكات  لاســتمرار  ونظــراً  ذلــك،  ومــع  والإنجابيــة.  الجنســية  الصحــة  مســألة 
الجســيمة لهــذا الحــق، تــرى اللجنــة أن المســألة تســتحق صــدور تعليــق عام منفصــل.

ثانياً - السياق

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية يشمل مجموعة من الحريات والاستحقاقات. . 5
وتشــمل الحريــات حــق المــرء فــي اتخــاذ قــرارات وخيــارات حــرة ومســؤولة، دون عنــف 
أو إكــراه أو تمييــز، بشــأن الأمــور التــي تخــص جســده وصحتــه الجنســية والإنجابيــة. 
وأما الاســتحقاقات، فتشــمل الوصــول دون معوقــات إلــى جميــع المرافــق الصحيــة 
والســلع والخدمــات والمعلومــات، التــي تكفــل تمتــع جميــع الأشــخاص تمتعــاً كامــلًا 

بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة.

والصحــة الجنســية والصحــة الإنجابيــة متميزتــان عــن بعضهمــا، وإن كانــت بينهمــا . 6
الصحــة  منظمــة  حددتــه  الــذي  النحــو  علــى  الجنســية،  فالصحــة  وثيقــة.  صلــة 
العالميــة، هــي “حالــة الســلامة البدنيــة والعاطفيــة والعقليــة والاجتماعيــة فيما يتعلــق 
بالحيــاة الجنســية“)378(. أمــا الصحــة الإنجابيــة، علــى النحــو المبيــن فــي برنامــج 
عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة، فتتعلــق بالقــدرة علــى الإنجــاب وحريــة 
اتخــاذ قــرارات مســتنيرة وحــرة ومســؤولة. وتشــمل أيضــاً الوصــول إلــى مجموعــة مــن 
المعلومــات عــن الصحــة الإنجابيــة والســلع والمرافــق والخدمــات لتمكيــن الأفــراد مــن 

اتخــاذ قــرارات مســتنيرة وحــرة ومســؤولة عــن الســلوك الإنجابــي)379(.

المحددات الأساسية والاجتماعية

ذكــرت اللجنــة فــي التعليــق العــام رقــم 14 أن الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن . 7
الصحــة يمكــن بلوغــه لا يقتصــر علــى الســلامة مــن الأمــراض والاعتــلال والتمتــع 
بالحــق فــي الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعلاجيــة والتســكينية فحســب، بــل يشــمل 
أيضــاً المحــددات الأساســية للصحــة. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الحــق فــي الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة. ويتجــاوز هــذا الحــق الرعايــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة 
ليشــمل المقومــات الأساســية للصحــة الجنســية والإنجابيــة، بما فــي ذلــك الحصــول 
على مياه الشــرب المأمونة، والصرف الصحي الملائم، والغذاء والتغذية الكافيين، 
المعلومــات  العمــل الآمنــة والصحيــة، والتثقيــف وتوفيــر  والســكن اللائــق، وبيئــة 
المتصلــة بالصحــة، وتوفيــر الحمايــة الفعالــة مــن جميــع أشــكال العنــف والتعذيــب 
والتمييــز وانتهــاكات حقــوق الإنســان الأخــرى التــي لهــا تأثيــر ســلبي علــى الحــق فــي 

الصحــة الجنســية والإنجابيــة.
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وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة يتأثــر تأثــراً كبيــراً . 8
“بالمحــددات الاجتماعيــة للصحــة“ حســب تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة)380(. 
عامــة  بصفــة  والإنجابيــة  الجنســية  الصحــة  أنمــاط  تعكــس  البلــدان،  وفي جميــع 
التفاوتــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع وعــدم المســاواة فــي توزيــع الســلطة علــى أســاس 
الفقــر  ويشــكل  أخــرى.  وعوامــل  والإعاقــة  والســن  الاثنــي  والأصــل  الجنــس  نــوع 
وعــدم المســاواة فــي الدخــل والتمييــز المنهجــي والتهميــش القائــم علــى الأســس التــي 
حددتهــا اللجنــة، محــددات اجتماعيــة للصحــة الجنســية والإنجابيــة تؤثــر أيضــاً علــى 
التمتــع بمجموعــة مــن الحقــوق الأخــرى)381(. وطبيعــة هــذه المحــددات الاجتماعيــة 
التــي كثيــراً ما أعُــرب عنهــا فــي القوانيــن والسياســات، تحــد مــن الخيــارات التــي 
قــد تكــون متاحــة للأفــراد فيما يتعلــق بصحتهــم الجنســية والإنجابيــة. ولذلــك، فــإن 
إعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة يحتــم علــى الــدول الأطــراف معالجــة 
المحــددات الاجتماعيــة علــى النحــو الــذي يتجلــى فــي القوانيــن والترتيبــات المؤسســية 
والممارســات الاجتماعيــة التــي تمنــع الأفــراد مــن التمتــع الفعــال، فــي الواقــع العملــي، 

بالصحــة الجنســية والإنجابيــة.

الترابط مع حقوق الإنسان الأخرى

إن إعمال الحق في الصحة الجنســية والإنجابية يتطلب أيضاً من الدول الأطراف . 9
الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب أحــكام أخــرى مــن العهــد. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن الحــق 
فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بالاقتــران مــع الحــق فــي التعليــم )المادتــان 13 
و14( والحــق فــي عــدم التمييــز والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )المادتــان 2)2( و3(، 
يســتتبع حــق الأشــخاص فــي الحصــول علــى تثقيــف فــي مجــال الحيــاة الجنســية 
والإنجــاب بطريقــة تكــون شــاملة وغيــر تمييزيــة وقائمــة علــى الأدلــة ودقيقــة علميــاً 
إلــى  الجنســية والإنجابيــة،  فــي الصحــة  الحــق  ومناســبة لأعمارهــم)382(. كمــا أن 
جانــب الحــق فــي العمــل )المــادة 6( وفي ظــروف عمــل عادلــة ومواتيــة )المــادة 
7(، وكذلــك الحــق فــي عــدم التمييــز والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، يتطلــب أيضــاً 
أن توفــر الــدول فــرص عمــل تكفــل حمايــة الأمومــة والإجــازة الوالديــة للعمــال، بمــن 
فيهــم العمــال الضعفــاء، مثــل العمــال المهاجريــن أو النســاء ذوات الإعاقــة، فضــلًا 
عــن الحمايــة مــن التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل وحظــر التمييــز علــى أســاس 
الحمــل والــولادة والأمومــة)383(، أو الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســانية أو حمــل 

صفــات الجنســين.

والحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة غيــر قابــل للتجزئــة أيضــاً ومرتبــط بحقــوق . 10
الإنســان الأخــرى. ويرتبــط هــذا الحــق ارتباطــاً وثيقــاً بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
التــي تقــوم عليهــا الســلامة البدنيــة والعقليــة للأفــراد واســتقلالهم، مثــل الحــق فــي 
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مــن ضــروب  للتعذيــب وغيــره  التعــرض  الشــخص وأمنــه؛ وعــدم  الحيــاة؛ وحريــة 
المعاملة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة؛ والخصوصية واحترام الحياة الأســرية؛ 
والمســاواة وعــدم التمييــز. وعلــى ســبيل المثــال، كثيــراً ما يــؤدي الافتقــار إلــى خدمــات 
الرعايــة التوليديــة فــي حــالات الطــوارئ أو الحرمــان مــن الإجهــاض إلــى وفيــات 
وأمــراض نفاســية، مما يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي الحيــاة أو الأمــن، وقــد يشــكل فــي 

ظــروف معينــة ضربــاً مــن التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو المهينــة)384(.

ثالثاً - المضمون المعياري للحق في الصحة الجنسية والإنجابية

ألف: عناصر الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة جــزء لا يتجــزأ مــن حــق الجميــع فــي التمتــع . 11
بأعلــى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة يمكــن بلوغــه. وورد فــي تعليــق اللجنــة 
العــام رقــم 14 أن الرعايــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة الشــاملة تتضمــن العناصــر 

المترابطــة والأساســية الأربعــة المبينــة أدنــاه)385(.

التوافر

ينبغــي توافــر عــدد كاف مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة العاملــة، والخدمــات والســلع . 12
الرعايــة  إتاحــة جميــع خدمــات  علــى  الإمــكان  قــدر  العمــل  أجــل  مــن  والبرامــج، 
الصحيــة الجنســية والإنجابيــة للســكان. ويشــمل ذلــك كفالــة توافــر المرافــق والســلع 
والخدمــات لضمــان وجــود المحــددات الأساســية لإعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية 
الملائمــة  الصحــي  الصــرف  ومرافــق  المأمونــة  الشــرب  ميــاه  مثــل  والإنجابيــة، 

والعيــادات. والمستشــفيات 

ويُعــدُّ توافــر الموظفيــن الطبييــن ومقدمــي الخدمــات المهــرة المدربيــن علــى تقديــم كل . 13
خدمــات الرعايــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة عنصــراً حاســماً فــي هــذا الصــدد)386(. 
وينبغــي أيضــاً توفيــر الأدويــة الأساســية، بما فــي ذلــك طائفــة واســعة مــن وســائل 
منع الحمل، مثل الواقيات الذكرية والوســائل الطارئة لمنع الحمل والأدوية اللازمة 
للإجهــاض والرعايــة بعــد الإجهــاض، والأدويــة الجنســية، بغيــة الوقايــة والعــلاج مــن 

الأمــراض المنقولــة جنســياً ومــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية)387(.

إن عــدم توافــر الســلع والخدمــات بســبب دوافــع أيديولوجيــة قائمــة علــى سياســات . 14
أو ممارســات مــن قبيــل رفــض تقديــم الخدمــات لأســباب ضميريــة، يجــب ألا يشــكل 
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عائقــاً أمــام الوصــول إلــى الخدمــات. ويجــب توافــر عــدد كاف مــن مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة يكونــون علــى اســتعداد لتقديــم هــذه الخدمــات فــي جميــع الأوقــات فــي 

المرافــق العامــة والخاصــة علــى الســواء وضمــن رقعــة جغرافيــة معقولــة)388(.

إمكانية الوصول

الصحيــة . 15 بالرعايــة  المتصلــة  والخدمــات  والمعلومــات  والســلع  الصحيــة  المرافــق 
الجنســية والإنجابيــة)389( ينبغــي أن تكــون فــي متنــاول جميــع الأفــراد والجماعــات 
دون تمييــز أو حواجــز. وعلــى نحــو ما هــو مبيــن فــي تعليــق اللجنــة العــام رقــم 14، 
يشــمل الوصــول إمكانيــة الوصــول المــادي، والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف وإمكانيــة 

الوصــول إلــى المعلومــات.

إمكانية الوصول المادي

الصحيــة . 16 بالرعايــة  المتصلــة  والخدمــات  والمعلومــات  والســلع  الصحيــة  المرافــق 
الجنســية والإنجابيــة يجــب أن تكــون متاحــة للجميــع ضمــن رقعــة جغرافيــة آمنــة، 
بحيــث يتلقــى الأشــخاص المحتاجيــن الخدمــات والمعلومــات فــي الوقــت المناســب. 
وينبغــي ضمــان إمكانيــة الوصــول المــادي للجميــع، ولا ســيما الأشــخاص المنتميــن 
إلــى الفئــات المحرومــة والمهمشــة، بما فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
ذوي  والأشــخاص  والنائيــة،  الريفيــة  المناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  الأشــخاص 
الإعاقة، واللاجئين، والمشــردين داخلياً، والأشــخاص عديمي الجنســية والأشــخاص 
المحتجزيــن. وعندمــا يتعــذر توفيــر الخدمــات الجنســية والإنجابيــة فــي المناطــق 
حصــول  تكفــل  إيجابيــة  تدابيــر  اتخــاذ  يســتوجب  المســاواة  تحقيــق  فــإن  النائيــة، 

الأشــخاص المحتاجيــن لهــذه الخدمــات وســائل اتصــالات ونقــل تربطهــم بهــا.

معقولية التكاليف

يجــب أن تكــون خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة ميســورة التكلفــة للجميــع فــي . 17
أما الســلع والخدمــات الأساســية،  أو الخاصــة علــى حــد ســواء.  العامــة  المرافــق 
بما فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالمحــددات الأساســية للصحــة الجنســية والإنجابيــة، 
فيجــب أن تقــدم بالمجــان أو علــى أســاس مبــدأ المســاواة لضمــان عــدم إثقــال كاهــل 
الذيــن  والأشــخاص  الصحيــة.  بالنفقــات  متناســب  غيــر  بصــورة  والأســر  الأفــراد 
لا يمتلكــون مــوارد كافيــة ينبغــي أن يحصلــوا علــى الدعــم الــلازم لتغطيــة تكاليــف 
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التأميــن الصحــي والوصــول إلــى المرافــق الصحيــة والحصــول علــى المعلومــات 
المتصلــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة والســلع والخدمــات)390(.

إمكانية الوصول إلى المعلومات

إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات تشــمل الحــق فــي التمــاس المعلومــات والأفــكار . 18
المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة عمومــاً وتلقيهــا ونشــرها، وكذلــك إمكانيــة 
تلقــي الأشــخاص معلومــات محــددة عــن الحالــة الصحيــة الخاصــة بهــم. ولجميــع 
الأفــراد والجماعــات، بمــن فــي ذلــك المراهقــون والشــباب، الحــق فــي الحصــول علــى 
معلومــات قائمــة علــى الأدلــة بشــأن جميــع جوانــب الصحــة الجنســية والإنجابيــة، 
بما فــي ذلــك الصحــة النفاســية، ووســائل منــع الحمــل وتنظيــم الأســرة، والأمــراض 
المنقولــة جنســياً، والوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، والإجهــاض المأمــون 

والرعايــة بعــد الإجهــاض، والعقــم والخصوبــة، وســرطان الأعضــاء التناســلية.

ويجــب أن تقــدم هــذه المعلومــات بطريقــة تتوافــق مــع احتياجــات الفــرد والمجتمــع، . 19
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار، علــى ســبيل المثــال، الســن ونــوع الجنــس، والقــدرة اللغويــة، 
والمســتوى التعليمــي، والإعاقــة، والميــل الجنســي، والهويــة الجنســانية وحمــل صفــات 
مــع  التعامــل  مــن حــق  المعلومــات  إتاحــة  تنتقــص  أن  الجنســين)391(. ولا ينبغــي 

البيانــات والمعلومــات الصحيــة الشــخصية بطريقــة تكفــل الخصوصيــة والســرية.

المقبولية

جميع المرافق والســلع والمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنســية والإنجابية . 20
المحليــة، وأن  الأفــراد والأقليــات والشــعوب والمجتمعــات  ثقافــة  تحتــرم  يجــب أن 
تراعــي نــوع الجنــس والســن والإعاقــة والتنــوع الجنســي ومتطلبــات دورة الحيــاة. بيــد 
أنــه لا يمكــن اســتغلال ذلــك لتبريــر رفــض توفيــر مرافــق وســلع ومعلومــات وخدمــات 

ملائمــة لفئــات محــددة.

النوعية

والإنجابيــة . 21 الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة  والخدمــات  والمعلومــات  والســلع  المرافــق 
يجــب أن تكــون جيــدة النوعيــة، بمعنــى أن تســتند إلــى الأدلــة وتكــون مناســبة مــن 
الناحيــة العلميــة ومواكبــة. يتطلــب ذلــك توافــر أخصائييــن صحييــن مدربيــن ومهــرة، 
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وعقاقيــر ومعــدات طبيــة معتمــدة علميــاً وصالحــة. وتتأثــر جــودة هــذه الرعايــة نتيجــة 
لعــدم أو رفــض الأخــذ بالتقــدم التكنولوجــي والابتــكارات فــي توفيــر خدمــات الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة، مثــل الأدويــة اللازمــة للإجهــاض)392(، وتكنولوجيــا المســاعدة 
علــى الإنجــاب والتقــدم المحــرز فــي معالجــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والإيــدز.

باء: مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع

عدم التمييز والمساواة

تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد علــى عــدم التمييــز بيــن الأفــراد والجماعــات . 22
الأفــراد والجماعــات  يتمتــع جميــع  أن  بحقــوق متســاوية. وينبغــي  تمتعهــم  وعلــى 
بالمســاواة فــي الوصــول إلــى مرافــق الصحــة الجنســية والإنجابيــة والمعلومــات والســلع 
والخدمــات التــي تكــون علــى نفــس القــدر مــن الجــودة والمعاييــر، وبممارســة حقهــم 

فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة دون التعــرض لأي تمييــز.

إن عــدم التمييــز فــي ســياق الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، يشــمل أيضــاً . 23
حــق جميــع الأشــخاص، بمــن فيهــم المثليــات والمثليــون ومزدوجــو الميــل الجنســي 
ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، في الاحترام الكامل لوضعهم 
مــن حيــث الميــل الجنســي والهويــة الجنســانية وحمــل صفــات الجنســين. ويُعــد تجريــم 
الممارســة الجنســية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس أو التعبير عن الهوية 
الجنســانية انتهــاكاً واضحــاً لحقــوق الإنســان. وبالمثــل، فــإن اللوائــح التــي تقتضــي 
معاملــة المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية 
وحاملــي صفــات الجنســين معاملــة المصابيــن بمــرض عقلــي أو نفســي، أو تقتضــي 
“علاجهــم“، تمثــل انتهــاكاً واضحــاً لحقهــم فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. والــدول 
الأطــراف ملزمــة أيضــاً بمكافحــة كراهيــة المثليــة الجنســية وكراهيــة مغايــري الهويــة 
الجنســانية، التــي تــؤدي إلــى التمييــز، بما فــي ذلــك انتهــاك الحــق فــي الصحــة 

الجنســية والإنجابيــة.

إن عــدم التمييــز والمســاواة لا يقتضيــان المســاواة الرســمية والقانونيــة فحســب، بــل . 24
أيضــاً المســاواة الفعليــة. وتســتوجب المســاواة الفعليــة تلبيــة الاحتياجــات المتميــزة 
المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة للفئــات المحــددة، ووضــع حــد لأي عقبــات 
قــد تواجــه فئــات معينــة. وينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص لاحتياجــات الصحــة الجنســية 
يتمكــن  أن  لا ينبغــي  المثــال،  ســبيل  فعلــى  معينــة.  بفئــات  المتصلــة  والإنجابيــة 
الصحيــة  الخدمــات  وجــودة  نطــاق  بنفــس  التمتــع  مــن  الإعاقــة  ذوو  الأشــخاص 



272

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الجنســية والإنجابيــة فحســب، بــل أيضــاً بالخدمــات التــي يحتاجونهــا تحديــداً بســبب 
إعاقتهــم)393(. وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب توفيــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة لتمكيــن 
إلــى خدمــات الصحــة الجنســية  الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الوصــول الكامــل 
والإنجابيــة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، مثــل توفيــر مرافــق يمكنهــم الوصــول إليهــا 
ماديــاً، وتقديــم المعلومــات بأشــكال ميســرة ودعمهــم فــي اتخــاذ القــرارات، وينبغــي 
للــدول ضمــان تقديــم الرعايــة بطريقــة تتســم بالاحتــرام والكرامــة ولا تــؤدي إلــى تفاقــم 

التهميــش.

المساواة بين المرأة والرجل، والمنظور الجنساني

بالنظــر إلــى خصائــص النســاء المتصلــة بالإنجــاب، يُعــد إعمــال حــق المــرأة فــي . 25
الصحــة الجنســية والإنجابيــة أمــراً أساســياً لإعمــال جميــع حقــوق الإنســان الخاصــة 
بالنساء. وحق النساء في الصحة الجنسية والإنجابية أمر لا غنى عنه لاستقلالهن 
وحقهــن فــي اتخــاذ قــرارات هادفــة بشــأن حياتهــن وصحتهــن. وتتطلــب المســاواة بيــن 
الجنســين مراعــاة الاحتياجــات الصحيــة للمــرأة، المتميــزة عــن احتياجــات الرجــل، 

وتقديــم الخدمــات المناســبة للنســاء وفقــاً لــدورة حياتهــن.

وتجــارب النســاء فــي التعــرض لتمييــز منهجــي وعنــف طــوال حياتهــن يتطلــب فهمــاً . 26
شــاملًا لمفهــوم المســاواة بيــن الجنســين فــي الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. 
إن عــدم التمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس، علــى النحــو المكفــول فــي الفقــرة 2 
مــن المــادة 2 مــن العهــد، ومســاواة المــرأة، علــى النحــو المكفــول فــي المــادة 3، 
غيــر  التمييــز  أيضــاً  بــل  فحســب،  المباشــر  التمييــز  علــى  القضــاء  لا يقتضيــان 

المباشــر، وكفالــة المســاواة بصــورة رســمية وفعليــة)394(.

وهنــاك قوانيــن وسياســات وممارســات تبــدو محايــدة لكنهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى . 27
اســتدامة أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين والتمييــز ضــد المــرأة القائــم بالفعــل. 
ويقتضــي تحقيــق المســاواة الفعليــة ألا تــؤدي القوانيــن والسياســات والممارســات إلــى 
اســتمرار الحرمــان المتأصــل الــذي تعانــي منــه النســاء فــي ممارســة حقهــن فــي 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بــل تخفيفــه. والقوالــب النمطيــة القائمــة علــى نــوع 
الجنــس، وافتــراض وتوقــع تبعيــة النســاء للرجــال وحصــر دورهــن فــي تقديــم الرعايــة 
والأمومــة، علــى وجــه الخصــوص، هــي عقبــات تحــول دون المســاواة الفعليــة بيــن 
الجنســية والإنجابيــة،  الصحــة  فــي  الحــق  فــي  المســاواة  ذلــك  بما فــي  الجنســين، 
وينبغــي تعديلهــا أو إلغاؤهــا، وكذلــك دور الرجــال بوصفهــم أربــاب الأســر المعيشــية 
والمعيليــن)395(. وفي الوقــت نفســه، فــإن التدابيــر الخاصــة، ســواء أكانــت مؤقتــة 
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أو دائمــة، هــي تدابيــر ضروريــة للتعجيــل بتحقيــق المســاواة الفعليــة للمــرأة وحمايــة 
الأمومــة)396(.

ويتطلــب إعمــال حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين، فــي القانــون وفي الممارســة . 28
العمليــة، إلغــاء أو تعديــل القوانيــن والسياســات والممارســات التمييزيــة فــي مجــال 
تعتــرض  التــي  الحواجــز  جميــع  إزالــة  مــن  ولا بــد  والإنجابيــة.  الجنســية  الصحــة 
وصــول المــرأة إلــى الخدمــات الشــاملة فــي مجــالات الصحــة الجنســية والإنجابيــة 
والأمــراض  الوفيــات  معــدلات  خفــض  ويقتضــي  والمعلومــات.  والتعليــم  والســلع 
النفاســية توفيــر رعايــة التوليــد فــي الحــالات الطارئــة، والقِبالــة الماهــرة، بما فــي 
ذلــك فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة، ومنــع الإجهــاض غيــر المأمــون. كما يتطلــب 
منــع حــالات الحمــل العــارض والإجهــاض غيــر المأمــون أن تعتمــد الــدول تدابيــر 
قانونيــة وسياســاتية لضمــان وصــول جميــع الأفــراد إلــى وســائل منــع الحمــل الميســورة 
للمراهقيــن؛  بالنســبة  ذلــك  بما فــي  الشــامل،  الجنســي  والتثقيــف  والفعالــة  والآمنــة 
وتحريــر قوانيــن الإجهــاض التقييديــة؛ وكفالــة وصــول النســاء والفتيــات إلــى خدمــات 
الإجهــاض المأمــون والرعايــة الجيــدة بعــد الإجهــاض، بما فــي ذلــك عــن طريــق 
تدريــب مقدمــي الرعايــة الصحيــة؛ واحتــرام حــق النســاء فــي اتخــاذ قــرارات مســتقلة 

بشــأن صحتهــن الجنســية والإنجابيــة)397(.

ومــن المهــم أيضــاً اتخــاذ إجــراءات وقائيــة وترويجيــة وعلاجيــة لحمايــة جميــع الأفــراد . 29
مــن الممارســات والقواعــد الضــارة والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس التــي تحرمهــم 
مــن التمتــع الكامــل بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، مثــل تشــويه الأعضــاء التناســلية 
للإنــاث، وزواج الأطفــال، والــزواج القســري، والعنــف المنزلــي والجنســي، بما فــي 
ذلــك الاغتصــاب الزوجــي، مــن بيــن أمــور أخــرى. ويجــب علــى الــدول الأطــراف 
وضــع قوانيــن وسياســات وبرامــج ترمــي إلــى منــع ومعالجــة انتهــاكات حــق جميــع 
الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة  المســائل  بشــأن  مســتقلة  قــرارات  اتخــاذ  فــي  الأفــراد 

والإنجابيــة، بمنــأى عــن العنــف والإكــراه والتمييــز.

أوجه التمييز المتعددة والمتقاطعة

قــد يتعــرض أفــراد ينتمــون إلــى فئــات بعينهــا بشــكل غيــر متناســب لتمييــز متعــدد . 30
الجوانــب فــي ســياق الصحــة الجنســية والإنجابيــة. ووفقــاً لما حددتــه اللجنــة، هنــاك 
جماعــات أكثــر تعرضــاً للتمييــز المتعــدد تشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
الأصليــة  والشــعوب  والمهاجريــن،  الإعاقــة،  ذوي  والأشــخاص  الفقيــرات،  النســاء 
أو الأقليــات العرقيــة الأخــرى، والمراهقيــن، والمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل 
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والأشــخاص  الجنســين،  صفــات  وحاملــي  الجنســانية  الهويــة  ومغايــري  الجنســي 
المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز)398(. وتتعــرض النســاء والفتيــات 
والفتيــان ضحايــا الاتجــار للاســتغلال الجنســي، ويواجهــون العنــف والقســر والتمييــز 
فــي حياتهــم اليوميــة، وتتعــرض صحتهــم الجنســية والإنجابيــة لخطــر كبيــر. كمــا أن 
النســاء والفتيــات اللائــي يعشــن فــي أوضــاع تشــهد صراعــات فيتعرضــن بشــكل غيــر 
متناســب لخطــر انتهــاك حقوقهــن، بما فــي ذلــك عــن طريــق الاغتصــاب المنهجــي 
والاســترقاق الجنســي والحمــل القســري والتعقيــم القســري)399(. والتدابيــر الراميــة إلــى 
ضمــان عــدم التمييــز والمســاواة الفعليــة ينبغــي أن تضــع فــي الحســبان أثــر التمييــز 
المتعــدد الجوانــب علــى إعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة الــذي غالبــاً 

ما يكــون كبيــراً، وأن تســعى إلــى التغلــب عليــه.

وثمــة حاجــة إلــى قوانيــن وسياســات وبرامــج، تشــمل التدابيــر الخاصــة المؤقتــة، لمنــع . 31
وإنهــاء التمييــز والوصــم والقوالــب النمطيــة الســلبية التــي تعــوق الوصــول إلى الصحة 
الجنســية والإنجابيــة. كما يشــكل الســجناء واللاجئــون وعديمــو الجنســية وملتمســو 
اللجــوء والمهاجــرون غيــر الموثقيــن، بالنظــر إلــى حالــة الضعــف الإضافــي بســبب 
احتجازهــم أو وضعهــم القانونــي، فئــات ذات احتياجــات محــددة تتطلــب مــن الدولــة 
اتخــاذ خطــوات خاصــة لضمــان وصولهــم إلــى المعلومــات والســلع والرعايــة الصحيــة 
المتصلــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة. ويجــب أن تكفــل الــدول عــدم تعــرض الأفــراد 
للتحــرش بســبب ممارســة حقهــم فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. كمــا أن القضــاء 
علــى التمييــز المنهجــي ســيتطلب فــي كثيــر مــن الأحيــان تخصيــص قــدر أكبــر مــن 
المــوارد إلــى الفئــات المهملــة تقليديــاً)400( والتأكــد مــن أن قوانيــن وسياســات مكافحــة 

التمييــز يجــري تنفيذهــا فــي الممارســة الفعليــة مــن جانــب المســؤولين وغيرهــم.

للأشــخاص . 32 الكاملــة  الحمايــة  لتوفيــر  تدابيــر  تتخــذ  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 
العامليــن فــي صناعــة الجنــس مــن جميــع أشــكال العنــف والإكــراه والتمييــز. وينبغــي 
أن تكفــل لهــؤلاء الأشــخاص إمكانيــة الوصــول إلــى جميــع خدمــات الرعايــة المتصلــة 

بالصحــة الجنســية والإنجابيــة.

رابعاً - التزامات الدول الأطراف

ألف: التزامات قانونية عامة

علــى نحــو ما هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 2 مــن العهــد، يجــب علــى الــدول . 33
الأطــراف أن تتخــذ خطــوات، إلــى أقصــى حــد تســمح بــه المــوارد المتاحــة لهــا، بغيــة 
التوصــل تدريجيــاً إلــى الإعمــال الكامــل للحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. 
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ويجــب عليهــا التحــرك بأســرع وأنجــع ما يمكــن صــوب الإعمــال الكامــل لأعلــى 
مســتوى مــن الصحــة الجنســية والإنجابيــة يمكــن بلوغــه. ويعنــي ذلــك أن بالإمــكان 
تحقيــق هــذا الهــدف بصــورة كاملــة علــى نحــو تدريجــي، ولكــن يجــب اتخــاذ خطــوات 
فــي ســبيل تحقيقــه علــى الفــور أو فــي غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة بصــورة معقولــة. 
وينبغــي أن تكــون هــذه الخطــوات مدروســة وملموســة وهادفــة، باســتخدام جميــع 
الوســائل المناســبة التــي تشــمل بشــكل خــاص، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

اعتمــاد تدابيــر تشــريعية وتدابيــر تتعلــق بالميزانيــة.

وعلــى الــدول الأطــراف التــزام فــوري بالقضــاء علــى التمييــز ضــد الأفــراد والجماعــات . 34
وضمــان المســاواة فــي الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. ويتطلــب ذلــك مــن 
الــدول إلغــاء أو إصــلاح القوانيــن والسياســات التــي تمنــع أو تعــوق قــدرة بعــض 
الأفــراد والجماعــات علــى التمتــع بحقهــم فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. وتوجــد 
طائفــة واســعة مــن القوانيــن والسياســات والممارســات التــي تقــوّض الاســتقلال الذاتــي 
والحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز فيما يتعلــق بالتمتــع الكامــل بالحــق فــي الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال تجريــم الإجهــاض أو القوانيــن 
المقيّــدة للإجهــاض. كما ينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل وصــول جميــع الأفــراد 
والجماعــات علــى قــدم المســاواة إلــى جميــع المعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية 
والإنجابيــة، والســلع والخدمــات، بما فــي ذلــك عــن طريــق تذليــل جميــع العقبــات التــي 

قــد تواجههــا فئــات معينــة.

ويجــب علــى الــدول أن تعتمــد التدابيــر اللازمــة لوضــع حــد للأوضــاع التــي تديــم . 35
عدم المســاواة والتمييز، ولمكافحة الســلوكيات التي تفضي إلى ذلك، ولا ســيما تلك 
التــي تقــوم علــى نــوع الجنــس، بغيــة تمكيــن جميــع الأفــراد والجماعــات مــن التمتــع 
بالصحــة الجنســية والإنجابيــة بصــورة متســاوية)401(. ويجــب اعتــراف الــدول بــأن ثمــة 
قواعــد اجتماعيــة راســخة وهيــاكل ســلطة تعــوق تحقيــق المســاواة فــي ممارســة هــذا 
الحــق، مثــل الأدوار القائمــة علــى نــوع الجنــس، وتؤثــر علــى المحــددات الاجتماعيــة 
للصحــة، وينبغــي للــدول أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة لتصحيــح ذلــك. وينبغــي أن 
تــؤدي هــذه التدابيــر إلــى معالجــة وإزالــة القوالــب النمطيــة التمييزيــة، والافتراضــات 
والقواعــد المتعلقــة بالحيــاة الجنســية والإنجــاب التــي تقــوم عليهــا القوانيــن التقييديــة، 

وتقــوّض تحقيــق التمتــع بالصحــة الجنســية والإنجابيــة.

وحســبما تقتضــي الحاجــة، ينبغــي للــدول أن تنفــذ التدابيــر الخاصــة المؤقتــة للتغلــب . 36
علــى التمييــز المســتمر منــذ أمــد بعيــد والقوالــب النمطيــة المتجــذرة ضــد فئــات معينــة، 
والقضــاء علــى الأوضــاع التــي تديــم التمييــز. وينبغــي للــدول أن تركــز علــى ضمــان 
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تمتــع جميــع الأفــراد والجماعــات تمتعــاً فعليــاً بحقهــم فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة 
علــى أســاس المســاواة الفعليــة.

ومــن واجــب أي دولــة طــرف العمــل علــى توفيــر أقصــى قــدر مــن المــوارد، بما فيهــا . 37
تلــك المتاحــة عــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن، بغيــة الوفــاء بالتزاماتهــا 

بموجــب العهــد.

وينبغــي تفــادي اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة، ويقــع العــبء علــى عاتــق الدولــة الطــرف . 38
فيمــا يتصــل بإثبــات ضــرورة هــذه التدابيــر فــي حــال اتخاذهــا)402(. وينطبــق ذلــك 
بالقــدر نفســه فــي ســياق الصحــة الجنســية والإنجابيــة. ومــن الأمثلــة علــى التدابيــر 
التراجعيــة، ســحب الأدويــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة مــن الســجلات 
تمويــل  وقــف  إلــى  تــؤدي  سياســات  أو وضــع  قوانيــن  وســن  للعقاقيــر؛  الوطنيــة 
قطــاع الصحــة العامــة لخدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة؛ وفــرض قيــود علــى 
المعلومــات والســلع والخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة؛ وســن قوانيــن 
تجــرم بعــض الأعمــال والقــرارات المتصلــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة؛ واعتمــاد 
تعديــلات قانونيــة وسياســاتية تقلــل مراقبــة الــدول لالتــزام الجهــات الفاعلــة الخاصــة 
باحتــرام حــق الأفــراد فــي الحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة. 
وفي الظــروف القصــوى التــي تســتوجب اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة قــد يكــون لا مفــر 
منهــا، علــى الــدول كفالــة أن تكــون هــذه التدابيــر مؤقتــة، ولا تؤثــر بشــكل غيــر 
بطريقــة  ولا تُطبــق  وجماعــات،  أفــراد  مــن  والمهمشــين  الضعفــاء  علــى  متناســب 

تمييزيــة.

باء: التزامات قانونية محددة

يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام باحتــرام حــق جميــع الأشــخاص فــي الصحــة . 39
الجنســية والإنجابيــة، وحمايــة هــذا الحــق وإعمالــه.

الالتزام باحترام الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

يتطلــب الالتــزام باحتــرام هــذا الحــق أن تمتنــع الــدول عــن التدخــل بصــورة مباشــرة . 40
والإنجابيــة.  الجنســية  الصحــة  فــي  للحــق  الأفــراد  ممارســة  فــي  مباشــرة  أو غيــر 
ويجــب علــى الــدول ألا تقيّــد أو تمنــع وصــول أي شــخص إلــى الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة، بما فــي ذلــك مــن خــلال قوانيــن تجــرم الخدمــات والمعلومــات المتصلــة 
بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، وينبغــي المحافظــة علــى ســرية البيانــات الصحيــة. 
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ويجــب علــى الــدول تعديــل القوانيــن التــي تعــوق ممارســة الحــق فــي الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة. وتشــمل الأمثلــة القوانيــن التــي تجــرم الإجهــاض، وعــدم الكشــف عــن 
حالــة الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، والتعــرض لفيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية ونقلــه، والأنشــطة الجنســية بالتراضــي بيــن البالغيــن، وتحديــد هويــة مغايــري 

الهويــة الجنســانية أو التعبيــر عــن تلــك الهويــة)403(.

ويتطلــب هــذا الالتــزام أيضــاً أن تلغــي الــدول القوانيــن والسياســات التــي تضــع عقبــات . 41
أمام الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تمتنع عن سن قوانين 
مــن هــذا القبيــل. ويشــمل ذلــك اشــتراط الحصــول علــى إذن مــن طــرف ثالــث، مثــل 
الأبويــن أو الــزوج أو إذن قضائــي، مــن أجــل الوصــول إلــى الخدمــات والمعلومــات 
المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، بما فــي ذلــك الإجهــاض ومنــع الحمــل؛ 
كما يشــمل التحامــل لــدى تقديــم المشــورة، وتحديــد فتــرات انتظــار إلزاميــة مــن أجــل 
الحصــول علــى الطــلاق والــزواج مــن جديــد أو الوصــول إلــى خدمــات الإجهــاض؛ 
والفحــص الإلزامــي للإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية؛ واســتبعاد بعــض 
خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة مــن التمويــل العــام أو المســاعدات الخارجيــة. 
ويُعــد نشــر المعلومــات المضللــة وفــرض قيــود علــى حــق الأفــراد فــي الوصــول إلــى 
المعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة انتهــاكاً أيضــاً لواجــب احتــرام 
حقــوق الإنســان. ويجــب علــى الجهــات الوطنيــة والــدول المانحــة الامتنــاع عــن 
فــرض رقابــة علــى توفيــر المعلومــات عــن الصحــة الجنســية والإنجابيــة أو حجبهــا 
أو تشــويهها أو تجريــم تقديمهــا، ســواء أكان ذلــك لعامــة الجمهــور أو الأفــراد)404(. 
فهــذه القيــود تعــوق الوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات، ويمكــن أن تــؤدي إلــى 

انتشــار الوصــم والتمييــز)405(.

الالتزام بتوفير الحماية

يتطلــب الالتــزام باحتــرام هــذا الحــق أن تمتنــع الــدول عــن التدخــل بصــورة مباشــرة . 42
والإنجابيــة.  الجنســية  الصحــة  فــي  للحــق  الأفــراد  ممارســة  فــي  مباشــرة  أو غيــر 
ويتطلــب واجــب الحمايــة أن تضــع الــدول وتنفــذ قوانيــن وسياســات تحظــر تصرفــات 
الأطــراف الثالثــة التــي تلحــق ضــرراً بالســلامة البدنيــة والعقليــة أو تقــوّض التمتــع 
الكامــل بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بما فــي ذلــك تصرفــات مرافــق 
الرعاية الصحية الخاصة، وشركات التأمين، وشركات المستحضرات الصيدلانية، 
وشــركات تصنيــع الســلع والمعــدات ذات الصلــة بالصحــة. ويشــمل ذلــك حظــر 
العنــف والممارســات التمييزيــة، مثــل اســتبعاد أفــراد أو مجموعــات بعينهــا مــن تقديــم 

خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة.
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ويجــب علــى الــدول أن تحظــر وتمنــع الجهــات الفاعلــة الخاصــة مــن وضــع عقبــات . 43
عمليــة أو إجرائيــة أمــام الخدمــات الصحيــة، مثــل عرقلــة عمــل المرافــق، ونشــر 
المعلومــات المضللــة، وفــرض رســوم غيــر رســمية وطلــب الإذن مــن طــرف ثالــث. 
وحيثمــا يُســمح لمقدمــي الرعايــة الصحيــة الاحتجــاج بالاســتنكاف الضميــري، يجــب 
علــى الــدول أن تنظــم هــذه الممارســة علــى النحــو الملائــم للتأكــد مــن أنهــا لا تعيــق 
حصــول أي شــخص علــى الرعايــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة، بما فــي ذلــك مــن 
خــلال اشــتراط إحالــة الأشــخاص إلــى جهــة قــادرة علــى تقديــم الخدمــات المطلوبــة، 

وألا تحــول دون توفيــر الخدمــات فــي الحــالات العاجلــة أو الطارئــة)406(.

والــدول ملزمــة بــأن تكفــل وصــول المراهقيــن الكامــل إلــى المعلومــات المناســبة بشــأن . 44
الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بما فــي ذلــك تنظيــم الأســرة ووســائل منــع الحمــل، 
ومخاطــر الحمــل المبكــر والوقايــة مــن الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال 
الجنســي وعلاجهــا، بما فــي ذلــك فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، بغــض 
النظــر عــن حالتهــم الزوجيــة وموافقــة الآبــاء أو الأوصيــاء عليهــم، مــع احتــرام حقهــم 

فــي الخصوصيــة والســرية)407(.

الالتزام بإعمال الحق

يتطلــب الالتــزام بإعمــال هــذا الحــق أن تعتمــد الــدول التدابيــر التشــريعية والإداريــة . 45
والماليــة والقضائيــة والترويجيــة وغيرهــا مــن التدابيــر الراميــة إلــى ضمــان الإعمــال 
الــدول  تســعى  أن  وينبغــي  والإنجابيــة)408(.  الجنســية  الصحــة  فــي  للحــق  الكامــل 
إلــى ضمــان حصــول الجميــع دون تمييــز، بمــن فــي ذلــك أفــراد الفئــات المحرومــة 
والمهمشــة، علــى جميــع خدمــات الرعايــة الجنســية والإنجابيــة الجيــدة، بما فــي ذلــك 
الرعايــة الصحيــة النفاســية؛ وعلــى المعلومــات والخدمــات المتصلــة بوســائل منــع 
بالعقــم  يتصــل  فيمــا  والتشــخيص  الوقايــة  المأمــون؛ وتوفيــر  الحمــل؛ والإجهــاض 
وســرطانات الأعضــاء التناســلية والأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي 
وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وعلاجهــا، بما فــي ذلــك باســتخدام العقاقيــر 
الجنســية. ويجــب علــى الــدول أن تكفــل توفيــر الرعايــة الصحيــة البدنيــة والعقليــة 
للناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف المنزلــي فــي جميــع الحــالات، بما فــي ذلــك 
الوصــول إلــى الوقايــة بعــد التعــرض لهــذا العنــف، والوســائل الطارئــة لمنــع الحمــل 

وخدمــات الإجهــاض المأمــون.

كمــا يتطلــب الالتــزام بإعمــال هــذا الحــق أن تتخــذ الــدول تدابيــر للقضــاء علــى . 46
الحواجــز العمليــة التــي تحــول دون إعمالــه بصــورة كاملــة، مثــل التكاليــف غيــر 
والإنجابيــة  الجنســية  الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  وعــدم  المتناســبة، 
الرعايــة  مقدمــي  الــدول حصــول  تكفــل  أن  ويجــب  أو جغرافيــة.  ماديــة  لأســباب 
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الصحيــة علــى التدريــب الملائــم علــى توفيــر خدمــات جيــدة فــي مجــال الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة، وأن تضمــن المســاواة فــي توزيــع هــذه الخدمــات فــي جميــع 

الدولــة. أنحــاء 

ويجــب علــى الــدول وضــع وإنفــاذ معاييــر ومبــادئ توجيهيــة قائمــة علــى الأدلــة مــن . 47
أجــل توفيــر وتقديــم خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وينبغــي تحديــث هــذه 
التوجيهــات بصــورة روتينيــة مــن أجــل الأخــذ بالتطــورات الطبيــة. وفي الوقــت نفســه، 
يتعيــن علــى الــدول توفيــر التثقيــف فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة بطريقــة 

تناســب مختلــف الأعمــار وتســتند إلــى الأدلــة وتتســم بالدقــة العلميــة وشــاملة)409(.

الحواجــز . 48 علــى  للقضــاء  إيجابيــة  تدابيــر  تتخــذ  أن  أيضــاً  الــدول  علــى  ويجــب 
الاجتماعيــة مــن حيــث المعاييــر أو المعتقــدات التــي تمنــع الأفــراد مــن مختلــف 
الأعمار والنساء والفتيات والمراهقين من التمتع تلقائياً بحقهم في الصحة الجنسية 
والإنجابيــة. ويجــب أن يطــرأ تعديــل علــى المفاهيــم الاجتماعيــة الخاطئــة والتحامــل 
والاســتحلام  الســرية  والعــادة  والــولادة  والحمــل  بالحيــض  فيما يتعلــق  والمحرمــات 
وقطــع القنــوات المنويــة والخصوبــة، كــي لا تعــوق تمتــع الفــرد بالحــق فــي الصحــة 

الجنســية والإنجابيــة.

جيم: الالتزامات الأساسية

يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام أساســي بــأن تكفــل، علــى أقــل تقديــر، . 49
المســتويات الأساســية الدنيــا مــن الوفــاء بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. 
الــدول الأطــراف بالصكــوك والاجتهــادات  فــي هــذا الصــدد أن تسترشــد  وينبغــي 
القانونيــة المعاصــرة فــي مجــال حقــوق الإنســان)410(، فضــلًا عــن أحــدث المبــادئ 
التوجيهيــة والبروتوكــولات الدوليــة التــي وضعتهــا وكالات الأمــم المتحــدة، ولا ســيما 
والالتزامــات  للســكان)411(.  المتحــدة  الأمــم  وصنــدوق  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

الأساســية تشــمل علــى أقــل تقديــر ما يلــي:

أو تعرقــل أ.  تجــرم  التــي  والممارســات  والسياســات  القوانيــن  أو إلغــاء  إبطــال 
أو تقــوّض وصــول الأفــراد أو مجموعــة معينــة مــن الأفــراد إلــى مرافــق الصحــة 

والمعلومــات؛ والســلع  والخدمــات  والإنجابيــة  الجنســية 

اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، ب. 
ترصد لها مخصصات كافية في الميزانية ويتم وضعها واســتعراضها ورصدها 
أســباب  تشــاركية وشــفافة، وتكــون مصنفــة حســب  مــن خــلال عمليــة  دوريــاً 

التمييــز المحظــورة؛
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ضمــان الوصــول الشــامل والمنصــف إلــى الخدمــات والســلع والمرافــق الخاصــة ج. 
بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، والتــي تكــون ميســورة التكلفــة ومقبولــة وجيــدة 

النوعيــة، ولا ســيما بالنســبة للنســاء والفئــات المحرومــة والمهمشــة؛

نــوع د.  علــى  القائــم  والعنــف  الضــارة  للممارســات  قانونــي  حظــر  وإنفــاذ  فــرض 
الجنــس، بما فــي ذلــك تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، وزواج الأطفــال، 
الاغتصــاب  ذلــك  بما فــي  والجنســي،  المنزلــي  والعنــف  القســري،  والــزواج 
الزوجــي، وضمــان الخصوصيــة والســرية واتخــاذ القــرارات بصــورة حــرة ومســتنيرة 
ومســؤولة، دون إكــراه أو تمييــز أو خــوف مــن العنــف، فيما يتعلــق بالاحتياجــات 

الجنســية والإنجابيــة وســلوك الأفــراد؛

اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع الإجهــاض غيــر المأمــون وتوفيــر الرعايــة بعــد 	. 
الإجهــاض وتقديــم المشــورة لمــن يحتاجونهــا؛

الجنســية و.  الصحــة  مجــال  فــي  الشــاملة  والمعلومــات  التثقيــف  توفيــر  ضمــان 
والإنجابيــة لجميــع الأفــراد والجماعــات بطريقــة غيــر تمييزيــة وغيــر متحيــزة تســتند 

إلــى الأدلــة وتضــع فــي الاعتبــار القــدرات المتطــورة للأطفــال والمراهقيــن؛

توفير الأدوية والمعدات والتكنولوجيات الضرورية للصحة الجنسية والإنجابية، ز. 
وفقاً لقائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية)412(؛

بما فــي ح.  والجبــر،  والشــفافة  الفعالــة  الانتصــاف  ســبل  إلــى  الوصــول  ضمــان 
ذلــك الإداريــة والقضائيــة، فيما يتعلــق بانتهــاكات الحــق فــي الصحــة الجنســية 

والإنجابيــة.

دال: الالتزامات الدولية

يشكل التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي عنصرين رئيسيين من المادة 2)1( . 50
مــن العهــد، وهمــا جوهريــان لإعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. ووفقــاً 
للفقــرة 1 مــن المــادة 2، فــإن الــدول التــي لا تســتطيع الوفــاء بالتزاماتهــا ولا يمكنهــا 
إعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة بســبب الافتقــار إلــى المــوارد عليهــا أن 
تلتمــس التعــاون والمســاعدة الدولييــن. ويجــب علــى الــدول الاســتجابة لهــذه الطلبــات 
بحســن نيــة إذا كانــت فــي وضــع يمكنهــا مــن ذلــك، وفقــاً للالتــزام الدولــي بتخصيــص 
نســبة 0.7 فــي المائــة كحــد أدنــى مــن دخلهــا القومــي الإجمالــي للتعــاون والمســاعدة 

الدوليين.
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وينبغــي للــدول الأطــراف أن تكفــل، وفقــاً لالتزاماتهــا بموجــب العهــد، أن الاتفاقــات . 51
الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة أو التبــادل التجــاري والاقتصادي 
لا تعيــق الحصــول علــى الأدويــة، وأدوات التشــخيص أو التكنولوجيــات ذات الصلــة 
المطلوبــة للوقايــة أو العــلاج مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز أو غيــره مــن 
الأمــراض المتصلــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة. وينبغــي أن تكفــل الــدول تضميــن 
الاتفاقــات الدوليــة والتشــريعات المحليــة، إلــى أقصــى حــد ممكــن، أي ضمانــات وأوجــه 
مرونــة يمكــن اســتخدامها لتعزيــز وضمــان حصــول الجميــع علــى الأدويــة والرعايــة 
الصحيــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تســتعرض اتفاقاتهــا الدوليــة، بما فــي ذلــك 
المتعلقــة بالتجــارة والاســتثمار، مــن أجــل كفالــة توافقهــا مــع حمايــة الحــق فــي الصحــة 

الجنســية والإنجابيــة، وينبغــي أن تعدلهــا حســب الاقتضــاء.

حقــوق . 52 لمعاييــر  بالامتثــال  ملزمــة  الدوليــة  الفاعلــة  والجهــات  المانحــة  والــدول 
الإنســان، التــي تنطبــق أيضــاً علــى الصحــة الجنســية والإنجابيــة. وتحقيقــاً لهــذه 
الغايــة، لا ينبغــي أن تفــرض المســاعدة الدوليــة قيــوداً علــى المعلومــات أو الخدمــات 
القائمــة فــي الــدول المانحــة، أو ســحب العامليــن المدربيــن فــي مجــال رعايــة الصحــة 
الإنجابيــة مــن البلــدان المتلقيــة أو دفــع هــذه البلــدان إلــى اعتمــاد نماذج الخصخصة. 
كما ينبغــي للــدول المانحــة تجنــب مفاقمــة العقبــات القانونيــة أو الإجرائيــة أو العمليــة 
أو الاجتماعيــة التــي تعــوق التمتــع الكامــل بحقــوق الصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي 

البلــدان المتلقيــة وألا تتقاضــى عنهــا.

ويتعيــن علــى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، وبخاصــة الأمــم المتحــدة والــوكالات . 53
المتخصصــة والبرامــج والهيئــات التابعــة لهــا، الاضطــلاع بــدور حاســم والمســاهمة 
فــي إعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة علــى الصعيــد العالمــي. وتقــدم 
منظمــة الصحــة العالميــة، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وهيئــة الأمــم المتحــدة 
للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة( ومفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن كيانــات الأمــم المتحــدة، الإرشــادات 
والمعلومــات التقنيــة، فضــلًا عــن بنــاء وتعزيــز القــدرات. وينبغــي أن تتعــاون بصــورة 
فعالــة مــع الــدول الأطــراف، انطلاقــاً مــن الخبــرة الخاصــة بــكل منهــا فيما يتعلــق 
بإعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة علــى الصعيــد الوطنــي، مــع الاحترام 

الواجــب لولايــة كل مــن هــذه المنظمــات، بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي)413(.

خامساً - الانتهاكات

انتهــاكات الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة يمكــن أن تحــدث مــن خــلال أفعــال . 54
مباشــرة تقــوم بهــا دول أو جهــات أخــرى غيــر منظمــة تنظيمــاً كافيــاً مــن جانــب 
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الدولــة. والانتهــاكات بســبب الأفعــال أو التقصيــر تشــمل اعتمــاد تشــريعات أو لوائــح 
أو سياســات أو برامــج تعــوق إعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي 
الدولــة الطــرف أو فــي بلــدان ثالثــة، أو القيــام رســمياً بإلغــاء أو تعليــق التشــريعات 
أو الأنظمــة أو السياســات أو البرامــج اللازمــة لاســتمرار التمتــع بالحــق فــي الصحــة 

الجنســية والإنجابيــة.

والانتهــاكات التــي تقــع بســبب الأفعــال أو التقصيــر تشــمل عــدم اتخــاذ خطــوات . 55
مناســبة للإعمــال الكامــل لحــق كل شــخص فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وعــدم 
ســن وإنفــاذ القوانيــن ذات الصلــة. وعــدم كفالــة المســاواة الرســمية والفعليــة فــي التمتــع 
بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة يشــكل انتهــاكاً لهــذا الحــق. ولا بــد مــن 
القضــاء علــى التمييــز بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع مــن أجــل تحقيــق المســاواة فــي 

التمتــع بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة)414(.

وتقــع انتهــاكات عــدم احتــرام الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة عندمــا تقــوّض . 56
الدولــة إعمالــه بواســطة قوانيــن أو سياســات أو إجــراءات. وتشــمل هــذه الانتهــاكات 
تدخــل الدولــة فــي حريــة الفــرد فــي التصــرف فــي جســده أو تقييــد قدرتــه علــى اتخــاذ 
قــرارات حــرة ومســتنيرة ومســؤولة فــي هــذا الصــدد. وتحــدث أيضــاً عندمــا تلغــي 
الدولــة أو تعلــق القوانيــن والسياســات اللازمــة للتمتــع بالحــق فــي الصحــة الجنســية 

والإنجابيــة.

والأمثلة على انتهاك الالتزام باحترام هذا الحق تشمل وضع عقبات قانونية تعوق . 57
وصــول الأفــراد إلــى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة، مثــل تجريــم الإجهــاض 
وتجريــم ممارســة الجنــس بالتراضــي بيــن البالغيــن. وحظــر أو منــع الوصــول إلــى 
فــي  الحمــل  منــع  وســائل  مثــل  والأدويــة،  والإنجابيــة  الجنســية  الصحــة  خدمــات 
الحــالات الطارئــة، يشــكل انتهــاكاً أيضــاً للالتــزام بالاحتــرام هــذا الحــق. كمــا أن 
القوانيــن والسياســات التــي تنــص علــى تدخــلات قســرية أو غيــر طوعيــة، بما فــي 
ذلــك التعقيــم القســري أو الفحــص الإلزامــي لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، 

واختبــار العذريــة أو الحمــل، تنتهــك الالتــزام باحتــرام هــذا الحــق.

وثمــة تشــكل انتهــاكات إضافيــة للالتــزام باحتــرام هــذا الحــق تتمثــل فــي القوانيــن . 58
والسياســات التــي تــؤدي بصــورة غيــر مباشــرة إلــى اســتمرار الممارســات الطبيــة 
القســرية، بما فــي ذلــك السياســات القائمــة علــى التحفيــز والحصــص فــي توفيــر 
وســائل منــع الحمــل والعلاجــات الهرمونيــة، فضــلًا عــن اشــتراط الخضــوع للجراحــة 
وهنــاك  للشــخص.  الجنســانية  بالهويــة  القانونــي  الاعتــراف  أجــل  مــن  أو التعقيــم 
فــي  المتمثلــة  الــدول  وسياســات  ممارســات  تشــمل  التــي  الانتهــاكات  مــن  المزيــد 
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فــرض الرقابــة أو حجــب المعلومــات، أو تقديــم معلومــات غيــر دقيقــة أو مضللــة 
أو تمييزيــة فيمــا يتصــل بالصحــة الجنســية والإنجابيــة.

وتحــدث انتهــاكات الالتــزام بالحمايــة عندمــا لا تتخــذ الدولــة خطــوات فعالــة لمنــع . 59
أطــراف ثالثــة مــن تقويــض التمتــع بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة. ويشــمل 
ذلــك عــدم حظــر اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع جميــع أشــكال العنــف والإكــراه التــي 
يرتكبهــا أفــراد وكيانــات خاصــة، بما فــي ذلــك العنــف المنزلــي والاغتصــاب )بمــا 
فــي ذلــك الاغتصــاب الزوجــي( والاعتــداء الجنســي والإيــذاء والتحــرش، بما فــي 
ذلــك أثنــاء الصــراع وما بعــد انتهــاء الصــراع والحــالات الانتقاليــة؛ والعنــف الــذي 
يســتهدف المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية 
وحاملــي صفــات الجنســين، أو النســاء اللاتــي يســعين إلــى الإجهــاض أو الرعايــة 
بعــد الإجهــاض؛ والممارســات الضــارة مثــل تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، 
القســري  والإجهــاض  القســري  والتعقيــم  الــزواج،  علــى  والإكــراه  الأطفــال  وزواج 
والحمــل القســري؛ وإخضــاع المواليــد والأطفــال حاملــي صفــات الجنســين لتدخــل 
جراحــي غيــر طوعــي لا حاجــة إليــه مــن الناحيــة الطبيــة وبصــورة لا رجعــة فيهــا.

ويجــب علــى الــدول رصــد قطاعــات محــددة وتنظيمهــا بفعاليــة، مثــل مقدمــي الرعايــة . 60
الصحيــة فــي القطــاع الخــاص، وشــركات التأميــن الصحــي، ومؤسســات التعليــم 
والســجون  اللاجئيــن،  ومخيمــات  المؤسســية،  الرعايــة  ومرافــق  الأطفــال،  ورعايــة 
ومراكــز الاحتجــاز الأخــرى، بغيــة التأكــد مــن أنهــا لا تقــوّض أو تنتهــك تمتــع الأفــراد 
بالحق في الصحة الجنســية والإنجابية. والدول ملزمة بضمان أن شــركات التأمين 
الصحــي الخاصــة لا ترفــض تغطيــة خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة. وعــلاوة 
علــى ذلــك، يقــع علــى عاتــق الــدول أيضــاً التــزام خــارج إقليمهــا الوطنــي بالتأكــد مــن 
أن الشــركات عبــر الوطنيــة، مثــل شــركات المســتحضرات الصيدلانيــة العاملــة علــى 
الصعيــد العالمــي، لا تنتهــك الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة للأشــخاص فــي 
بلــدان أخــرى، مثــلًا عــن طريــق إخضاعهــم لاختبــار وســائل منــع الحمــل أو تجــارب 

طبيــة)415(.

وتحــدث انتهــاكات الوفــاء بإعمــال هــذا الحــق عندمــا لا تتخــذ الــدول جميــع الخطــوات . 61
الضروريــة لتيســير وتعزيــز الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة وتوفيــره فــي 
حــدود المــوارد القصــوى المتاحــة. وتنشــأ هــذه الانتهــاكات عندمــا لا تقــوم الــدول 
باعتمــاد وتنفيــذ سياســة صحيــة وطنيــة كليــة وشــاملة للجميــع تنــدرج فــي إطارهــا 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة، أو عندمــا لا تلبــي هــذه السياســة علــى النحــو الملائــم 

احتياجــات الفئــات المحرومــة والمهمشــة.
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كمــا يحــدث انتهــاك الالتــزام بالوفــاء بهــذا الحــق عندمــا لا تكفــل الــدول علــى نحــو . 62
تدريجــي أن تكــون مرافــق الصحــة الجنســية والإنجابيــة والســلع والخدمــات متاحــة 
بصــورة يســهل الوصــول إليهــا ومقبولــة وذات نوعيــة جيــدة. والأمثلــة علــى هــذه 
الانتهــاكات تشــمل عــدم ضمــان الوصــول إلــى جميــع خيــارات منــع الحمــل، لكــي 
يتســنى لجميــع الأفــراد اســتخدام الوســيلة المناســبة التــي تلائــم وضعهــم واحتياجاتهــم 

الخاصــة.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تحــدث انتهــاكات الالتــزام بالوفــاء بهــذا الحــق عندمــا لا تتخــذ . 63
والعمليــة  والإجرائيــة  القانونيــة  العقبــات  علــى  للقضــاء  إيجابيــة  تدابيــر  الــدول 
والاجتماعيــة التــي تعــوق التمتــع بالحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وضمــان 
تعامــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة باحتــرام ودون تمييــز مــع جميــع الأفــراد الذيــن 
يلتمســون الرعايــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة. ويحــدث هــذا الانتهــاك أيضــاً عندمــا 
لا تتخــذ الــدول التدابيــر اللازمــة لكفالــة توافــر معلومــات محدّثــة ودقيقــة عــن الصحــة 
الجنســية والإنجابية وإتاحتها بصورة عامة لجميع الأفراد، وذلك باللغات والأشــكال 
الملائمة، وضمان أن تقوم جميع المؤسسات التعليمية بتضمين مناهجها الدراسية 
التثقيــف الشــامل بالصحــة الجنســية والإنجابيــة بطريقــة غيــر متحيــزة، ودقيقــة علميــاً، 

ومســتندة إلــى الأدلــة، وملائمــة لمختلــف الأعمــار.

سادساً - وسائل الانتصاف

يجب على الدول أن تضمن وصول جميع الأفراد إلى العدالة ووســائل الانتصاف . 64
الجنســية والإنجابيــة.  فــي الصحــة  الحــق  انتهــاك  فــي حــالات  المجديــة والفعالــة 
وتشــمل ســبل الانتصــاف، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الجبــر الفعــال والفــوري 
المتمثــل فــي رد الحقــوق والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمانــات عــدم 
التكــرار، حســب الاقتضــاء. والممارســة الفعالــة للحــق فــي ســبل الانتصــاف تقتضــي 
تمويــل الوصــول إلــى العدالــة وتوفيــر المعلومــات عــن وجــود ســبل الانتصــاف هــذه. 
ومــن المهــم أيضــاً أن يكــون الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة مكرّســاً فــي 
القوانيــن والسياســات، وقابــلًا للتقاضــي بشــأنه علــى المســتوى الوطنــي، وأن يكــون 
القضــاة والمدعــون والمحامــون مدركيــن لإمكانيــة إنفــاذ هــذا الحــق. وعندمــا يتعــارض 
ســلوك أطــراف ثالثــة مــع إعمــال الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة، يجــب علــى 
الــدول أن تكفــل التحقيــق فــي هــذه الانتهــاكات ومقاضــاة مرتكبيهــا، ومســاءلة الجنــاة، 

وتوفيــر ســبل الانتصــاف لضحايــا هــذه الانتهــاكات.
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الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية )المادة 7()416(
التعليق العام رقم 23 )الدورة السابعة والخمسون - 2016(

أولًا - مقدمة

يُعترف بحق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية في العهد الدولي . 1
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيــر ذلــك مــن المعاهــدات 
الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان)417(، وكذلــك فــي الصكــوك القانونيــة الدوليــة 
ذات الصلــة، بمــا فيهــا اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وتوصياتهــا)418(. ويمثـّـل 
هــذا الحــق عنصــراً مهمــاً مــن حقــوق أخــرى مــن حقــوق العمــل التــي يكرّســها العهــد، 
ونتيجــةً لازمــةً لحــق المــرء فــي ممارســة العمــل الــذي يختــاره ويقبلــه بحرّيــة. وبالمثــل، 
تشــكّل الحقــوق النقابيــة وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق فــي الإضــراب ســبلًا حاســمة 
الأهميــة فــي الأخــذ بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة والحفــاظ عليهــا والدفــاع عنها)419(. 
وفــي المقابــل، يعــوّض الضمــان الاجتماعــي عــن عــدم وجــود دخــل مرتبــط بالعمــل، 
ويكمّــل حقــوق العمــل)420(. ويُعَــدّ التمتــع بالحــق فــي شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة 
شــرطاً مســبقاً للتمتــع بحقــوق أخــرى يكفلهــا العهــد ونتيجــةً لهــا، ومــن هــذه الحقــوق، 
علــى ســبيل المثــال، الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة 
يمكــن بلوغــه بتفــادي الحــوادث والأمــراض المهنيــة، والحــق فــي مســتوى معيشــي 

مناســب عــن طريــق تقاضــي أجــر لائــق. 

التمتــع بشــروط عمــل عادلــة . 2 فــي  التــام لأهميــة الحــق  ولــم يتحقــق بعــد الإدراك 
ومرضيــة. فبعــد مــا يقــرب مــن 50 عامــاً علــى اعتمــاد العهــد، لا يــزال مســتوى 
الأجــور فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم منخفضــاً، ولا تــزال الفجــوة فــي الأجــور بيــن 
الجنســين مشــكلة مســتمرة وعالميــة. وتقــدّر منظمــة العمــل الدوليــة أن حوالــي 330 
مليــون شــخص يقعــون ضحايــا حــوادث العمــل ســنوياً وأن مليونَــي وفــاة متصلــة 
بالعمــل تحــدث ســنوياً)421(. ومــا زال نصــف جميــع البلــدان تقريبــاً يحــدد ســاعات 
العمــل الأســبوعية بمــا يتجــاوز 40 ســاعة، فــي حيــن وَضــع كثيــر منهــا حــداً أقصــى 
يبلــغ 48 ســاعة، وحــدد بعضهــا متوســطاً مرتفعــاً بصــورة مفرطــة لســاعات العمــل. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، كثيــراً مــا يُحــرم العاملــون فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 
ومناطــق التجــارة الحــرة ومناطــق تجهيــز الصــادرات مــن الحــق فــي التمتــع بشــروط 

عمــل عادلــة ومرضيــة نتيجــة عــدم إنفــاذ قوانيــن العمــل. 
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والكثيــر مــن العامليــن فــي العالــم مبتلــون بالتمييــز وعــدم المســاواة وانتفــاء شــروط . 3
والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــات  أدت  وقــد  الفــراغ.  أوقــات  مــن  والحرمــان  الراحــة 
السياســية إلى تدابير تقشــف تســترجع بيد المكاســب التي تمنح باليد الأخرى. وأدى 
تزايــد تعقيــد عقــود العمــل، مثــل عقــود العمــل قصيــرة الأجــل وعقــود العمــل بســاعات 
غيــر محــددة، وأنمــاط العمالــة المخالفــة للمعاييــر، فضــلًا عــن تراجــع معاييــر العمــل 
الوطنيــة والدوليــة وممارســات التفــاوض الجماعــي وظــروف العمــل، إلــى عــدم توفيــر 
النمــو  فــي أوقــات  العادلــة والمرضيــة. لكــن حتــى  العمــل  حمايــة كافيــة لشــروط 

الاقتصــادي، لا يحصــل كثيــر مــن العامليــن علــى شــروط عمــل مجزيــة. 

ليشــمل . 4 العهــد  منــذ صياغــة  تطــوّر  والعامليــن  العمــل  مفهــوم  أن  اللجنــة  وتــدرك 
فئــات جديــدة، مــن قبيــل العامليــن لحســابهم الخــاص والعامليــن فــي الاقتصــاد غيــر 
الرســمي والعامليــن الزراعييــن والعامليــن اللاجئيــن والعامليــن بــلا أجــر. وقــد أعــدّت 
اللجنــة التعليــق العــام الحالــي فــي إطــار متابعتهــا للتعليــق العــام رقــم 18 بشــأن الحــق 
فــي العمــل، مســتفيدةً مــن خبرتهــا فــي النظــر فــي تقاريــر الــدول الأطــراف، بهــدف 

الإســهام فــي التنفيــذ الكامــل للمــادة 7 مــن العهــد. 

ثانياً - المضمون المعياري

الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية هو حق لكل شــخص، دون تمييز . 5
من أي نوع. وتوضح الإشــارة إلى “كل شــخص“ أن هذا الحق ينطبق على جميع 
العامليــن فــي جميــع الأطــر، بصــرف النظــر عــن نــوع الجنــس، وعلــى العامليــن 
الشــباب وكبار الســن وذوي الإعاقة، والعاملين في القطاع غير الرســمي والعاملين 
المهاجريــن والعامليــن مــن الأقليــات الإثنيــة وغيرهــا مــن الأقليــات والعاملين المنزليين 
والعامليــن لحســابهم الخــاص والعامليــن الزراعييــن والعامليــن اللاجئيــن والعامليــن بــلا 
أجــر. وتعــزز الإشــارة إلــى “كل شــخص“ الحظــر العــام للتمييــز الــوارد فــي المــادة 
2)2(، والنــص المتعلــق بالمســاواة الــوارد فــي المــادة 3 مــن العهــد، وترفدهــا إشــارات 
مختلفــة للمســاواة والتحــرر مــن أي تمييــز تــرد فــي الفقرتيــن الفرعيتيــن 7)أ(‘1‘ 

و)ج(. 

وتحــدد المــادة 7 قائمــة غيــر حصريــة مــن العناصــر الأساســية لضمــان شــروط . 6
العمــل العادلــة والمرضيــة. وتشــير عبــارة “علــى الخصــوص“ إلــى أن هنــاك عناصــر 
أخــرى ذات صلــة أيضــا غيــر مذكــورة صراحــةً. وفــي هــذا الســياق، ظلــت اللجنــة 
تركّــز بصــورة منهجيــة علــى عوامــل مــن قبيــل: حظــر العمــل القســري والاســتغلال 
الاجتماعــي والاقتصــادي للأطفــال والشــباب، وعــدم التعــرض للعنــف والمضايقــة، 
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بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي، وكفالــة الحــق فــي إجــازة أمومــة وأبــوة وإجــازة والديــة 
مدفوعــة الأجــر. 

ألف: المادة 7، القفرة )أ(: مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى 

1- المكافأة 

ليشــمل . 7 تقييــداً  الأكثــر  “الراتــب“  أو  “الأجــر“  مفهــومَ  “مكافــأة“  يتعــدّى مصطلــح 
البدلات الإضافية المباشــرة أو غير المباشــرة التي يدفعها صاحب العمل للموظف 
نقــداً أو عينــاً، علــى أن تكــون قيمــة هــذه البــدلات عادلــة ومعقولــة، وهــي تتضمــن 
والغــذاء، وتوفيــر مرافــق  الســكن  وبــدلات  الصحــي،  التأميــن  واشــتراكات  المنــح، 

لرعايــة الطفــل بتكلفــة معقولــة فــي مــكان العمــل)422(. 

ومــن الواضــح أن الإشــارة إلــى “حــد أدنــى“ فــي المــادة 7)أ( تهــدف إلــى ضمــان . 8
ألّا تحــدّ المــادة بــأي حــال مــن جهــود تحســين المكافــأة لتبلــغ مســتوى يتجــاوز تلــك 
المعاييــر)423(. وينطبــق الحــد الأدنــى هــذا علــى “جميــع العمــال“، تجســيداً لمصطلــح 

“كل شــخص“ الــوارد فــي مقدمــة المــادة. 

أمــا المعاييــر الدنيــا للمكافــأة فهــي: تقاضــي أجــر منصــف ومكافــأة متســاوية لــدى . 9
تســاوى قيمــة العمــل دون أي تمييــز، علــى أن يُضمــن للمــرأة خصوصــاً تمتعهــا 
بشــروط عمــل لا تكــون أدنى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــراً 
يســاوى أجــر الرجــل لــدى تســاوى العمــل )المــادة 7)أ()1(، والعيــش الكريــم للعامليــن 

ولأســرهم )المــادة 7)أ()2((. 

2- الأجر المنصف

ليــس . 10 يحــق لجميــع العامليــن تقاضــي أجــر منصــف. ومفهــوم الأجــر المنصــف 
جامــداً، إذ إنــه يتوقــف علــى مجموعــة معاييــر موضوعيــة غيــر حصريــة، لا تعكــس 
نواتــج العمــل فحســب، بــل تجســد أيضــاً مســؤوليات العامــل، ومســتوى المهــارات 
وســلامته،  العامــل  فــي صحــة  العمــل  وتأثيــر  العمــل،  لأداء  المطلــوب  والتعليــم 
والمصاعــب المحــددة التــي تتعلــق بالعمــل، وتأثيــر ذلــك فــي حيــاة العامــل الشــخصية 
والأســرية)424(. وينبغــي أن يراعــي أي تقييــم للإنصــاف وضــع العامــلات أيضــاً، ولا 
ســيما فــي الحــالات التــي تنتقــص فيهــا قيمــة عملهــن وأجورهــن بصــورة تقليديــة. وفــي 
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حالــة عقــود العمــل غيــر المســتقرة، قــد يتعيّــن توخــي الإنصــاف باللجــوء إلــى نظــام 
مدفوعــات مكملــة للأجــور، فضــلًا عــن اتخــاذ تدابيــر أخــرى تَقــي مــن التعســف، بغيــة 
التخفيــف مــن تأثيــر انعــدام الأمــن الوظيفــي. ولا يجــوز اســترداد شــيء مــن أجــور 
العامليــن عــن عمــل أُنجــز فعــلًا، وينبغــي أن يتقاضــوا أجورهــم واســتحقاقاتهم الواجبــة 
قانونــاً بأكملهــا عنــد انتهــاء العقــد، أو فــي حــال إفــلاس صاحــب العمــل أو تعرّضــه 
لتصفيــة قضائيــة. ويُحظــر علــى أصحــاب العمــل تقييــد حريــة تصــرف العامليــن فــي 
مكافآتهــم. وينبغــي أن يتقاضــى الســجناء الذيــن يوافقــون علــى العمــل أجــراً منصفــاً. 
يفــوق الحــد الأدنــى  والأجــر المنصــف للأغلبيــة المطلقــة مــن العامليــن هــو مــا 

للأجــور. وينبغــي أن تُدفــع الأجــور بانتظــام وفــي حينهــا وبالكامــل. 

3-  المكافــأة المتســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي تمييــز، علــى أن يُضمــن 
للمــرأة خصوصــاً تمتعهــا بشــروط عمــل لا تكــون أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، 

وتقاضيهــا أجــراً يســاوى أجــر الرجــل لــدى تســاوى العمــل 

لا ينبغــي أن يشــترط حصــول العامليــن علــى مكافــآت متســاوية بأدائهــم وظائــف . 11
متماثلــة أو متشــابهة فحســب، بــل ينبغــي أيضــاً أن تتســاوى مكافآتهــم حتــى فــي 
حالــة الوظائــف المختلفــة تمامــاً إذا تســاوت قيمــة العمــل وفــق معاييــر موضوعيــة. 
ولا ينطبــق هــذا الشــرط علــى الأجــور فحســب، بــل يتعدّاهــا ليشــمل أيــة مدفوعــات 
أو اســتحقاقات أخــرى تُدفــع للعامليــن بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وتكتســب 
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة أهميــة خاصــة فــي هــذا الســياق، بــل اســتحقت إشــارة 
خاصــة فــي الفقــرة الفرعيــة )أ()1( مــن المــادة 7، لكــن اللجنــة تؤكــد مجــددا أن 
المســاواة تنطبــق علــى جميــع العامليــن دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الأصــل 
الإثنــي أو الجنســية أو حالــة الهجــرة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الســن أو 

الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســانية أو غيــر ذلــك مــن الأســس)425(. 

ــق المســاواة تقييمــاً موضوعيــاً مســتمراً لتحديــد مــا . 12 ويتطلــب الوقــوف علــى مــدى تحقُّ
إذا كان العمل ذا قيمة متســاوية، وما إذا كانت المكافأة متســاوية)426(. وينبغي أن 
يشــمل التقييــم تشــكيلة واســعة مــن الوظائــف. ولأن التركيــز ينبغــي أن ينصــبّ علــى 
“قيمــة“ العمــل، يتعيــن أن يشــمل التقييــم عوامــل مــن بينهــا المهــارات والمســؤوليات 
والجهــد المطلــوب مــن العامــل، فضــلًا عــن ظــروف العمــل. ويمكــن أن يســتند التقييــم 
إلــى مقارنــة بيــن معــدلات المكافــآت فــي المنظمــات والمؤسســات التجاريــة والمهــن 

المختلفة. 

ومــن المهــم إجــراء تقييــم موضوعــي للوظائــف لتجنــب التمييــز غيــر المباشــر عنــد . 13
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تحديــد معــدلات المكافــآت ومقارنــة القيمــة النســبية للوظائــف المختلفــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد يــؤدي التمييــز بيــن العمــل بــدوام كامــل أو جزئــي - مــن قبيــل دفــع 
عــلاوات للموظفيــن العامليــن بــدوام كامــل فقــط - إلــى تمييــز غيــر مباشــر ضــد 
العامــلات عندمــا تكــون نســبة الــدوام الجزئــي هــي الأعلــى وســطهن)427(. وبالمثــل، 

يجــب أن يكــون التقييــم الموضوعــي للعمــل خاليــاً مــن التحامــل الجنســاني. 

وينطبــق مبــدأ المكافــأة المتســاوية لــدى تســاوي قيمــة العمــل علــى جميــع القطاعــات. . 14
وإذا كانــت الدولــة تمــارس تأثيــراً مباشــراً علــى معــدلات المكافــآت، فينبغــي تحقيــق 
المســاواة فــي القطــاع العــام بأســرع مــا يمكــن، مــع ضمــان منــح مكافــأة متســاوية 
لــدى تســاوي قيمــة العمــل فــي الخدمــة المدنيــة علــى الصعيــد المركــزي والإقليمــي 
والمحلــي، فضــلًا عــن العمــل بموجــب عقــود عامــة أو فــي المؤسســات التجاريــة 

المملوكــة للدولــة كليــاً أو جزئيــاً)428(. 

ويجــب أن تهــدف المكافــآت المحــددة عــن طريــق اتفاقــات جماعيــة إلــى ضمــان . 15
للــدول الأطــراف أن تعتمــد  المســاواة فــي العمــل ذي القيمــة المتســاوية. ويجــوز 
تشــريعات وتدابيــر أخــرى تهــدف إلــى تعزيــز المســاواة فــي المكافــأة لــدى تســاوي 
قيمــة العمــل، بمــا فــي ذلــك العمــل فــي القطــاع الخــاص، بطرائــق منهــا، علــى ســبيل 
الجنــس، ووضــع أطــر  لنــوع  الوظائــف دونمــا اعتبــار  المثــال، تشــجيع تصنيــف 
زمنيــة محــددة لتحقيــق هــدف المســاواة ومتطلبــاتِ إبــلاغ هدفهــا تقييــم مــدى تحقــق 
ــاً فــي معــدلات المكافــآت بيــن الرجــال  الأهــداف، واشــتراط تقليــص الفــوارق تدريجي
والنســاء عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية)429(. ويتيعــن علــى الــدول الأطــراف أن 
تنظــر فــي اســتحداث نطــاق واســع مــن التدابيــر لتوفيــر التدريــب المهنــي وأنــواع 
التدريــب الأخــرى للنســاء، فــي مجــالات مــن بينهــا مجــالات الدراســة والعمــل غيــر 

التقليديــة. 

ويُعَــدّ مفهــوم توفيــر “شــروط عمــل لا تكــون أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل“ . 16
و“تقاضــي أجــر يســاوى أجــر الرجــل لــدى تســاوى العمــل“ الــوارد فــي الجــزء الثانــي مــن 
الفقــرة الفرعيــة )أ()1( مــن المــادة 7 أكثــر تقييــداً مــن مفهــوم توفيــر مكافــأة متســاوية 
لــدى تســاوي قيمــة العمــل. أولًا، لأن العبارتيــن الأولييــن تتعلقــان تحديــداً بالتمييــز 
المباشــر علــى أســاس نــوع الجنــس، بينمــا لا تشــكل عبــارة “مكافــأة متســاوية لــدى 
تســاوي قيمــة العمــل“ تمييــزاً علــى أي أســاس. وثانيــاً، تركــز العبارتــان الأوليــان 
علــى مقارنــة أضيــق فــي مجــال العمــل نفســه أو الوظيفــة نفســها، وفــي المؤسســة أو 
المنظمــة نفســها عــادةً، عوضــاً عــن الاعتــراف بشــكل أعــم بالمكافــأة علــى أســاس 
قيمــة العمــل. ويجــب لذلــك أن يتقاضــى الرجــل والمــرأة أجــراً متماثــلًا فــي الحــالات 
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المحــددة التــي يــؤدي فيهــا الاثنــان وظائــف متماثلــة أو متشــابهة، علــى ألّا ينتقــص 
ذلــك مــن الالتــزام باتخــاذ خطــوات فوريــة لفــرض التــزام أوســع نطاقــاً بتحقيــق المســاواة 

فــي المكافــأة بيــن الرجــال والنســاء عنــد تســاوي قيمــة العمــل. 

التحديــد . 17 وجــه  علــى  الفرعيــة  الفقــرة  هــذه  فــي  الــواردة  العمــل“  “شــروط  وتشــمل 
“الشــروط“ المحــددة فــي عقــد العمــل التــي قــد تؤثــر فــي معــدل المكافــأة، فضــلًا عــن 
“الشــروط“ الأعــمّ المشــار إليهــا فــي فقــرات أخــرى مــن المــادة 7. ولا ينبغــي لذلــك، 
إذا كانــت المــرأة تــؤدي عمــلًا مســاوياً فــي القيمــة لعمــل نظيرهــا الذكــر، أن تتمتــع 
بأشــكال حمايــة تعاقديــة أقــلّ منــه أو أن تــؤدي متطلبــات تعاقديــة أكثــر مشــقة منــه. 
ولا يحــول هــذا دون تمتــع المــرأة بشــروط عمــل محــددة تتعلــق بالحمايــة فــي حالــة 

الأمومــة والحمــل. 

4- مكافأة توفر لجميع العمال وأسرهم عيشاً كريماً

يرتبــط مفهــوم “المكافــأة“ ارتباطــاً وثيقــاً بمفهومَــي الإنصــاف والمســاواة. ويتعيّــن . 18
د الأجــر  أيضــاً أن توفــر المكافــأة “عيشــاً كريمــاً“ للعامليــن وأســرهم. وبينمــا يُحــدَّ
المنصــف والمكافــأة المتســاوية علــى أســاس العمــل الفــردي، والمقارنــة مــع العامليــن 
الآخريــن أيضــا، يجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد تحديــد المكافــأة التــي توفــر 
العيــش الكريــم العوامــل الخارجيــة مثــل تكلفــة المعيشــة وغيــر ذلــك مــن الأوضــاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســائدة. وبالتالــي، يجــب أن تكــون المكافــأة كافيــة لتمكيــن 
العامــل وأســرته مــن التمتــع بالحقــوق الأخــرى المشــمولة بالعهــد، مثــل الضمــان 
الاجتماعــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم ومســتوى معيشــي كافٍ، بمــا فــي ذلــك الغــذاء 
والمــاء ومرافــق الصــرف الصحــي والمــأوى والكســاء، ونفقــات إضافيــة مثــل تكاليــف 

التنقــل إلــى العمــل ذهابــاً وإيابــاً. 

والحــد الأدنــى للأجــور هــو “أدنــى مبلــغ مكافــأة يتوجّــب علــى صاحــب العمــل دفعــه . 19
للأجيــر عــن عملــه أثنــاء فتــرة معيّنــة، ولا يجــوز خفضــه بموجــب اتفــاق جماعــي 
أو عقــد فــردي“)430(. ويشّــكل الحــد الأدنــى للأجــور وســيلة لضمــان مكافــأة توفــر 

للعامليــن وأســرهم عيشــاً كريمــاً. 

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تولــي الأولويــة لاعتمــاد حــد أدنــى للأجــور وأن . 20
تراجعــه دوريــاً وتربطــه بمؤشــر تكلفــة المعيشــة علــى الأقــل، وأن تنشــئ آليــة للقيــام 
بذلــك. وينبغــي أن يشــارك العاملــون وأصحــاب العمــل والمنظمــات التــي تمثّلهــم 

مشــاركة مباشــرة فــي تشــغيل هــذه الآليــة. 
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ولا يكــون الحــد الأدنــى للأجــور مفيــدا إلّا إذا كان مناســباً للأهــداف المنصــوص . 21
عليها في المادة 7. وينبغي أن يُكفل الحد الأدنى للأجور في التشريعات، ويُحدّد 
اســتناداً إلــى متطلبــات العيــش الكريــم، ويطّبــق بصــورة منهجيــة. وينبغــي أن تتســم 
العناصــر التــي يتعيّــن مراعاتهــا عنــد تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور بالمرونــة، لكــن 
يجــب أن تكــون ســليمة مــن الناحيــة التقنيــة، وأن تشــمل المســتوى العــام للأجــور فــي 
البلــد، وتكلفــة المعيشــة، واشــتراكات واســتحقاقات الضمــان الاجتماعــي، ومســتويات 
المعيشــة النســبية. ويجــوز أن يمثــّل الحــد الأدنــى للأجــور نســبة مئويــة مــن متوســط 
للعامليــن  كافيــة لضمــان عيــش كريــم  المئويــة  النســبة  هــذه  دامــت  مــا  الأجــور، 

وأســرهم)431(. 

ومــن المهــم عنــد وضــع حــد أدنــى للأجــور، أن تؤخــذ فــي الاعتبــار الأجــور المدفوعــة . 22
الجماعيــة  للاتفاقــات  الخاضعــة  القطاعــات  فــي  القيمــة  المتســاوي  العمــل  لقــاء 
للأجــور، وكذلــك المســتوى العــام للرواتــب فــي البلــد المعنــي أو المنطقــة المعنيــة. 
وتحقيــق  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  متطلبــات  فــي  أيضــاً  النظــر  ويجــب 
مســتوى عمالــة مرتفــع، لكــن اللجنــة تؤكــد أن هــذه العوامــل لا ينبغــي أن تُســتخدم 
لتبريــر وضــع حــد أدنــى للأجــور لا يضمــن للعامليــن وأســرهم عيشــاً كريمــاً. وتــدرك 
ــد فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة  اللجنــة أن الحــد الأدنــى للأجــور كثيــراً مــا يُجمَّ
والماليــة، لكنهــا تؤكــد كذلــك امتثــال الــدول الأطــراف للمــادة 7 مــن العهــد يقتضــي 
أن يكــون هــذا التدبيــر خيــارا أخيــرا وذا طابــع مؤقــت، وأن توضــع فــي الاعتبــار 
الإجــراءات  يمكــن  مــا  بأســرع  تســتأنف  وأن  الحــال،  رقيقــي  العامليــن  احتياجــات 

المعياريــة المتعلقــة بمراجعــة الحــد الأدنــى للأجــور وزيادتــه دوريــاً)432(. 

وينبغــي تطبيــق الحــد الأدنــى للأجــور تطبيقــاً منهجيــاً، وتوفيــر الحمايــة لأشــمل . 23
نطــاق ممكــن مــن العامليــن، بمــن فيهــم العاملــون ذوو الأوضــاع الهشــة. ويجــوز 
أن يطبَّــق الحــد الأدنــى للأجــور علــى المســتوى العــام أو أن يختلــف باختــلاف 
القطاعــات والأقاليــم والمناطــق والفئــات المهنيــة)433(، مــا دام يطبــق دون تمييــز 
مباشــر أو غيــر مباشــر، ويكفــل العيــش الكريــم. ويجــب، لــدى وضــع حــد أدنــى 
للأجــور علــى مســتوى القطــاع أو الصناعــة، عــدم الانتقــاص مــن قيمــة العمــل 
المنجــز فــي القطاعــات التــي يغلــب عليهــا توظيــف النســاء أو الأقليــات أو العامليــن 
الأجانــب مقارنــة بالعمــل فــي قطاعــات يغلــب عليهــا توظيــف الرجــال أو المواطنيــن. 
ومــن المهــم بصفــة خاصــة ضمــان عــدم وجــود تمييــز متأصــل فــي أســاليب تقييــم 
الوظائــف المســتخدمة لمواءمــة أو تعديــل نُظُــم الحــد الأدنــى للأجــور علــى صعيــد 

المهــن أو القطاعــات. 
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وينبغــي أن يواجَــه عــدم تقيّــد أصحــاب العمــل بالحــد الأدنــى للأجــور بجــزاءات . 24
جنائيــة أو غيــر جنائيــة. ومــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر ملائمــة، مــن بينهــا إجــراء 
عمليــات تفتيــش فعالــة لأماكــن العمــل، لضمــان تطبيــق أحــكام الحــد الأدنــى للأجــور 
فــي الممارســة العمليــة. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن توفّــر معلومــات مناســبة 
عــن الحــد الأدنــى للأجــور باللغــات واللهجــات المحليــة ذات الصلــة، فــي وأشــكال 

يســهل اطّــلاع العامليــن ذوي الإعاقــة والعامليــن الأمييــن عليهــا. 

باء: المادة 7)ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة

تشــكّل الوقايــة مــن الحــوادث والأمــراض المهنيــة جانبــاً أساســياً مــن الحــق فــي التمتــع . 25
بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بحقــوق أخــرى يشــملها العهــد، 
ولا ســيما الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن 
بلوغــه)434(. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن 
الحــوادث والأضــرار الصحيــة المتصلــة بالعمــل مــن خــلال تقليــل المخاطــر فــي بيئــة 
العمــل إلــى الحــد الأدنــى)435(، وضمــان مشــاركة واســعة فــي صياغــة هــذه السياســة 
ومراجعتهــا وتنفيذهــا، ولا ســيما مشــاركة العامليــن وأصحــاب العمــل والمنظمــات 
التــي تمثّلهــم)436(. وقــد تتعــذّر الوقايــة الكاملــة مــن الحــوادث والأمــراض المهنيــة، 
لكــن التكاليــف البشــرية وغيــر البشــرية المترتبــة علــى عــدم اتخــاذ إجــراءات تفــوق 
بكثيــر العــبء المالــي المتصــل باتخــاذ الــدول الأطــراف خطــوات وقائيــة عاجلــة 

ينبغــي زيادتهــا مــع الوقــت)437(. 

وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي، بمــا فــي . 26
ذلــك القطاعــات الرســمية وغيــر الرســمية، وجميــع فئــات العامليــن)438(، بمــن فيهــم 
العاملــون بعقــود عمــل غيــر مطابقــة للمعاييــر والتلاميــذ الصناعيــون والمتدربــون؛ 
وأن تراعــي المخاطــر المحــددة التــي تهــدد ســلامة وصحــة العامــلات فــي حالــة 
الحمــل، فضــلًا عــن العامليــن ذوي الإعاقــة، دون تمييــز بــأي شــكل مــن أشــكال. 
مــن  خــوف  العمــل دون  مراقبــة ظــروف  العامليــن  فــي وســع  يكــون  أن  وينبغــي 

الانتقــام. 

تصميــم . 27 الأقــل)439(:  علــى  التاليــة  المجــالات  السياســة  هــذه  تتنــاول  أن  وينبغــي 
والآلات  والأدوات  العمــل،  وطرائــق  وبيئــة  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والمعــدات، والمــواد والعوامــل الكيميائيــة والفيزيائيــة والحيويــة( واختبارهــا واختيارهــا 
واســتبدالها وتركيبهــا وترتيبهــا واســتعمالها وصيانتهــا؛ والعلاقــة بيــن عناصــر العمــل 
الرئيســية وقــدرات العامليــن البدنيــة والعقليــة، بمــا فــي ذلــك متطلبــات هندســة بيئــة 
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العمــل؛ وتدريــب الموظفيــن المعنييــن؛ وحمايــة العامليــن والمنظمــات التــي تمثّلهــم 
مــن التدابيــر التأديبيــة حــال تصرفهــم وفقــاً للسياســة الوطنيــة، مثــل التصــدي لخطــر 

وشــيك وشــديد. 

وينبغــي أن تبيّــن هــذه السياســة بوجــه خــاص الإجــراءات المحــددة المطلوبــة مــن . 28
أصحــاب العمــل فــي مجــالات مــن قبيــل الوقايــة والتصــدي للحــوادث والأمــراض، 
فضــلًا عــن تســجيل البيانــات ذات الصلــة والإبــلاغ عنهــا، لأن صاحــب العمــل 
يتحمّــل المســؤولية الأساســية عــن حمايــة صحــة العامليــن وســلامتهم. وينبغــي أن 
تشــتمل السياســة أيضــاً علــى آليــةً، قــد تكــون هيئــة مركزيــة، لتنســيق عمليــات التنفيــذ 
والبرامــج الداعمــة، ومنحهــا ســلطة إجــراء عمليــات مراجعــة دوريــة. ولكــي تســاعد 
هــذه السياســة فــي عمليــة المراجعــة، ينبغــي أن تعــزز جمــع ونشــر بيانــات موثــوق 
بهــا وصحيحــة عــن أوفــى نطــاق ممكــن مــن الحــوادث والأمــراض المهنيــة، بمــا فيهــا 
الحــوادث التــي يتعــرض لهــا العاملــون أثنــاء التنقــل إلــى العمــل ذهابــاً وإيابــاً)440(. 
وينبغــي أن تحتــرم عمليــة جمــع البيانــات مبــادئ حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك ســرية 
البيانــات الشــخصية والطبيــة)441(، ويتعيّــن أيضــاً تصنيــف البيانــات حســب الجنــس 

وأيــة أســس أخــرى ذات صلــة. 

وينبغــي أن تتضمــن هــذه السياســة أحكامــاً ملائمــة للرصــد والإنفــاذ، بمــا فــي ذلــك . 29
التحقيــق الفعــال، وأن تنــص علــى عقوبــات مناســبة فــي حالــة حــدوث انتهــاكات، بمــا 
فــي ذلــك حــق ســلطات الإنفــاذ فــي تعليــق عمــل المؤسســات التجاريــة غيــر الآمنــة. 
وينبغــي أن يتمتــع العاملــون الذيــن يتضــررون مــن حــادث أو مــرض مهنــي يمكــن 
اتقــاؤه بالحــق فــي الانتصــاف، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى آليــات تظلــم مناســبة، 
مثــل المحاكــم، مــن أجــل حــل المنازعــات. وينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف 
بوجــه خــاص حصــول العامليــن الذيــن يتعرضــون لمــرض أو حــادث، وحصــول مــن 
يعولونهــم عنــد الاقتضــاء، علــى تعويضــات مناســبة تشــمل تكاليــف العــلاج والدخــل 
المفقــود وغيــر ذلــك مــن التكاليــف الأخــرى، فضــلًا عــن إمكانيــة الحصــول علــى 

خدمــات إعــادة التأهيــل. 

إمكانيــة . 30 توفيــر  وصحيــة  آمنــة  عمــل  بيئــة  لتهيئــة  الأساســية  العناصــر  وتشــمل 
الحصول على مياه شــرب مأمونة ومرافق صرف صحي مناســبة، وأن تلبّي أيضاً 
احتياجــات النظافــة الصحيــة الخاصــة بالمــرأة، وتشــمل أيضــاً المــواد والمعلومــات 
المتعلقــة بتعزيــز النظافــة الصحيــة الجيــدة. والإجــازة المرضيــة المدفوعــة الأجــر 
ذات أهميــة حاســمة للعامليــن المرضــى، مــن أجــل تلقّــي العــلاج فــي حالــة الأمــراض 

الحــادة والمزمنــة، والحــد مــن انتقــال العــدوى لزملائهــم. 
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جيــم: المــادة 7)ج(: تســاوى الجميــع فــي فــرص الترقيــة، داخــل عملهــم، إلــى مرتبــة 
أعلــى ملائمــة، دون إخضــاع ذلــك إلا لاعتبــاري الأقدميــة والكفــاءة

لجميــع العامليــن الحــق فــي فــرص متســاوية فــي الترقيــة عــن طريــق عمليــات منصفــة . 31
وقائمــة علــى الجــدارة وشــفافة وتحتــرم حقــوق الإنســان. وينبغــي أن يتضمــن معيــارا 
عــن  أيضــا، فضــلًا  الفرديــة  للظــروف  تقييمــاً  تطبيقهمــا  حــال  والكفــاءة  الأقدميــة 
الأدوار والخبــرات المختلفــة للنســاء والرجــال، وذلــك لضمــان تســاوي الجميــع فــي 
الفــرص. وينبغــي عــدم اســتخدام معاييــر غيــر ذات صلــة، مــن قبيــل التفضيــل 
الشــخصي أو الروابــط الأســرية والسياســية والاجتماعيــة. وبالمثــل، يجــب أن تتــاح 
للعامليــن فرصــة الترقيــة دون التعــرّض لأعمــال انتقاميــة متصلــة بالأنشــطة النقابيــة 
أو السياســية. وتقتضــي الإحالــة إلــى تســاوي الفــرص ألّا يشــوب التمييــز عمليــات 
التعييــن والترقيــة وإنهــاء الخدمــة. ولهــذه المســألة أهميــة فائقــة بالنســبة للعامــلات 
وآخريــن غيرهــن مــن العامليــن، مثــل العامليــن ذوي الإعاقــة، والعامليــن المنتميــن 
إلــى أقليــات إثنيــة وقوميــة وأقليــات معيّنــة أخــرى، والعامليــن مــن المثليــات والمثلييــن 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين، 

والعامليــن كبــار الســن، والعامليــن مــن الشــعوب الأصليــة. 

وتتطلب المســاواة في الترقية تحليل العقبات المباشــرة وغير المباشــرة التي تعترض . 32
ســبيل الترقيــة، فضــلًا عــن إدخــال تدابيــر مــن قبيــل التدريــب والمبــادرات الراميــة إلــى 
التوفيــق بيــن العمــل والمســؤوليات الأســرية، بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات الرعايــة 
النهاريــة للأطفــال والبالغيــن المعاليــن بتكلفــة ميســورة. وقــد يلــزم اتخــاذ تدابيــر خاصــة 
مؤقتــة بغيــة التعجيــل فــي تحقيــق المســاواة بحكــم الأمــر الواقــع)442(. وينبغــي مراجعــة 

هــذه التدابيــر بانتظــام وتطبيــق جــزاءات مناســبة فــي حالــة عــدم الامتثــال. 

وفــي القطــاع العــام، ينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تســتحدث معاييــر موضوعيــة . 33
للتعييــن والترقيــة وإنهــاء الخدمــة بهــدف تحقيــق المســاواة، ولا ســيما بيــن الرجــل 
والمــرأة. وينبغــي أن تخضــع الترقيــات فــي القطــاع العــام لعمليــة مراجعــة محايــدة. 
وفيمــا يتعلــق بالقطــاع الخــاص، ينبغــي علــى الــدول الأطــراف أن تعتمــد تشــريعات 
ذات صلــة، مثــل التشــريعات الشــاملة لمكافحــة التمييــز، مــن أجــل ضمــان المســاواة 
فــي المعاملــة فــي عمليــات التعييــن والترقيــة وإنهــاء الخدمــة، وأن تجــري دراســات 

اســتقصائية لرصــد التغيــرات التــي تحــدث مــع مــرور الوقــت. 

دال: المــادة 7)د(: الاســتراحة وأوقــات الفــراغ، والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل، 
ــام العطــل الرســمية  ــأة عــن أي ــك المكاف ــة المدفوعــة الأجــر، وكذل والإجــازات الدوري

تســاعد الراحــةُ وأوقــاتُ الفــراغ وتحديــدُ ســاعات العمــل والعطــل الدوريــة المدفوعــة . 34
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الأجــر العامليــن علــى تحقيــق تــوازن مناســب بيــن المســؤوليات المهنيــة والأســرية 
والشــخصية وتفــادي الإجهــاد والحــوادث والأمــراض المتصلــة بالعمــل. وهــي تعــزز 
أيضــاً إعمــال حقــوق أخــرى يشــملها العهــد، وبرغــم المرونــة المتاحــة للــدول الأطــراف 
فــي الســياق الوطنــي لــكل منهــا، فإنــه يتعيّــن عليهــا وفقــاً لذلــك، أن تحــدد المعاييــر 
الدنيــا التــي يجــب احترامهــا ولا يجــوز حرمــان أحــد منهــا أو تقليصهــا اســتناداً إلــى 
حجــج اقتصاديــة أو إنتاجيــة. وينبغــي أن تســتحدث الــدول الأطــراف وتديــم وتنفــذ 
قوانيــن وسياســات ولوائــح تنظيميــة تشــمل عــدة عوامــل، علــى النحــو المبيــن أدنــاه. 

1- تحديد ساعات العمل اليومية

ينبغــي ألّا تتجــاوز أيــام العمــل التــي يمضيهــا العاملــون فــي أداء جميــع الأنشــطة، . 35
بمــا فيهــا العمــل بــلا أجــر، علــى عــدد محــدد مــن الســاعات. وينبغــي أن يكــون الحــد 
اليومــي العــام )مــن دون عمــل إضافــي( ثمانــي ســاعات)443(، لكــن ينبغــي أن تراعــي 
هــذه القاعــدة ملابســات مــكان العمــل وتفســح مجــالًا للمرونــة، فتســتجيب، علــى 
ســبيل المثــال، إلــى الأنــواع المختلفــة مــن ترتيبــات العمــل مثــل العمــل بنظــام النوبــات 
وفــي نوبــات متتاليــة، والعمــل أثنــاء حــالات الطــوارئ، وترتيبــات الــدوام المرنــة. 
د القيــود علــى الاســتثناءات وأن توضــع بالتشــاور مــع العامليــن  وينبغــي أن تشــدَّ
والمنظمــات التــي تمثّلهــم. وإذا كانــت التشــريعات تســمح بإطالــة يــوم العمــل، ينبغــي 
علــى أصحــاب العمــل التعويــض عــن الأيــام الأطــول بأخــرى أقصــر بحيــث لا 
يتجــاوز متوســط عــدد ســاعات العمــل الأســبوعية المبــدأ العــام المتمثــل فــي ثمانــي 
ســاعات يوميــاً)444(. ويتعيــن عنــد حســاب ســاعات العمــل، مراعــاة المتطلبــات التــي 

تقتضــي أن يكــون العاملــون تحــت الطلــب أو علــى أهبــة الاســتعداد للعمــل. 

وينبغــي أن تحــدد التشــريعات العــدد الأقصــى لســاعات العمــل اليوميــة، التــي يجــوز . 36
أن تتفــاوت فــي ضــوء مقتضيــات أنشــطة العمــل المختلفــة، لكنهــا لا ينبغــي أن 
تتجــاوز مــا يُعتبــر الحــد الأقصــى المعقــول ليــوم العمــل. وينبغــي ألّا تدعــم التدابيــرُ 
الراميــة إلــى مســاعدة العامليــن علــى التوفيــق بيــن العمــل والمســؤوليات الأســرية 
الافتراضــاتِ النمطيــة بــأن الرجــل هــو المعيــل الرئيســي وأن المــرأة ينبغــي أن تتحمــل 
المســؤولية الرئيســية عــن المنــزل. ولكــي تتحقــق المســاواة الفعليــة، ينبغــي أن يســتفيد 
العاملــون ذوو المســؤوليات الأســرية مــن الجنســين مــن هــذه التدابيــر علــى قــدم 

المســاواة)445(. 

2- تحديد ساعات العمل الأسبوعية

التشــريعات. . 37 الأســبوعية عــن طريــق  العمــل  ســاعات  عــدد  تحديــد  أيضــاً  ينبغــي 
وتنطبــق فــي ذلــك المعاييــر نفســها المطبقــة علــى تحديــد ســاعات العمــل اليوميــة. 
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وينبغــي أن ينطبــق التحديــد علــى جميــع القطاعــات وجميــع أنــواع العمــل، بمــا فيهــا 
العمــل بــلا أجــر. فقــد تنطبــق ســاعات العمــل الأســبوعية المخفّضــة، علــى ســبيل 
المثــال، فــي حالــة الأعمــال الشــاقة. وتــدرك اللجنــة أن كثيــراً مــن الــدول الأطــراف 
اختــار اعتمــاد ســاعات عمــل أســبوعية قدرهــا 40 ســاعة، وتوصــي الــدول الأطــراف 
التــي لــم تقــم بذلــك بعــد باتخــاذ خطــوات تدريجيــة لتحقيــق هــذا الهــدف)446(. وينبغــي 
أن تفســح التشــريعات المجــال لشــيء مــن المرونــة وتجــاوز العــدد المحــدد لســاعات 
العمــل الأســبوعية، بمــا يتوافــق مــع ترتيبــات العمــل والقطاعــات المختلفــة. لكــن 
يجــب، كقاعــدة عامــة، أن تلتــزم ســاعات العمــل الأســبوعية، لــدى حســاب متوســطها 
علــى امتــداد فتــرة مــن الزمــن، بعــدد الســاعات المعيــاري المحــدد قانونــاً. وينبغــي 
أن يتقاضــى العاملــون أجــوراً إضافيــة لقــاء العمــل ســاعات إضافيــة تتجــاوز الحــد 

الأقصــى لســاعات العمــل المســموح بــه فــي أي أســبوع. 

3- فترات الراحة اليومية

الراحــة أثنــاء النهــار مهمــة مــن أجــل صحــة العامليــن وســلامتهم، ولذلــك ينبغــي . 38
أن تحــدد التشــريعات فتــرات للراحــة أثنــاء يــوم العمــل وتحميهــا. وينبغــي، فــي حالــة 
تشــغيل العامليــن آلات أو أدائهــم مهــام عمــل قــد تؤثــر علــى حياتهــم وصحتهــم 
وحيــاة وصحــة الآخريــن، أن تنــص التشــريعات علــى منــح فتــرات راحــة إلزاميــة. 
وينبغــي أن تتضمــن التشــريعات أيضــاً لوائــح تنظيميــة محــددة بشــأن فتــرات الراحــة 
للعامليــن فــي النوبــات الليليــة، وأن تفــرد أحكامــاً للحــالات الخاصــة مثــل النســاء 
الحوامــل والمرضعــات اللاتــي قــد يحتجــن إلــى فتــرات راحــة مــن أجــل الإرضــاع، أو 
العامليــن الذيــن يتلقّــون علاجــاً طبيــاً. وينبغــي أن تُراعــى فــي فتــرات الراحــة اليوميــة 
فــرص اللجــوء إلــى ترتيبــات الــدوام المرنــة التــي تجيــز تمديــد أيــام العمــل فــي مقابــل 

الحصــول علــى يــوم راحــة إضافــي كل أســبوع أو أســبوعين. 

4- فترات الراحة الأسبوعية

 يجــب أن يتمتــع جميــع العامليــن بفتــرات راحــة أســبوعية لا تقــل مــن حيــث المبــدأ . 39
ــل حصولهــم  عــن 24 ســاعة متواصلــة خــلال كل ســبعة أيــام)447(، برغــم أنــه يفضَّ
علــى يومَــي راحــة متعاقبيــن كقاعــدة عامــة لضمــان صحتهــم وســلامتهم. وينبغــي 
المعنييــن  العامليــن  وعــادات  وتقاليــده  البلــد  عــادات  مــع  الراحــة  أيــام  تتوافــق  أن 
وتقاليدهــم)448(، وأن تُمنــح بصــورة متزامنــة لجميــع العامليــن فــي المنشــأة أو مــكان 

العمــل)449(. 

وينبغــي الســماح باســتثناءات مؤقتــة فــي حــالات معيّنــة مثــل الحــوادث والقــوة القاهــرة . 40
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ومتطلبــات العمــل العاجلــة، وفــي حالــة وجــود ضغــط عمــل غيــر عــادي أو لتفــادي 
خســارة ســلع قابلــة للتلــف)450(، وعندمــا يتطلــب طابــع الخدمــات المقدمــة العمــل 
فــي الأيــام المخصصــة للراحــة بصفــة عامــة، مــن قبيــل العمــل فــي محــلات البيــع 
بالتجزئــة فــي عطلــة نهايــة الأســبوع. وينبغــي أن يحصــل العاملــون فــي هــذه الحــالات 
علــى فتــرة راحــة تعويضيــة وأن تكــون قــدر الإمــكان خــلال أيــام العمــل الســبعة ولا 
تقــل عــن 24 ســاعة)451(. وينبغــي الاتفــاق علــى أيــة اســتثناءات بالتشــاور مــع 

العامليــن وأصحــاب العمــل والمنظمــات التــي تمثّلهــم. 

5- الإجازة السنوية مدفوعة الأجر 

يجــب أن يحصــل جميــع العامليــن، بمــن فيهــم العاملــون بــدوام جزئــي والعاملــون . 41
المؤقتــون، علــى إجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر)452(. وينبغــي أن تكفــل التشــريعات 
حــق العامليــن فــي التمتــع بإجــازة مدفوعــة الأجــر بحــد أدنــى قــدره ثلاثــة أســابيع عمــل 
عــن ســنة الخدمــة الواحــدة بــدوام كامــل. وينبغــي أن يحصــل العاملــون فــي أيــام 
الإجــازة علــى أجرهــم العــادي علــى الأقــل. وينبغــي أن تقــرر التشــريعات أيضــاً الحــد 
الأدنــى لمــدة الخدمــة التــي يســتحق عنهــا العاملــون إجــازة مدفوعــة الأجــر، والتــي 
لا يجــوز أن تتجــاوز ســتة أشــهر. ومــع ذلــك ينبغــي فــي مثــل هــذه الحــالات أن 
يحصــل العامــل علــى إجــازة مدفوعــة الأجــر تتناســب ومــدة العمــل. ولا ينبغــي خصــم 
الإجــازات المســتحقة بســبب المــرض أو أيــة أســباب مقبولــة أخــرى مــن الإجــازة 

الســنوية مدفوعــة الأجــر. 

وينبغي أن يحصل العاملون بدوام جزئي على إجازة سنوية مدفوعة الأجر مساوية . 42
لإجــازة نظرائهــم العامليــن بــدوام كامــل ومتناســبة مــع ســاعات عملهــم. ويــؤدي عــدم 
إدراج العامليــن بــدوام جزئــي فــي نطــاق التشــريعات إلــى عــدم المســاواة بيــن الرجــال 
والنســاء فــي حالــة ارتفــاع نســبة النســاء اللاتــي يعتمــدن علــى العمــل بــدوام جزئــي، 

عندمــا تســتأنف المــرأة العمــل بعــد إجــازة الأمومــة مثــلًا. 

وينبغــي تحديــد مــدة الإجــازة الســنوية مدفوعــة الأجــر بالتفــاوض بيــن صاحــب العمــل . 43
والعامــل المعنــي، لكــن يجــب أن تكفــل التشــريعات حــداً أدنــى لا يقــل عــن أســبوعين 
يجــوز  ولا  المثلــى.  الحالــة  فــي  الأجــر  مدفوعــة  الســنوية  الإجــازة  مــن  متصليــن 
للعامليــن التخلــي عــن هــذه الإجــازة، بما فــي ذلــك اســتبدالها بتعويــض مالــي. وفــي 
حالــة انتهــاء عقــد العمــل، ينبغــي أن يحصــل العاملــون علــى مــدة الإجــازة الســنوية 
المســتحقة، أو علــى تعويــض بديــل مســاوٍ فــي القيمــة للأجــر المســتحق عــن العمــل 

أو عــن رصيــد الإجــازة المســتحقة. 
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وينبغــي أن تحــدد التشــريعات أشــكالًا أخــرى مــن الإجــازات، ولا ســيما اســتحقاقات . 44
إجــازة الأمومــة والأبــوة والإجــازة الوالديــة، واســتحقاقات الإجــازة لأســباب أســرية، 
واســتحقاقات الإجــازة المرضيــة مدفوعــة الأجــر. ولا يجــوز تعييــن العامليــن بعقــود 

عمــل مؤقتــة بغيــة اســتثنائهم مــن اســتحقاقات الإجــازات هــذه. 

6- العطل الرسمية المدفوعة الأجر

ينبغي أن يستفيد العاملون من عدد محدد من العطل الرسمية يستحقون عنها أجراً . 45
مســاوياً لأجــر أيــام العمــل العاديــة. وينبغــي أن يحصــل مــن يضطــر إلــى العمــل فــي 
أيــام العطــل الرســمية علــى أجــر مســاوٍ لأجــر يــوم العمــل العــادي علــى الأقــل، فضــلًا 
عــن إجــازة تعويضيــة لمــدة مماثلــة. وينبغــي أن يحظــر القانــون وضــع حــد أدنــى لحجم 
العمــل فــي العطــل الرســمية مدفوعــة الأجــر نظيــر الحصــول علــى الأجــر المســتحق. 

ولا ينبغــي أن تدخــل العطــل الرســمية فــي حســاب الإجــازة الســنوية المســتحقة. 

7- ترتيبات الدوام المرنة

مــن الأوفــق، فــي ضــوء التطــورات المعاصــرة فــي قانــون وممارســات العمــل، وضــع . 46
سياسات وطنية تتعلق بالمرونة في مكان العمل. ويمكن أن تشمل هذه السياسات 
المرونــة فــي ترتيبــات جــدول ســاعات العمــل، مثــل مواعيــد العمــل المرنــة وأســابيع 
العمــل المختصــرة والوظائــف المشــتركة، وكذلــك المرونــة فيمــا يتعلــق بمــكان العمــل 
ليشــمل العمل من المنزل أو العمل عن بعد أو من مركز عمل فرعي. ومن شــأن 
هــذه التدابيــر أن تســهم أيضــاً فــي تحقيــق تــوازن أفضــل بيــن العمــل والمســؤوليات 
الأســرية، شــريطة أن تلبــي المتطلبــات وتعالــج التحديــات المختلفــة التــي تواجــه 
العامليــن والعامــلات. ويجــب أن تلبــي ترتيبــات الــدوام المرنــة احتياجــات العامليــن 
وأصحــاب العمــل معــاً، ولا ينبغــي أن تُســتخدم فــي أي حــال مــن الأحــوال لتقويــض 

الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. 

هاء: مواضيع خاصة تنطبق على نطاق واسع

يتعلق الحق في شروط عمل عادلة ومرضية بفئات محددة من العاملين: . 47

علــى صعيــد أ.  كبيــر  بقــدر  مــرضٍ  غيــر  المحــرز  التقــدم  يــزال  لا  العامــلات: 
المؤشــرات الرئيســية الثلاثــة المترابطــة والمتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي 
ســياق حقــوق العمــل، وهــي: “الحواجــز المســتترة“ )الســقف الزجاجــي(، و“الفجــوة 



299

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فــي الأجــور بيــن الجنســين“ و“الأرضيــة اللاصقــة“ )التمييــز الــذي يحــول دون 
التقــدم فــي الســلك الوظيفــي(. ويــؤدي التمييــز المتعــدد الجوانــب وعــدم اعتمــاد 
نهــج دورة الحيــاة فيمــا يتعلــق باحتياجــات المــرأة إلــى مضــار متراكمــة تضيــر 
بحقهــا فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، بجانــب حقــوق أخــرى. ويلــزم 
إيــلاء اهتمــام خــاص للتصــدي للفصــل المهنــي حســب نــوع الجنــس، وكفالــة 
المســاواة فــي الأجــر عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية، وكذلــك المســاواة فــي 
فــرص الترقيــة، بطرائــق منهــا اعتمــاد تدابيــر خاصــة مؤقتــة. ويجــب أن يبتعــد 
أي تقييــم لـــ “قيمــة“ العمــل عــن الصــور النمطيــة الجنســانية التــي قــد تنتقــص 
مــن قيمــة العمــل الــذي تؤديــه المــرأة فــي الغالــب. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف 
مراعــاة الاحتياجــات المختلفــة للعامليــن مــن الجنســين. فقــد يلــزم، علــى ســبيل 
المثــال، اتخــاذ تدابيــر محــددة لحمايــة ســلامة العامــلات الحوامــل وصحتهــن فيمــا 
يتعلــق بالســفر أو العمــل الليلــي. ومــن شــأن توفيــر خدمــات الرعايــة النهاريــة فــي 
أماكــن العمــل واعتمــاد ترتيبــات الــدوام المرنــة أن يعــزز ظــروف العمــل المتســاوية 
بالتدابيــر  المنتفعــون  العاملــون  يتعــرّض  ألّا  وينبغــي  العمليــة.  الممارســة  فــي 
الخاصــة بنــوع الجنــس للعقــاب فــي مجــالات أخــرى. وعلــى الــدول الأطــراف أن 
تتخــذ تدابيــر للتصــدي لمســألة الأدوار الجنســانية التقليديــة وغيرهــا مــن العقبــات 

الهيكليــة التــي تديــم عــدم المســاواة بيــن الجنســين؛ 

العاملــون الشــباب والعاملــون كبــار الســن: ينبغــي حمايــة جميــع العامليــن مــن ب. 
التمييــز علــى أســاس الســن. وينبغــي ألّا يتعــرّض العاملــون الشــباب لتمييــز فــي 
الأجور، بأن يُجبروا، على سبيل المثال، على قبول أجور منخفضة لا تناسب 
مهاراتهــم. ويتعــارض الإفــراط فــي اســتخدام برامــج التدريــب الداخلــي والتدريــب 
غيــر مدفــوع الأجــر، فضــلًا عــن العقــود قصيــرة الأجــل وذات المــدة المحــددة، 
التــي تؤثــر ســلباً فــي الأمــن الوظيفــي وآفــاق المســتقبل المهنــي واســتحقاقات 
الضمــان الاجتماعــي، مــع الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. 
وينبغــي أن تتضمــن القوانيــن واللوائــح التنظيميــة تدابيــر محــددة لحمايــة صحــة 
العامليــن الشــباب وســلامتهم، بطرائــق منهــا رفــع الحــد الأدنــى للســن التــي يســمح 
فيهــا بــأداء أعمــال معيّنــة)453(. وينبغــي أن يتقاضــى العاملــون كبــار الســن أجــوراً 
منصفــة ومكافــأة متســاوية مــع غيرهــم لــدى تســاوي قيمــة العمــل، وأن يحظــوا 
بفــرص متســاوية فــي الترقيــة اســتناداً إلــى خبرتهــم ودرايتهــم الفنيــة)454(. وقــد 
يكــون ضروريــاً اتخــاذ تدابيــر محــددة فــي مجــال الصحــة والســلامة، وينبغــي 
أن يســتفيد العاملــون كبــار الســن مــن برامــج الإعــداد للتقاعــد، إذا رغبــوا فــي 
ذلــك)455(. وقــد تتطلــب الآثــار التراكميــة للتمييــز ضــد العامــلات علــى امتــداد 
دورة الحيــاة تدابيــرَ تهــدف إلــى تحقيــق المســاواة وضمــان الإنصــاف فــي الأجــور 
والمســاواة فــي فــرص الترقيــة والمســاواة فــي الحقــوق المتعلقــة بالمعــاش التقاعــدي؛ 
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العاملــون ذوو الإعاقــة: فــي بعــض الأحيــان، يحتــاج العاملــون ذوو الإعاقــة إلــى ج. 
تدابيــر محــددة ليتمتعــوا بالحــق فــي شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن. وينبغــي ألّا يُعــزل العاملــون ذوو الإعاقــة فــي ورش عمــل 
منفصلــة. وينبغــي أن تيســر لهــم بيئــة عمــل يســهل الوصــول إليهــا، ويجــب ألّا 
يُحرمــوا مــن الترتيبــات التيســيرية المعقولــة، مــن قبيــل التعديــلات علــى مــكان 
العمــل أو ترتيبــات الــدوام المرنــة. وينبغــي أيضــاً أن يتمتعــوا بالحــق فــي مكافــأة 
متســاوية مــع غيرهــم عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية، ويجــب ألّا يتعرّضــوا 

ر بــأن قدرتهــم علــى العمــل متدنيــة؛  للتمييــز فــي الأجــور نتيجــة وجــود تصــوُّ

كبيــرة د.  نســبة  العاملــون  هــؤلاء  يشــكّل  الرســمي:  غيــر  الاقتصــاد  فــي  العاملــون 
مــن القــوة العاملــة فــي العالــم، لكنهــم كثيــراً مــا يُســتبعدون مــن الإحصــاءات 
الوطنيــة والحمايــة القانونيــة والدعــم والضمانــات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تفاقــم 
تعرضهــم للمخاطــر. ومــع أنــه ينبغــي أن يكــون الهــدف العــام هــو إضفــاء الطابــع 
الرســمي علــى العمــل، لكــن ينبغــي أن تشــير القوانيــن والسياســات صراحــة إلــى 
العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ 
خطــوات لجمــع البيانــات المصنفــة ذات الصلــة مــن أجــل إلحــاق هــذه الفئــة مــن 
العامليــن بالإعمــال التدريجــي للحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. 
ويتعيــن، تحقيقــاً لهــذا الغــرض، إدراج الاقتصــاد غيــر الرســمي فــي إطــار ولايــة 
آليــة الرصــد والإنفــاذ ذات الصلــة. وغالبــاً مــا ترتفــع نســبة النســاء بشــكل غيــر 
متناســب فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، علــى ســبيل المثــال، بصفــة عامــلات 
مؤقتــات أو عامــلات مــن المنــزل أو عامــلات لحســابهن الخــاص، الأمــر الــذي 
يــؤدي بــدوره إلــى تفاقــم جوانــب التفــاوت فــي مجــالات مثــل المكافــأة والصحــة 

والســلامة والراحــة وأوقــات الفــراغ والإجــازات مدفوعــة الأجــر؛ 

العاملــون المهاجــرون: يكــون هــؤلاء العامليــن، ولا ســيما غيــر المســجّلين منهــم، 	. 
عرضــة للاســتغلال ولأداء ســاعات عمــل طويلــة والحصــول علــى أجــور غيــر 
بيئــات خطــرة وغيــر صحيــة. ويتزايــد معــدّل تعرضهــم  فــي  منصفــة والعمــل 
تمنــح صاحــب  التــي  المخالفــة للأصــول  العمــل  للمخاطــر بســبب ممارســات 
العمــل ســيطرة كاملــة علــى وضــع إقامــة العامــل المهاجــر أو تربطــه بصاحــب 
عمــل محــدد. وقــد تنخفــض درجــة وعــي العامليــن الذيــن لا يتحدثــون اللغــة 
)اللغــات( الوطنيــة بحقوقهــم ويتعــذر عليهــم الوصــول إلــى آليــات التظلــم. وغالبــاً 
مــا يخشــى العاملــون غيــر المســجّلين التعــرض لأعمــال انتقاميــة مــن جانــب 
أصحــاب العمــل والطــرد مــن البلــد فــي نهايــة المطــاف إذا حاولــوا تقديــم شــكاوى 
بشــأن ظــروف العمــل. ولــذا ينبغــي أن تكفــل القوانيــن والسياســات تمتــع العامليــن 
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المهاجريــن بمعاملــة مرضيــة لا تقــل عــن معاملــة العامليــن المحلييــن فيمــا يتعلــق 
بالمكافــأة وظــروف العمــل. ويكــون العاملــون المهاجــرون داخليــاً أيضــاً عرضــة 
للاســتغلال ويحتاجــون إلــى تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية لضمــان حقهــم فــي 

التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة؛ 

العاملــون المنزليــون: تشــكّل النســاء الأغلبيــة الســاحقة مــن العامليــن المنزلييــن. و. 
وينتمــي كثيــر مــن العامليــن المنزلييــن إلــى أقليــات إثنيــة أو قوميــة، أو إلــى 
فئــة المهاجريــن. وغالبــاً مــا يكونــون معزوليــن ويســهل اســتغلالهم ومضايقتهــم، 
ويتعرّضــون فــي بعــض الحــالات، ولا ســيما فــي حالــة العامليــن المنزلييــن الذيــن 
يقيمــون مــع مســتخدميهم، إلــى ظــروف عمــل شــبيهة بالــرق. وفــي أحيــان كثيــرة 
لا يتمتــع العاملــون المنزليــون بالحــق فــي الانضمــام إلــى النقابــات أو بحريــة 
التواصــل مــع الآخريــن. وتــؤدي الصــور النمطيــة المتعلقــة بهــم إلــى تبخيــس 
قيمــة المهــارات المطلوبــة للعمــل المنزلــي الــذي يُعتبــر، نتيجــة لذلــك، مــن بيــن 
أقــل المهــن أجــراً. ويملــك العاملــون فــي المنــازل الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل 
عادلــة ومرضيــة)456(، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن الأذى والمضايقــة والعنــف، 
الأجــر  مدفوعــة  ســنوية  وبإجــازة  لائقــة،  عمــل  بأوضــاع  التمتــع  فــي  والحــق 
وســاعات عمــل عاديــة وراحــة يوميــة وأســبوعية علــى قــدم المســاواة مــع العامليــن 
الآخريــن، والحــق فــي أن يشــملهم الحــد الأدنــى للأجــور، حيثمــا وُجــد، وفــي 
أن تحــدد المكافــأة التــي يحصلــون عليهــا لقــاء عملهــم دون تمييــز علــى أســاس 
نــوع الجنــس، وأن يشــملهم الضمــان الاجتماعــي. وينبغــي أن تقّــر التشــريعات 
هــذه الحقــوق للعامليــن المنزلييــن وأن تكفــل وجــود ســبل مناســبة لرصــد العمــل 
المنزلــي، مثــل تفتيــش مــكان العمــل، وتكفــل تمكنهــم مــن تقديــم الشــكاوى والتمــاس 

ســبل الانتصــاف فــي حالــة حــدوث انتهــاكات؛ 

العاملــون لحســابهم الخــاص: ينبغــي أن تتــاح لهــؤلاء العامليــن فرصــة الحصــول ز. 
علــى تدابيــر دعــم ملائمــة فــي حالــة عــدم قدرتهــم علــى كســب دخــل مناســب. 
وينبغــي للنســاء العامــلات لحســابهن الخــاص أن يســتفدن مــن تأميــن الأمومــة 
تشــمل  أن  وينبغــي  العامــلات)457(.  مــن  غيرهــن  مــع  المســاواة  قــدم  علــى 
التشــريعات المتعلقــة بالصحــة والســلامة المهنيتيــن العامليــن لحســابهم الخــاص، 
وأن تقتضــي حصولهــم علــى تدريــب ملائــم، وتهــدف إلــى إذكاء وعيهــم بأهميــة 
الراحــة وأوقــات الفــراغ ووضــع حــدود لوقــت العمــل. ويجــب إيــلاء اهتمــام خــاص 
لصغــار المزارعيــن الذيــن يعتمــدون علــى العمــل الأســري غيــر مدفــوع الأجــر مــن 

أجــل التعويــض عــن ظــروف العمــل الصعبــة؛ 

العاملــون الزراعيــون: كثيــراً مــا يتعــرّض العاملــون الزراعيــون لظــروف حرمــان ح. 
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اجتماعي واقتصادي شديد، وللعمل القسري وانعدام أمن الدخل، ويتعذّر عليهم 
الحصــول علــى الخدمــات الأساســية. وفــي بعــض الأحيــان، يُســتبعدون رســمياً 
مــن نُظُــم العلاقــات الصناعيــة والضمــان الاجتماعــي. وفــي الغالــب، لا يُعتــرف 
بالعامــلات الزراعيــات، ولا ســيما مــن يعملــن فــي المــزارع الأســرية، وبالتالــي لا 
يحــق لهــن الحصــول علــى الأجــر والحمايــة الاجتماعيــة، أو الانضمــام إلــى 
التعاونيــات الزراعيــة، أو الاســتفادة مــن القــروض والائتمانــات وغيــر ذلــك مــن 
التدابيــر الراميــة إلــى تحســين ظــروف العمــل. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن 
تســنّ قوانيــن وسياســات تكفــل تمتــع العامليــن الزراعييــن بمعاملــة مرضيــة لا تقــل 

عــن المعاملــة التــي تتمتــع بهــا الفئــات الأخــرى مــن العامليــن؛

العامليــن ط.  وضــع  علــى  الغالــب  الاســتقرار  عــدم  يــؤدي  اللاجئــون:  العاملــون 
اللاجئين إلى أن يظلوا عرضة للاســتغلال والتمييز وإســاءة المعاملة في مكان 
العمــل، وأن يتقاضــوا أجــوراً أقــل مــن أجــور المواطنيــن، وأن يــؤدوا ســاعات عمــل 
أطــول وفــي ظــروف عمــل أخطــر. وينبغــي أن تســن الــدول الأطــراف تشــريعات 
تمكّــن اللاجئيــن مــن العمــل، وأن يكــون ذلــك ضمــن شــروط مرضيــة لا تقــل عــن 

شــروط عمــل المواطنيــن؛ 

وللاقتصــاد ي.  لأســرهن  مهمــة  أنشــطة  فــي  النســاء  تعمــل  أجــر:  بــلا  العاملــون 
الوطنــي، ويقضيــن فــي العمــل بــلا أجــر ضعــف مــا يقضيــه الرجــال مــن وقــت. 
المشــاريع  فــي  المنــازل أو  فــي  العامليــن  بــلا أجــر، مثــل  العاملــون  يــزال  ولا 
أجــراً، غيــر مشــمولين  يتقاضــون  الذيــن لا  الأســرية والمتطوعيــن والمتدربيــن 
بأحــكام اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة. ولهــؤلاء العامليــن 
الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، وينبغــي أن تحميهــم القوانيــن 
الفــراغ،  وأوقــات  والراحــة  المهنيــة  والصحــة  بالســلامة  المتعلقــة  والسياســات 

والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل، فضــلًا عــن الضمــان الاجتماعــي. 

عدم التعرض للمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي

ينبغــي ألّا يتعــرّض أي عامــل للمضايقــات البدنيــة والعقليــة، بمــا فــي ذلــك التحــرش . 48
التمييــز  مكافحــة  قوانيــن  قبيــل  مــن  التشــريعات،  تتضمــن  أن  وينبغــي  الجنســي. 
وقانــون العقوبــات وقانــون العمــل، تعريفــاً واســعاً للمضايقــة، مــع الإشــارة صراحــةً 
إلــى التحــرش الجنســي وغيــره مــن أشــكال المضايقــة، مثــل المضايقــة علــى أســاس 
صفــات  وحمــل  الجنســانية  والهويــة  الجنســي  والميــل  والعــرق  والإعاقــة  الجنــس 
العمــل،  مــكان  فــي  الجنســي  للتحــرش  محــدد  تعريــف  وضــع  ويحبَّــذ  الجنســين. 
وينبغــي أن تجــرّم التشــريعات التحــرش الجنســي وتعاقــب عليــه، حســب الاقتضــاء. 
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فــي  العمــل،  مــكان  فــي  للتطبيــق  وينبغــي أن تشــمل أي سياســة وطنيــة توضــع 
القطاعيــن العــام والخــاص، العناصــر التاليــة علــى الأقــل: )أ( نصــاً صريحــاً بشــأن 
المضايقــة التــي يمارســها أي عامــل أو تمــارَس عليــه؛ )ب( حظــر الأفعــال التــي 
تُعتبــر مضايقــةً، بمــا فيهــا التحــرش الجنســي؛ )ج( تحديــد واجبــات أصحــاب العمــل 
والمديريــن والمشــرفين والعامليــن تجــاه منــع حــالات المضايقــة وتســويتها ومعالجتهــا، 
العدالــة، بطرائــق  إلــى  الضحايــا  إمكانيــة وصــول  إتاحــة  )د(  الاقتضــاء؛  حســب 
منهــا تقديــم المســاعدة القضائيــة المجانيــة؛ )هـــ( توفيــر التدريــب الإلزامــي لجميــع 
الموظفيــن، بمــن فيهــم المديــرون والمشــرفون؛ )و( حمايــة الضحايــا، بمــا فــي ذلــك 
تعييــن جهــات تنســيق لمســاعدتهم، وكذلــك توفيــر ســبل للتظلــم والانتصــاف، )ز( 
حظــر الأعمــال الانتقاميــة حظــراً صريحــاً؛ )ح( وضــع إجــراءات بشــأن الإخطــار 
والإبــلاغ تحــال بموجبهــا ادعــاءات التحــرش الجنســي إلــى ســلطة عامــة مركزيــة، 
وإيجــاد حلــول لتلــك الادعــاءات، )ط( وضــع سياســة محــددة المعالــم لمــكان العمــل، 
بالتشــاور مــع العامليــن وأصحــاب العمــل والمنظمــات التــي تمثّلهــم، ومــع أيــة جهــات 

معنيــة أخــرى مــن قبيــل منظمــات المجتمــع المدنــي. 

وينبغــي أن يتمكــن المدافعــون عــن حقــوق الإنســان مــن الإســهام فــي إعمــال الحقــوق . 49
التــي يكفلهــا العهــد إعمــالًا كامــلًا للجميــع، دون التعــرّض لأي شــكل مــن أشــكال 
المضايقــة. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تحتــرم عمــل المدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان وغيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المدنــي وتحميــه وتعــززه، مــن 
أجــل إعمــال الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، بطرائــق منهــا تيســير 
حصولهــم علــى المعلومــات وتمكينهــم مــن ممارســة حقوقهــم فــي مجــالات حريــة 

التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع والمشــاركة فــي الشــؤون العامــة. 

ثالثاً - الالتزامات

ألف: الالتزامات العامة 

علــى الــدول الأطــراف الامتثــال لالتزاماتهــا الأساســية واتخــاذ خطــوات مدروســة . 50
وعمليــة ومحــددة الأهــداف مــن أجــل الإعمــال التدريجــي للحــق فــي التمتــع بشــروط 
عمــل عادلــة ومرضيــة، مســتخدمة فــي ذلــك أقصــى مــا هــو متــاح مــن مــوارد)458(. 
وبالإضافــة إلــى الخطــوة التــي لا غنــى عنهــا والمتمثلــة فــي ســنّ التشــريعات، يتعيــن 
علــى الــدول أيضــاً أن تضمــن توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة، قضائيــة وغيــر قضائيــة، 
تشــمل، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تدابيــر إداريــة وماليــة وتثقيفيــة واجتماعيــة. 
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وعلــى الــدول الأطــراف التحــرك علــى أســرع وأنجــع نحــو ممكــن مــن أجــل ضمــان . 51
الإعمــال الكامــل للحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، وبقــدر مــن 
المرونــة يتيــح اختيــار الســبل الملائمــة. ورغــم أن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، 
مثــل منظمــات أصحــاب العمــل والعامليــن، تتحمــل أيضــاً مســؤولية تأميــن شــروط 
عمــل عادلــة ومرضيــة، ولا ســيما مــن خــلال الاتفاقــات الجماعيــة، يتعيــن علــى 
الــدول الأطــراف أن تســعى علــى نحــو فعــال إلــى تنظيــم ذلــك الحــق وإنفــاذه، ومعاقبــة 

أصحــاب العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى عــدم امتثــال. 

وينبغــي أن تتجنــب الــدول الأطــراف اتخــاذ أيــة تدابيــر تراجعيــة مــن دون دراســة . 52
تدابيــر تراجعيــة،  اســتحدث  إلــى  تســعى دولــة طــرف  تبريــر. وعندمــا  أو  متأنيــة 
نتيجــة أزمــة اقتصاديــة مثــلًا، يتعيــن عليهــا أن تبرهــن علــى أن هــذه التدابيــر مؤقتــة 
وضروريــة وغيــر تمييزيــة، وأنهــا تتقيّــد بالتزامــات الدولــة الطــرف الأساســية علــى 
أقــل تقديــر)459(. ولا يجــوز قــط لأي دولــة طــرف أن تبــرر اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة 
فيمــا يتعلــق بالجوانــب الخاضعــة لالتزامــات فوريــة أو أساســية مــن الحــق فــي التمتــع 
بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. وتتحمــل الــدول الأطــراف التــي تواجــه صعوبــات 
جمــة فــي تحقيــق الإعمــال التدريجــي لذلــك الحــق بســبب قلــة المــوارد الوطنيــة، 

واجــب التمــاس التعــاون والمســاعدة علــى الصعيــد الدولــي. 

وعلــى الــدول الأطــراف أن تضمــن ممارســة الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة . 53
ومرضيــة دون التعــرض لأي شــكل مــن أشــكال التمييــز. وهــي ملزمــة علــى وجــه 
التحديــد بــأن تضمــن تمتــع النســاء بشــروط عمــل لا تقــل عــن الشــروط التــي يتمتــع 
بهــا الرجــال، وتقاضيهــن أجــوراً متســاوية عــن العمــل المتســاوي القيمــة، الأمــر الــذي 
يتطلــب القضــاء الفــوري علــى التمييــز شــكلًا وموضوعــاً)460(. وعلــى الــدول الأطــراف 
أن تكافــح أيضــاً جميــع أشــكال المعاملــة غيــر المتســاوية الناشــئة عــن علاقــات 

العمــل غيــر المســتقرة. 

ويتطلــب ضمــان المســاءلة أن تنشــئ الــدول الأطــراف نظامــاً فعــالًا مــن مفتشــيات . 54
العمــل، بالاشــتراك مــع الشــركاء الاجتماعييــن، لرصــد كفالــة جميــع جوانــب الحــق 
فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة لجميــع العامليــن، بمــن فيهــم العاملــون 
فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي والعاملــون المنزليــون والعاملــون الزراعيــون، ولإســداء 
المشــورة للعامليــن وأصحــاب العمــل، وإحالــة أيــة تجــاوزات إلــى الســلطات المختصــة. 
وينبغــي أن تكــون مفتشــيات العمــل مســتقلة ومــزودة بالمــوارد الكافيــة، وأن يعمــل 
قــدرة الاعتمــاد علــى أخصائييــن وخبــراء طبييــن،  بهــا مهنيــون مدربــون، ولديهــا 
تقــدّم  وأن تملــك ســلطة دخــول أماكــن العمــل بحريــة ودون إشــعار مســبق، وأن 
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توصيــات بشــأن الوقايــة مــن المشــاكل أو معالجتهــا، وأن تيسّــر وصــول الضحايــا 
إلــى العدالــة. وينبغــي تطبيــق جــزاءات فــي حــال عــدم الامتثــال لتوصيــات مفتشــيات 
العمل. وينبغي أن تركز مفتشــيات العمل على رصد حقوق العاملين وألّا تُســتخدَم 

لأغــراض أخــرى، مثــل التحقــق مــن وضــع هجــرة العامليــن. 

وينبغي أن تحدد الدول الأطراف مؤشــرات ومعايير لرصد إعمال الحق في التمتع . 55
تتنــاول هــذه المؤشــرات والمقاييــس  بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. وينبغــي أن 
العناصــر المختلفــة للحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، وأن تكــون 
الســن والإعاقــة  الجنــس وغيــره مــن الأســس ذات الصلــة، مثــل  مصنفــة حســب 
والجنســية والموقــع الحضري/الريفــي، وأن تشــمل جميــع الأشــخاص الخاضعيــن 
للولايــة الإقليميــة للدولــة الطــرف أو الخاضعيــن لســيطرتها. ويتعيــن علــى الــدول 
الأطــراف أن تحــدد أنســب المؤشــرات لإعمــال هــذا الحــق علــى الصعيــد الوطنــي، 
مثــل معــدل الحــوادث المهنيــة، ونســبة أجــور النســاء إلــى أجــور الرجــال، ونســبة 
النســاء وغيرهــن مــن الأفــراد الممثليــن تمثيــلًا ناقصــاً فــي المناصــب الرفيعــة، ونســبة 
مــن  وسُــوِّي  مــا ورد  مهنــي متواصــل، وعــدد  تدريــب  الحاصليــن علــى  العامليــن 
شــكاوى تتعلــق بالمضايقــة، والمعاييــر الدنيــا للراحــة وأوقــات الفــراغ وســاعات العمــل 
والإجــازة الســنوية مدفوعــة الأجــر، واعتمــاد تدابيــر لتمكيــن النســاء والرجــال مــن 
التوفيــق بيــن الحيــاة المهنيــة والحيــاة الأســرية. وتدعــو اللجنــة الــدول الأطــراف إلــى 
مراعــاة التوجيهــات المتاحــة عنــد اختيــار المؤشــرات، بمــا فــي ذلــك قوائــم المؤشــرات 
الإنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  وضعتهــا  التــي  التوضيحيــة 
)المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان( فيمــا يتعلــق بالمادتيــن 6 و7 مــن العهــد، 

والمؤشــرات التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة)461(. 

وتشــدد اللجنــة علــى أهميــة التشــاور فــي وضــع القوانيــن والسياســات المتعلقــة بالحــق . 56
فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة وتنفيذهــا ومراجعتهــا ورصدهــا، ليــس فقــط 
مــع الشــركاء الاجتماعييــن التقليدييــن مثــل العامليــن وأصحــاب العمــل والمنظمــات 
التــي تمثّلهــم، بــل ومــع المنظمــات الأخــرى ذات الصلــة أيضــاً، مثــل المنظمــات 
التي تمثّل الأشــخاص ذوي الإعاقة والشــباب وكبار الســن، والنســاء، والعاملين في 
قطــاع الاقتصــاد غيــر الرســمي، والمهاجريــن، والمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل 
الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين، فضــلًا عــن ممثلــي 

الجماعــات الإثنيــة والشــعوب الأصليــة.

وينبغي أن تتاح لأي شخص انتُهك حقه في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية . 57
فرصــةُ الوصــول إلــى ســبل انتصــاف قضائيــة فعالــة أو غيــر قضائيــة ملائمــة، بمــا 
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فيهــا أشــكال مناســبة مــن الجبــر، أو رد الوضــع إلــى مــا كان عليــه أو منــح تعويــض 
أو ترضيــة أو ضمانــات بعــدم التكــرار. وينبغــي ألّا يُحــرم أي شــخص متضــرر مــن 
الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف لكونــه مهاجــراً غيــر نظامــي. وينبغــي تخويــل ســلطة 
التصــدي لهــذه الانتهــاكات ليــس المحاكــم فقــط، بــل أيضــاً المؤسســات التجاريــة 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان ومفتشــيات العمــل والآليــات الأخــرى ذات الصلــة. ويتعيــن 
علــى الــدول مراجعــة التشــريعات والقوانيــن الإجرائيــة، وإصلاحهــا عنــد الاقتضــاء 
لضمــان الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف، وكذلــك ضمــان النزاهــة الإجرائيــة. وينبغــي 
مجانــاً  وتوفيرهــا  الانتصــاف،  ســبل  إلــى  للوصــول  القضائيــة  المســاعدة  إتاحــة 

للأشــخاص العاجزيــن عــن الدفــع. 

باء: الالتزامات القانونية المحددة

يفــرض الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة ثلاثــة مســتويات مــن . 58
الالتزامــات علــى الــدول الأطــراف. أولًا، أن الــدول الأطــراف ملزمــة باحتــرام هــذا 
بــه.  الحــق بالامتنــاع عــن التدخــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي التمتــع 
ويكتســب هــذا الأمــر أهميــة خاصــة عندمــا تكــون الدولــة هــي صاحــب العمــل، بمــا 
فــي ذلــك فــي المؤسســات التجاريــة المملوكــة للدولــة أو الخاضعــة لســيطرتها. فعلــى 
ســبيل المثــال، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف عــدم تطبيــق جــداول مرتبــات فيهــا تميّيــز 
مباشــر أو غيــر مباشــر ضــد العامــلات، أو اعتمــاد نظــام ترقيــات فــي القطــاع العــام 
يحابي، بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، نوع الجنس الذي له الغلبة في المناصب 
العليــا. وينبغــي أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر وقائيــة وتصحيحيــة إزاء الحــوادث 
والأمــراض المهنيــة الناجمــة عمّــا تفعلــه أو تمتنــع عــن فعلــه. وينبغــي أيضــا أن 
تحتــرم الــدول الأطــراف الاتفاقــات الجماعيــة الهادفــة إلــى إيجــاد شــروط عمــل عادلــة 
ومرضيــة وتكريســها، وأن تراجــع التشــريعات، بمــا فيهــا القوانيــن واللوائــح التنظيميــة 

المتعلقــة بالشــركات، لضمــان عــدم تقييدهــا لذلــك الحــق)462(. 

ويتطلــب الالتــزام بالحمايــة أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر تضمــن عــدم تدخــل . 59
أطــراف ثالثــة، مثــل أصحــاب العمــل والمؤسســات التجاريــة فــي القطــاع الخــاص، 
فــي الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة وتكفــل امتثالهــا إلــى التزاماتهــا. 
ويشــمل ذلــك اتخــاذ خطــوات لمنــع إســاءة المعاملــة والتحقيــق فيهــا والمعاقبــة عليهــا 
وتصحيحهــا مــن خــلال تطبيــق قوانيــن وسياســات فعالــة وإجــراء محاكمــات فعليــة. 
ولوائــح  وسياســات  قوانيــن  وجــود  الــدول  تكفــل  أن  ينبغــي  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
تنظيميــة مناســبة لتنظيــم الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، مــن قبيــل 
السياســات الوطنيــة المتعلقــة بالســلامة والصحــة المهنيــة، أو التشــريعات المتعلقــة 
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بالحــد الأدنــى للأجــور والمعاييــر الدنيــا لظــروف العمــل)463(. ويتعيــن علــى الــدول 
الأطــراف أن تفــرض جــزاءات وعقوبــات ملائمــة علــى الأطــراف الثالثــة، تشــمل 
مــن تعويضــات وعقوبــات جنائيــة وتدابيــر ماليــة، مثــل  مــا هــو مناســب  فــرض 
التعويضــات، وفــرض تدابيــر إداريــة، فــي حالــة انتهــاك أي عنصــر مــن عناصــر 
هــذا الحــق. ويتعيــن عليهــا أيضــاً الامتنــاع عــن شــراء الســلع والخدمــات ممّــن ينتهــك 
هــذا الحــق مــن أفــراد ومؤسســات تجاريــة. وينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف أن 
تكــون ولايــة مفتشــيات العمــل وآليــات التحقيــق والحمايــة الأخــرى شــاملة لظــروف 
العمــل فــي القطــاع الخــاص وتســمح بتقديــم التوجيــه لأصحــاب العمــل والمؤسســات 
التجاريــة. وينبغــي أن تشــمل تدابيــر الحمايــة القطــاع غيــر الرســمي أيضــاً. وقــد 

يحتــاج بعــض العامليــن، مثــل العامليــن المنزلييــن، إلــى تدابيــر محــددة. 

اللازمــة لضمــان . 60 التدابيــر  الأطــراف  الــدول  تتخــذ  أن  بالإنفــاذ  الالتــزام  ويقتضــي 
الإعمــال الكامــل للحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. ويشــمل هــذا 
وضع تدابير لتيسير هذا الحق وتعزيزه وتوفيره، بطرائق تشمل التفاوض الجماعي 

والحــوار الاجتماعــي. 

ويتطلــب تيســير الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة أن تتخــذ الــدول . 61
الأطــراف تدابيــر إيجابيــة لمســاعدة العامليــن، عــن طريــق الاعتــراف بهــذا الحــق 
المتعلقــة،  التنظيميــة  واللوائــح  والسياســات  القوانيــن  خــلال  مــن  كافٍ  نحــو  علــى 
علــى ســبيل المثــال، بكفالــة عــدم التمييــز، ووضــع حــد أدنــى للأجــور غيــر قابــل 
للتقييــد، وكفالــة الســلامة والصحــة فــي المجــال المهنــي، وفــرض الاشــتراك الإلزامــي 
فــي التأميــن، ووضــع معاييــر دنيــا للراحــة وأوقــات الفــراغ، وتحديــد ســاعات العمــل، 
ومنــح الإجــازات الســنوية وغيرهــا مــن الإجــازات مدفوعــة الأجــر والعطــل العامــة. 
وينبغــي أيضــا أن تأخــذ الــدول الأطــراف بنظــام الحصــص أو أيــة تدابيــر خاصــة 
مؤقتــة أخــرى لتمكيــن النســاء وغيرهــن مــن أفــراد الجماعــات المعرّضــة للتمييــز مــن 
الوصــول إلــى الوظائــف رفيعــة المســتوى، وتقديــم الحوافــز للقطــاع الخــاص ليقــوم 

بالمثــل. 

ومــن أجــل المســاعدة فــي تقييــم ممارســة الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة . 62
ومرضيــة، ينبغــي أن تنشــئ الــدول الأطــراف نُظُمــاً للإخطــار الإلزامــي فــي حــالات 
الحــوادث والأمــراض المهنيــة، وكذلــك آليــات لإجــراء تقييمــات منهجيــة لمســتوى 
الحــد الأدنــى للأجــور والأجــور المنصفــة والفجــوة فــي الأجــور بيــن الرجــال والنســاء 
فــي منظمــات القطاعيــن العــام والخــاص، علــى أن يشــمل ذلــك المناصــب العليــا. 
وينبغــي أيضــاً أن تراجــع الــدول الأطــراف بصــورة دوريــة تأثيــر القوانيــن والسياســات، 
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ضــوء  فــي  المعاييــر  تحديــث  بغيــة  العمــل،  وأصحــاب  العامليــن  مــع  بالتشــاور 
الممارســة. وينبغــي، علــى ســبيل المثــال، أن تشــتمل السياســة الوطنيــة المتعلقــة 
بالســلامة والصحــة فــي المجــال المهنــي علــى آليــة للمراجعــة الدوريــة تكــون جــزءاً 
أصيــلًا مــن تلــك السياســة. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تعــزز التوســع فــي 
نُظُــم الحمايــة لتشــمل القطاعــات المعرضــة للمخاطــر، وأن تســتحدث خططــاً تتيــح 
إمكانيــة أن تشــمل الحمايــة العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي، وتلحِــق بهــا تدابيــر 
تهــدف إلــى تنظيــم اقتصــاد ذلــك القطــاع، وأن تنشــئ آليــات حــوار مناســبة تتيــح 
ــة الفجــوة فــي الأجــور بيــن  فرصــة إثــارة المســائل المهمــة، وتخصــص حوافــز لإزال
الجنســين، بطرائــق تشــمل مبــادرات تهــدف إلــى تخفيــف وطــأة عــبء الإنجــاب علــى 
عمــل المــرأة، مــن خــلال تعزيــز فــرص الحصــول علــى الســلع والخدمــات، بإنشــاء 
مرافــق للرعايــة النهاريــة ومنــح الرجــال إجــازة والديــة غيــر قابلــة للتحويــل، علــى ســبيل 

المثــال. 

ولكــي تعــزز الــدول الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، يتعيــن عليهــا . 63
أن تتخــذ خطــوات لضمــان وجــود مســتوى ملائــم مــن التثقيــف والمعلومــات والتوعيــة 
العامــة. وتتطلــب تهيئــة فــرص متســاوية تتيــح إمكانيــة ترقــي العامليــن فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص معــاً، أن تطــور الــدول الأطــراف برامــج تدريبيــة وحمــلات إعلاميــة، 
يســتطيع  صيــغ  وفــي  المناســبة  باللغــات  أيضــاً،  العمــل  أصحــاب  إلــى  موجهــة 
الأشــخاص ذوو الإعاقــة والعاملــون الأميــون الاطّــلاع عليهــا. وينبغــي الاهتمــام 
بضرورة توفير تدريب يراعي الفوارق بين الجنســين بشــأن ســلامة وصحة العاملين 

فــي المجــال المهنــي. 

وعلــى الــدول الأطــراف أيضــاً أن توفــر جوانــب مــن الحــق فــي التمتــع بشــروط . 64
عمــل عادلــة ومرضيــة عندمــا يتعــذر علــى العامليــن إعمــال هــذا الحــق بأنفســهم. 
وتــؤدي الــدول الأطــراف دوراً أساســياً فــي تهيئــة بيئــة مواتيــة فــي ســوق العمــل، 
وينبغــي، علــى ســبيل المثــال، أن تعــدّل أماكــن ومعــدات العمــل لتناســب الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فــي القطــاع العــام، وتحفّــز القطــاع الخــاص ليقــوم بالمثــل. وتســتطيع 
الــدول أن تضــع برامــج للضمــان الاجتماعــي غيــر قائمــة علــى الاشــتراكات لفئــات 
معيّنــة مــن العامليــن، مثــل العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، كــي توفــر لهــم 

الاســتحقاقات والحمايــة مــن الحــوادث والأمــراض فــي مــكان العمــل. 

جيم: الالتزامات الأساسية

يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف التــزام أساســي بضمــان الوفــاء، علــى أقــل تقديــر، . 65
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بالمســتويات الأساســية الدنيــا مــن الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. 
ويتطلــب هــذا التــزام الــدول الأطــراف بمــا يلــي: 

أن تضمن بالقانون ممارســةَ هذا الحق دون أي شــكل من أشــكال التمييز على أ. 
أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو 
غيــره، أو الأصــل الوطنــي أو الوضــع الاجتماعــي، أو الملكيــة، أو المولــد، أو 
الإعاقــة، أو الســن، أو الميــل الجنســي، أو الهويــة الجنســانية، أو حمــل صفــات 

الجنســين، أو الصحــة، أو الجنســية أو أي وضــع آخــر؛

أن تضــع نظامــاً شــاملًا لمكافحــة التمييــز بيــن الجنســين فــي العمــل، بمــا فــي ب. 
ذلــك التمييــز فــي المكافــأة؛

أن تكفــل فــي التشــريعات، بالتشــاور مــع العامليــن وأصحــاب العمــل والمنظمــات ج. 
التــي تمثّلهــم وأيــة أطــراف أخــرى ذات صلــة، حــداً أدنــى للأجــور لا تمييــز فيــه 
ــة  وغيــر قابــل للتقييــد، علــى أن يُحــدّد بمراعــاة العوامــل الاقتصاديــة ذات الصل
للعامليــن  ويُربــط بمؤشــر تكاليــف المعيشــة، لضمــان مســتوى معيشــي لائــق 

وأســرهم؛

أن تعتمــد سياســة وطنيــة شــاملة بشــأن الســلامة والصحــة فــي المجــال المهنــي د. 
وتنفذهــا؛ 

التحــرش 	.  العمــل، يشــمل  فــي مــكان  القانــون تعريفــاً للمضايقــةَ  فــي  تــدرج  أن 
وتفــرض عقوبــات  مناســبة،  تظلــم  وآليــات  إجــراءات  الجنســي، وتكفــل وجــود 

الجنســي؛ التحــرش  علــى  جنائيــة 

أن تضــع معاييــر دنيــا وتنفذهــا فيمــا يتعلــق بالراحــة وأوقــات الفــراغ ووضــع حــدود و. 
معقولــة لســاعات العمــل، وبالإجــازات المدفوعــة الأجــر والعطــل العامــة. 

دال: المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي 

علــى جميــع الــدول أن تتخــذ خطــوات بصــورة فرديــة وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون . 66
علــى الصعيــد الدولــي، ولا ســيما فــي المجاليــن الاقتصــادي والتقنــي، بغيــة الوصــول 
التمتــع بشــروط عمــل  فــي  للحــق  الكامــل  إلــى الإعمــال  تدريجيــاً وبشــكل مطّــرد 
عادلــة ومرضيــة. ويقــع هــذا الالتــزام بوجــه خــاص علــى عاتــق الــدول التــي تســتطيع 
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مســاعدة غيرهــا مــن الــدول فــي هــذا الشــأن. وتُعَــدّ المســاعدة والتعــاون علــى الصعيــد 
الدولــي وســيلة لنقــل المعــارف والتكنولوجيــا، وأداة تحصــل بهــا الــدول علــى أكبــر قــدر 

مــن المــوارد المتاحــة مــن أجــل الإعمــال الكامــل للحقــوق الــواردة فــي العهــد. 

وإذا تعــذر علــى دولــة طــرف الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه إعمــال الحــق فــي التمتــع . 67
الدوليــة. وإذا  المســاعدة  التمــاس  يتعيــن عليهــا  بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، 
توافــرت المــوارد، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تســتجيب لهــذه الطلبــات بتقديــم 
المســاعدة الاقتصاديــة والتقنيــة ونقــل التكنولوجيــا، واتخــاذ تدابيــر مثــل تعزيــز الحــوار 
العابــر للحــدود الوطنيــة بيــن منظمــات أصحــاب العمــل والعامليــن. وينبغــي أن 
م بطريقــة تتســق مــع معاييــر  تكــون هــذه المســاعدة مســتدامة وملائمــة ثقافيــاً، وأن تقــدَّ
حقــوق الإنســان. وتقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف المتقدمــة اقتصاديــاً مســؤولية 
خاصــة تجــاه مســاعدة الــدول الناميــة فــي هــذا الصــدد، كمــا أن لهــا مصلحــة فــي 

ذلــك. 

مــن . 68 التقنييــن  والتعــاون  المســاعدة  تلتمــس  أن  الأطــراف  الــدول  علــى  ويتعيــن 
إعــداد  فــي  تســتخدم  الدوليــة. وأن  العمــل  منظمــة  ســيما  الدوليــة، ولا  المنظمــات 
تقاريرهــا المعلومــات والخدمــات الاستشــارية الشــاملة المتاحــة لــدى منظمــة العمــل 

البيانــات وتصنيفهــا.  أجــل جمــع  مــن  الدوليــة 

وعلــى الــدول الأطــراف تجنــب الفعــل أو التقصيــر الــذي يــؤدي إلــى التدخــل في إعمال . 69
الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة فــي بلــدان أخــرى، بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة. وينطبــق هــذا الأمــر بصفــة خاصــة فــي حالــة امتــلاك دولــة طــرف 
مؤسســة تجاريــة عاملــة فــي دولــة طــرف أخــرى أو تحكمهــا فيهــا، أو إذا كانــت تقــدم 
إلــى تلــك المؤسســة قــدراً لا يســتهان بــه مــن الدعــم والخدمــات)464(. ويتطلــب تحقيــق 
هــذه الغايــة أن تحتــرم الدولــة الطــرف التشــريعات ذات الصلــة الممتثلــة للعهــد فــي 
البلــد المضيــف. وإذا كانــت أحــكام تشــريعات البلــد الأصلــي أقــوى، ينبغــي أن تســعى 
الدولــة الطــرف إلــى اعتمــاد معاييــر دنيــا مماثلــة فــي البلــد المضيــف قــدر الإمــكان. 
وينبغــي أيضــاً أن تلــزِم الــدول الأطــراف مــن تجــري معهــم معامــلات تجاريــة مــن 
الأفــراد والمؤسســات التجاريــة الذيــن تقــع مقــرّات عملهــم خــارج حدودهــا الوطنيــة 

باحتــرام الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة)465(. 

وينبغــي أن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر، مــن بينهــا تدابيــر تشــريعية، توضــح مــن . 70
خلالهــا أن مواطنيهــا، فضــلًا عــن المؤسســات التجاريــة التــي تتخــذ فــي إقليمهــا مقــراً 
و/أو تخضــع لولايتهــا القضائيــة، ملزمــون باحتــرام الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل 
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عادلــة ومرضيــة فــي جميــع عملياتهــم خــارج حدودهــا الوطنيــة)466(. ويكتســب هــذا 
الأمــر أهميــة خاصــة فــي الــدول التــي لديهــا أنظمــة قوانيــن عمــل متقدمــة، إذ تســتطيع 
فــي تحســين معاييــر ظــروف  بلــد الأصــل أن تســاعد  فــي  التجاريــة  المؤسســات 
العمــل فــي البلــدان المضيفــة. وبالمثــل، تســتطيع الــدول الأطــراف أداء دور تنظيمــي 
وتنفيــذي مهــم فــي حــالات النــزاع ومــا بعدهــا، وتوفيــر الدعــم للأفــراد والمؤسســات 
التجاريــة فــي تحديــد مــا تنطــوي عليــه عملياتهــم مــن مخاطــر تحــول دون التمتــع 
بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، ومنعهــا وتخفيفهــا)467(. وينبغــي أن تســتحدث الــدول 
الأطــراف تدابيــر ملائمــة لضمــان مســاءلة الجهــات الفاعلــة العاملــة فــي أقاليمهــا مــن 
غيــر الــدول عــن انتهــاكات الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة خــارج 
حدودهــا الوطنيــة، ولضمــان وصــول الضحايــا إلــى ســبل الانتصــاف. وينبغــي للــدول 
الأطــراف أيضــاً أن تقــدّم توجيهــات لأصحــاب العمــل والمؤسســات التجاريــة بشــأن 

كيفيــة احتــرام هــذا الحــق خــارج حدودهــا الوطنيــة)468(. 

ويتعين على الدول الأطراف التي تتصرف بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية . 71
ذات الصلــة أن تحتــرم أيضــاً الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. 
ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف الأعضــاء فــي المؤسســات الماليــة الدوليــة، وبخاصــة 
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والبنــوك الإنمائيــة الإقليميــة، أن تتخــذ خطــوات 
لضمــان مراعــاة هــذا الحــق فــي سياســاتها الإقراضيــة واتفاقاتهــا الائتمانيــة، وأيــة 
تدابير دولية أخرى. وينبغي أن تضمن أيضاً أن سياســات وممارســات المؤسســات 
الماليــة الدوليــة والإقليميــة، ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بالتكيّــف الهيكلــي و/أو المالــي، 

تعــزز هــذا الحــق ولا تتدخــل فيــه. 

وينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف الاهتمــام علــى النحــو الواجــب بالحــق فــي . 72
الدوليــة وتنفيذهــا،  الاتفاقــات  إبــرام  لــدى  بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة  التمتــع 
بمــا فيهــا الاتفاقــات التجاريــة والاســتثمارية الثنائيــة والإقليميــة والمتعــددة الأطــراف. 
وبالمثــل، ينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف عــدم تأثيــر الاتفاقــات الدوليــة الأخــرى 
بشــكل ســلبي علــى الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، مــن خــلال 
فــرض قيــود علــى الإجــراءات التــي يمكــن لــدول أطــراف أخــرى اتخاذهــا مــن أجــل 
تنفيــذ هــذا الحــق، علــى ســبيل المثــال. ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف التــي لــم 
تصــدّق بعــد علــى المعاهــدات الأساســية لحقــوق الإنســان واتفاقيــات منظمــة العمــل 

الدوليــة ذات الصلــة أن تنظــر فــي القيــام بذلــك. 

وينبغــي أن تتعــاون الــدول الأطــراف مــن أجــل حمايــة حقــوق مواطنيهــا العامليــن . 73
فــي دول أطــراف أخــرى، بطرائــق منهــا إبــرام اتفاقــات ثنائيــة مــع البلــدان المضيفــة 
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وتبــادل ممارســات التوظيــف. ولهــذا الأمــر أهميــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بالحيلولــة 
دون إســاءة معاملــة العامليــن المهاجريــن، بمــن فيهــم العاملــون المنزليــون، ومكافحــة 
الاتجــار بالأشــخاص. وبالمثــل، علــى الــدول الأطــراف أن تلتمــس التعــاون الدولــي 
مــن أجــل حمايــة حقــوق العامليــن المهاجريــن الذيــن تشــغّلهم المؤسســات التجاريــة 
المســجلة فــي دول أطــراف أخــرى كــي يســتطيع هــؤلاء العاملــون التمتــع بشــروط 

عمــل عادلــة ومرضيــة. 

هاء: التزامات الأطراف الفاعلة من غير الدول 

مــع أنــه يجــوز للــدول فقــط أن تكــون أطرافــاً فــي العهــد، فــإن المؤسســات التجاريــة . 74
والنقابــات وجميــع أفــراد المجتمــع يتحمّلــون مســؤوليات عــن إعمــال الحــق فــي التمتــع 
بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. ولهــذا الأمــر أهميــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بالســلامة 
والصحــة فــي المجــال المهنــي، نظــراً إلــى أن مســؤولية صاحــب العمــل عــن ســلامة 
العامليــن وصحتهــم مــن المبــادئ الأساســية لقانــون العمــل، وترتبــط ارتباطــاً جوهريــاً 
بعقــد العمــل، لكنهــا مســؤولية تشــمل أيضــاً علــى عناصــر أخــرى مــن عناصــر الحــق 

فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. 

وينبغــي أن تمتثــل مؤسســات الأعمــال التجاريــة، بغــض النظــر عــن حجمهــا أو . 75
القطــاع الــذي تعمــل فيــه أو ملكيتهــا أو هيكلهــا)469(، إلــى القوانيــن المتســقة مــع 
العهــد، بجانــب مــا تتحملــه مــن مســؤولية تجــاه احتــرام الحــق فــي التمتــع بشــروط 
عمــل عادلــة ومرضيــة)470(، وعليهــا أن تتجنــب أي تعــدٍّ علــى هــذا الحــق وتتصــدى 
لأي انتهــاك لــه بســبب أفعالهــا. وفــي الحــالات التــي تتســبب فيهــا مؤسســة تجاريــة 
فــي إحــداث آثــار ضــارة أو تســهم فيهــا، يتعيــن عليهــا أن تصلــح الضــرر أو تتعــاون 
فــي معالجتــه فــي خــلال عمليــات مشــروعة تســتوفي معاييــر الإجــراءات القانونيــة 

الواجبــة والمعتــرف بهــا)471(. 

وتضطلــع وكالات الأمــم المتحــدة وبرامجهــا، ولا ســيما منظمــة العمــل الدوليــة، بــدور . 76
مهــم أيضــاً. إذ يتعيــن، وفقــاً للمادتيــن 22 و23 مــن العهــد، أن تتعــاون منظمــة 
العمــل الدوليــة وغيرهــا مــن الــوكالات المتخصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة والبنــك 
الدولــي والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة 
العالميــة وغيرهــا مــن الهيئــات المعنيــة، فضــلًا عــن الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
بمــا فــي ذلــك مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، بصــورة فعالــة 
مــع الــدول الأطــراف فــي إعمــال الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة. 
وســتنظر اللجنــة، عنــد اســتعراض تقاريــر الــدول الأطــراف، فــي تأثيــر أيــة طلبــات 
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مــن تلــك الــدول للحصــول علــى مســاعدة فــي مجــال التمتــع بهــذا الحــق، وفــي تأثيــر 
الاســتجابة لذلــك الطلــب أيضــاً. 

رابعاً - الانتهاكات وسبل الانتصاف

يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تثبــت أنهــا اتخــذت جميــع الخطــوات اللازمــة مــن . 77
أجــل إعمــال هــذا الحــق فــي حــدود أقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، وبــأن 
التمتــع بــه لا يشــوبه تمييــز، وبــأن النســاء يتمتعــن بظــروف عمــل لا تقــل عــن 
ظــروف عمــل الرجــال، وأنهــن يتمتعــن كذلــك بالمســاواة فــي الأجــر عــن العمــل 
المتســاوي وعــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية. ويشــكل عــدم اتخــاذ خطــوات فــي 
هــذه الصــدد انتهــاكاً للعهــد. وعلــى اللجنــة أن تنظــر، عنــد تقييــم مــا إذا كانــت الــدول 
الأطــراف ممتثلــة لالتزاماتهــا بشــأن اتخــاذ هــذه الخطــوات، فيمــا إذا كانــت الخطــوات 
المتخــذة معقولــة ومتناســبة، ومــا إذا كانــت تمتثــل لمعاييــر حقــوق الإنســان ومبــادئ 

الديمقراطيــة. 

وقــد تقــع انتهــاكات الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة نتيجــة القيــام . 78
بأفعــال، ممــا يعنــي أن الــدول الأطــراف قــد اتخــذت إجــراءات مباشــرة. ومــن أمثلــة 
تلــك الانتهــاكات اعتمــادُ سياســات فــي مجــال هجــرة العمالــة تزيــد مــن قابليــة العامليــن 
المهاجرين للاســتغلال، وعدم منع الفصل التعســفي للحوامل العاملات في الخدمة 

العامــة، واســتحداث تدابيــر تراجعيــة متعمــدة تتعــارض مــع الالتزامــات الأساســية. 

وقــد تقــع الانتهــاكات أيضــاً نتيجــة الامتنــاع عــن تنفيــذ فعــل، ممــا يعنــي عــدم اتخــاذ . 79
الدولــة الطــرف خطــوات معقولــة مــن أجــل إعمــال هــذا الحــق إعمــالًا كامــلًا لجميــع 
الأفــراد، مــن قبيــل عــدم إنفــاذ القوانيــن ذات الصلــة أو تنفيــذ سياســات مناســبة، أو 
عــدم تنظيــم أنشــطة الأفــراد والجماعــات بطريقــة تحــول دون انتهــاك هــذا الحــق، أو 
عــدم مراعــاة التزاماتهــا بموجــب العهــد عنــد إبــرام اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف 
مــع دول أخــرى أو منظمــات دوليــة أو شــركات متعــددة الجنســيات، علــى ســبيل 

المثــال. 

ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تضــع إطــاراً مناســباً للرصــد والمســاءلة عــن طريــق . 80
ضمــان الوصــول إلــى العدالــة أو إلــى غيــر ذلــك مــن ســبل الانتصــاف الفعالــة. 
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التزامــات الــدول بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
ســياق  فــي  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

التجاريــة)472( الأنشــطة 
التعليق العام رقم 24 )الدورة الحادية والستو ن - 2017(

أولًا - مقدمة

تضطلــع الأعمــال التجاريــة بــدور هــام فــي إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة . 1
والثقافيــة، بطــرق منهــا المســاهمة فــي إيجــاد فــرص العمــل وفــي التنميــة مــن خــلال 
الاســتثمار الخــاص. ومــع ذلــك، عُرضــت علــى اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة بانتظــام حــالاتٌ أثــرت فيهــا أنشــطة الشــركات ســلباً علــى 
بضمــان  الــدول  قيــام  لعــدم  نتيجــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
الامتثــال، فــي إطــار ولايتهــا القضائيــة، للقواعــد والمعاييــر المعتــرف بهــا دوليــاً فــي 
مجــال حقــوق الإنســان. ويســعى هــذا التعليــق العــام إلــى توضيــح واجبــات الــدول 
الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
فــي هــذه الحــالات، بهــدف منــع ومواجهــة الآثــار الضــارة للأنشــطة التجاريــة علــى 

حقــوق الإنســان.

التمتــع . 2 علــى  التجاريــة  للأنشــطة  المتنامــي  الأثــر  فــي  نظــرت  أن  للجنــة  وســبق 
بحقــوق محــددة منصــوص عليهــا فــي العهــد تتعلــق بالصحــة)473(، والســكن)474(، 
العمــل)478(،  فــي  والحــق  الاجتماعــي)477(،  والضمــان  والمــاء)476(،  والغــذاء)475(، 
والحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة)479(، والحــق فــي إنشــاء النقابــات 
فــي  اللجنــة هــذه المســألة  إلــى ذلــك، تناولــت  إليهــا)480(. وبالإضافــة  والانضمــام 
ملاحظــات ختاميــة)481( علــى تقاريــر الــدول الأطــراف، وفــي أول قــرار تصــدره بشــأن 
بــلاغ فــردي)482(. وفــي عــام 2011، اعتمــدت بيانــاً بشــأن التزامــات الــدول المتعلقــة 
بمســؤوليات الشــركات في ســياق الحقوق المنصوص عليها في العهد)483(. ويتعين 
قــراءة هــذا التعليــق العــام بالاقتــران مــع هــذه المســاهمات الســابقة. وهــو يأخــذ فــي 
الاعتبــار أيضــاً أوجــه التقــدم فــي إطــار منظمــة العمــل الدوليــة)484( ومنظمــات إقليميــة 
أخــرى مثــل مجلــس أوروبــا)485(. وفــي ســياق اعتمــاد هــذا التعليــق العــام، أخــذت 
اللجنــة بعيــن الاعتبــار المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان 
التــي أقرهــا مجلــس حقــوق الإنســان فــي عــام 2011)486(، فضــلًا عــن المســاهمات 
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الإنســان وإجــراءات  هيئــات معاهــدات حقــوق  مــن  المســألة  هــذه  بشــأن  المقدمــة 
خاصــة متعــددة)487(.

ثانياً - السياق والنطاق

لأغــراض هــذا التعليــق العــام، تشــمل الأنشــطة التجاريــة جميــع أنشــطة الكيانــات . 3
أنشــطتها محليــة  الوطنيــة أو كانــت  للحــدود  التجاريــة، ســواء كان عملهــا عابــراً 
خالصــة، وســواء كانــت ملكيتهــا خاصــة تمامــاً أو مملوكــة للدولــة، وبصــرف النظــر 

عــن حجمهــا والقطــاع التــي تعمــل فيــه وموقعهــا وملكيتهــا وهيكلهــا. 

وفــي ولايــات قضائيــة معينــة، يتمتــع الأفــراد بإمكانيــة التظلــم مباشــرة مــن الكيانــات . 4
التجاريــة عــن انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ســواء مــن أجــل 
أن يُفــرض علــى هــذه الكيانــات الخاصــة واجبــات )ســلبية( بالامتنــاع عــن اتبــاع 
مســارات ســلوك معينــة، أو أن تُفــرض عليهــا واجبــات )إيجابيــة( باعتمــاد تدابيــر 
معينــة أو بالمســاهمة فــي إعمــال هــذه الحقــوق)488(. وهنــاك أيضــاً عــدد كبيــر مــن 
القوانيــن المحليــة المصممــة لحمايــة حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة محــددة، 
والتــي تنطبــق مباشــرة علــى الكيانــات التجاريــة، فــي مجــالات مثــل عــدم التمييــز، 
وتوفيــر الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والبيئــة، وعلاقــات العمــل، وســلامة المســتهلك. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، وبموجــب المعاييــر الدوليــة، يُتوقــع مــن الكيانــات التجاريــة أن . 5
تحتــرم الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك 
قوانيــن محليــة أو مــا إذا كانــت القوانيــن المحليــة موضــع إنفــاذ تــام فــي الممارســة 
قطــاع  مســاعدة  إلــى  أيضــاً  العــام  التعليــق  هــذا  يســعى  وبالتالــي  العمليــة)489(. 
الشــركات فــي الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان وتحمــل مســؤولياتها، 
ومــن ثــم التخفيــف مــن أي مخاطــر تضــر بالســمعة قــد ترتبــط بانتهــاكات الحقــوق 

المنصــوص عليهــا فــي العهــد فــي إطــار مجــال تأثيرهــا. 

ويمكــن لهــذا التعليــق العــام أيضــاً أن يســاعد منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل فــي . 6
ســياق المفاوضــة الجماعيــة. فهنــاك عــدد كبيــر مــن الــدول الأطــراف التــي تتطلــب 
وجــود إجــراءات فــي مــكان العمــل مــن أجــل النظــر فــي تظلمــات العمــال الفرديــة أو 
الجماعيــة دون أن يكــون هنــاك تهديــد بالانتقــام)490(. ويمكــن الاعتمــاد بشــكل أكثــر 
انتظامــاً علــى الحــوار الاجتماعــي وتوفــر آليــات التظلــم للعمــال، وخاصــة مــن أجــل 

تنفيــذ المادتيــن 6 و7 مــن العهــد. 
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ثالثاً - التزامات الدول الأطراف بموجب العهد

ألف: الالتزامات المتعلقة بعدم التمييز

أبرزت اللجنة في السابق أن التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 7
والثقافيــة كثيــراً مــا يوجــد فــي المياديــن الخاصــة، بمــا فــي ذلــك فــي أماكــن العمــل 
وســوق العمــل)491( وفــي قطاعــي الإســكان والإقــراض)492(. وبموجــب المادتيــن 2 
و3 مــن العهــد، يقــع علــى الــدول الأطــراف التــزام بضمــان تمتــع الجميــع دون تمييــز 
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد)493(. ويشــمل شــرط القضــاء علــى أشــكال 
التمييــز الرســمية وكذلــك الموضوعيــة)494( واجــب حظــر التمييــز مــن قبــل الكيانــات 
غيــر التابعــة للدولــة فــي ســياق ممارســة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ومــن بيــن الفئــات التــي كثيــراً مــا تتأثــر بشــكل غيــر متناســب بمــا تحدثــه الأنشــطة . 8
التجارية من أثر ضار، النســاء والأطفال والشــعوب الأصلية، وخاصة فيما يتعلق 
بتنميــة أو اســتخدام أو اســتغلال الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة)495(، والمزارعيــن، 
والصياديــن، وغيرهــم مــن العامليــن فــي المناطــق الريفيــة، والأقليــات الإثنيــة أو 
الدينيــة فــي الأماكــن التــي تكــون فيهــا هــذه الأقليــات مســتضعفة سياســياً. وكثيــراً 
مــا يتأثــر الأشــخاص ذوو الإعاقــة أيضــاً بشــكل غيــر متناســب بالآثــار الســلبية 
للأنشــطة التجاريــة، وخاصــة لأنهــم يواجهــون حواجــز معينــة فــي إمكانيــة الاســتفادة 
فــي مناســبات ســابقة،  اللجنــة  المســاءلة والانتصــاف. وكمــا أشــارت  آليــات  مــن 
فــإن ملتمســي اللجــوء والمهاجريــن غيــر الموثقيــن معرضــون بشــكل خــاص لخطــر 
التمييــز فــي ســياق التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد بســبب وضعهــم 
غيــر المســتقر، وبموجــب المــادة 7 مــن العهــد، يُعــد العمــال المهاجــرون عُرضــة 
بشــكل خــاص للاســتغلال والعمــل لســاعات طويلــة والحصــول علــى أجــور غيــر 

منصفــة والعمــل فــي بيئــات خطــرة وغيــر صحيــة)496(.

وتعــد شــرائح معينــة مــن الســكان أكثــر عرضــة لخطــر التمييــز المتعــدد الجوانــب . 9
والأشــكال)497(. فعلــى ســبيل المثــال، كثيــراً مــا تتســبب عمليــات الإخــلاء والتشــريد 
المرتبطــة بالاســتثمار فــي تعــرض النســاء والفتيــات للعنــف البدنــي والجنســي، وعــدم 
بإعــادة  تتعلــق  إضافيــة  لأعبــاء  وتحملهــن  كافيــة،  تعويضــات  علــى  حصولهــن 
التوطيــن)498(. وفــي ســياق عمليــات الإخــلاء والتشــريد المرتبطــة بالاســتثمار هــذه، 
تواجه النســاء والفتيات المنتميات للشــعوب الأصلية التمييز بســبب النوع الجنســاني 
وكذلــك بســبب تعريفهــن علــى أنهــن مــن الشــعوب الأصليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
احتمــالات  وتقــل  المنظــم  الاقتصــاد غيــر  فــي  مفــرط  بشــكل  يُمثَّلــن  النســاء  فــإن 
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تمتعهــن بأوجــه الحمايــة المتعلقــة بالعمــل والضمــان الاجتماعــي)499(. وفضــلًا عــن 
ذلــك، ورغــم حــدوث بعــض التحســن، لا يــزال تمثيــل النســاء ناقصــاً فــي عمليــات 
صنــع القــرار فــي الشــركات علــى مســتوى العالــم)500(. ولذلــك توصــي اللجنــة بــأن 
تواجــه الــدول الأطــراف الآثــار المحــددة للأنشــطة التجاريــة علــى النســاء والفتيــات، 
بمــن فيهــن المنتميــات للشــعوب الأصليــة، وأن تــدرج المنظــور الجنســاني فــي جميــع 
التدابيــر الراميــة إلــى تنظيــم الأنشــطة التجاريــة التــي قــد تُحــدث آثــاراً ضــارة علــى 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بطــرق منهــا الاسترشــاد بالتوجيهــات 
المتعلقــة بخطــط العمــل الوطنيــة فــي مجــال الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان)501(. 
ويتعيــن علــى الــدول الأطــراف أيضــاً أن تتخــذ الخطــوات المناســبة، بطــرق منهــا 
التدابيــر الخاصــة المؤقتــة، مــن أجــل تحســين تمثيــل المــرأة فــي ســوق العمــل، بمــا 

فــي ذلــك فــي المســتويات العليــا للتسلســل الوظيفــي بالشــركات. 

باء: الالتزامات بالاحترام والحماية والإعمال

يُنشــئ العهــد التزامــات محــددة للــدول الأطــراف علــى ثلاثــة مســتويات هــي الاحتــرام . 10
والحمايــة والإعمــال. وتنطبــق هــذه الالتزامــات علــى الحــالات القائمــة داخــل الإقليــم 
الوطنــي للدولــة وكذلــك خــارج الإقليــم الوطنــي فــي الحــالات التــي قــد تمــارس الــدول 
الأطــراف الســيطرة عليهــا. ويتنــاول البنــد الفرعــي ثالثــاً - جيــم أدنــاه بشــكل منفصــل 
العناصــر الخارجــة عــن الحــدود الإقليميــة للالتزامــات. ويوضــح ذلــك البنــد مضمــون 
التزامــات الــدول، مركــزاً علــى واجباتهــا بالحمايــة، وهــي الأهــم فــي ســياق الأنشــطة 

التجارية. 

ويخاطــب هــذا التعليــق العــام الــدول الأطــراف فــي العهــد، ويتنــاول فــي هــذا الســياق . 11
ســلوك العناصــر الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص - بمــا فــي ذلــك الكيانــات التجاريــة 
- بشــكل غيــر مباشــر فقــط. ولكــن الــدول الأطــراف، وفقــاً للقانــون الدولــي، قــد 
تتحمــل المســؤولية المباشــرة عــن تصــرف الكيانــات التجاريــة بالفعــل أو الامتنــاع: 
)أ( إذا كان الكيــان المعنــي يتصــرف فــي واقــع الأمــر بنــاء علــى تعليمــات مــن 
تلــك الدولــة الطــرف أو يخضــع لســيطرتها أو يتبــع توجيهاتهــا فــي القيــام بالســلوك 
المحــدد موضــع النظــر)502(، وهــو مــا قــد تكــون عليــه الحــال فــي ســياق العقــود 
العامــة)503(؛ أو )ب( عندمــا يكــون كيــان تجــاري مخــولًا بموجــب تشــريعات الدولــة 
الطــرف بممارســة بعــض عناصــر الســلطة الحكوميــة)504( أو إذا دعــت الظــروف 
إلــى ممارســةٍ مــن هــذا النــوع لمهــام حكوميــة فــي غيــاب الســلطات الرســمية أو فــي 
حالــة عــدم قيامهــا بمهامهــا)505(؛ أو )ج( إذا اعترفــت الدولــة الطــرف بهــذا الســلوك 

واعتبرتــه صــادراً عنهــا، وبقــدر هــذا الاعتــراف والاعتبــار)506(.
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1- الالتزام بالاحترام

يتعــرض الالتــزام باحتــرام الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى الانتهــاك . 12
عندمــا تمنــح الــدول الأطــراف أولويــة لمصالــح الكيانــات التجاريــة علــى الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد مــن دون مبــرر مناســب، أو عندمــا تتبــع سياســات 
بإجــراء  يؤمــر  عندمــا  مثــلًا  ذلــك  يحــدث  وقــد  الحقــوق.  هــذه  علــى  ســلباً  تؤثــر 
عمليــات إخــلاء قســري فــي ســياق مشــاريع الاســتثمار)507(. وتعــد القيــم والحقــوق 
الثقافيــة للشــعوب الأصليــة، المرتبطــة بأراضــي أجدادهــا، معرضــة للخطــر بشــكل 
خــاص)508(. ويتعيــن أن تحتــرم الــدول الأطــراف والأعمــال التجاريــة مبــدأ الموافقــة 
الحــرة والمســبقة والمســتنيرة للشــعوب الأصليــة فيمــا يتعلــق بجميــع المســائل التــي 
يمكــن أن تؤثــر علــى حقوقهــا، بمــا يشــمل أراضيهــا وأقاليمهــا ومواردهــا التــي امتلكتهــا 

أو شــغلتها بصفــة تقليديــة أو التــي اســتخدمتها أو اكتســبتها بخــلاف ذلــك)509(.

ويتعيــن أن تحــدد الــدول الأطــراف أي تعــارض محتمــل بيــن التزاماتهــا بموجــب . 13
العهــد وبموجــب معاهــدات التجــارة أو الاســتثمار، وأن تمتنــع عــن الانضمــام لهــذه 
المعاهــدات عنــد وجــود أوجــه التعــارض تلــك)510(، حســبما يقتضيــه مبــدأ الطابــع 
الملــزم للمعاهــدات)511(. وبالتالــي يتعيــن أن يســبق إبــرام هــذه المعاهــدات إجــراء 
تقييمــات للأثــر علــى حقــوق الإنســان تأخــذ فــي الاعتبــار كلًا مــن الآثــار الإيجابيــة 
والســلبية لمعاهــدات التجــارة والاســتثمار علــى حقــوق الإنســان، بمــا يشــمل مســاهمة 
هــذه المعاهــدات فــي إعمــال الحــق فــي التنميــة. ويتعيــن تقييــم آثــار تنفيــذ الاتفاقــات 
علــى حقــوق الإنســان بشــكل دوري، مــن أجــل إتاحــة الفرصــة لاعتمــاد أيــة تدابيــر 
تصحيحيــة قــد يلــزم اتخاذهــا. وينبغــي لتفســير معاهــدات التجــارة والاســتثمار الســارية 
حاليــاً أن يأخــذ فــي الاعتبــار التزامــات الــدول فــي مجــال حقــوق الإنســان، بمــا 
يتوافــق مــع المــادة 103 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ومــع الطابــع المحــدد للالتزامــات 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان)512(. ولا يمكــن للــدول الأطــراف التنصــل مــن التزاماتهــا 
ع  بموجــب العهــد فــي ســياق مــا قــد تبرمــه مــن معاهــدات التجــارة والاســتثمار. وتُشَــجَّ
الــدول الأطــراف علــى أن تــدرج، فــي المعاهــدات المقبلــة، بنــداً يشــير صراحــة إلــى 
التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وأن تضمــن مراعــاة آليــات تســوية المنازعــات 
بيــن المســتثمرين والدولــة لحقــوق الإنســان عنــد تفســير معاهــدات الاســتثمار أو 

الفصــول المتعلقــة بالاســتثمار فــي اتفاقــات التجــارة.

2- الالتزام بالحماية

بشــكل . 14 تمنــع  أن  الأطــراف  الــدول  علــى  يجــب  أنــه  يعنــي  بالحمايــة  الالتــزام  إن 
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فــي ســياق  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  فعــال حــالات الإخــلال 
الــدول الأطــراف تدابيــر تشــريعية  الأنشــطة التجاريــة. ويقتضــي ذلــك أن تعتمــد 
وإداريــة وتثقيفيــة وغيرهــا مــن التدابيــر الملائمــة مــن أجــل ضمــان الحمايــة الفعالــة 
مــن الانتهــاكات المتعلقــة بالأنشــطة التجاريــة للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، 
وأن توفــر لضحايــا هــذه الانتهــاكات التــي ترتكبهــا الشــركات إمكانيــة الاســتفادة مــن 

ســبل الانتصــاف الفعالــة. 

أو . 15 جنائيــة  وعقوبــات  جــزاءات  فــرض  فــي  الأطــراف  الــدول  تنظــر  أن  ويتعيــن 
إداريــة، حســب الاقتضــاء، حيثمــا تتســبب الأنشــطة التجاريــة فــي انتهــاكات للحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد أو حيثمــا يتســبب عــدم التصــرف بالعنايــة الواجبــة 
ــن ضحايــا  تمكِّ وأن  الخروقــات؛  هــذه  بحــدوث  الســماح  فــي  المخاطــر  لتخفيــف 
انتهاكات الحقوق من رفع الدعاوى المدنية ضد الجناة من الشركات واتباع السبل 
الأخــرى الفعالــة للمطالبــة بالجبــر، وخاصــة عــن طريــق تخفيــض التكاليــف التــي 
يتكبدهــا الضحايــا والســماح بأشــكال الانتصــاف الجماعــي؛ وأن تلغــي التراخيــص 
والإعانــات المقدمــة للأعمــال التجاريــة المخالفــة وبالقــدر الــلازم؛ وأن تراجــع قوانيــن 
الضرائــب ذات الصلــة، وعقــود المشــتريات العامــة)513(، وائتمانــات التصديــر، وغيــر 
ذلــك مــن أشــكال الدعــم والامتيــازات والمزايــا فــي حالــة انتهــاك حقــوق الإنســان، ومــن 
ثــم تربــط بيــن حوافــز العمــل التجــاري ومســؤوليات حقــوق الإنســان. ويتعيــن علــى 
الــدول الأطــراف أن تقــوم بصفــة دوريــة باســتعراض مــدى ملاءمــة القوانيــن، وتحديــد 

الثغــرات فــي الامتثــال والمعلومــات وكذلــك المشــاكل الناشــئة، وتعالجهــا)514(.

وينطــوي الالتــزام بالحمايــة علــى واجــب إيجابــي باعتمــاد إطــار قانونــي يقتضــي . 16
ممارســة الكيانــات التجاريــة للعنايــة الواجبــة فــي مجــال حقــوق الإنســان مــن أجــل 
تحديــد مخاطــر انتهــاك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد ومنعهــا والتخفيــف 
منهــا، وتجنــب انتهــاك هــذه الحقــوق، وتبريــر الآثــار الســلبية التــي تســببها أو تســهم 
فيهــا القــرارات والعمليــات الخاصــة بهــا، أو بالكيانــات التــي تســيطر عليهــا، علــى 
التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد)515(. ويتعيــن أن تعتمــد الــدول تدابيــر 
مثــل فــرض شــروط للعنايــة الواجبــة مــن أجــل منــع انتهــاك الحقــوق المنصــوص 
عليها في العهد في سلســلة الإمداد الخاصة بالكيان التجاري ومن قبل المتعاقدين 
مــن الباطــن، أو المورديــن، أو أصحــاب حقــوق الامتيــاز، أو غيرهــم مــن الشــركاء 

التجارييــن.

ويتعيــن أن تضمــن الــدول الأطــراف القيــام، عنــد الاقتضــاء، بــإدراج آثــار الأنشــطة . 17
أو  الفعليــة  الضــارة  الآثــار  )وخاصــة  تحديــداً  الأصليــة  الشــعوب  علــى  التجاريــة 
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المحتملــة علــى حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي الأرض والمــوارد والأقاليــم والتــراث 
الثقافــي والمعــارف التقليديــة والثقافــة( فــي تقييمــات الأثــر علــى حقــوق الإنســان)516(. 
يتعيــن علــى  فــي مجــال حقــوق الإنســان،  الواجبــة  العنايــة  وفــي ســياق ممارســة 
الأعمــال التجاريــة أن تتشــاور وتتعــاون بحســن نيــة مــع الشــعوب الأصليــة المعنيــة 
من خلال المؤسسات التي تمثلها من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة 
والمســتنيرة قبل بدء الأنشــطة)517(. وينبغي أن تســمح هذه المشــاورات بتحديد الأثر 
الســلبي المحتمــل للأنشــطة، وتدابيــر التخفيــف مــن هــذا الأثــر والتعويــض عنــه. 
وينبغــي كذلــك أن تــؤدي إلــى تصميــم آليــات لتقاســم المنافــع المتحققــة مــن الأنشــطة، 
حيــث إن الشــركات ملزمــة بواجبهــا المتمثــل فــي احتــرام حقــوق الشــعوب الأصليــة 
فــي إنشــاء آليــات تضمــن مشــاركتها فــي المنافــع المتحققــة مــن الأنشــطة التــي يتــم 

تطويرهــا علــى أراضيهــا التقليديــة)518(.

وتكــون الــدول قــد انتهكــت التزامهــا بحمايــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، . 18
مثــلًا، فــي حالــة عــدم منــع أو مواجهــة ســلوك الشــركات التجاريــة الــذي يــؤدي إلــى 
انتهــاك هــذه الحقــوق، أو الــذي يُتوقــع أن يــؤدي إلــى انتهاكهــا، مثــلًا مــن خــلال 
خفــض معاييــر الموافقــة علــى الأدويــة الجديــدة)519(، أو فــي حالــة عــدم إدراج شــرط 
يتعلــق بالترتيبــات التيســيرية المعقولــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العقــود العامــة، 
أو منح تراخيص استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها من دون المراعاة الواجبة 
لآثــار الضــارة المحتملــة لهــذه الأنشــطة علــى الفــرد وعلــى تمتــع المجتمعــات المحلية 
بهــذه الحقــوق، أو إعفــاء مشــاريع معينــة أو مناطــق جغرافيــة بعينهــا مــن تطبيــق 
القوانيــن التــي تحمــي هــذه الحقــوق، أو عــدم تنظيــم ســوق العقــارات والجهــات الماليــة 
الفاعلــة العاملــة فــي تلــك الســوق بمــا يضمــن إمكانيــة حصــول الجميــع علــى الســكن 
الملائــم الميســور التكلفــة)520(. ويكــون ارتــكاب هــذه الانتهــاكات يســيراً عندمــا لا 
داخــل  الفســاد  أو  العمومييــن  المســؤولين  فســاد  لمواجهــة  كافيــة  توجــد ضمانــات 
القطــاع الخــاص، أو عندمــا تُتــرك انتهــاكات حقــوق الإنســان دون انتصــاف، نتيجــة 

لفســاد القضــاة.

وأحيانــاً مــا يســتوجب الالتــزام بالحمايــة وجــود تنظيــم وتدخــل مباشــرين. فيتعيــن أن . 19
تنظــر الــدول الأطــراف فــي اتخــاذ تدابيــر مثــل تقييــد تســويق ســلع وخدمــات معينــة 
والإعــلان عنهــا مــن أجــل حمايــة الصحــة العامــة، مثــل منتجــات التبــغ)521(، تماشــياً 
ــاً للمدونــة  مــع الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ)522(، وبدائــل لبــن الأم، وفق
الدوليــة لقواعــد تســويق بدائــل لبــن الأم لعــام 1981، والقــرارات اللاحقــة الصــادرة 
عــن جمعيــة الصحــة العالميــة)523(؛ ومكافحــة التنميــط المتعلــق بــأدوار الجنســين 
والتمييــز الجنســاني)524(؛ وممارســة مراقبــة إيجــارات المســاكن فــي ســوق الإســكان 



321

التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الخــاص حســبما تقتضيــه حمايــة حــق الجميــع فــي الســكن الملائــم)525(؛ وتحديــد حــد 
أدنــى للأجــور يتســق مــع أجــر الكفــاف والمكافــأة المنصفــة)526(؛ وتنظيــم الأنشــطة 
التجاريــة الأخــرى المتعلقــة بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد بشــأن التعليــم 
والعمــل والصحــة الإنجابيــة، مــن أجــل مكافحــة التمييــز الجنســاني بفعاليــة)527(؛ 
والقضــاء تدريجيــاً علــى أشــكال العمــل غيــر الرســمية أو “غيــر القياســية“ )أي غيــر 
المســتقرة(، التــي كثيــراً مــا تــؤدي إلــى حرمــان العمــال المعنييــن مــن حمايــة قوانيــن 

العمــل والضمــان الاجتماعــي. 

ويشــكل الفســاد إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا . 20
يقــوض  وهــو  التجاريــة)528(.  الأعمــال  بأنشــطة  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  بفعاليــة، 
أيضــاً قــدرة الدولــة علــى تعبئــة المــوارد مــن أجــل توصيــل الخدمــات الضروريــة 
فــي  التمييــز  إلــى  ويــؤدي  والثقافيــة.  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحقــوق  لإعمــال 
إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات العامــة لصالــح أولئــك القادريــن علــى التأثيــر علــى 
الســلطات، بطــرق منهــا تقديــم الرشــاوى أو اللجــوء إلــى الضغــط السياســي. وبالتالــي، 
ينبغــي حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات)529(، ويتعيــن إنشــاء آليــات متخصصــة 

لمكافحــة الفســاد وضمــان اســتقلاليتها وتزويدهــا بالمــوارد الكافيــة.

ويفــرض الــدور والأثــر المتزايــدان للعناصــر الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص داخــل . 21
جديــدة  تحديــات  التعليــم،  أو  الصحــة  قطــاع  مثــل  تقليديــاً،  العامــة  القطاعــات 
للــدول الأطــراف فــي ســياق الامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب العهــد. فالعهــد لا يحظــر 
الخصخصــة فــي حــد ذاتهــا، حتــى فــي مجــالات مثــل توفيــر الميــاه أو الكهربــاء أو 
التعليــم أو الرعايــة الصحيــة، التــي تتســم تقليديــاً بوجــود دور قــوي للقطــاع العــام. 
للوائــح صارمــة  الخــاص  القطــاع  مــن  الخدمــات  مقدمــي  إخضــاع  يتعيــن  ولكــن 
تفــرض عليهــم مــا يســمى ب  “التزامــات الخدمــة العامــة“: فقــد يشــمل ذلــك، فــي ســياق 
ــاه أو الكهربــاء، متطلبــات تتعلــق بشــمولية التغطيــة واســتمرار الخدمــة،  توفيــر المي
وبالمثــل،  المســتخدم)530(.  ومشــاركة  الجــودة،  واشــتراطات  التســعير،  وسياســات 
ينبغــي أن يُحظــر علــى مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن القطــاع الخــاص منــع 
إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات أو العلاجــات أو المعلومــات الكافيــة الميســورة 
التكلفــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــي حالــة الســماح لممارســي العمــل الطبــي بالاســتناد 
إلــى الاســتنكاف الضميــري فــي رفــض توفيــر خدمــات معينــة فــي مجــال الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة، بمــا فــي ذلــك الإجهــاض، فإنــه يتعيــن عليهــم إحالــة النســاء 
أو الفتيــات اللاتــي يطلبــن هــذه الخدمــات إلــى ممــارس آخــر مســتعد لتوفيــر هــذه 

الخدمــات، فــي نطــاق جغرافــي مقبــول)531(. 
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ويســاور اللجنــة القلــق بشــكل خــاص مــن أن تقــل القــدرة علــى تحمــل تكلفــة الســلع . 22
والخدمــات اللازمــة للتمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الأساســية 
نتيجــة لتوفيرهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص، أو أن تتــم التضحيــة بالجــودة فــي ســبيل 
زيــادة الأربــاح. فقيــام القطــاع الخــاص بتوفيــر الســلع والخدمــات اللازمــة للتمتــع 
بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد ينبغــي ألا يــؤدي إلــى أن يصبــح التمتــع 
بهــذه الحقــوق مشــروطاً بالقــدرة علــى الدفــع، وهــو مــا قــد يُنشــئ أشــكالًا جديــدة 
مــن التفرقــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة. وتُبيــن خصخصــة التعليــم هــذا الخطــر، 
حيــث يــؤدي وجــود المؤسســات التعليميــة الخاصــة إلــى جعــل التعليــم عالــي الجــودة 
امتيــازاً لا يقــدر علــى تكلفتــه إلا الشــرائح الأغنــى فــي المجتمــع، أو حيــث لا يوجــد 
تنظيــم كاف لهــذه المؤسســات فتقــدم شــكلًا مــن التعليــم لا يفــي بالمعاييــر التربويــة 
الدنيــا بينمــا تمنــح الــدول الأطــراف ذريعــة مناســبة لعــدم الاضطــلاع بواجباتهــا نحــو 
إعمــال الحــق فــي التعليــم)532(. كمــا ينبغــي ألا تــؤدي الخصخصــة إلــى إقصــاء 
فئــات معينــة عانــت تاريخيــاً مــن التهميــش، مثــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ومــن 
ثــم، تبقــى الــدول فــي كل الأوقــات متحملــة للالتــزام بتنظيــم العناصــر الفاعلــة فــي 
القطــاع الخــاص مــن أجــل ضمــان أن تكــون الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه العناصــر 
متاحــة للجميــع، وكافيــة، وخاضعــة للتقييــم الــدوري مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات 
المتغيــرة للجمهــور، ومكيفــة لتلــك الاحتياجــات. وبمــا أن خصخصــة توصيــل الســلع 
أو الخدمــات اللازمــة للتمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد قــد تــؤدي إلــى 
نقــص المســاءلة، يتعيــن اعتمــاد تدابيــر مــن أجــل ضمــان حــق الأفــراد فــي المشــاركة 

فــي تقييــم كفايــة توفيــر هــذه الســلع والخدمــات. 

3- الالتزام بالإعمال

يقتضــي الالتــزام بالإعمــال أن تتخــذ الــدول الأطــراف الخطــوات اللازمــة، بأقصــى . 23
مــا يتــاح لهــا مــن مــوارد، لتيســير وتعزيــز التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
العهد، وأن توفر بشــكل مباشــر، في حالات معينة، الســلع والخدمات اللازمة لهذا 
التمتــع. وقــد يتطلــب الاضطــلاع بهــذه الواجبــات قيــام الدولــة بتعبئــة المــوارد، بطــرق 
منهــا إنفــاذ نظــم ضريبيــة تصاعديــة. وقــد يتطلــب التمــاس التعــاون مــع الأعمــال 
التجاريــة والدعــم منهــا لإعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد والامتثــال 

للمعاييــر والمبــادئ الأخــرى لحقــوق الإنســان.

ويقتضــي هــذا الالتــزام أيضــاً توجيــه جهــود الكيانــات التجاريــة نحــو إعمــال الحقــوق . 24
المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وفــي ســياق تصميــم إطــار بشــأن حقــوق الملكيــة 
الفكريــة، علــى ســبيل المثــال، يكــون متوافقــاً مــع الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
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والحــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي المنصــوص عليــه فــي المــادة 15 مــن 
العهــد، يتعيــن أن تضمــن الــدول الأطــراف ألا تــؤدي حقــوق الملكيــة الفكريــة إلــى 
منــع أو تقييــد إمكانيــة حصــول الجميــع علــى الأدويــة الأساســية اللازمــة للتمتــع 
بالحــق فــي الصحــة)533(، أو علــى المــوارد المنتجــة مثــل البــذور، التــي يعــد الحصــول 
عليهــا بالــغ الأهميــة بالنســبة للحــق فــي الغــذاء ولحقــوق المزارعيــن)534(. ويتعيــن 
أيضــاً أن تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الشــعوب الأصليــة فــي الســيطرة علــى 
الملكيــة الفكريــة لتراثهــا الثقافــي ومعارفهــا التقليديــة وتعبيراتهــا الثقافيــة التقليديــة، 
أجــل  مــن  والتطويــر  للبحــوث  دعمهــا  ســياق  وفــي  الحــق)535(.  هــذا  تحمــي  وأن 
اســتحداث منتجــات وخدمــات جديــدة، يتعيــن علــى الــدول الأطــراف أن تســتهدف 
مثــلًا عــن طريــق دعــم تطويــر  العهــد،  فــي  المنصــوص عليهــا  الحقــوق  إعمــال 
ســلع وخدمــات ومعــدات ومرافــق ذات تصميــم عــام مــن أجــل النهــوض بإدمــاج 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

جيم: الالتزامات خارج الحدود الإقليمية

شــهدت الســنوات الثلاثين الماضية زيادةً كبيرة في أنشــطة الشــركات عبر الوطنية، . 25
البلــدان، ونشــوء سلاســل  بيــن  فيمــا  التجاريــة  والتدفقــات  الاســتثمار  فــي  وتناميــاً 
الإمــداد العالميــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تزايــد إشــراك مســتثمري القطــاع الخــاص 
فــي المشــاريع الإنمائيــة الكبــرى، وغالبــاً مــا اتَّخــذ ذلــك شــكل شــراكات بيــن القطاعيــن 
القطــاع  مــن  أجانــب  ومســتثمرين  حكوميــة  وكالات  بيــن  قامــت  والخــاص  العــام 
الخــاص. وبفعــل هــذه التطــورات، تكتســي مســألة التزامــات الــدول خــارج حدودهــا 

الإقليميــة فــي مجــال حقــوق الإنســان أهميــة خاصــة.

وقــد أكــدت اللجنــة فــي بيــان صــادر عــام 2011 بشــأن التزامــات الــدول الأطــراف . 26
أن  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقــوق  الشــركات  بقطــاع  فيما يتعلــق 
التزامــات الــدول الأطــراف بموجــب العهــد لا تتوقــف عنــد حدودهــا الوطنيــة. فالــدول 
الأطــراف ملزمــة باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
ترتكبهــا فــي الخــارج شــركات تتخــذ مــن إقليمهــا مقــراً لهــا و/أو تخضــع لولايتهــا 
القضائيــة )ســواء كانــت منشــأة بموجــب قوانينهــا، أو كان مقرهــا القانونــي أو إدارتهــا 
المركزيــة أو مــكان نشــاطها الرئيســي يقــع فــي إقليمهــا الوطنــي(، مــن دون انتهــاك 
العهــد)536(. وتناولــت  التزاماتهــا بموجــب  التقليــل مــن  الــدول المضيفــة أو  ســيادة 
اللجنــة أيضــاً فــي تعليقاتهــا العامــة الســابقة بشــأن الحــق فــي المــاء)537( والحــق فــي 
بشــروط  التمتــع  فــي  والحــق  الاجتماعــي)539(،  الضمــان  فــي  والحــق  العمــل)538(، 
عمــل عادلــة ومرضيــة)540(، وكذلــك فــي ســياق نظرهــا فــي التقاريــر الدوريــة للــدول، 
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التزامــاتٍ محــددة تقــع علــى الــدول الأطــراف خــارج حدودهــا الإقليميــة فيمــا يتعلــق 
بالأنشــطة التجاريــة.

ه إلــى . 27 ــل الــدول لهــذه الالتزامــات خــارج حدودهــا الإقليميــة بموجــب العهــد مــردُّ وتحمُّ
أن الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد لــم تُقيَّــد بــأي قيــود لهــا صلــة بالإقليــم أو 
الولاية القضائية. وعلى الرغم من الإشــارة في المادة 14 من العهد إلى أن الدولة 
ينبغــي أن تكفــل إلزاميــة التعليــم الابتدائــي “فــي بلدهــا ذاتــه أو فــي أقاليــم أخــرى تحــت 
ولايتهــا“، فــإن أحــكام العهــد الأخــرى خلــت مــن أي إشــارة مــن هــذا القبيــل. وعــلاوة 
علــى ذلــك، تشــير المــادة 2)1( إلــى المســاعدة والتعــاون الدولييــن كوســيلة لإعمــال 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ومــن المناقــض لهــذه الإشــارة القــول 
بجــواز امتنــاع الدولــة عــن فعــل شــيء حيــن يلحــق ضــررٌ بحقــوق الغيــر فــي دول 
أخــرى بســبب جهــة تتخــذ مــن إقليمهــا مقــراً لهــا و/أو تخضــع لولايتهــا القضائيــة، 
وبالتالــي لســيطرتها أو ســلطتها، أو عندمــا يُحتمــل أن يــؤدي ســلوك هــذه الجهــة إلــى 
وقــوع ضــرر متوقــع. فأعضــاء الأمــم المتحــدة تعهــدوا فعــلًا “بــأن يقومــوا، منفرديــن 
أو مشــتركين، بمــا يجــب عليهــم مــن عمــل بالتعــاون مــع الهيئــة“ لإدراك المقاصــد 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 55 مــن الميثــاق، ويشــمل ذلــك “أن يشــيعَ فــي العالــم 
احتــرام ]ومراعــاة[ حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع بــلا تمييــز بســبب 
]العــرق أو[ الجنــس أو اللغــة أو الديــن“)541(. وقــد أعُــرِب عــن هــذا الواجــب دون 
حصــره فــي نطــاق إقليمــي، وينبغــي أن يُراعــى عنــد تنــاول نطــاق الالتزامــات الواقعــة 
علــى الــدول بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان. وتماشــياً مــع الميثــاق أيضــاً، أقــرت 
محكمــة العــدل الدوليــة بــأن نطــاق المعاهــدات الأساســية لحقــوق الإنســان يتجــاوز 
الحــدود الإقليميــة، فركــزت علــى موضوعهــا والغــرض منهــا، وتاريخهــا التشــريعي، 
وعلــى خلــو النــص مــن أحــكام تحصــر النطــاق الإقليمــي)542(. كمــا يحظــر القانــون 
الدولــي العرفــي علــى الــدول الســماح باســتخدام إقليمهــا لإلحــاق ضــرر بإقليــم دولــة 
أخــرى، وهــو أمــرٌ اكتســب أهميــة خاصــة فــي القانــون البيئــي الدولــي)543(. وأكــد 
مجلــس حقــوق الإنســان أن هــذا الحظــر يشــمل قانــون حقــوق الإنســان، عندمــا أقــر 
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الفقــر المدقــع وحقــوق الإنســان، فــي قــراره 11/21)544(. 

وتترتب على الدولة الطرف التزامات خارج حدودها الإقليمية عندما يكون بإمكانها . 28
التأثيــر فــي حــالات تحــدث خــارج إقليمهــا، بمــا يتفــق مــع الحــدود التــي يفرضهــا 
القانــون الدولــي، عــن طريــق مراقبــة أنشــطة الشــركات التــي تتخــذ مــن إقليمهــا مقــراً 
لهــا و/أو تخضــع لولايتهــا القضائيــة، ويمكنهــا بالتالــي الإســهام فــي التمتــع الفعلــي 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة خــارج إقليمهــا الوطنــي)545(. وفــي هــذا 
الصــدد، تحيــط اللجنــة علمــاً أيضــاً بالتعليــق العــام رقــم 16)2013( الصــادر عــن 
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لجنــة حقــوق الطفــل والمتعلــق بالتزامــات الــدول بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة 
علــى حقــوق الطفــل )انظــر الفقرتيــن 43 و44(، وكذلــك بمواقــف هيئــات معاهــدات 

حقــوق الإنســان الأخــرى)546(. 

1- الالتزام بالاحترام خارج الحدود الإقليمية

يقضــي الالتــزام بالاحتــرام خــارج الحــدود الإقليميــة بــأن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن . 29
الوقــوف عائقــاً، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، دون تمتــع الأشــخاص الموجوديــن 
خــارج أراضيهــا بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وفــي إطــار هــذا الالتــزام، 
أخــرى  دولــة  امتثــال  دون  تحــول  ألا  تضمــن  أن  الأطــراف  الــدول  علــى  يجــب 
لالتزاماتهــا بموجــب العهــد)547(. ولهــذا الواجــب أهميــة بالغــة فــي التفــاوض علــى 
اتفاقــات التجــارة والاســتثمار أو المعاهــدات الماليــة والضريبيــة وإبرامهــا، وكذلــك فــي 

التعــاون القضائــي)548(.

2- الالتزام بالحماية خارج الحدود الإقليمية

الأطــراف . 30 الــدول  تتخــذ  بــأن  الإقليميــة  الحــدود  خــارج  بالحمايــة  الالتــزام  يقضــي 
فــي  عليهــا  المنصــوص  للحقــوق  انتهــاك  أي  لمنــع ومعالجــة  اللازمــة  الخطــوات 
العهــد يقــع خــارج أراضيهــا مــن جــرَّاء أنشــطة كيانــات تجاريــة يمكــن لهــا أن تمــارس 
رقابتهــا عليهــا، لا ســيما فــي حــالات انعــدام ســبل الانتصــاف المتاحــة للضحايــا أمــام 

المحاكــم المحليــة للدولــة التــي وقــع فيهــا الضــرر، أو عــدم فعاليــة هــذه الســبل. 

ويشــمل هــذا الالتــزام أي كيانــات تجاريــة يمكــن للــدول الأطــراف أن تمــارس رقابتهــا . 31
عليهــا، وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي الســاري)549(. ويجــوز للــدول أن 
تســعى إلــى تنظيــم عمــل الشــركات التــي تتخــذ مــن إقليمهــا مقــراً لهــا و/أو تخضــع 
لولايتهــا القضائيــة، بمــا يتماشــى مــع النطــاق المقبــول لهــذه الولايــة القضائيــة بموجــب 
القواعــد العامــة للقانــون الدولــي: ويشــمل ذلــك الشــركات التــي تأسســت بموجــب 
التــي يوجــد مقرهــا القانونــي أو إدارتهــا المركزيــة أو مــكان نشــاطها  قوانينهــا أو 
للــدول الأطــراف أيضــاً أن تســتخدم  الرئيســي فــي إقليمهــا الوطنــي)550(. ويجــوز 
الحوافــز دون فــرض الالتزامــات علــى نحــو مباشــر، مــن قبيــل إدراج أحــكام فــي 
العقــود العامــة تعطــي الأفضليــة للكيانــات التجاريــة التــي تملــك آليــات قويــة وفعالــة 
تولــي العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان، مــن أجــل المســاهمة فــي حمايــة الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة داخــل البلــد وخارجــه.
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ــل عــادةً مســؤولية مباشــرة، علــى الصعيــد . 32 وفــي حيــن أن الــدول الأطــراف لا تُحمَّ
الدولــي، عــن انتهــاك للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ناجــم عــن ســلوك 
كيــان خــاص )باســتثناء الحــالات الثــلاث المشــار إليهــا فــي الفقــرة 11 أعــلاه(، 
فــإن الدولــة الطــرف تكــون قــد أخلَّــت بالتزاماتهــا بموجــب العهــد إذا أظهــر الانتهــاك 
المرتكــب أن الدولــة لــم تتخــذ تدابيــر معقولــة كان يمكــن أن تمنــع مــا حــدث. ويمكــن 
أن تتحمــل الدولــة مســؤولية فــي هــذه الظــروف حتــى لــو كانــت هنــاك أســباب أخــرى 
أســهمت فــي وقــوع الانتهــاك)551(، وحتــى لــو لــم تتوقــع الدولــة وقوعــه، شــريطة أن 
يكــون توقــع الانتهــاك ممكنــاً علــى نحــو معقــول)552(. ففــي ضــوء المخاطــر المرتبطــة 
بالصناعــة الاســتخراجية، علــى ســبيل المثــال، وهــي مخاطــر موثقــة توثيقــاً جيــداً، 
يتعيــن إيــلاء العنايــة الواجبــة علــى نحــو خــاص عندمــا يتعلــق الأمــر بمشــاريع 

التعديــن ومشــاريع تطويــر الصناعــة النفطيــة)553(. 

كمــا ينبغــي للــدول الأطــراف، فــي إطــار الاضطــلاع بواجبهــا فــي الحمايــة، أن تطلب . 33
مــن الشــركات بــذل قصــارى جهدهــا لضمــان احتــرام الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
العهــد مــن قبــل الكيانــات التــي قــد تؤثــر تلــك الشــركات فــي ســلوكها، مثــل الشــركات 
التابعــة )بمــا فــي ذلــك جميــع الكيانــات التجاريــة التــي تســتثمر فيهــا، ســواء كانــت 
مســجلة بموجــب قوانيــن الدولــة الطــرف أو بموجــب قوانيــن دولــة أخــرى( أو الشــركاء 
التجارييــن )بمــن فيهــم المــوردون، وأصحــاب حقــوق الامتيــاز، والمتعاقــدون مــن 
الباطــن(. وينبغــي إلــزام الشــركات، التــي توجــد مقارهــا فــي إقليــم الــدول الأطــراف 
و/أو تخضــع لولايتهــا القضائيــة، ببــذل العنايــة الواجبــة لكشــف ومنــع ومعالجــة 
انتهــاكات الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد التــي تُرتكــب مــن فروعهــا ومــن 
شــركائها التجارييــن، أينمــا كانــت مقارهــم)554(. وتؤكــد اللجنــة أن فــرض التزامــات 
العنايــة الواجبــة هــذه لــه آثــار علــى الحــالات التــي تقــع خــارج الأقاليــم الوطنيــة لهــذه 
الــدول بمــا أنــه ينبغــي منــع أو معالجــة الانتهــاكات المحتملــة للحقــوق المنصــوص 
عليها في العهد في سلاســل الإمداد العالمية أو في مجموعات الشــركات المتعددة 
الجنســيات، لكــن ذلــك لا يعنــي أن تمــارس الــدول المعنيــة الولايــة القضائيــة خــارج 
حدودهــا الإقليميــة. ولا بــد مــن وضــع إجــراءات مناســبة للرصــد والمســاءلة مــن أجــل 
ضمــان فعاليــة المنــع والإنفــاذ. وقــد تشــمل هــذه الإجــراءات إلــزام الشــركات بالإبــلاغ 
عــن سياســاتها وإجراءاتهــا لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان، وتوفيــر الوســائل الفعالــة 
للمســاءلة عــن انتهــاك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد ولجبــر الضــرر الناجــم 

عنهــا. 

وفي الحالات العابرة للحدود الوطنية، تتطلب المساءلة الفعالة والوصول إلى سبل . 34
الانتصــاف تعاونــاً دوليــاً. وتشــير اللجنــة فــي هــذا الصــدد إلــى التوصيــة التــي وردت 
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فــي التقريــر المتعلــق بالمســاءلة وإتاحــة ســبل الانتصــاف لضحايــا انتهــاكات حقــوق 
الإنســان ذات الصلــة بمؤسســات الأعمــال، الــذي أعدتــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الإنســان)555(، وهــي  بنــاء علــى طلــب مجلــس حقــوق  الإنســان  لحقــوق  الســامية 
توصيــة تدعــو الــدول إلــى “اتخــاذ خطــوات، مسترشــدة فــي ذلــك بهــذه التوجيهــات“ 
)المرفقــة بالتقريــر(، “مــن أجــل تحســين فعاليــة التعــاون العابــر للحــدود بيــن وكالات 
الدولــة والهيئــات القضائيــة فيمــا يتعلــق بإنفــاذ القانــون العــام والقانــون الخــاص فــي 
إطــار نظــم القانــون المحلــي“)556(. وينبغــي تشــجيع الاســتعانة بالاتصــال المباشــر 
بيــن أجهــزة إنفــاذ القانــون لأغــراض المســاعدة المتبادلــة مــن أجــل إتاحــة إمكانيــة 

تســريع الإجــراءات، لا ســيما فــي مقاضــاة مرتكبــي الجرائــم الجنائيــة. 

فتحســين مســتوى التعــاون الدولــي مــن شــأنه أن يحــد مــن احتمــالات تنــازع الولايــة . 35
القضائيــة الســلبي والإيجابــي، الــذي قــد تنجــم عنــه حالــة مــن عــدم اليقيــن القانونــي 
ومفاضلــة المتقاضيــن بيــن المحاكــم، أو تعــذر انتصــاف الضحايــا. وترحــب اللجنــة، 
فــي هــذا الصــدد، بــأي جهــود ترمــي إلــى اعتمــاد صكــوك دوليــة يمكــن أن تعــزز 
التــزام الــدول بالتعــاون مــن أجــل تحســين المســاءلة وإتاحــة ســبل الانتصــاف لضحايــا 
للحــدود  العابــرة  الحــالات  فــي  العهــد  فــي  المنصــوص عليهــا  الحقــوق  انتهــاكات 
الوطنيــة. ويمكــن الاســتلهام مــن صكــوك مثــل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
186 بشــأن العمــل البحــري لعــام 2006، الســارية منــذ عــام 2013، والتــي تضــع 
نظامــاً يتألــف مــن تشــريعات وطنيــة منســقة وإجــراءات التفتيــش التــي تتخذهــا دول 
العلم ودول الميناء بناء على شــكاوى البحارة على متن الســفن حين ترســو الســفينة 
فــي مينــاء أجنبــي؛ أو مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 189 بشــأن العمــال 
المنزلييــن لعــام 2011، وتوصيتهــا رقــم 201 بشــأن العمــال المنزلييــن لعــام 2011. 

3- الالتزام بالإعمال خارج الحدود الإقليمية

تبيــن المــادة 2)1( مــن العهــد أن الــدول الأطــراف يُنتظــر منهــا أن تتخــذ إجــراءات . 36
جماعيــة، بمــا فــي ذلــك فــي إطــار التعــاون الدولــي، مــن أجــل المســاعدة فــي إعمــال 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للأشــخاص الموجوديــن خــارج إقليمهــا 

الوطنــي)557(. 

ويقتضــي هــذا الالتــزام بالإعمــال، الــذي يتوافــق مــع المــادة 28 مــن الإعــلان العالمي . 37
لحقــوق الإنســان)558(، أن تســهم الــدول الأطــراف فــي تهيئــة بيئــة دوليــة تتيــح إعمــال 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب علــى الــدول 
الأطــراف أن تتخــذ الخطــوات اللازمــة فــي تشــريعاتها وسياســاتها، بمــا فــي ذلــك 
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اتخاذ تدابير في مجال العلاقات الدبلوماســية والخارجية، للمســاعدة في تهيئة هذه 
البيئــة والارتقــاء بهــا. وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً تشــجيع الجهــات الفاعلــة فــي 
قطــاع الأعمــال التجاريــة التــي يمكنهــا التأثيــر فــي ســلوكها علــى ضمــان ألا تقــوض 
جهــود الــدول التــي تمــارس فيهــا نشــاطها والراميــة إلــى الإعمــال الكامــل للحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد - بســبل منهــا، علــى ســبيل المثــال، اللجــوء إلــى 
خطــط التهــرب الضريبــي أو تجنــب دفــع الضريبــة فــي البلــدان المعنيــة. ولمكافحــة 
ممارســات تجنــب الضرائــب التــي تلجــأ إليهــا الشــركات عبــر الوطنيــة، ينبغــي أن 
تكافــح الــدول ممارســات التســعير التحويلــي وتعمــل علــى ترســيخ التعــاون الدولــي 
فــي المســائل الضريبيــة، وأن تبحــث إمكانيــة فــرض الضرائــب علــى مجموعــات 
وأن  واحــدة،  شــركة  تمثــل  اعتبارهــا  أســاس  علــى  الجنســيات  المتعــددة  الشــركات 
تفــرض البلــدان المتقدمــة حــداً أدنــى مــن ضريبــة الدخــل علــى الشــركات فــي فتــرة 
انتقاليــة. وخفــض معــدلات الضرائــب علــى الشــركات بهــدف جــذب المســتثمرين 
فقــط يشــجع علــى دخــول الســباق إلــى القــاع الــذي ينتهــي بتقويــض قــدرة جميــع 
الــدول علــى حشــد المــوارد محليــاً لإعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد. 
وتتعــارض هــذه الممارســة بطبيعتهــا مــع واجبــات الــدول الأطــراف فــي العهــد. وقــد 
يؤثــر الإفــراط فــي حمايــة الســرية المصرفيــة ووضــع قواعــد متســاهلة بشــأن الضريبــة 
علــى دخــل الشــركات فــي قــدرة الــدول التــي تمــارَس فيهــا الأنشــطة الاقتصاديــة علــى 
الوفــاء بالتزامهــا بتعبئــة أقصــى قــدر ممكــن مــن المــوارد المتاحــة لإعمــال الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة)559(. 

رابعاً - سبل الانتصاف

الأطــر . 38 تهيــئ  أن  الحمايــة،  بواجــب  لــدى اضطلاعهــا  الأطــراف،  للــدول  ينبغــي 
التنظيميــة والسياســاتية المناســبة وأن تعمــل علــى إنفــاذ تلــك الأطــر. ولذلــك، يجــب 
ولإمكانيــة  للمســاءلة  ضمانــاً  والمســاءلة  والتحقيــق  للرصــد  فعالــة  آليــات  وضــع 
الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف، التــي يفضــل أن تكــون قضائيــة، لمــن انتهكــت 
وينبغــي  التجاريــة.  الأنشــطة  ســياق  فــي  العهــد  فــي  عليهــا  المنصــوص  حقوقهــم 
للــدول الأطــراف أن تبلــغ الأفــراد والجماعــات بحقوقهــم وبســبل الانتصــاف التــي 
فــي  العهــد  فــي  المنصــوص عليهــا  بالحقــوق  فيمــا يتصــل  إليهــا  اللجــوء  يمكنهــم 
ســياق الأنشــطة التجاريــة، مــع الحــرص بوجــه خــاص علــى إتاحــة إمكانيــة حصــول 
الشــعوب الأصليــة علــى المعلومــات والإرشــادات، بمــا فــي ذلــك تقييمــات أثــر هــذه 
الأنشــطة علــى حقــوق الإنســان)560(. وينبغــي أيضــاً أن تــزود المؤسســات التجاريــة 
بمــا يلــزم مــن معلومــات وتدريــب ودعــم، لضمــان اطلاعهــا علــى الواجبــات التــي 

تتحملهــا الــدول بموجــب العهــد)561(.
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ألف: المبادئ العامة 

ريــن، أفــراداً . 39 يجــب علــى الــدول الأطــراف أن توفــر ســبل الانتصــاف المناســبة للمتضرِّ
وجماعات، وأن تضمن مســاءلة الشــركات)562(. ويفضل أن يتجســد ذلك في ضمان 
إمكانيــة الوصــول إلــى هيئــات قضائيــة مســتقلة ومحايــدة: فقــد أكــدت اللجنــة أن 
“السبل الأخرى المستخدمة ]لضمان المساءلة[ يمكن أن تصبح غير فعالة ... إذا 

لــم تعــزز أو تكمّــل بســبل انتصــاف قضائيــة“)563(.

وتقــدم المبــادئ التوجيهيــة بشــأن ســبل الانتصــاف لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة . 40
للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني)564( 
إشــارات مفيــدة فيما يتعلــق بالتزامــات الــدول التــي تنبــع مــن الالتــزام العــام بإتاحــة 
الوصــول إلــى ســبل انتصــاف فعالــة. وينبغــي للــدول، علــى وجــه الخصــوص، أن 
تتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع انتهــاكات الحقــوق؛ وأن تُجــري، فــي حــال لــم تكــن 
هــذه التدابيــر الوقائيــة مجديــة، تحقيقــاً شــاملًا فــي الانتهــاكات، وتتخــذ الإجــراءات 
المناســبة ضــد الجنــاة المزعوميــن؛ وأن تتيــح للضحايــا إمكانيــة الوصــول فعليــاً إلــى 
العدالــة، بغــض النظــر عمــن يكــون المســؤول النهائــي عــن الانتهــاك؛ وأن توفــر 

للضحايــا ســبل انتصــاف فعالــة، تشــمل الجبــر. 

ــم أن تكــون ســبل . 41 وإعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد إعمــالًا كامــلًا يُحتِّ
الانتصــاف متاحــة وفعالــة وســريعة. ويتطلــب ذلــك وجــوب تمكيــن طالبــي جبــر 
الضــرر مــن الضحايــا مــن الوصــول الفــوري إلــى ســلطة عامــة مســتقلة. ويجــب 
أن تكــون هــذه الســلطة مخولــة البــت فــي وقــوع انتهــاك مــن عدمــه وإعطــاء الأمــر 
بوقــف الانتهــاك وجبــر الضــرر الناجــم. ويمكــن أن يكــون الجبــر فــي شــكل رد الحــق 
والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمــان عــدم التكــرار)565(، ويجــب أن تراعــى 
فيــه آراء المتضرريــن. ولضمــان عــدم التكــرار، قــد يتطلــب ســبيل الانتصــاف الفعــال 
إدخــال تحســينات علــى التشــريعات والسياســات التــي ثبــت أنهــا غيــر فعالــة فــي منــع 

الانتهــاكات. 

التــي تعتمدهــا مجموعــات الشــركات، عــادة مــا تتهــرب . 42 التنظيــم  وبســبب طريقــة 
الكيانــات التجاريــة مــن المســؤولية بالاحتمــاء وراء مــا يســمى ســتار الشــركة، إذ 
تســعى الشــركة الأم إلــى التَمَلّــص مــن المســؤولية عــن أفعــال فروعهــا حتــى عندمــا 
تكــون قــادرة علــى التأثيــر فــي ســلوك هــذه الفــروع. ومــن العقبــات الأخــرى التــي 
تمنــع ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا كيانــات تجاريــة مــن الوصــول 
ــاً إلــى ســبل الانتصــاف، صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات والأدلــة لإثبــات  فعلي
الادعــاءات، حيــث كثيــراً مــا تكــون هــذه المعلومــات والأدلــة فــي حــوزة الشــركة 
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المدعــى عليهــا؛ وعــدم توافــر آليــات الجبــر الجماعــي عندمــا تكــون الانتهــاكات 
واســعة النطــاق ومنتشــرة؛ وغيــاب المســاعدة القانونيــة وغيرهــا مــن ترتيبــات التمويــل 

التــي تكفــل القــدرة علــى الاســتمرار فــي المطالبــات مــن الناحيــة الماليــة. 

43- وهنــاك عوائــق محــددة تعتــرض وصــول ضحايــا انتهــاكات الشــركات عبــر الوطنيــة 
إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة. فبالإضافــة إلــى صعوبــة إقامــة الدليــل علــى وقــوع 
الضــرر أو وجــود علاقــة ســببية بيــن ســلوك الشــركة المدعــى عليهــا الخاضعــة لولايــة 
قضائيــة معينــة والانتهــاك الــذي ترتــب عنــه فــي ولايــة قضائيــة أخــرى، غالبــاً مــا 
تكــون المنازعــات القضائيــة عبــر الوطنيــة باهظــة التكلفــة إلــى حــد لا يمكــن تحملــه، 
وتســتغرق وقتــاً طويــلًا، وينطــوي جمــع الأدلــة وتنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي دولــة مــا 
فــي دولــة أخــرى علــى تحديــات معينــة فــي ظــل عــدم وجــود آليــات قويــة للمســاعدة 
القانونيــة المتبادلــة. وفــي بعــض الولايــات القضائيــة، قــد يشــكل مبــدأ رفــض المحكمــة 
النظــر فــي الدعــوى، وهــو مبــدأ يجيــز للمحكمــة الامتنــاع عــن ممارســة الاختصــاص 
القضائــي إذا كان اللجــوء إلــى محكمــة أخــرى متاحــاً للضحايــا، عقبــة فعليــة تحــد مــن 
قــدرة الضحايــا المقيميــن فــي دولــة مــا علــى طلــب الإنصــاف مــن محاكــم الدولــة التــي 
يوجــد فيهــا مقــر مؤسســة الأعمــال التجاريــة المدعــى عليهــا. ويظهــر مــن الممارســة 
العمليــة أن الدعــاوى غالبــاً مــا تُــرد، عمــلًا بهــذا المبــدأ، إلــى ولايــة قضائيــة أخــرى 
دون أن يُضمــن بالضــرورة وصــول الضحايــا إلــى ســبل انتصــاف فعالــة فــي الولايــة 

القضائيــة البديلــة. 

ومــن واجــب الــدول الأطــراف اتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتغلــب علــى هــذه التحديــات . 44
مــن أجــل منــع إنــكار العدالــة وضمــان الحــق فــي ســبل انتصــاف وجبــر فعالــة. 
ويقتضــي ذلــك مــن الــدول الأطــراف إزالــة العقبــات الموضوعيــة والإجرائيــة والعمليــة 
لتحديــد  نظــم  إرســاء  منهــا  بطــرق  الانتصــاف،  ســبل  إلــى  الوصــول  تعيــق  التــي 
مســؤولية الشــركة الأم أو مجموعــة الشــركات، وتوفيــر المســاعدة القانونيــة وغيرهــا 
مــن برامــج التمويــل للمدعيــن، وإتاحــة إمكانيــة إقامــة دعــاوى جماعيــة تتعلــق بحقــوق 
الإنســان ودعــاوى الصالــح العــام، وتيســير الوصــول إلــى المعلومــات ذات الصلــة 
وجمــع الأدلــة فــي الخــارج، بمــا فــي ذلــك إفــادات الشــهود، والســماح بتقديــم تلــك 
الأدلــة فــي إطــار الإجــراءات القضائيــة. وينبغــي أن يكــون الاعتبــار المتعلــق بمــدى 
توفــر وواقعيــة ســبيل انتصــاف فعــال فــي الولايــة القضائيــة البديلــة مــن الاعتبــارات 
الحاســمة فــي القــرارات القضائيــة التــي تعتمــد اســتناداً إلــى مبــدأ رفــض المحكمــة 
النظــر فــي الدعــوى)566(. وينبغــي ألا تســتعمل الشــركات إجــراءات التقاضــي لثنــي 
الانتصــاف،  ســبل  إلــى  اللجــوء  فــي  الحــق  ممارســة  عــن  الجماعــات  أو  الأفــراد 
اســتعمالًا تعســفياً، كادعاء الإضرار بســمعة الشــركة، بما يدفعهم إلى العزوف عن 

ممارســة حقهــم المشــروع فــي اللجــوء إلــى تلــك الســبل. 
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وينبغــي للــدول الأطــراف أن تيســر الوصــول إلــى المعلومــات ذات الصلــة عــن . 45
طريــق وضــع قوانيــن للإفصــاح الإلزامــي واســتحداث قواعــد إجرائيــة تتيــح للضحايــا 
الكشــف عــن الأدلــة التــي تكــون فــي حــوزة المدعــى عليــه. وقــد يكــون تحويــل عــبء 
الإثبــات مبــرراً فــي الحالــة التــي تقتصــر فيهــا المعرفــة، كليــاً أو جزئيــاً، بالوقائــع 
والأحــداث المتصلــة بتســوية دعــوى مــا، علــى الشــركة المدعــى عليهــا)567(. وينبغــي 
تحديــد الظــروف التــي يجــوز فيهــا الاحتجــاج بحمايــة الأســرار التجاريــة وغيرهــا مــن 
الأســباب التــي يُســتند إليهــا فــي رفــض الإفصــاح تحديــداً دقيقــاً، دون المســاس بحــق 
جميــع الأطــراف فــي محاكمــة عادلــة. وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن مــن واجــب الــدول 
الأطــراف وهيئاتهــا القضائيــة ووكالات إنفــاذ القوانيــن فيهــا أن تتعــاون فيمــا بينهــا 
مــن أجــل تعزيــز عمليــة تبــادل المعلومــات ومســتوى الشــفافية، ومنــع إنــكار العدالــة.

ســبل . 46 إلــى  الأصليــة  الشــعوب  وصــول  الأطــراف  الــدول  تضمــن  أن  وينبغــي 
الانتصــاف الفعالــة، القضائيــة منهــا وغيــر القضائيــة، عــن أي انتهــاك لحقوقهــا 
الفرديــة والجماعيــة. وينبغــي أن تراعــي ســبل الانتصــاف هــذه ثقافــات الشــعوب 

لهــا)568(. ميســرة  تكــون  وأن  الأصليــة 

ــر اللجنــة بــأن جميــع الأجهــزة والــوكالات الحكوميــة فــي الــدول الأطــراف، بمــا . 47 وتُذكِّ
فــي ذلــك الســلطة القضائيــة ووكالات إنفــاذ القانــون، مقيــدة بالالتزامــات المنصــوص 
عليهــا فــي العهــد. وينبغــي أن تضمــن الــدول الأطــراف إلمــام الســلطة القضائيــة، لا 
ســيما القضــاة والمحامــون، بالالتزامــات المرتبطــة بالأنشــطة التجاريــة، المنصــوص 

عليهــا فــي العهــد، وتمَكُّــنَ هــذه الســلطة مــن ممارســة مهامهــا باســتقلالية تامــة. 

وأخيــراً، توجــه اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف إلــى التحديــات التــي يواجههــا المدافعــون . 48
عــن حقــوق الإنســان)569(. فقــد نمــا إلــى علــم اللجنــة مــراراً أن أشــخاصاً يســعون إلــى 
حماية حقوقهم أو حقوق الآخرين التي يكفلها العهد، لا ســيما في ســياق المشــاريع 
الاســتخراجية والإنمائيــة، تعرضــوا لتهديــدات واعتــداءات)570(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
كثيــراً مــا يكــون قــادة النقابــات وحــركات الفلاحيــن، وزعمــاء الشــعوب الأصليــة، 
والناشــطون المناهضــون للفســاد، عرضــة للمضايقــات. وينبغــي أن تتخــذ الــدول 
الأطــراف جميــع التدابيــر اللازمــة لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وعملهــم. 

وينبغــي أن تمتنــع عــن عرقلــة عملهــم بملاحقتهــم جنائيــاً أو بــأي وســيلة أخــرى.

باء: أنواع سبل الانتصاف

إن ضمــان مســاءلة الشــركات عــن انتهــاكات الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد . 49
يتطلــب الاســتناد إلــى أدوات مختلفــة. فارتــكاب أخطــر الانتهــاكات للعهــد يُرتِّــب 
مســؤولية جنائيــة علــى الشــركات و/أو الأفــراد الذيــن تعــزى إليهــم هــذه الانتهــاكات. 
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ولعــل مــن الضــروري توعيــة ســلطات الادعــاء العــام بدورهــا فــي صــون الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد. وينبغــي أن تتــاح للضحايــا الذيــن انتُهِكــت حقوقهــم 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد إمكانيــة الاســتفادة مــن تدابيــر الجبــر كلمــا كانــت هــذه 

الحقــوق معرضــة للخطــر، ســواء ترتبــت علــى ذلــك مســؤولية جنائيــة أم لا)571(. 

لــردع . 50 الإداريــة  الجــزاءات  اســتخدام  فــي  تنظــر  أن  الأطــراف  للــدول  ينبغــي  كمــا 
الكيانــات التجاريــة عــن الســلوك الــذي يــؤدي إلــى انتهــاك الحقــوق المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد أو قــد يــؤدي إلــى انتهاكهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للــدول أن تنــص، 
فــي أنظمــة المشــتريات الحكوميــة التــي تضعهــا، علــى حجــب العقــود العامــة عــن 
الشــركات التــي لــم تقــدم معلومــات عــن الآثــار الاجتماعيــة أو البيئيــة لأنشــطتها أو 
التــي لــم تتخــذ تدابيــر تضمــن بــذل العنايــة الواجبــة لتجنــب أي آثــار ســلبية علــى 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد أو لتخفيــف هــذه الآثــار. ويمكــن أيضــاً رفــض 
منــح ائتمــان التصديــر وغيــره مــن أشــكال الدعــم الحكومــي لتلــك الشــركات فــي مثــل 
التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة، يمكــن تضميــن  هــذه الظــروف. وفــي الســياقات 
معاهــدات الاســتثمار أحكامــاً تنــص علــى رفــض حمايــة المســتثمر الأجنبــي التابــع 
للطــرف الآخــر، الــذي أتــى ســلوكاً أدى إلــى انتهــاك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

العهــد)572(. 

1- سبل الانتصاف القضائية

غالبــاً مــا يتــم جبــر الضــرر عــن انتهــاكات الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد . 51
فــي إطــار دعــوى فرديــة تُرفــع ضــد الدولــة، ســواء بالاســتناد إلــى العهــد نفســه أو 
إلــى الأحــكام الدســتورية أو التشــريعية المحليــة التــي تشــمل الضمانــات المنصــوص 
إلــى كيــان تجــاري  العهــد. ولكــن إذا كان ارتــكاب الانتهــاك منســوباً  فــي  عليهــا 
علــى نحــو مباشــر، ينبغــي تمكيــن الضحايــا مــن مقاضــاة هــذا الكيــان إمــا مباشــرة 
اســتناداً إلــى العهــد فــي الولايــات القضائيــة التــي تعتبــر أن العهــد يفــرض التزامــات 
تســري تلقائيــاً علــى الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص، أو اســتناداً إلــى تشــريع 
محلــي يــدرج العهــد فــي النظــام القانونــي الوطنــي. وفــي هــذا الصــدد، تــؤدي ســبل 
الحقــوق  انتهــاكات  فــي ضمــان وصــول ضحايــا  هامــاً  دوراً  المدنيــة  الانتصــاف 

المنصــوص عليهــا فــي العهــد إلــى العدالــة. 

وقــد يقتضــي وصــول الشــعوب الأصليــة فعليــاً إلــى العدالــة اعتــراف الــدول الأطــراف، . 52
فــي الإجــراءات القضائيــة، بمــا تعارفــت عليــه هــذه الشــعوب مــن قوانيــن وتقاليــد 
وممارســات وبملكيتها العرفية للأراضي والموارد الطبيعية)573(. وينبغي أن تضمن 
الــدول الأطــراف أيضــاً اســتخدام لغــات الشــعوب الأصليــة و/أو المترجميــن الفورييــن 
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فــي المحاكــم وتوافــر الخدمــات القانونيــة والمعلومــات عــن ســبل الانتصــاف بلغــات 
الشــعوب الأصليــة)574(، فضــلًا عــن توفيــر التدريــب لموظفــي المحاكــم بشــأن تاريــخ 

الشــعوب الأصليــة وتقاليدهــا القانونيــة وقواعدهــا العرفيــة.

2- سبل الانتصاف غير القضائية

لا ينبغــي عمومــاً النظــر إلــى ســبل الانتصــاف غيــر القضائيــة كبديــل عــن الآليــات . 53
مــن  فعليــاً  للحمايــة  الأحيــان ضروريــة  مــن  الكثيــر  فــي  تظــل  )التــي  القضائيــة 
انتهــاكات معينــة للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد(، ومــع ذلــك فــإن بإمكانهــا 
أن تســهم فــي توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة للضحايــا الذيــن انتهكــت جهــاتٌ فاعلــة 
فــي قطــاع الأعمــال التجاريــة حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي العهــد، وفــي ضمــان 
المســاءلة عــن هــذه الانتهــاكات. وينبغــي تنســيق هــذه الآليــات البديلــة بشــكل ملائــم 
مــع الآليــات القضائيــة المتاحــة، فيمــا يتعلــق بالجــزاءات وبتعويــض الضحايــا علــى 

حــد ســواء. 

وينبغــي أن تســتعين الــدول الأطــراف بطائفــة واســعة مــن الآليــات الإداريــة وشــبه . 54
القضائيــة، التــي يتولــى كثيــر منهــا بالفعــل تنظيــم جوانــب مــن النشــاط التجــاري 
والفصــل فيهــا فــي العديــد مــن الــدول الأطــراف، مثــل مفتشــيات ومحاكــم العمــل، 
وهيئــات حمايــة المســتهلك والبيئــة، وســلطات الرقابــة الماليــة. وينبغــي أن تبحــث 
الــدول الأطــراف الخيــارات الممكنــة لتوســيع نطــاق ولايــة هــذه الهيئــات أو إنشــاء 
أُخــرى تملــك صلاحيــة تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاك الشــركات المزعــوم لحقــوق 
فــي  والتحقيــق  الشــكاوى،  هــذه  فــي  والبــت  العهــد،  فــي  معينــة منصــوص عليهــا 
الادعــاءات وفــرض الجــزاءات والقيــام بمــا يلــزم لاتخــاذ تدابيــر لجبــر ضــرر الضحايا 
وإنفاذها. وينبغي تشــجيع المؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان على وضع الهياكل 
المناســبة داخــل هيئاتهــا لرصــد التزامــات الــدول فيما يتعلــق بالأعمــال التجاريــة 
ل هــذه المؤسســات صلاحيــة تلقــي الادعــاءات  وحقــوق الإنســان، ويمكــن أن تُخــوَّ

المقدمــة مــن ضحايــا ســلوك الشــركات. 

وينبغــي أن توفــر الآليــات الحكوميــة غيــر القضائيــة حمايــة فعليــة لحقــوق الضحايــا. . 55
أيضــاً  تســتوفي  أن  ينبغــي  البديلــة،  القضائيــة  غيــر  الآليــات  هــذه  تنشــأ  وحيثمــا 
منــع  فــي  فعليــاً  الإســهام  علــى  والقــدرة  بالمصداقيــة  تمتعهــا  تضمــن  خصائــص 
الانتهــاكات وجبــر الضــرر الناجــم عنهــا)575(؛ وينبغــي أن يكــون اللجــوء إلــى هــذه 

الآليــات متاحــاً للجميــع وأن تكــون قراراتهــا نافــذة.

القضائيــة . 56 الآليــات غيــر  فــي وضــع  المعنيــة  الشــعوب الأصليــة  إشــراك  وينبغــي 
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الخاصــة بالضحايــا مــن أبنــاء هــذه الشــعوب مــن خــلال مؤسســاتها التمثيليــة. وكمــا 
هو الحال بالنســبة لســبل الانتصاف القضائية، ينبغي أن تتصدى الدول الأطراف 
للعقبــات التــي تعيــق وصــول الشــعوب الأصليــة إلــى الآليــة، بمــا فــي ذلــك الحواجــز 

اللغويــة)576(.

وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تتــاح ســبل الانتصــاف غيــر القضائيــة فــي الســياقات . 57
التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة أيضــاً. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك إمكانيــة وصــول 
الضحايــا الموجوديــن خــارج إقليــم الدولــة إلــى مؤسســات حقــوق الإنســان أو أمنــاء 
المظالــم فــي تلــك الدولــة، وكذلــك إلــى آليــات تقديــم الشــكاوى المنشــأة فــي إطــار 
المبــادئ  تعمــل وفــق  التــي  الوطنيــة  مثــل جهــات الاتصــال  الدوليــة،  المنظمــات 
التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي المتعلقــة بالمؤسســات 

المتعــددة الجنســيات. 

خامساً - التنفيذ

إن ضمــان ممارســة الأنشــطة التجاريــة وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي العهــد . 58
يقتضــي مــن الــدول الأطــراف بــذل جهــود متواصلــة. ودعمــاً لهــذه الجهــود، ينبغــي 
لخطــط العمــل أو الاســتراتيجيات الوطنيــة، التــي يُتوقــع أن تعتمدهــا الــدول الأطــراف 
لضمــان الإعمــال التــام للحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، أن تتنــاول بشــكل 

محــدد مســألة دور الكيانــات التجاريــة فــي الإعمــال التدريجــي لهــذه الحقــوق. 

وعقــب اعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، اعتمــد . 59
العديــد مــن الــدول أو المنظمــات الإقليميــة خطــط عمــل بشــأن الأعمــال التجاريــة 
وحقــوق الإنســان)577(. وهــذا تطــور يبعــث علــى الرضــا، خصوصــاً إذا كانــت خطــط 
ــن مســؤوليات مختلــف الجهــات  العمــل هــذه تضــع أهدافــاً محــددة وملموســة، وتُعيِّ
الفاعلــة، وتحــدد الإطــار الزمنــي والوســائل اللازمــة لاعتمادهــا. وينبغــي أن تتضمــن 
خطــط العمــل المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان مبــادئ حقــوق الإنســان، 
بمــا فــي ذلــك المشــاركة الفعالــة والمجديــة، وعــدم التمييــز والمســاواة بيــن الجنســين، 
والمســاءلة والشــفافية. وينبغــي رصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــط العمــل هــذه، 
كمــا ينبغــي أن تركــز هــذه الخطــط بنفــس القــدر علــى جميــع فئــات حقــوق الإنســان، 
بمــا فــي ذلــك الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وفيمــا يتعلــق بشــرط 
المشــاركة فــي تصميــم هــذه الخطــط، تشــير اللجنــة إلــى الــدور الأساســي الــذي 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان ومنظمــات  المؤسســات  ينبغــي، أن تؤديــه  بــل  يمكــن، 
المجتمــع المدنــي فــي إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد فــي ســياق 

أنشــطة الأعمــال التجاريــة، إعمــالًا كامــلًا.
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أُعتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 2200 ألف )د-21( المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976 بموجب المادة 27

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد؛

إذ تــرى أن الإقــرار بمــا لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن كرامــة أصيلــة فيهــم، ومــن 
حقــوق متســاوية وثابتــة، يُشــكل وفقــاً للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، أســاس 

الحريــة والعــدل والســلام فــي العالــم؛

وإذ تُقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه؛

وإذ تـُـدرك أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعلــى المتمثــل، وفقــاً للإعــلان العالمــي 
هــو  والفاقــة،  الخــوف  مــن  أحــراراً ومتحرريــن  البشــر  يكــون  أن  فــي  الإنســان،  لحقــوق 
ســبيل تهيئــة الظــروف الضروريــة لتمكيــن كل إنســان مــن التمتــع بحقوقــه الاقتصاديــة 

والسياســية؛ المدنيــة  بحقوقــه  وكذلــك  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 

وإذ تضــع فــي اعتبارهــا مــا علــى الــدول، بمقتضــى ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن التــزام 
الإنســان وحرياتــه؛ لحقــوق  العالمييــن  والمُراعــاة  الاحتــرام  بتعزيــز 

وإذ تــُدرك أن علــى الفــرد، الــذي تترتــب عليــه واجبــات إزاء الأفــراد الآخريــن وإزاء الجماعــة 
التــي ينتمــي إليهــا، مســؤولية الســعي إلــى تعزيــز ومُراعــاة الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا 

العهد؛

قد اتفقت على المواد التالية: 
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الجزء الأول

المادة 1 

لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها، وهــي بمقتضــى هــذا الحــق حــرة فــي . 1
تقريــر مركزهــا السياســي وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 

والثقافــي.

لجميــع الشــعوب، ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة، التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا . 2
الطبيعيــة دونمــا إخــلال بأيــة التزامــات مُنبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون الاقتصــادي 
الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الدولــي. ولا يجــوز فــي أيــة 

حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة.

علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، بمــا فيهــا الــدول التــي تقــع علــى عاتقهــا . 3
مســئولية إدارة الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي والأقاليــم المشــمولة بالوصايــة 
أن تعمــل علــى تحقيــق حــق تقريــر المصيــر وأن تحتــرم هــذا الحــق، وفقــاً لأحــكام 

ميثــاق الأمــم المتحــدة. 

الجزء الثاني

المادة 2 

تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد بــأن تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة . 1
والتعــاون الدولييــن، ولا ســيما علــى الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقصــى مــا 
تســمح بــه مواردهــا المُتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي 
بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة، 

وخصوصــاً ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية.

الحقــوق . 2 مُمارســة  جعــل  تضمــن  بــأن  العهــد  هــذا  فــي  الأطــراف  الــدول  تتعهــد 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئــة مــن أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو 
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي 

أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.

للبلــدان الناميــة أن تُقــرر، مــع إيــلاء المُراعــاة الواجبــة لحقــوق الإنســان ولاقتصادهــا . 3
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القومــي، إلــى أي مــدى ســتضمن الحقــوق الاقتصاديــة المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد 
لغيــر المُواطنيــن.

المادة 3 

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة الذكــور والإنــاث فــي حــق التمتــع 
بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد.

المادة 4 

تُقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بأنــه ليــس للدولــة أن تُخضــع التمتــع بالحقــوق التــي 
تضمنهــا طبقــاً لهــذا العهــد إلا للحــدود المقــررة فــي القانــون، وإلا بمقــدار توافــق ذلــك مــع 
طبيعــة هــذه الحقــوق، وشــريطة أن يكــون هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام فــي مجتمــع 

ديمقراطــي.

المادة 5 

ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى نحــو يُفيــد انطــواءه علــى أي حــق . 1
لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي فعــل يهــدف إلــى 
إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى فــرض قيــود 

عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.

لا يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية . 2
المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقاً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، 

بذريعــة كــون هــذا العهــد لا يعتــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا أضيــق مــدى. 

الجزء الثالث

المادة 6 

تعتــرف الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بالحــق فــي العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل . 1
شــخص مــن حــق فــي أن تُتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه 

بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابيــر مناســبة لصــون هــذا الحــق.
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يجــب أن تشــمل التدابيــر التــي تتخذهــا كل مــن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد . 2
التقنييــن  والتدريــب  التوجيــه  برامــج  توفيــر  الحــق  لهــذا  الكاملــة  الممارســة  لتأميــن 
والمهنييــن، والأخــذ فــي هــذا المجــال بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة 
فــي ظــل شــروط  مُطــردة وعمالــة كاملــة ومُنتجــة  اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

السياســية والاقتصاديــة الأساســية. الحريــات  للفــرد  تضمــن 

المادة 7 

تعتــرف الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق فــي التمتــع بشــروط 
عمــل عادلــة ومُرضيــة تكفــل علــى الخصــوص: 

مُكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:أ. 

‘1’ أجــر مُنصفــاً، ومُكافــأة مُتســاوية لــدى تســاوي قيمــة العمــل دون أي تمييــز، علــى 
أن يضمــن للمــرأة خصوصــاً تمتعهــا بشــروط عمــل لا تكــون أدنــى مــن تلــك التــي 

يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــراً يُســاوي أجــر الرجــل لــدى تســاوي العمــل؛

‘2’ عيشا كريماً لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد؛

ظروف عمل تكفل السلامة والصحة؛ب. 

تســاوي الجميــع فــي فــرص الترقيــة، داخــل عملهــم، إلــى مرتبــة أعلــى مُلائمــة، دون ج. 
إخضــاع ذلــك إلا لاعتبــاري الأقدميــة والكفــاءة،

الاســتراحة وأوقــات الفــراغ، والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل، والأجــازات الدوريــة د. 
ــام العطــل الرســمية. المدفوعــة الأجــر، وكذلــك المكافــأة عــن أي

المادة 8 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: . 1

حــق كل شــخص فــي تكويــن النقابــات بالاشــتراك مــع آخريــن وفــي الانضمــام أ. 
إلــى النقابــة التــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المُنظمــة المعنيــة، علــى 
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قصــد تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز إخضــاع 
مُمارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتُشــكل 
تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام 

العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم؛

حــق النقابــات فــي إنشــاء اتحــادات أو اتحــادات حلافيــة قوميــة، وحــق هــذه ب. 
إليهــا؛ نقابيــة دوليــة أو الانضمــام  مُنظمــات  فــي تكويــن  الاتحــادات 

حــق النقابــات فــي مُمارســة نشــاطها بحريــة، دونمــا قيــود غيــر تلــك التــي ينــص ج. 
عليهــا القانــون وتُشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن 

القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم؛

حق الإضراب، شريطة مُمارسته وفقاً لقوانين البلد المعني.د. 

لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو . 2
مُوظفــي الإدارات الحكوميــة لقيــود قانونيــة علــى ممارســتهم لهــذه الحقــوق.

ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يُجيــز للــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة مُنظمــة العمــل . 3
الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي 
اتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها، أن تُخــل 

بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الاتفاقيــة.

المادة 9 

تُقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي 
ذلــك التأمينــات الاجتماعية.

المادة 10 

تُقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

فــي . 1 والأساســية  الطبيعيــة  الجماعيــة  الوحــدة  تشــكل  التــي  الأســرة،  منــح  وجــوب 
المجتمــع، أكبــر قــدر مُمكــن مــن الحمايــة والمســاعدة، وخصوصــاً لتكويــن هــذه 
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الأســرة وطــوال نهوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة الأولاد الذيــن تُعيلهــم. ويجــب أن 
ينعقــد الــزواج برضــا الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاءً لا إكــراه فيــه.

وجــوب توفيــر حمايــة خاصــة للأمهــات خــلال فتــرة معقولــة قبــل الوضــع وبعــده. . 2
وينبغــي منــح الأمهــات العامــلات، أثنــاء الفتــرة المذكــورة، إجــازة مأجــورة أو إجــازة 

مصحوبــة باســتحقاقات ضمــان اجتماعــي كافيــة.

وجــوب اتخــاذ تدابيــر حمايــة ومســاعدة خاصــة لصالــح جميــع الأطفــال والمراهقيــن، . 3
دون أي تمييز بســبب النســب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال 
والمراهقيــن مــن الاســتغلال الاقتصــادي والاجتماعــي. كمــا يجــب جعــل القانــون 
يُعاقــب علــى اســتخدامهم فــي أي عمــل مــن شــأنه إفســاد أخلاقهــم أو الأضــرار 
بصحتهــم أو تهديــد حياتهــم بالخطــر أو إلحــاق الأذى بنموهــم الطبيعــي. وعلــى 
الــدول أيضــاً أن تفــرض حــدوداً دنيــا للســن يحظــر القانــون اســتخدام الصغــار الذيــن 

لــم يبلغوهــا فــي عمــل مأجــور ويُعاقــب عليــه.

المادة 11 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شــخص في مســتوى معيشــي كاف له . 1
ولأســرته، يُوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه فــي تحســين 
التدابيــر اللازمــة  باتخــاذ  الــدول الأطــراف  المعيشــية. وتتعهــد  مُتواصــل لظروفــه 
لإنفــاذ هــذا الحــق، معترفــة فــي هــذا الصــدد بالأهميــة الأساســية للتعــاون الدولــي 

القائــم علــى الارتضــاء الحــر.

واعترافــاً بمــا لــكل إنســان مــن حــق أساســي فــي التحــرر مــن الجــوع، تقــوم الــدول . 2
الأطــراف فــي هــذا العهــد، بمجهودهــا الفــردي وعــن طريــق التعــاون الدولــي، باتخــاذ 

التدابيــر المشــتملة علــى برامــج مُحــددة مُلموســة واللازمــة لمــا يلــي:

تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع المــواد الغذائيــة، عــن طريــق الاســتفادة الكليــة أ. 
مــن المعــارف التقنيــة والعلميــة، ونشــر المعرفــة بمبــادئ التغذيــة، واســتحداث أو 
إصــلاح نظــم توزيــع الأراضــي الزراعيــة بطريقــة تكفــل أفضــل إنمــاء للمــوارد 

الطبيعيــة وانتفــاع بهــا؛

تأميــن توزيــع المــوارد الغذائيــة العالميــة توزيعــاً عــادلًا فــي ضــوء الاحتياجــات، ب. 
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يضــع فــي اعتبــاره المشــاكل التــي تواجههــا البلــدان المســتوردة للأغذيــة والمصــدرة 
لهــا علــى الســواء.

المادة 12 

تُقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مُســتوى مــن . 1
الصحــة الجســمية والعقليــة يُمكــن بلوغه.

تشــمل التدابيــر التــي يتعيــن علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد اتخاذهــا لتأميــن . 2
الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق، تلــك التدابيــر اللازمــة مــن أجــل:

العمــل علــى خفــض مُعــدل موتــى المواليــد ومُعــدل وفيــات الرضــع وتأميــن نمــو أ. 
الطفــل نمــواً صحيــاً؛

تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ب. 

الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى وعلاجهــا ج. 
ومكافحتها؛

تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي د. 
حالــة المــرض.

المادة 13 

تُقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل فــرد فــي التربيــة والتعليــم. وهــي مُتفقــة . 1
إلــى الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية  علــى وجــوب توجيــه التربيــة والتعليــم 
والحــس بكرامتهــا وإلــى توطيــد احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. وهــي 
مــن  شــخص  تمكيــن كل  والتعليــم  التربيــة  اســتهداف  علــى وجــوب  كذلــك  مُتفقــة 
الإســهام بــدور نافــع فــي مُجتمــع حــر، وتوثيــق أواصــر التفاهــم والتســامح والصداقــة 
بيــن جميــع الأمــم ومُختلــف الفئــات الســلالية أو الإثنيــة أو الدينيــة، ودعــم الأنشــطة 

التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل صيانــة الســلم.

وتُقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بــأن ضمــان الممارســة التامــة لهــذا الحــق . 2
يتطلــب:
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جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع؛أ. 

تعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه، بمــا فــي ذلــك التعليــم الثانــوي التقنــي ب. 
بالأخــذ  المناســبة ولا ســيما  الوســائل  بكافــة  للجميــع  مُتاحــاً  والمهنــي، وجعلــه 

التعليــم؛ بمجانيــة  تدريجيــاً 

جعــل التعليــم العالــي مُتاحــاً للجميــع علــى قــدم المســاواة، تبعــاً للكفــاءة، بكافــة ج. 
الوســائل المناســبة ولا ســيما بالأخــذ تدريجيــاً بمجانيــة التعليــم؛

أجــل د.  مــن  مُمكــن،  مــدى  أبعــد  إلــى  تكثيفهــا،  أو  الأساســية  التربيــة  تشــجيع 
الابتدائيــة؛ الدراســة  يســتكملوا  لــم  أو  يتلقــوا  لــم  الذيــن  الأشــخاص 

العمــل بنشــاط علــى إنمــاء شــبكة مدرســية علــى جميــع المســتويات، وإنشــاء 	. 
نظــام منــح واف بالغــرض، ومواصلــة تحســين الأوضــاع الماديــة للعامليــن فــي 

التدريــس.

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد . 3
وجودهــم، فــي اختيــار مــدارس لأولادهــم غيــر المــدارس الحكوميــة، شــريطة تقيــد 
المــدارس المختــارة بمعاييــر التعليــم الدنيــا التــي قــد تفرضهــا أو تقرهــا الدولــة، وبتأمين 

تربيــة أولئــك الأولاد دينيــاً وخلقيــاً وفقــاً لقناعاتهــم الخاصــة.

ليــس فــي أي مــن أحــكام هــذه المــادة مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يُفيــد مساســه بحريــة . 4
الأفراد والهيئات في إنشــاء وإدارة مُؤسســات تعليمية، شــريطة التقيد دائما بالمبادئ 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة ورهنــاً بخضــوع التعليــم الــذي توفــره 

هــذه المُؤسســات لمــا قــد تفرضــه الدولــة مــن معاييــر دنيــا. 

المادة 14 

تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد، لــم تكــن بعــد وهــي تصبــح طرفــاً فيــه قــد تمكنــت 
مــن كفالــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم الابتدائــي فــي بلدهــا ذاتــه أو فــي أقاليــم أخــرى تحــت 
ولايتهــا، بالقيــام، فــي غضــون ســنتين، بوضــع واعتمــاد خطــة عمــل مٌفصلــة للتنفيــذ الفعلــي 
والتدريجــي لمبــدأ إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه للجميــع، خــلال عــدد معقــول مــن الســنين يحــدد 

فــي الخطــة.
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المادة 15 

تُقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:. 1

أن يٌشارك في الحياة الثقافية؛أ. 

أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته؛ب. 

أن يفيــد مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة الناجمــة عــن أي أثــر علمــي أو ج. 
فنــي أو أدبــي مــن صنعــه.

تُراعــي الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، فــي التدابيــر التــي ســتتخذها بغيــة ضمــان . 2
الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق، أن تشــمل تلــك التدابيــر التــي تتطلبهــا صيانــة العلــم 

والثقافــة وإنماؤهمــا وإشــاعتهما.

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحريــة التــي لا غنــى عنهــا للبحــث . 3
العلمــي والنشــاط الإبداعــي.

وإنمــاء . 4 تشــجيع  مــن  تُجنــى  التــي  بالفوائــد  العهــد  هــذا  فــي  الأطــراف  الــدول  تُقــر 
والثقافــة.  العلــم  ميدانــي  فــي  الدولييــن  والتعــاون  الاتصــال 

الجزء الرابع

المادة 16 

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بــأن تقــدم، طبقــاً لأحــكام هــذا الجــزء مــن . 1
العهــد، تقاريــر عــن التدابيــر التــي تكــون قــد اتخذتهــا وعــن التقــدم المحــرز علــى 

طريــق ضمــان احتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.

2. أ. تُوجــه جميــع التقاريــر إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يحيــل نُســخاً منهــا 
إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للنظــر فيهــا طبقــاً لأحــكام هــذا العهــد؛

ب. علــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أيضــاً، حيــن يكــون التقريــر الــوارد مــن دولــة 
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طــرف فــي هــذا العهــد، أو جــزء أو أكثــر منــه، مُتصــلًا بأيــة مســألة تدخــل فــي 
اختصــاص إحــدى الــوكالات المتخصصــة وفقــاً لصكهــا التأسيســي وتكــون الدولــة 
الطــرف المذكــورة عضــواً فــي هــذه الوكالــة، أن يُحيــل إلــى تلــك الوكالــة نســخة مــن 

هــذا التقريــر أو مــن جزئــه المُتصــل بتلــك المســألة، حســب الحالــة.

المادة 17 

تقــدم الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد تقاريرهــا علــى مراحــل، طبقــاً لبرنامــج يضعــه . 1
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي فــي غضــون ســنة مــن بــدء نفــاذ هــذا العهــد، بعــد 

التشــاور مــع الــدول الأطــراف والــوكالات المتخصصــة المعنيــة.

للدولــة أن تُشــير فــي تقريرهــا إلــى العوامــل والمصاعــب التــي تمنعهــا مــن الإيفــاء . 2
الكامــل بالالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد.

حيــن يكــون قــد ســبق للدولــة الطــرف فــي هــذا العهــد أن أرســلت المعلومــات المناســبة . 3
إلــى الأمــم المتحــدة أو إلــى إحــدى الــوكالات المتخصصــة، ينتفــي لــزوم تكــرار إيــراد 

هــذه المعلومــات ويكتفــى بإحالــة دقيقــة إلــى المعلومــات المذكــورة.

المادة 18 

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، بمقتضــى المســؤوليات التــي عهــد بهــا إليــه ميثــاق 
الأمــم المتحــدة فــي ميــدان حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، أن يعقــد مــع الــوكالات 
المتخصصــة مــا يلــزم مــن ترتيبــات كيمــا تُوافيــه بتقاريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تأميــن 
الامتثــال لمــا يدخــل فــي نطــاق أنشــطتها مــن أحــكام هــذا العهــد، ويُمكــن تضميــن هــذه 
التقاريــر تفاصيــل عــن المقــررات والتوصيــات التــي اعتمدتهــا الأجهــزة المختصــة فــي هــذه 

الــوكالات بشــأن هــذا الامتثــال.

المادة 19 

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أن يُحيــل إلــى لجنــة حقــوق الإنســان التقاريــر المتعلقــة 
الــوكالات  ومــن  و17   16 بالمادتيــن  عمــلا  الــدول  مــن  والمقدمــة  الإنســان  بحقــوق 
المتخصصــة عمــلًا بالمــادة 18، لدراســتها ووضــع توصيــة عامــة بشــأنها أو لاطلاعهــا 

عليهــا عنــد الاقتضــاء. 
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المادة 20 

للــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد وللــوكالات المتخصصــة المعنيــة أن تقــدم إلــى المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي مُلاحظــات علــى أيــة توصيــة عامــة تُبديهــا لجنــة حقــوق الإنســان 
بمقتضــى المــادة 19 أو علــى أي إيمــاء إلــى توصيــة عامــة يــرد فــي أي تقريــر للجنــة 

حقــوق الإنســان أو فــي أيــة وثيقــة تتضمــن إحالــة إليهــا.

المادة 21 

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أن يٌقــدم إلــى الجمعيــة العامــة بيــن الحيــن والحيــن 
تقاريــر تشــتمل علــى توصيــات ذات طبيعــة عامــة ومُوجــز للمعلومــات الــواردة مــن الــدول 
الأطــراف فــي هــذا العهــد ومــن الــوكالات المتخصصــة حــول التدابيــر المُتخــذة والتقــدم 

ــة تعميــم مُراعــاة الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد. المحــرز علــى طريــق كفال

المادة 22 

للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي اســترعاء نظــر هيئــات الأمــم المتحــدة الأخــرى وهيئاتهــا 
الفرعيــة، والــوكالات المتخصصــة المعنيــة بتوفيــر المســاعدة التقنيــة، إلــى أيــة مســائل 
تنشــأ عــن التقاريــر المشــار إليهــا فــي هــذا الجــزء مــن هــذا العهــد ويُمكــن أن تُســاعد تلــك 
الأجهــزة كل فــي مجــال اختصاصــه، علــى تكويــن رأي حــول ملاءمــة اتخــاذ تدابيــر دوليــة 

مــن شــأنها أن تُســاعد علــى فعاليــة التنفيــذ التدريجــي لهــذا العهــد.

المادة 23 

تُوافــق الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد علــى أن التدابيــر الدوليــة الراميــة إلــى كفالــة إعمــال 
الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد تشــمل عقــد اتفاقيــات، واعتمــاد توصيــات، وتوفيــر 
مســاعدة تقنيــة، وعقــد اجتماعــات إقليميــة واجتماعــات تقنيــة بغيــة التشــاور والدراســة تنظــم 

بالاشــتراك مــع الحكومــات المعنيــة.

المادة 24 

ليــس فــي أي حكــم مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يُفيــد مساســه بأحــكام 
ميثــاق الأمــم المتحــدة وأحــكام دســاتير الــوكالات المتخصصــة التــي تُحــدد مســؤوليات 
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مختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة والــوكالات المتخصصــة بصــدد المســائل التــي يتناولهــا 
هــذا العهــد.

المادة 25 

ليــس فــي أي حكــم مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يُفيــد مساســه بمــا 
لجميــع الشــعوب مــن حــق أصيــل فــي حريــة التمتــع والانتفــاع كليــاً بثرواتهــا ومواردهــا 

الطبيعيــة. 

الجزء الخامس

المادة 26 

هــذا العهــد مُتــاح لتوقيــع أيــة دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة أو عضــو فــي أيــة . 1
وكالــة مــن وكالاتهــا المتخصصــة وأيــة دولــة طــرف فــي النظــام الأساســي لمحكمــة 
العــدل الدوليــة، وأيــة دولــة أخــرى دعتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلــى أن 

تصبــح طرفــاً فــي هــذا العهــد.

يخضــع هــذا العهــد للتصديــق. وتــُودع صُكــوك التصديــق لــدى الأميــن العــام للأمــم . 2
المتحــدة.

يُتــاح الانضمــام إلــى هــذا العهــد لأيــة دولــة مــن الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 . 3
مــن هــذه المــادة.

يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.. 4

يُخطــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع الــدول التــي تكــون قــد وقعــت هــذا العهــد . 5
أو انضمــت إليــه بإيــداع كل صــك مــن صُكــوك التصديــق أو الانضمــام.

المادة 27 

يبــدأ نفــاذ هــذا العهــد بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع صــك الانضمــام أو التصديــق . 1
الخامــس والثلاثيــن لــدى الأميــن العــام للأمم المتحدة.
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أمــا الــدول التــي تُصــدق هــذا العهــد أو تنضــم إليــه بعــد أن يكــون قــد تــم إيــداع صــك . 2
التصديــق أو الانضمــام الخامــس والثلاثيــن فيبــدأ نفــاذ هــذا العهــد إزاء كل منهــا بعــد 

ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيداعهــا صــك تصديقهــا أو صــك انضمامهــا.

المادة 28 

تنطبــق أحــكام هــذا العهــد، دون أي قيــد أو اســتثناء، علــى جميــع الوحــدات التــي تتشــكل 
منهــا الــدول الاتحاديــة.

المادة 29 

لأيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تقتــرح تعديــلًا عليــه تُــودع نصــه لــدى الأميــن . 1
العــام للأمــم المتحــدة. وعلــى إثــر ذلــك يقــوم الأميــن العــام بإبــلاغ الــدول الأطــراف 
ــاً إليهــا إعلامــه عمــا إذا كانــت تحبــذ  فــي هــذا العهــد بأيــة تعديــلات مُقترحــة، طالب
عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر فــي تلــك المُقترحــات والتصويــت عليهــا. فــإذا 
حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث الــدول الأطــراف علــى الأقــل عقــده الأميــن العــام برعايــة 
الأمــم المتحــدة. وأي تعديــل تعتمــده أغلبيــة الــدول الأطــراف الحاضــرة والمقترعــة فــي 

المؤتمــر يُعــرض علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإقــراره.

يبــدأ نفــاذ التعديــلات متــى أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وقبلتهــا أغلبيــة . 2
ثلثــي الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، وفقــاً للإجــراءات الدســتورية لــدى كل منهــا.

متــى بــدأ نفــاذ هــذه التعديــلات تُصبــح مُلزمــة للــدول الأطــراف التــي قبلتهــا، بينمــا . 3
تظــل الــدول الأطــراف الأخــرى مُلزمــة بأحــكام هــذا العهــد وبــأي تعديــل ســابق تكــون 

قــد قبلتــه.

المادة 30 

بصــرف النظــر عــن الإخطــارات التــي تتــم بمقتضــى الفقــرة 5 مــن المــادة 26، يُخطــر 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة المذكــورة 

بمــا يلــي: 

التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقاً للمادة 		؛أ. 
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تاريــخ بــدء نفــاذ هــذا العهــد بمقتضــى المــادة 	7، وتاريــخ بــدء نفــاذ أيــة تعديــلات تتــم ب. 
فــي إطــار المــادة 	9.

المادة 31 

الــذي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصــه بالأســبانية والإنكليزيــة . 1 يُــودع هــذا العهــد، 
المتحــدة. الأمــم  فــي محفوظــات  والفرنســية،  والصينيــة  والروســية 

يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإرســال صــور مُصدقــة مــن هــذا العهــد إلــى جميــع . 2
الــدول المشــار إليهــا فــي المــادة 26.
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البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية579

أُعتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية
 العامة للأمم المتحدة 117/63 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008

تاريخ بدء النفاذ: 5 أيار/مايو 2013 بموجب المادة 18

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

إذ تُلاحــظ أنــه، وفقــاً للمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، يُشــكل الإقــرار 
بمــا لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن كرامــة أصيلــة فيهــم ومــن حقــوق متســاوية وغيــر 

قابلــة للتصــرف أســاس الحريــة والعــدل والســلام فــي العالــم؛

وإذ تُلاحــظ أن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان يُعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحــراراً 
ومُتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق وأن لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات 
الــواردة فــي الإعــلان، دون أي تمييــز مــن أي نــوع، كالتمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، 
الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو الأصــل  الديــن، أو  أو الجنــس، أو اللغــة، أو 

الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر؛

الدولييــن  والعهديــن  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  فــي  جــاء  مــا  إلــى  تُشــير  وإذ 
الخاصيــن بحقــوق الإنســان مــن تســليم بــأن المثــل الأعلــى المتمثــل فــي أن يكــون البشــر 
أحــراراً ومُتحرريــن مــن الخــوف والفاقــة لا يُمكــن أن يتحقــق إلا بتهيئــة ظــروف يتمتــع فيهــا 

كل إنســان بحقوقــه المدنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة؛

وإذ تُعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنســان والحريات الأساســية عالمية وغير قابلة للتجزئة 
ومُترابطة ومُتشابكة؛

وإذ تُشــير إلــى أن كل دولــة طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
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والاجتماعيــة والثقافيــة )ويُشــار إليــه فيمــا يلــي باســم “العهــد“( تتعهــد بــأن تتخــذ، بمفردهــا 
وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، 
وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المُتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الكامــل 
التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، ســالكة إلى ذلك جميع الســبل المناســبة، 

وخصوصــاً ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية؛

وإذ تــرى مــن المناســب، تعزيــزاً لتحقيــق مقاصــد العهــد وتنفيــذ أحكامــه، تمكيــن اللجنــة 
باســم  يلــي  فيمــا  إليهــا  )ويشــار  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة 

البروتوكــول؛ فــي هــذا  المنصــوص عليهــا  بالمهــام  القيــام  “اللجنــة“(، مــن 

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1: اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيها

تعتــرف كل دولــة طــرف فــي العهــد، تصبــح طرفــاً فــي هــذا البروتوكــول، باختصــاص . 1
اللجنــة فــي تلقــي البلاغــات والنظــر فيهــا وفقــاً لمــا تنــص عليــه أحــكام هــذا البروتوكــول. 

لا يجــوز للجنــة تلقــي أي بــلاغ يتعلــق بأيــة دولــة طــرف فــي العهــد لا تكــون طرفــاً . 2
فــي هــذا البروتوكــول.

المادة 2: البلاغات

يجــوز أن تقــدم البلاغــات مــن قبــل، أو نيابــة عــن، أفــراد أو جماعــات مــن الأفــراد يدخلــون 
ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدعــون أنهــم ضحايــا لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف 
لأي مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المحــددة فــي العهــد. وحيثمــا يقــدم 
بــلاغ نيابــة عــن أفــراد أو جماعــات أفــراد، يكــون ذلــك بموافقتهــم إلا إذا اســتطاع صاحــب 

البــلاغ أن يُبــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون الحصــول علــى تلــك الموافقــة.

المادة 3: المقبولية

لا تنظــر اللجنــة فــي أي بــلاغ مــا لــم تكــن قــد تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانتصــاف . 1
المحليــة المُتاحــة قــد اســتنفدت. ولا تســري هــذه القاعــدة إذا اســتغرق تطبيــق ســبل 

الانتصــاف هــذه أمــداً طويــلًا بدرجــة غيــر معقولــة. 
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تُعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ في الحالات التالية:. 2

متــى لــم يُقــدم البــلاغ فــي غضــون ســنة بعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة، أ. 
باســتثناء الحــالات التــي يُبرهــن فيهــا صاحــب البــلاغ علــى تعــذر تقديمــه قبــل 

انقضــاء هــذا الأجــل؛

متــى كانــت الوقائــع موضــوع البــلاغ قــد حدثــت قبــل بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول ب. 
بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة، إلا إذا اســتمرت هــذه الوقائــع بعــد تاريــخ بــدء 

النفــاذ؛

كانــت، ج.  أو  اللجنــة  فيهــا  نظــرت  أن  ســبق  قــد  نفســها  المســألة  كانــت  متــى 
أو ما زالــت، موضــع بحــث بموجــب إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق الدولــي 

الدوليــة؛ التســوية  أو 

متى كان البلاغ متنافياً مع أحكام العهد؛د. 

متــى كان البــلاغ غيــر مُســتند إلــى أســاس واضــح أو كان غيــر مُدعــم ببراهيــن 	. 
كافيــة أو متــى كان يســتند حصــراً إلــى تقاريــر نشــرتها وســائط الإعــلام؛

متى شكل البلاغ إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ؛ أوو. 

متى كان البلاغ مجهول المصدر أو غير مكتوب.ز. 

المادة 4: البلاغات التي لا تكشف عن ضرر واضح

يُمكــن للجنــة، حســب الاقتضــاء، أن ترفــض النظــر فــي بــلاغ إذا كان البــلاغ لا يكشــف 
عــن تعــرض صاحبــه لضــرر واضــح، إلا إذا اعتبــرت اللجنــة أن البــلاغ يُثيــر مســألة جديــة 

ذات أهميــة عامــة.

المادة 5: التدابير المؤقتة

يجــوز للجنــة فــي أي وقــت بعــد تلقــي البــلاغ وقبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن الأســس . 1
الموضوعيــة أن تُحيــل إلــى عنايــة الدولــة الطــرف المعنيــة طلبــاً بــأن تنظــر الدولــة 
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الطــرف بصفــة عاجلــة فــي اتخــاذ تدابيــر حمايــة مؤقتــة، حســبما تقتضيــه الضــرورة 
فــي ظــروف اســتثنائية، لتلافــي وقــوع ضــرر لا يُمكــن جبــره علــى ضحيــة أو ضحايــا 

الانتهــاكات المزعومــة.

عندمــا تُمــارس اللجنــة ســلطتها التقديريــة بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، فــإن . 2
ذلــك لا يعنــي ضمنــاً اتخــاذ قــرار بشــأن مقبوليــة البــلاغ أو بشــأن وجاهــة موضوعــه.

المادة 6: إحالة البلاغ

مــا لــم تعتبــر اللجنــة البــلاغ غيــر مقبــول دون الرجــوع إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة، . 1
تتوخــى اللجنــة الســرية فــي عــرض أي بــلاغ يُقــدم إليهــا بموجــب هــذا البروتوكــول 

ــة الطــرف المعنيــة.  علــى الدول

تفســيرات . 2 أشــهر،  ســتة  فــي غضــون  اللجنــة،  إلــى  المتلقيــة  الطــرف  الدولــة  تُقــدم 
أو بيانــات مكتوبــة تُوضــح فيهــا المســألة وســبيل الانتصــاف، إن وجــد، الــذي ربمــا 

تكــون الدولــة الطــرف قــد وفرتــه.

المادة 7: التسوية الودية

تعــرض اللجنــة مســاعيها الحميــدة علــى الأطــراف المعنيــة بهــدف التوصــل إلــى تســوية . 1
وديــة للمســألة علــى أســاس احتــرام الالتزامــات التــي ينــص عليهــا العهــد.

يعتبــر كل اتفــاق بشــأن تســوية وديــة بمثابــة إنهــاء للنظــر فــي البــلاغ بموجــب هــذا . 2
البروتوكــول.

المادة 8: بحث البلاغات

تبحــث اللجنــة البلاغــات التــي تتلقاهــا بموجــب المــادة 2 مــن هــذا البروتوكــول فــي . 1
ضــوء جميــع الوثائــق التــي تُقــدم إليهــا، شــريطة إحالــة هــذه الوثائــق إلــى الأطــراف 

المعنيــة. 

تعقد اللجنة جلسات مُغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.. 2

عنــد بحــث بــلاغ مُقــدم بموجــب هــذا البروتوكــول، يُمكــن للجنــة أن ترجــع، حســب . 3
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الاقتضــاء، إلــى الوثائــق ذات الصلــة التــي أعدتهــا هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا 
المتخصصــة وصناديقهــا وبرامجهــا وآلياتهــا الأخــرى، وكذلــك الوثائــق التــي أعدتهــا 
مُنظمــات دوليــة أخــرى، بمــا فيهــا المنظومــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان، وإلــى أيــة 

مُلاحظــات أو تعليقــات مُقدمــة مــن الدولــة الطــرف المعنيــة.

عنــد بحــث البلاغــات بموجــب هــذا البروتوكــول، تنظــر اللجنــة فــي معقوليــة الخطــوات . 4
التــي تتخذهــا الدولــة الطــرف وفقــاً للجــزء الثانــي مــن العهــد. وبذلــك، تضــع اللجنــة فــي 
اعتبارهــا أن الدولــة الطــرف يُمكــن أن تعتمــد طائفــة مــن التدابيــر السياســاتية لتنفيــذ 

الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد.

المادة 9: متابعة تنفيذ آراء اللجنة

بعــد بحــث البــلاغ، تُحيــل اللجنــة إلــى الأطــراف المعنيــة آراءهــا بشــأن البــلاغ مشــفوعة . 1
بتوصياتها، إن وجدت.

تُولــي الدولــة الطــرف الاعتبــار الواجــب لآراء اللجنــة، ولتوصياتهــا إن وجــدت، وتُقــدم . 2
إلــى اللجنــة، فــي غضــون ســتة أشــهر، رداً مكتوبــاً يتضمــن معلومــات عــن أي إجــراء 

تكــون قــد اتخذتــه فــي ضــوء آراء اللجنــة وتوصياتهــا. 

للجنــة أن تدعــو الدولــة الطــرف إلــى تقديــم معلومــات إضافيــة بشــأن أي تدابيــر تكــون . 3
الدولــة الطــرف قــد اتخذتهــا اســتجابة لآراء اللجنــة أو توصياتهــا، إن وجــدت، بمــا فــي 
ذلــك حســبما تــراه اللجنــة مناســباً، فــي التقاريــر اللاحقــة التــي تقدمهــا الدولــة الطــرف 

بموجــب المادتيــن 16 و17 مــن العهــد.

المادة 10: الرسائل المتبادلة بين الدول

لأي دولــة طــرف فــي هــذا البروتوكــول أن تُعلــن فــي أي وقــت بموجــب هــذه المــادة . 1
أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي تلقــي رســائل تدعــي فيهــا دولــة طــرف أن دولــة 
طرفــاً أخــرى لا تفــي بالتزاماتهــا بموجــب العهــد، والنظــر فــي هــذه الرســائل. ولا يجــوز 
تلقــي الرســائل الموجهــة بموجــب هــذه المــادة والنظــر فيهــا إلا إذا قدمــت مــن دولــة 
طــرف أصــدرت إعلانــاً تعترف فيــه باختصــاص اللجنــة فــي مــا يتعلــق بهــا. ولا تتلقــى 
اللجنــة أيــة رســالة إذا تعلقــت بدولــة طــرف لم تُصــدر هــذا الإعــلان. ويجــري تنــاول 

الرســائل الــواردة بموجــب هــذه المــادة وفقــاً للإجراءات التاليــة:

متــى رأت دولــة طــرف فــي هــذا البروتوكــول أن دولــة طرفــاً أخــرى لا تفــي أ. 
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بالتزاماتهــا بموجــب العهــد، جــاز لهــا أن تُوجــه نظــر تلــك الدولــة الطــرف إلــى 
ذلــك برســالة مكتوبــة. وللدولــة الطــرف أيضــاً أن تُعلــم اللجنــة بالموضــوع. وتُقــدم 
الدولــة التــي تتلقــى الرســالة إلــى الدولــة التــي أرســلتها، فــي غضــون ثلاثــة أشــهر 
مــن تلقيهــا، إيضاحــاً أو أي بيــان آخــر كتابــة تُوضــح فيــه المســألة، علــى أن 
يتضمــن، إلــى الحــد المُمكــن وبقــدر مــا يكــون ذا صلــة بالموضــوع، إشــارة إلــى 
الإجــراءات وســبل الانتصــاف المحليــة المُتخــذة أو المتوقــع اتخاذهــا أو المُتاحــة 

بشــأن المســألة؛

إذا لــم تســو المســألة بمــا يُرضــي كلتــا الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن فــي غضــون ب. 
ســتة أشــهر مــن اســتلام الدولــة المتلقيــة للرســالة الأولــى، كان لأي مــن الدولتيــن 
الحــق فــي إحالــة المســألة إلــى اللجنــة بواســطة إخطــار موجــه إلــى اللجنــة وإلــى 

الدولــة الأخــرى؛

تتأكــد مــن أن كل ســبل ج.  بعــد أن  إليهــا إلا  اللجنــة مســألة أحيلــت  تتنــاول  لا 
الانتصــاف المحليــة المُتاحــة قــد اســتخدمت واســتنفدت فــي المســألة. ولا تســري 
أمــده بصــورة غيــر  قــد طــال  إذا كان إعمــال ســبل الانتصــاف  القاعــدة  هــذه 

معقولــة؛

رهنــاً بأحــكام الفقــرة الفرعيــة )ج( مــن هــذه الفقــرة، تُتيــح اللجنــة مســاعيها الحميــدة د. 
للدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن بغيــة التوصــل إلــى حــل ودي للمســألة علــى أســاس 

احتــرام الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العهــد؛

تعقد اللجنة جلسات مُغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة؛	. 

للجنــة أن تطلــب، فــي أيــة مســألة مُحالــة إليهــا وفقــاً للفقــرة الفرعيــة )ب( مــن و. 
هــذه الفقــرة، إلــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن، المشــار إليهمــا فــي الفقــرة الفرعيــة 

)ب(، تزويدهــا بأيــة معلومــات ذات صلــة بالموضــوع؛

يكــون للدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن المشــار إليهمــا فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن ز. 
هــذه الفقــرة، الحــق فــي أن تكونــا مُمثلتيــن عندمــا تنظــر اللجنــة فــي المســألة وأن 

تقدمــا بيانــات شــفويا و/أو كتابــة؛

تُقــدم اللجنــة، بالســرعة المطلوبــة، بعــد تاريــخ تلقــي الإخطــار بموجــب الفقــرة ح. 
الفرعيــة )ب( مــن هــذه الفقــرة، تقريــراً علــى النحــو التالــي: 
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‘1’ فــي حالــة التوصــل إلــى تســوية وفقــاً لأحــكام الفقــرة الفرعيــة )د( مــن هــذه 
الفقــرة، تُقصــر اللجنــة تقريرهــا علــى بيــان مُوجــز بالوقائــع والحــل الــذي تــم 

التوصــل إليــه؛

‘2’ فــي حالــة عــدم التوصــل إلــى حــل وفقــاً لأحــكام الفقــرة الفرعيــة )د(، تُقــدم 
اللجنــة فــي تقريرهــا الوقائــع ذات الصلــة بالقضيــة القائمــة بيــن الدولتيــن 
الطرفيــن المعنيتيــن. وتُرفــق بالتقريــر البيانــات الكتابيــة ومحضــر البيانــات 
الشــفوية التــي تقدمــت بهــا الدولتــان الطرفــان المعنيتــان. وللجنــة أيضــا أن 
تُرســل إلــى الدولتيــن الطرفيــن المعنيتيــن فقــط أيــة آراء قــد تراهــا ذات صلــة 

بالقضيــة القائمــة بينهمــا. 

ويُبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

تــُودع الــدول الأطــراف إعلانــاً بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة لــدى الأميــن العــام . 2
للأمم المتحدة الذي يُرســل نُســخاً منه إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز ســحب 
أي إعــلان فــي أي وقــت بإخطــار يُوجــه إلــى الأميــن العــام. ولا يُخــل هــذا الســحب 
بالنظــر فــي أيــة مســألة تكــون موضــوع رســالة أحيلــت بالفعــل بموجــب هــذه المــادة؛ 
ولا يجــوز تلقــي أيــة رســالة أخــرى مــن أيــة دولــة طــرف بموجــب هــذه المــادة بعــد 
تلقــي الأميــن العــام للإخطــار بســحب الإعــلان، مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف المعنيــة 

قــد أصــدرت إعلانــاً جديــداً.

المادة 11: إجراء التحري

يجــوز لــكل دولــة تكــون طرفــاً فــي هــذا البروتوكــول أن تُعلــن فــي أي وقــت أنهــا تعتــرف . 1
باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.

إذا تلقــت اللجنــة معلومــات موثوقــة تــدل علــى وقــوع انتهــاكات جســيمة أو مُنتظمــة . 2
مــن جانــب دولــة طــرف لأي مــن الحقــوق الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد، تدعــو اللجنــة تلــك الدولــة الطــرف إلــى التعــاون فــي 

فحــص المعلومــات وإلــى تقديــم مُلاحظاتهــا بشــأن هــذه المعلومــات. 

مــع مُراعــاة أيــة مُلاحظــات تكــون الدولــة الطــرف المعنيــة قــد قدمتهــا وأيــة معلومــات . 3
أخــرى موثــوق بهــا مُتاحــة لهــا، للجنــة أن تعيــن عضــواً أو أكثــر مــن أعضائهــا لإجــراء 
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تحــرٍ وتقديــم تقريــر علــى وجــه الاســتعجال إلــى اللجنــة. ويجــوز أن يتضمــن التحــري 
القيــام بزيــارة لإقليــم الدولــة الطــرف، متــى اســتلزم الأمــر ذلــك وبموافقتهــا. 

يُجــرى ذلــك التحــري بصفــة ســرية، ويُلتمــس تعــاون تلــك الدولــة الطــرف فــي جميــع . 4
مراحــل الإجــراءات. 

بعــد دراســة نتائــج ذلــك التحــري، تقــوم اللجنــة بإحالــة تلــك الاســتنتاجات إلــى الدولــة . 5
الطــرف المعنيــة، مشــفوعة بأيــة تعليقــات وتوصيــات. 

تقــوم الدولــة الطــرف المعنيــة بتقديــم مُلاحظاتهــا إلــى اللجنــة فــي غضــون ســتة أشــهر . 6
مــن تلقــي الاســتنتاجات والتعليقــات والتوصيــات التــي أحالتهــا اللجنــة.

بعــد اســتكمال هــذه الإجــراءات المتعلقــة بــأي تحــرٍ يُجــرى وفقــاً للفقــرة 2 مــن هــذه . 7
المــادة، للجنــة أن تقــرر، بعــد إجــراء مشــاورات مــع الدولــة الطــرف المعنيــة، إدراج 
بيــان مُوجــز بنتائــج الإجــراءات فــي تقريرهــا الســنوي المنصــوص عليــه فــي المــادة 15 

مــن هــذا البروتوكــول.

لأي دولــة طــرف تصــدر إعلانــاً وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة أن تســحب هــذا . 8
الإعــلان فــي أي وقــت مــن الأوقــات بواســطة إشــعار تُوجهــه إلــى الأميــن العــام.

المادة 12: متابعة إجراء التحري

يجــوز للجنــة أن تدعــو الدولــة الطــرف المعنيــة إلــى أن تـُـدرج فــي تقريرهــا المقــدم . 1
بموجــب المادتيــن 16 و17 مــن العهــد تفاصيــل أيــة تدابيــر مُتخــذة اســتجابة لتحــرٍ 

أُجــري بموجــب المــادة 11 مــن هــذا البروتوكــول. 

يجــوز للجنــة، عنــد الاقتضــاء، وبعــد انتهــاء فتــرة الســتة أشــهر المشــار إليهــا فــي الفقــرة . 2
6 مــن المــادة 11، أن تدعــو الدولــة الطــرف المعنيــة إلــى إبلاغهــا بالتدابيــر المُتخــذة 

اســتجابة لذلــك التحــري.

المادة 13: تدابير الحماية

تتخــذ الدولــة الطــرف جميــع التدابيــر المناســبة لكفالــة عــدم تعــرض الأشــخاص الذيــن 
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يخضعــون لولايتهــا لأي شــكل مــن أشــكال ســوء المُعاملــة أو التخويــف نتيجــة لمــا يقدمونــه 
إلــى اللجنــة مــن بلاغــات عمــلًا بهــذا البروتوكــول.

المادة 14: المساعدة والتعاون الدوليان

تُحيــل اللجنــة، حســبما تــراه مُلائمــاً وبموافقــة الدولــة الطــرف المعنيــة، إلــى الــوكالات . 1
المتخصصــة للأمــم المتحــدة وصناديقهــا وبرامجهــا وغيرهــا مــن الهيئــات المختصــة 
آراءهــا أو توصياتهــا بشــأن البلاغــات والتحريــات التــي تــدل علــى وجــود حاجــة إلــى 
المشــورة أو المســاعدة التقنيــة، مصحوبــة بمُلاحظــات الدولــة الطــرف واقتراحاتهــا، إن 

وجــدت، بشــأن هــذه الآراء أو التوصيــات.

للجنــة أيضــاً أن تُوجــه نظــر هــذه الهيئــات، بموافقــة الدولــة الطــرف المعنيــة، إلــى أي . 2
مســألة تنشــأ عــن البلاغــات التــي تنظــر فيهــا بموجــب هــذا البروتوكــول والتــي يُمكــن 
أن تســاعدها، كل واحــدة فــي مجــال اختصاصهــا، فــي التوصــل إلــى قــرار بشــأن 
اســتصواب اتخــاذ تدابيــر دوليــة مــن شــأنها أن تُســهم فــي مســاعدة الــدول الأطــراف 

علــى إحــراز تقــدم فــي تنفيــذ الحقــوق المعتــرف بهــا في العهــد.

ينشــأ صنــدوق اســتئماني وفقــاً للإجــراءات ذات الصلــة المتبعــة فــي الجمعيــة العامــة . 3
ويــدار الصنــدوق وفقــاً للأنظمــة والقواعــد الماليــة للأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة 
المتخصصــة والتقنيــة إلــى الــدول الأطــراف، وبموافقــة الدولــة الطــرف المعنيــة، مــن 
أجــل تعزيــز تنفيــذ الحقــوق الــواردة فــي العهــد، والمســاهمة بذلــك فــي بنــاء القــدرات 
هــذا  ســياق  فــي  والثقافيــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحقــوق  مجــال  فــي  الوطنيــة 

البروتوكــول. 

لا تمــس أحــكام هــذه المــادة التزامــات كل دولــة طــرف بتنفيــذ مــا عليهــا مــن التزامــات . 4
بموجــب العهــد.

المادة 15: التقرير السنوي

تـُـدرج اللجنــة فــي تقريرهــا الســنوي مُوجــزاً للأنشــطة التــي اضطلعــت بهــا بموجــب هــذا 
البروتوكــول.

المادة 16: النشر والإعلام

تتعهــد كل دولــة طــرف بالتعريــف بالعهــد وبهــذا البروتوكــول علــى نطــاق واســع وبنشــرهما 
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بشــأن  اللجنــة وتوصياتهــا، وبخاصــة  بشــأن آراء  المعلومــات  الحصــول علــى  وتيســير 
المســائل المتعلقــة بالدولــة الطــرف، والقيــام بذلــك باســتخدام وســائل يســهل الوصــول إليهــا 

بالنســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

المادة 17: التوقيع والتصديق والانضمام

يُفتــح بــاب التوقيــع علــى هــذا البروتوكــول أمــام كل دولــة وقعــت العهــد أو صدقــت . 1
عليــه أو انضمــت إليــه. 

تُصــدق علــى هــذا البروتوكــول كل دولــة صدقــت علــى العهــد أو انضمــت إليــه. . 2
وتـُـودع صُكــوك التصديــق لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. 

يُفتــح بــاب الانضمــام إلــى هــذا البروتوكــول أمــام كل دولــة صدقــت علــى العهــد أو . 3
انضمــت إليــه.

يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.. 4

المادة 18: بدء النفاذ

يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع صــك التصديــق أو . 1
الانضمــام العاشــر لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. 

يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول بالنســبة لــكل دولــة تُصــدق عليــه أو تنضــم إليــه بعــد إيــداع . 2
صــك التصديــق أو الانضمــام العاشــر، وذلــك بعــد مضــي ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 

إيــداع صــك تصديقهــا أو انضمامهــا.

المادة 19: التعديلات

يجــوز لأي دولــة طــرف اقتــراح تعديــل لهــذا البروتوكــول وتقديمــه إلــى الأميــن العــام . 1
للأمــم المتحــدة. ويقــوم الأميــن العــام بإبــلاغ الــدول الأطــراف بأيــة تعديــلات مُقترحــة 
مُشــفوعة بطلــب إخطــاره بمــا إذا كانــت تُفضــل عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف بغــرض 
النظــر فــي الاقتراحــات والتصويــت عليهــا. وإذا أبــدى ثلــث الــدول الأطــراف علــى 
الأقــل، فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ الإبــلاغ، رغبــة فــي عقــد مؤتمــر مــن هــذا 
القبيــل، يدعــو الأميــن العــام إلــى عقــد المؤتمــر تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. ويُحيــل 
الأميــن العــام أي تعديــل يُعتمــد بأغلبيــة ثلثــي الــدول الأطــراف الحاضــرة والمصوتــة 
إلــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليــه، ثــم يُحيلــه إلــى جميــع الــدول الأطــراف لقبولــه. 
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ــاً للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة . 2 يبــدأ نفــاذ كل تعديــل يُعتمــد ويحصــل علــى الموافقــة وفق
اعتبــاراً مــن اليــوم الثلاثيــن مــن التاريــخ الــذي يبلــغ فيــه عــدد صُكــوك القبــول المودعــة 
ثلثــي عــدد الــدول الأطــراف عنــد تاريــخ اعتمــاد التعديــل. ثــم يُصبــح التعديــل نافــذاً 
بالنســبة لــكل دولــة طــرف اعتبــاراً مــن اليــوم الثلاثيــن الــذي يلــي إيــداع صــك القبــول 

الخــاص بهــا. ولا يكــون التعديــل ملزمــاً إلا للــدول الأطــراف التــي وافقــت عليــه. 

المادة 20: النقض

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنقــض هــذا البروتوكــول فــي أي وقــت بإشــعار خطــي . 1
تُوجهــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. ويُصبــح هــذا النقــض نافــذاً بعــد ســتة أشــهر 

مــن تاريــخ تســلم الأميــن العــام ذلــك الإشــعار. 

لا يُخــل النقــض باســتمرار انطبــاق أحــكام هــذا البروتوكــول علــى أي بــلاغ مُقــدم . 2
بموجــب المادتيــن 2 و10 أو بــأي إجــراء يُتخــذ بموجــب المــادة 11 قبــل تاريــخ نفــاذ 

النقــض. 

المادة 21: الإخطارات الواردة من الأمين العام

يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإبــلاغ جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن 
المــادة 26 مــن العهــد بالتفاصيــل التاليــة:

التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛أ. 

تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب المادة 91؛ب. 

أي نقض بموجب المادة 0	.ج. 

المادة 22: اللغات الرسمية

الأســبانية والإنكليزيــة . 1 باللغــات  تتســاوى نصوصــه  الــذي  البروتوكــول،  هــذا  يُــودع 
والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي الحجيــة، فــي محفوظــات الأمــم المتحــدة.

يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بإحالــة نســخ موثقــة مــن هــذا البروتوكــول إلــى . 2
جميــع الــدول المشــار إليهــا فــي المــادة 26 مــن العهــد.
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وثيقــة الأمــم المتحــدة E/1988/14، الفقرتــان 366 و367. 1

2 .E/1989/22 وثيقــة الأمــم المتحــدة

المرجع نفسه، المرفق الثالث. 3

وثيقة الأمم المتحدة E/1989/23، المرفق الثالث. 4

الأبعــاد الدوليــة للحــق فــي التنميــة باعتبــاره حقــاً مــن حقــوق الإنســان يتصــل بحقــوق  5
أخــرى مــن حقــوق الإنســان علــى أســاس التعــاون الدولــي، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الســلم، 
مــع إيــلاء الاعتبــار لمتطلبــات النظــام الاقتصــادي الدولــي الجديــد واحتياجــات الإنســان 

الأساســية، وثيقــة الأمــم المتحــدة E/CN.4/1334، المرفــق.

وثيقة الأمم المتحدة E/1991/23، المرفق الثالث. 6

7 Adjustment With a Human Face: Protecting the Vulnerable and 
Promoting Growth, G.A. Cornia, R. Jolly and F. Stewart, eds., 
Oxford, Clarendon Press, 1987.

8 Human Development Report 1990, Oxford, Oxford University 
Press, 1990.

المرجع نفســه. 9

10 .E/1992/23 وثيقة الأمم المتحدة

وثيقتــي الأمــم المتحــدة E/1989/22، الفقــرة 312؛ وE/1990/23، الفقــرات 281- 11
.285

12 .A/43/8/Add.1 وثيقة الأمم المتحدة

تــورك،  13 دانيلــو  الســيد  وتقريــرا  و22/1987؛   36/1986 الإنســان  حقــوق  لجنــة  قــرارا 
E/ المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات، وثيقتــي الأمــم المتحــدة

 ،E/CN.4/Sub.	/1991/17الفقرات 108-120؛ و ،CN.4/Sub.	/1990/19
الفقــرات 137-139؛ وانظــر أيضــاً قــرار اللجنــة الفرعيــة 26/1991.
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انظــر علــى ســبيل المثــال، المــادة 52)1( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ والمــادة  14
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مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والمــادة 10 مــن إعــلان التقــدم الاجتماعــي والتنميــة؛ والفــرع 
 :Report of Habitat ،1976 ،الثالث )8( من إعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية
United Nations Conference on Human Settlements، منشــورات الأمــم 
المتحــدة، رقــم المبيــع .IV.7	E.7 والتصويــب، الفصــل الأول؛ والمــادة 8)1( مــن إعــلان 
الحــق فــي التنميــة؛ وتوصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 115 بشــأن إســكان العمــال لعــام 

.1961

15 .A/43/8/Add.1 وثيقة الأمم المتحدة

جنيف، منظمة الصحة العالمية، 1990. 16

وثيقــة الأمــم المتحــدة E/1990/23، المرفــق الثالــث. 17

18 .E/C.1	/1991/1 وثيقة الأمم المتحدة

19 .E/1995/		/Corr.1المرفق الرابع؛ و ،E/1995/22 وثيقتي الأمم المتحدة

الــذي أعــده الســيد  20 للاطــلاع علــى اســتعراض شــامل للمســألة، انظــر التقريــر النهائــي 
ليانــدرو ديســبوي، المقــرر الخــاص، عــن حقــوق الإنســان والعجــز، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

.E/CN.4/Sub.	/1991/31

وثيقة الأمم المتحدة A/47/415، الفقرة 5. 21

انظــر الفقــرة 165 مــن برنامــج العمــل العالمــي المتعلــق بالمعوقيــن، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة  22
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تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )الموئــل الثانــي(، وثيقــة الأمــم المتحــدة  72
5/14	A/CONF.1، المرفــق الثانــي، جــدول أعمــال الموئــل، الفقــرة 40)ن(.

قرار لجنة حقوق الإنسان 77/1993، الفقرة 1. 73

وثيقة الأمم المتحدة E/1990/23، المرفق الثالث، الفقرتان 6 و8)د(. 74

وثيقة الأمم المتحدة /1990/8	E/C.1، المرفق الرابع. 75

المرجع نفسه. 76

وثيقة الأمم المتحدة E/1998/22، المرفق الثامن. 77

ملحــق لخطــة الســلام، وثيقــة الأمــم المتحــدة 0-S/1995/1	A/50/، الفقــرات مــن 66  78
إلــى 76.
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المتحــدة  79 الأمــم  وثيقــة  العــام،  الأميــن  مــن  مذكــرة  الأطفــال:  علــى  المســلح  النــزاع  أثــر 
.128 الفقــرة  المرفــق،   ،A/51/306

80 L. Minear, et al., Toward More Humane and Effective Sanc- 
tions Management: Enhancing the Capacity of the United Na-

tions System, Executive Summary. أعُــدت هــذه الدراســة بنــاء علــى طلــب 
إدارة الشــؤون الإنســانية التابعــة للأمــم المتحــدة نيابــة عــن اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 

الــوكالات، 6 تشــرين الأول/أكتوبــر 1997.

المرجع نفسه. 81

وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، المرفق الرابع. 82

وثيقة الأمم المتحدة E/1991/23، المرفق الثالث. 83

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، ص 331 )من النص الإنكليزي(. 84

عمــلًا بالفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد، "تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تضمــن" جَعــل  85
ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد "بريئــةً مــن أي تمييــز".

وثيقة الأمم المتحدة E/1991/23، المرفق الرابع، الفصل ألف، الفقرة 1)د(‘4‘. 86

وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، المرفق الخامس. 87

88 .E/	000/		/Corr.1المرفق الرابع؛ و ،E/2000/22 وثيقتي الأمم المتحدة

التقرير العام لليونيسيف، حالة أطفال العالم في عام 1999. 89

وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، المرفق الخامس. 90

تــم أصــلًا اقتــراح ثلاثــة مســتويات للالتزامــات: الاحتــرام، والحمايــة، والمســاعدة/الوفاء.  91
انظــر "الحــق فــي الغــذاء الكافــي بوصفــه حقــا مــن حقــوق الإنســان"، سلســلة الدراســات، 
العــدد 1، نيويــورك، 1989، منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع 	.A.89.XIV. تــم 
اقتــراح المســتوى الوســيط ل ــ "التيســير" كفئــة حددتهــا اللجنــة، لكــن اللجنــة قــررت الاحتفــاظ 

بالمســتويات الثلاثــة للالتزامــات.

و  92 الســادس؛  المرفــق   ،E/C.1	/	000/		 المتحــدة  الأمــم  وثيقتــي 
.E / C . 1 	 / 	 0 0 0 / 	 	Co r r . 1
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الإعــلان العالمــي لتوفيــر التعليــم للجميــع اعتمــده 155 وفــداً حكوميــاً؛ وإعــلان وبرنامــج  93
عمــل فيينــا اعتمدهمــا 171 وفــداً حكوميــاً؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل صادقــت عليهــا أو 
انضمــت إليهــا 191 دولــة طرفــاً؛ وخطــة عمــل عقــد الأمــم المتحــدة للتثقيــف فــي مجــال 
حقــوق الإنســان اعتُمــدت بتوافــق الآراء بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 184/49.

يتفــق هــذا النهــج مــع الإطــار التحليلــي للجنــة الــذي اعتُمــد فيمــا يتصــل بالحــق فــي الســكن  94
والغــذاء الملائميــن، وكذلــك مــع عمــل مقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي 
التعليــم. ولقــد حــددت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
تعليقهــا العــام رقــم 4 عــدداً مــن العوامــل التــي تتعلــق بالحــق فــي الســكن الملائــم، بمــا فــي 
ذلــك "توافــر الســكن" و"القــدرة علــى تحمــل كلفتــه" و"إمكانيــة الحصــول عليــه" و"ملاءمتــه 
مــن الناحيــة الثقافيــة". كمــا حــددت اللجنــة أيضــاً فــي تعليقهــا العــام رقــم 12 عناصــر الحــق 
فــي الغــذاء الكافــي مثــل "توافــر الغــذاء" و"إمكانيــة قبولــه" و"إمكانيــة الحصــول عليــه". 
وحــددت المقــررة الخاصــة المعنيــة بالحــق فــي التعليــم "صفــات أساســية أربــع ينبغــي أن 
يتصــف بهــا المــدارس الابتدائيــة، أي وجــود المــدارس، وإمكانيــة الالتحــاق بهــا، وإمكانيــة 

قبولهــا، وقابليــة تكيّفهــا"، وثيقــة الأمــم المتحــدة E/CN.4/1999/49، الفقــرة 50.

يعــرّف الإعــلان العالمــي لتوفيــر التعليــم للجميــع "حاجــات التعلّــم الأساســية" بأنهــا: "وســائل  95
التعلّــم الأساســية )مثــل القــراءة والكتابــة، والتعبيــر الشــفهي، والحســاب، وحــل المشــكلات( 
والمضاميــن الأساســية للتعلّــم )كالمعرفــة والمهــارات والقيــم والاتجاهــات( التــي يحتاجهــا 
البشــر مــن أجــل البقــاء ولتنميــة كافــة قدراتهــم وللعيــش والعمــل بكرامــة، وللمســاهمة بشــكل 
فاعــل فــي عمليــة التنميــة ولتحســين نوعيــة حياتهــم، ولاتخــاذ قــرارات مســتنيرة، ولمواصلــة 

التعلّــم" )المــادة 1(.

مجموعــة مــواد الدعــوة، التربيــة الأساســية، 1999)اليونيســيف(، الفــرع 1، الصفحــة 1  96
)النــص بالإنكليزيــة(.

التصنيف النموذجي الدولي للتعليم لعام 1997، اليونسكو، الفقرة 52. 97

هــذا الــرأي ينعكــس أيضــاً فــي اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 142 بشــأن تنميــة  98
الموارد البشرية لعام 1975، ورقم 117 بشأن السياسة الاجتماعية: الأهداف والمعايير 

الأساســية لعــام 1962.

انظر الحاشية السابقة. 99

فــي هــذا ترديــد للمــادة 18)4( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أنــه  100
مرتبــط بحريــة تعليــم الديــن أو المعتقــد كمــا هــي مبينــة فــي المــادة 18)1( مــن العهــد 
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الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، انظــر التعليــق العــام رقــم 22 للجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان علــى المــادة 18 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية. وتلاحــظ اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن الطابــع الأساســي للمــادة 18 مــن العهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية ينعكــس فــي عــدم جــواز مخالفــة هــذا الحكــم حتــى فــي حالــة الطــوارئ 

العامــة، كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 4)2( مــن ذلــك العهــد.

وفقــاً للمــادة 2 مــن اتفاقيــة اليونســكو لمناهضــة التمييــز فــي التعليــم:  101

"عندمــا تكــون الأوضــاع التاليــة مســموحاً بهــا فــي إحــدى الــدول، فإنهــا لا تعتبــر تمييــزاً فــي 
إطــار مدلــول المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة: )أ( إنشــاء أو إبقــاء نظــم أو مؤسســات منفصلــة 
لتعليــم التلاميــذ مــن الجنســين، إذا كانــت هــذه النظــم أو المؤسســات تتيــح فرصــاً متكافئــة 
للالتحــاق بالتعليــم، وتوفــر معلميــن ذوي مؤهــلات مــن نفــس المســتوى ومبانــي ومعــدات 
مدرســية بنفــس الدرجــة مــن الجــودة، وتتيــح الفرصــة لدراســة نفــس المناهــج أو مناهــج 
متعادلــة؛ )ب( القيــام، لأســباب دينيــة، أو لغويــة، بإنشــاء أو إبقــاء نظــم أو مؤسســات 
تعليميــة منفصلــة تقــدم تعليمــاً يتفــق ورغبــات آبــاء التلاميــذ أو أوليــاء أمورهــم الشــرعيين، 
إذا كان الاشــتراك فــي تلــك النظــم أو الالتحــاق بتلــك المؤسســات اختياريــاً، وكان التعليــم 
الــذي تقدمــه يتفــق والمســتويات التــي تقررهــا أو تقرهــا الســلطات المختصــة، وخاصــة 
للتعليــم بالمرحلــة المناظــرة؛ )ج( إنشــاء أو إبقــاء مؤسســات تعليميــة خاصــة، إذا لــم يكــن 
الهــدف منهــا ضمــان اســتبعاد أيــة جماعــة بــل توفيــر مرافــق تعليميــة بالإضافــة إلــى تلــك 
التــي توفرهــا الســلطات العامــة، ومتــى كانــت تلــك المؤسســات تــدار بمــا يتفــق وهــذه الغايــة، 
وكان التعليــم الــذي تقدمــه يتفــق والمســتويات التــي تقررهــا أو تقرهــا الســلطات المختصــة، 

وخاصــة للتعليــم بالمرحلــة المناظــرة".

توصية اليونسكو بخصوص وضع العاملين بالتدريس في التعليم العالي )1997(. 102

عنــد صياغــة هــذه الفقــرة راعــت اللجنــة الممارســات المتغيــرة فــي ســياقات أخــرى مــن النظــام  103
الدولــي لحقــوق الإنســان، مثــل تفســير لجنــة حقــوق الطفــل للمــادة 28)2( مــن اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، وكذلــك تفســير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للمــادة 7 مــن العهــد الدولــي 

للحقــوق المدنيــة والسياســية.

تلاحــظ اللجنــة أنــه بالرغــم مــن خلــو المــادة 26)2( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان  104
مــن الإشــارة إلــى الكرامــة الإنســانية فــإن واضعــي مشــروع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة قــد أدرجــوا صراحــة كرامــة الشــخصية الإنســانية كواحــد 

مــن الأهــداف الإلزاميــة التــي ينبغــي أن يوجــه التعليــم لهــا )المــادة 13)1((.

التعليق العام رقم 3 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 1. 105
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المرجع نفسه، الفقرة 2. 106

المرجع نفسه، الفقرة 9. 107

المرجع نفسه، الفقرة 9. 108

هنــاك مصــادر كثيــرة لمســاعدة الــدول الأطــراف فــي هــذا الخصــوص، مثــل المبــادئ  109
التوجيهيــة لوضــع المناهــج والكتــب الدراســية فــي التعليــم الدولــي الصــادرة عــن اليونســكو، 
"توطيــد   )1(13 المــادة  فــي  المحــددة  الأهــداف  بيــن  الوثيقــة ED/ECS/HCI. ومــن 
احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية". وفــي هــذا الســياق المحــدد ينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تبحــث المبــادرات التــي اتخــذت فــي إطــار عقــد الأمــم المتحــدة لتعليــم حقــوق 
الإنســان، ومــن الوثائــق المفيــدة بوجــه خــاص خطــة عمــل العقــد التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 
لتعليــم حقــوق  الوطنيــة  العمــل  التوجيهيــة لخطــط  فــي عــام 1996، والمبــادئ  العامــة 
الإنســان التــي وضعتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان لمســاعدة الــدول 

علــى الاســتجابة لعقــد الأمــم المتحــدة لتعليــم حقــوق الإنســان.

بالنســبة لمعنــى "إلزامــي"، و"مجانــي" انظــر التعليــق العــام رقــم 11 للجنــة المعنيــة بالحقــوق  110
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتيــن 6 و7.

فــي حــالات خاصــة قــد يكــون نظــام منــح مــن هــذا القبيــل هدفــاً مناســباً بوجــه خــاص  111
.)1(2 المــادة  تحدثــت عنهمــا  اللذيــن  الدولييــن  والتعــاون  للمســاعدة 

فــي إطــار التربيــة الأساســية لاحظــت اليونيســيف أن "الدولــة وحدهــا هــي التــي تســتطيع  112
أن تجمــع معــاً كل مكونــات النظــام التعليمــي بطريقــة متماســكة لكنهــا مرنــة"، اليونيســيف 

حالــة الأطفــال فــي العالــم، 1999، ص 77.

وفقــاً للمــادة 7)2( مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 بشــأن أســوأ أشــكال عمــل  113
الأطفــال لعــام 1999: "تتخــذ كل دولــة عضــو، واضعــة فــي اعتبارهــا أهميــة التعليــم 
فــي القضــاء علــى عمــل الأطفــال، تدابيــر فعالــة ومحــددة زمنيــاً مــن أجــل: )ج( ضمــان 
حصول جميع الأطفال المنتشــلين من أســوأ أشــكال عمل الأطفال على التعليم الأساســي 

المجانــي، حيثمــا كان ذلــك ممكنــاً وملائمــاً".

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتيــن  114
13 و14.

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  115
.9
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وثيقة الأمم المتحدة 		/001	/	E/C.1، المرفق الرابع. 116

علــى ســبيل المثــال، يجــوز قانونيــاً إنفــاذ مبــدأ عــدم التمييــز فيمــا يتعلــق بالمرافــق والســلع  117
والخدمــات الصحيــة فــي العديــد مــن الولايــات القانونيــة الوطنيــة.

العنايــة  118 المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي وتحســين  المبــادئ  إن 
بالصحــة العقليــة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 1991، القــرار 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  المعنيــة  للجنــة  العــام رقــم 5  119/46. والتعليــق 
والثقافيــة بشــأن المعوقيــن، ينطبقــان علــى الأشــخاص المصابيــن بمــرض عقلــي؛ ويــرد فــي 
برنامــج عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة المعقــود فــي القاهــرة فــي عــام 1994، 
وكذلــك فــي إعــلان وبرنامــج عمــل المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة المعقــود فــي 

بيجيــن فــي عــام 1995 تعريــف للصحــة الإنجابيــة ولصحــة المــرأة علــى التوالــي.

)1949(؛  119 الحــرب  حمايــة ضحايــا  بشــأن  جنيــف  اتفاقيــات  بيــن  المشــتركة   3 المــادة 
ضحايــا  بحمايــة  المتعلــق   )1977( جنيــف  لاتفاقيــات  الأول  الإضافــي  والبروتوكــول 
المنازعــات المســلحة الدوليــة، المــادة 75)2()أ(؛ والبروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــات 
جنيــف )1977( المتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة، المــادة 

4)أ(.

انظــر القائمــة النموذجيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة بشــأن العقاقيــر الأساســية، المنقحــة  120
فــي كانــون الأول/ديســمبر 1999، المعلومــات الدوائيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، المجلــد 

13، رقــم 4، 1999.

المقومــات الأساســية  121 الصحيــة  المرافــق والســلع والخدمــات  إلــى  هنــا  إشــارة  تشــمل أي 
للصحــة الموجــزة فــي الفقرتيــن 11 و12)أ( مــن هــذا التعليــق العــام، مــا لــم يــرد نــص 

ذلــك. صريــح بخــلاف 

انظــر المــادة 19-2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ويركــز هــذا  122
التعليــق العــام بشــكل خــاص علــى إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات بســبب أهميــة هــذه 

المســألة الخاصــة فيمــا يتعلــق بالصحــة.

فــي الأدبيــات والممارســات المتعلقــة بالحــق فــي الصحــة، كثيــراً مــا تــرد الإشــارة إلــى  123
ثلاثــة مســتويات مــن الرعايــة الصحيــة هــي: الرعايــة الصحيــة الأوليــة التــي تتنــاول عــادة 
الأمــراض الشــائعة والبســيطة نســبياً ويقدمهــا موظفــون صحيــون و/أو أطبــاء مدربــون 
تدريبــاً عامــاً يعملــون داخــل المجتمــع المحلــي وبتكلفــة منخفضــة نســبياً؛ والرعايــة الصحيــة 
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الثانويــة التــي تقــدم فــي المراكــز، وهــي مستشــفيات عــادة، وتتنــاول بصــورة عامــة الأمــراض 
المجتمــع  يمكــن علاجهــا علــى صعيــد  التــي لا  نســبياً  الخطيــرة  أو  البســيطة  الشــائعة 
المحلــي، وتســتخدم موظفيــن صحييــن وأطبــاء مدربيــن علــى تخصصــات محــددة، ومعــدات 
خاصــة، وتقــدم الرعايــة للمرضــى الداخلييــن أحيانــاً بتكلفــة مرتفعــة مقارنــة مــع الرعايــة 
الأوليــة؛ والرعايــة الصحيــة مــن المرتبــة الثالثــة التــي تقــدم فــي عــدد ضئيــل نســبياً مــن 
المراكــز، وتتنــاول عــادة عــددا صغيــرا مــن الأمــراض البســيطة أو الخطيــرة التــي تتطلــب 
موظفيــن صحييــن وأطبــاء مدربيــن علــى تخصصــات محــددة ومعــدات خاصــة، وغالبــاً مــا 
تكــون باهظــة التكلفــة نســبياً. ونظــراً إلــى أن أنــواع الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة ومــن 
المرتبــة الثالثــة كثيــراً مــا تتداخــل وغالبــاً مــا تتفاعــل، فــإن هــذا التصنيــف لا يقــدم دائمــاً 
المعاييــر الكافيــة للتفرقــة بينهــا علــى نحــو يســاعد علــى تحديــد مســتويات الرعايــة الصحيــة 
التــي يجــب أن تقدمهــا الــدول الأطــراف، وبالتالــي يكــون الإســهام المقــدم محــدوداً فيمــا 

يتعلــق بالفهــم المعيــاري للمــادة 12.

وفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، لــم يعــد معــدل المواليــد الموتــى يســتخدم بشــكل عــام، وحــل  124
محلــه معــدلات وفيــات الرضــع والأطفــال دون ســن الخامســة.

يشــير مصطلــح "الســابق للــولادة" إلــى مــا يوجــد أو يحــدث قبــل الــولادة؛ ويشــير مصطلــح  125
"مــا حــول الــولادة" إلــى الفتــرة الوجيــزة قبــل الــولادة وبعدهــا، ووفقــاً للإحصــاءات الطبيــة، 
تبــدأ هــذه الفتــرة عنــد إتمــام 28 أســبوعاً مــن بدايــة الحمــل وتحــدد نهايتهــا فــي فتــرة تتــراوح 
بيــن الأســبوع الأول والرابــع بعــد الــولادة؛ أمــا مصطلــح "الوليــدي"، فيغطــي الفتــرة المرتبطــة 
بــأول أربعــة أســابيع بعــد الــولادة؛ ويشــير مصطلــح "مــا بعــد الــولادة" إلــى مــا يحــدث بعــد 
الــولادة. ويقتصــر هــذا التعليــق العــام علــى اســتخدام المصطلحيــن العاميــن "مــا قبــل الــولادة" 

و"مــا بعــد الــولادة".

تعنــي الصحــة الإنجابيــة أن يتمتــع النســاء والرجــال بحريــة اختيــار الإنجــاب كلمــا أرادوا،  126
وتشــمل الحــق فــي معرفــة الوســائل الآمنــة والفعالــة والمقبولــة والميســورة ماليــاً لتنظيــم 
الأســرة والوصــول إلــى هــذه الوســائل وفقــاً لاختيارهــم، فضــلًا عــن الحــق فــي الوصــول إلــى 
خدمــات الرعايــة الصحيــة المناســبة التــي ســتمكِّن النســاء، علــى ســبيل المثــال، مــن إتمــام 

فتــرة الحمــل والــولادة بســلامة.

وتحيــط اللجنــة علمــاً فــي هــذا الصــدد بالمبــدأ 1 مــن إعــلان ســتكهولم لعــام 1972 الــذي  127
ينــص علــى مــا يلــي: "يتمتــع الفــرد بالحــق الأساســي فــي الحريــة، والمســاواة، وظــروف 
معيشــية مناســبة، وفــي بيئــة ذات نوعيــة تســمح بالعيــش فــي كرامــة ورفــاه"، كمــا تحيــط 
علمــاً بالتطــورات الأخيــرة فــي القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك قــرار الجمعيــة العامــة 94/45 
بشأن ضرورة ضمان وجود بيئة صحية من أجل رفاه الأفراد؛ والمبدأ 1 من إعلان ريو؛ 
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وصكــوك حقــوق الإنســان الإقليميــة مثــل المــادة 10 مــن البروتوكــول الإضافــي للاتفاقيــة 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 155 بشــأن الســلامة والصحــة المهنيتيــن وبيئــة العمــل  128
لعــام 1981، المــادة 2-4.

بالحقــوق  129 الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   2-19 المــادة  انظــر  12)ب(،  الفقــرة  انظــر 
المدنيــة والسياســية. ويركــز هــذا التعليــق العــام بشــكل خــاص علــى إمكانيــة الوصــول إلــى 

المعلومــات بســبب أهميــة هــذه المســألة الخاصــة فيمــا يتعلــق بالصحــة.

للاطلاع على الالتزامات الرئيسية، انظر الفقرتين 43 و44 من هذا التعليق العام. 130

المادة 24)1( من اتفاقية حقوق الطفل. 131

قــرار جمعيــة الصحــة العالميــة 47-10 لعــام 1994 والمعنــون "صحــة الأم والطفــل  132
وتنظيــم الأســرة: الممارســات التقليديــة الضــارة بصحــة الأم والطفــل".

تشــمل القواعــد الدوليــة الناشــئة حديثــا والمتصلــة بالشــعوب الأصليــة اتفاقيــة منظمــة العمــل  133
الدولية رقم 169 المتعلقة بالشــعوب الأصلية والقبلية في البلدان المســتقلة لعام 1989؛ 
والمادتيــن 29)ج( و)د( و30 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والمــادة 8)ي( مــن الاتفاقيــة 
المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي، التــي توصــي الــدول باحتــرام معــارف وابتــكارات وممارســات 
مجتمعــات الســكان الأصلييــن وصونهــا والمحافظــة عليهــا، وجــدول أعمــال القــرن 21 
التابــع لمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة، خاصــة الفصــل 26؛ والفقــرة 
20 مــن الجــزء الأول مــن إعــلان وبرنامــج عمــل فيينــا، التــي تنــص علــى ضــرورة أن 
تتخــذ الــدول خطــوات إيجابيــة منســقة مــن أجــل كفالــة احتــرام جميــع حقــوق الإنســان 
للشــعوب الأصليــة علــى أســاس عــدم التمييــز. انظــر أيضــاً ديباجــة الاتفاقيــة الإطاريــة 
للأمــم المتحــدة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ، والمــادة 3 منهــا؛ والمــادة 10)2()ه( مــن اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر فــي البلــدان التــي تعانــي مــن الجفــاف الشــديد و/أو مــن 
التصحــر، وبخاصــة فــي أفريقيــا. وخــلال الســنوات الأخيــرة، قــام عــدد متزايــد مــن الــدول 

بتعديــل دســاتيرها والأخــذ بتشــريعات تعتــرف بالحقــوق الخاصــة بالشــعوب الأصليــة.

التعليــق العــام رقــم 13 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  134
.43

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، رقــم 3،  135
الفقــرة 9؛ ورقــم 13، الفقــرة 44.
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التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، رقــم 3،  136
الفقــرة 9؛ ورقــم 13، الفقــرة 45.

وفقــاً للتعليقيــن العاميــن للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقمــي  137
12 و13، يشــتمل الالتــزام بالإنفــاذ علــى التــزام بالتيســير والتــزام بالتوفيــر. وفــي هــذا 
التعليــق العــام، يشــتمل الالتــزام بالإنفــاذ أيضــاً علــى التــزام بالتعزيــز نظــرا للأهميــة البالغــة 

لتعزيــز الصحــة فــي عمــل منظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا.

قرار الجمعية العامة 119/46)1991(. 138

عناصــر مثــل هــذه السياســة هــي: كشــف المــواد والمعــدات والعوامــل وعمليــات العمــل  139
الخطيــرة وتحديدهــا وإصــدار رخــص تتعلــق بهــا ومراقبتهــا؛ وتوفيــر المعلومــات الصحيــة 
وإنفــاذ  إليهــا؛  الحاجــة  دعــت  إذا  مناســبة  وقائيــة  ومعــدات  ملابــس  وتوفيــر  للعامليــن، 
بالحــوادث والأمــراض  الإبــلاغ  الكافــي؛ وشــرط  التفتيــش  خــلال  مــن  واللوائــح  القوانيــن 
المهنيــة، وإجــراء تحقيقــات فــي الحــوادث والأمــراض الخطيــرة وإعــداد إحصــاءات ســنوية؛ 
وحماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية التي تتخذ ضدهم بســبب إجراءات ســليمة 
اتخذوهــا وفقــا لهــذه السياســة؛ وتوفيــر خدمــات صحيــة مهنيــة لهــا وظائــف وقائيــة أساســاً. 
انظــر اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 155 بشــأن الســلامة والصحــة المهنيتيــن لعــام 

1981، ورقــم 161 بشــأن خدمــات الصحــة المهنيــة لعــام 1985.

المــادة الثانيــة مــن إعــلان ألمــا - آتــا، تقريــر المؤتمــر الدولــي المعنــي بالرعايــة الصحيــة  140
الأوليــة، 6-12 أيلول/ســبتمبر 1978، فــي: منظمــة الصحــة العالميــة، "سلســلة الصحــة 

للجميــع"، رقــم 1 منظمــة الصحــة العالميــة، جنيــف، 1978.

أيلول/ســبتمبر  141  13-5 القاهــرة،  والتنميــة،  بالســكان  المعنــي  الدولــي  المؤتمــر  تقريــر 
1994، منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع E.95.XIII.18، الفصــل الأول، القــرار 

1، المرفــق، الفصــلان الســابع والثامــن.

بصــرف النظــر عمــا إذا كان يمكــن للفئــات بصفتهــا هــذه أن تســعى للانتصــاف بوصفهــا  142
البعديــن  مــن  بــكل   12 بالمــادة  ملزمــة  الأطــراف  الــدول  فــإن  مميــزة،  حقــوق  صاحبــة 
الجماعــي والفــردي. والحقــوق الجماعيــة لهــا أهميــة كبيــرة فــي ميــدان الصحــة؛ والسياســة 
الحديثــة للصحــة العامــة تعتمــد بشــدة علــى الحمايــة والتعزيــز وهمــا نهجــان موجهــان أساســاً 

إلــى الجماعــات.

التعليق العام رقم 2 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 9. 143
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وثيقة الأمم المتحدة 		/003	/	E/C.1، المرفق الرابع. 144

ورد فــي تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام 2000، أن 1.1 مليــار شــخص لا  145
يســتطيعون الحصــول علــى إمــدادات محسّــنة بالميــاه )80 فــي المائــة منهــم مــن ســكان 
للشــرب  الصالحــة  الميــاه  مــن  لتــراً  يقــل عــن 20  مــا لا  توفيــر  قــادرة علــى  الأريــاف( 
للشــخص الواحــد فــي اليــوم؛ ووفقــاً لهــذه التقديــرات، فــإن 4.	 مليــار شــخص يعيشــون 
 The Global ,WHO بــدون مرافــق صحيــة. انظــر منشــور منظمــة الصحــة العالميــة
000, Geneva	 Water Supply and Sanitation Assessment,، الصفحة 
1. وفضــلًا عــن ذلــك، يعانــي 3.	 مليــار شــخص ســنوياً مــن الإصابــة بأمــراض منقولــة 
بالميــاه: انظــر لجنــة التنميــة المســتدامة التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، التقييــم الشــامل 

لمــوارد الميــاه العذبــة فــي العالــم، نيويــورك، 1997، الصفحــة 45.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتيــن  146
5 و32.

والثقافيــة،  147 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   14 رقــم  العــام  التعليــق 
و51. و43  و40  و36  و34  و15  و)د(  و)ب(  و12)أ(   11 الفقــرات 

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  148
8)ب(. انظر أيضاً تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن الملائم 
بوصفــه عنصــراً مــن عناصــر الحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم، الســيد ميلــون كوثــري، 
وثيقــة الأمــم المتحــدة /59	00	E/CN.4/، المقــدم بموجــب قــرار اللجنــة 28/2001 
المــؤرخ 20 نيســان/أبريل 2001. وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي الغــذاء الكافــي، انظــر تقريــر 
المقــرر الخــاص للجنــة عــن الحــق فــي الغــذاء، الســيد جــان زيغلــر، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
/58	00	E/CN.4/، المقــدم عمــلًا بقــرار لجنــة حقــوق الإنســان 25/2001 المــؤرخ 

20 نيســان/أبريل 2001.

انظــر الفقــرة 2)ح( مــن المــادة 14 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز  149
ضــد المــرأة؛ والفقــرة 2)ج( مــن المــادة 24 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والمــواد 20 و26 
والمــواد  1949؛  لعــام  الحــرب  أســرى  معاملــة  بشــأن  جنيــف  اتفاقيــة  مــن  و29 و46 
وقــت  فــي  المدنييــن  الأشــخاص  حمايــة  بشــأن  جنيــف  اتفاقيــة  مــن  و127  و89   85
الحــرب، لعــام 1949؛ والمادتيــن 54 و55 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق 
بهــذه الاتفاقيــة لعــام 1977؛ والمادتيــن 5 و14 مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي لعــام 
1977؛ وديباجــة خطــة عمــل مــار دل بلاتــا لمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالميــاه؛ 
المتحــدة  القــرن 21، تقريــر مؤتمــر الأمــم  الفقــرة 18-47 مــن جــدول أعمــال  وانظــر 
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المعنــي بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانيــرو، 3-14 حزيران/يونيــه 1992، وثائــق الأمــم 
 A/CONF.151/		/Rev.1 )Vol. I and Vol. I/Corr.1, Vol. II,( المتحــدة
 ،E.93.I.8 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ، )Vol. III and Vol. III/Corr.1
المبــدأ رقــم 3؛  الثانــي؛  المرفــق  القــرار 1،  المؤتمــر،  قــرارات اعتمدهــا  المجلــد الأول: 
وبيــان دبلــن بشــأن الميــاه والتنميــة المســتدامة، المؤتمــر الدولــي المعنــي بالميــاه والبيئــة، 
العمــل،  المتحــدة 	A/CONF.151/PC/11؛ والمبــدأ رقــم 2، برنامــج  وثيقــة الأمــم 
 ،1994 أيلول/ســبتمبر   13-5 القاهــرة،  والتنميــة،  للســكان  الدولــي  المؤتمــر  تقريــر 
 ،1 القــرار  الأول،  الفصــل   ،E.95.XIII.18 المبيــع  رقــم  المتحــدة،  الأمــم  منشــورات 
المرفــق؛ والفقرتيــن 5 و19 مــن التوصيــة 14)2001( للجنــة الــوزراء المقدمــة إلــى الــدول 
الأعضــاء بشــأن الميثــاق الأوروبــي المتعلــق بالمــوارد المائيــة؛ والقــرار 6/2002 للجنــة 
الأمــم المتحــدة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان بشــأن تعزيــز إعمــال الحــق فــي 
الحصــول علــى ميــاه الشــرب. وانظــر أيضــاً التقريــر بشــأن العلاقــة بيــن التمتــع بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتشــجيع إعمــال الحــق فــي الوصــول إلــى ميــاه الشــرب 
والمرافــق الصحيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة /10	00	/	E/CN.4/Sub.، المقــدم مــن 
المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة، المعنــي بالحــق فــي الوصــول إلــى ميــاه الشــرب والمرافــق 

الصحيــة، الســيد الحجــي غيســه.

لعــام  150 التنفيــذ  المســتدامة، خطــة  بالتنميــة  المعنــي  العالمــي  القمــة  مؤتمــر  أيضــاً  انظــر 
25)ج(. الفقــرة   ،2002

ويتصــل ذلــك بــكل مــن توافــر الأغذيــة وإمكانيــة الحصــول عليهــا المتعلقيــن بالحــق فــي  151
الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   12 رقــم  العــام  التعليــق  انظــر  الكافــي،  الغــذاء 

و13.  12 الفقرتــان  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 

اســتخدام  152 بقانــون  المتعلقــة  المتحــدة  باتفاقيــة الأمــم  المرفــق  التفاهــم  بيــان  أيضــاً  انظــر 
 ،A/51/869 المجــاري المائيــة فــي الأغــراض غيــر الملاحيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة
المؤرخــة 11 نيســان/أبريل 1997، الــذي أعلــن فيــه أنــه يتعيــن، عنــد تحديــد الاحتياجــات 
الحيوية للإنســان في حالة نشــوب نزاعات على اســتخدام المجاري المائية، "إيلاء اهتمام 
خــاص لتوفيــر مــا يكفــي مــن ميــاه للمحافظــة علــى حيــاة الإنســان، بمــا فــي ذلــك ميــاه 

الشــرب والميــاه اللازمــة لإنتــاج الأغذيــة تجنبــاً لحــدوث مجاعــة".

انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  153
والثقافيــة، الفقــرة 15.

وفقــاً لتعريــف منظمــة الصحــة العالميــة، تتضمــن الأمــراض التــي تحملهــا ناقــلات المــرض  154
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أمراضــاً تنقــل بواســطة الحشــرات )الملاريــا وداء الخيطيــات وحمــى الضنــك وفيــروس 
الالتهــاب الدماغــي اليابانــي والحمــى الصفــراء(، والأمــراض التــي يكــون فيهــا الحلــزون 
المائــي بمثابــة العائــل الوســيط )داء البلهارســيا( والأمــراض الحيوانيــة المصــدر التــي تــؤدي 

فيهــا الفطريــات دور العائــل الاحتياطــي.

للاطــلاع علــى تعريــف الاســتدامة، انظــر تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة  155
والتنمية، ريو دي جانيرو، 13-14 حزيران/يونيه 1992، الإعلان عن البيئة والتنمية، 
المبادئ 1 و8 و9 و10 و12 و15؛ وجدول أعمال القرن 21، لا سيما المبادئ 3-5 
و7-27 و7-28 و7-35 و7-39 و7-41 و18-3 و18-8 و18-35 و40-18 

و18-48 و18-50 و18-59 و68-18.

تعنــي كلمــة "مســتمراً" أن يكــون انتظــام الإمــداد بالميــاه كافيــاً للاســتخدامات الشــخصية  156
والمنزليــة.

خــلال  157 مــن  للاســتهلاك  المســتخدم  المــاء  "الشــرب"  عبــارة  تعنــي  الســياق،  هــذا  فــي 
المشــروبات والمــواد الغذائيــة. وتعنــي عبــارة "الصحــة الشــخصية" التخلــص مــن نفايــات 
الإنســان. فالمــاء ضــروري للصحــة الشــخصية فــي حالــة اعتمــاد وســائل تســتند إلــى المــاء. 
وتعنــي عبــارة "إعــداد الغــذاء" نظافــة الغــذاء وإعــداد المــواد الغذائيــة، ســواء دخــل المــاء فــي 
إعــداد الغــذاء أم لامســه. وتعنــي عبــارة "النظافــة الصحيــة الشــخصية والأســرية" النظافــة 

الشــخصية ونظافــة بيئــة الأســرة.

158  J. Bartram and G. Howard, "Domestic water quantity, serviceانظر
 level and health: what should be the goal for water and health
 Basic water" P. H. Gleick )199	( ًانظــر أيضــا .sectors" WHO, 	00	
 requirements for human activities: meeting basic needs" Water

.International, 	1, pp. 83-9	

تحيــل اللجنــة الــدول الأعضــاء إلــى المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، المتعلقة  159
 Guidelines for drinking-water quality, 	nd ,WHO ،بنوعيــة ميــاه الشــرب
edition, vols. 1-3 )Geneva, 1993(، وقد أعدت من أجل "استخدامها كأساس 
لوضــع المعاييــر الوطنيــة التــي مــن شــأنها، فــي حالــة تنفيذهــا علــى نحــو صحيــح، أن تكفــل 
ســلامة إمــدادات ميــاه الشــرب مــن خــلال القضــاء علــى مكونــات الميــاه المعروفــة بأنهــا 

خطــرة للصحــة أو تقليــل تركيزهــا إلــى أدنــى حــد".

انظــر أيضــاً تعليقــات اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، رقــم 4،  160
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الفقــرة 8)ب(؛ ورقــم 13، الفقــرة 6)أ(؛ ورقــم 14، الفقرتيــن 8)أ( و)ب(. وتشــمل الأســرة 
المعيشــية المســاكن الدائمــة أو شــبه الدائمــة أو مواقــع التوقــف المؤقتــة.

انظــر المــواد 20 و26 و29 و46 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة المؤرخــة فــي 12 آب/ 161
أغســطس 1949؛ والمــواد 59 و89 و127 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المؤرخــة فــي 
12 آب/أغســطس 1949؛ والفقــرة 2 مــن المــادة 15 والمــادة 20 مــن مجموعــة القواعــد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، فــي حقــوق الإنســان: مجموعــة الصكــوك الدوليــة 

.E.88.XIV.1 لحقــوق الإنســان، منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع

التعليق العام رقم 3 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 9. 162

فيمــا يتعلــق بالترابــط بيــن قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، تشــير اللجنــة إلــى  163
اســتنتاجات محكمة العدل الدولية بشــأن شــرعية التهديد بالأســلحة النووية أو اســتخدامها، 
تقاريــر محكمــة العــدل الدوليــة )1996(، الفقــرة 25 مــن الصفحــة 226 مــن النــص 

الإنكليــزي.

انظــر المادتيــن 54 و56 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف )1977(،  164
والمــادة 54 مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي )1977(، والمادتيــن 20 و46 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الثالثــة المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 والمــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات 

جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949.

انظــر الفقــرة 2)ح( مــن المــادة 14 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز  165
ضــد المــرأة؛ والفقــرة 2)ج( مــن المــادة 24 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والمــواد 20 و26 
والمــواد  1949؛  لعــام  الحــرب  أســرى  معاملــة  بشــأن  جنيــف  اتفاقيــة  مــن  و29 و46 
وقــت  فــي  المدنييــن  الأشــخاص  حمايــة  بشــأن  جنيــف  اتفاقيــة  مــن  و127  و89   85
الحــرب، لعــام 1949؛ والمادتيــن 54 و55 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق 
بهــذه الاتفاقيــة لعــام 1977؛ والمادتيــن 5 و14 مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي لعــام 
1977؛ وديباجــة خطــة عمــل مــار دل بلاتــا لمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالميــاه؛ 
المتحــدة  القــرن 21، تقريــر مؤتمــر الأمــم  الفقــرة 18-47 مــن جــدول أعمــال  وانظــر 
المعنــي بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانيــرو، 3-14 حزيران/يونيــه 1992، وثيقــة الأمــم 
 A/CONF.151/		/Rev.1 )Vol. I and Vol. I/Corr.1, Vol. II, المتحــدة 
 ،E.93.I.8 ومنشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ،)Vol. III and Vol. III/Corr.1
المبــدأ رقــم 3؛  الثانــي؛  المرفــق  القــرار 1،  المؤتمــر،  قــرارات اعتمدهــا  المجلــد الأول: 
وبيــان دبلــن بشــأن الميــاه والتنميــة المســتدامة، المؤتمــر الدولــي المعنــي بالميــاه والبيئــة، 
العمــل،  المتحــدة 	A/CONF.151/PC/11؛ والمبــدأ رقــم 2، برنامــج  وثيقــة الأمــم 
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 ،1994 أيلول/ســبتمبر   13-5 القاهــرة،  والتنميــة،  للســكان  الدولــي  المؤتمــر  تقريــر 
 ،1 القــرار  الأول،  الفصــل   ،E.95.XIII.18 المبيــع  رقــم  المتحــدة،  الأمــم  منشــورات 
المرفــق؛ والفقرتيــن 5 و19 مــن التوصيــة 14)2001( للجنــة الــوزراء المقدمــة إلــى الــدول 
الأعضــاء بشــأن الميثــاق الأوروبــي المتعلــق بالمــوارد المائيــة؛ والقــرار 6/2002 للجنــة 
الأمــم المتحــدة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان بشــأن تعزيــز إعمــال الحــق فــي 
الحصــول علــى ميــاه الشــرب. وانظــر أيضــاً التقريــر بشــأن العلاقــة بيــن التمتــع بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتشــجيع إعمــال الحــق فــي الوصــول إلــى ميــاه الشــرب 
والمرافــق الصحيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة /10	00	/	E/CN.4/Sub. المقــدم مــن 
المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة، المعنــي بالحــق فــي الوصــول إلــى ميــاه الشــرب والمرافــق 
الصحيــة، الســيد الحجــي غيســه. والفصــول 5 و7 و18 مــن جــدول أعمــال القــرن 21؛ 
ومؤتمــر القمــة العالمــي المعنــي بالتنميــة المســتدامة، خطــة التنفيــذ )2002( الفقــرات 6)أ( 

و)ل( و)م(، و7 و36 و38.

انظــر اتفاقيــة التنــوع البيئــي، واتفاقيــة مكافحــة التصحــر، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة  166
لتغييــر المنــاخ والبروتوكــولات اللاحقــة.

تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 14 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  167
علــى أن تكفــل الــدول الأطــراف للمــرأة الحــق فــي "التمتــع بظــروف معيشــية ملائمــة، ولا 
ســيما فيمــا يتعلــق ]...[ المرافــق الصحيــة". وتطالــب الفقــرة 2 مــن المــادة 24 مــن اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل الــدول الأطــراف بــأن "تكفــل تزويــد جميــع قطاعــات المجتمــع ]...[ بالتعليــم 
والإصحــاح  النظافــة   ]...[ وفوائــد   ]...[ الأساســية  المعلومــات  اســتخدام  فــي  ودعمهــا 

البيئــي".

تلاحــظ اللجنــة أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون اســتخدام المجــاري الدوليــة فــي الأغــراض  168
غيــر الملاحيــة ينــص علــى ضــرورة مراعــاة الاحتياجــات الاجتماعيــة والبشــرية عنــد تحديــد 
لمنــع  التدابيــر  الــدول الأطــراف  تتخــذ  المائيــة بصــورة عادلــة، وأن  المجــاري  اســتخدام 
إيقــاع ضــرر كبيــر، وأن تولــي، فــي حالــة النــزاع، اهتمامــاً خاصــاً لمتطلبــات الاحتياجــات 

الإنســانية الحيويــة: انظــر المــواد 5 و7 و10 مــن الاتفاقيــة.

أشــارت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا العــام  169
رقــم 8 إلــى مــا يترتــب علــى الجــزاءات مــن أثــر يتمثــل فــي اضطــراب إمــدادات المرافــق 
الصحيــة والميــاه الصالحــة للشــرب، وإلــى أن مــن الضــروري أن تنــص نُظــم الجــزاءات 

علــى إصــلاح الهيــاكل الأساســية لتوفيــر الميــاه النظيفــة.

بخصوص تعريف "الأطراف الثالثة"، انظر الفقرة 23 من هذا التعليق. 170
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171  E. Riedel, "New bearings to the State reporting procedure: انظــر
 practical ways to operationalize economic, social and cultural
 rights- The example of the right to health", in S. von Schorlemer
, pp. 345-358	00	 ed.(, Praxishandbuch UNO,(. وتشــير اللجنــة مثــلًا 
إلــى الالتــزام الــذي تــم التعهــد بــه فــي عــام 2002 فــي مؤتمــر القمــة العالمــي المعنــي 
بالتنميــة المســتدامة، والــوارد فــي خطــة التنفيــذ والقاضــي بتخفيــض نســبة الســكان غيــر 
القادريــن علــى الحصــول علــى المــاء الصالــح للشــرب أو علــى دفــع تكاليفــه )علــى النحــو 
المشــار إليــه فــي إعــلان الألفيــة( ونســبة الأشــخاص الذيــن لا يســتطيعون الوصــول إلــى 

المرافــق الصحيــة الأساســية إلــى النصــف بحلــول عــام 2015.

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،  172 المعنيــة  للجنــة  العــام رقــم 14  التعليــق 
.58 الفقــرة 

والثقافيــة،  173 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   9 رقــم  العــام  التعليــق 
الفقــرة 4؛ والمبــدأ 10 مــن إعــلان ريــو دي جانيــرو بشــأن البيئــة والتنميــة، يشــير المبــدأ 
10 مــن إعــلان ريــو دي جانيــرو بشــأن البيئــة والتنميــة )تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
المعنــي بالبيئــة والتنميــة، فيمــا يتعلــق بقضايــا البيئــة، إلــى أنــه "... تكفــل الــدول فــرص 
الوصــول، بفعاليــة، إلــى الإجــراءات القضائيــة والإداريــة، بمــا فــي ذلــك التعويــض وســبل 
الانتصــاف". انظــر الفقــرة 2)ح( مــن المــادة 14 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة؛ والفقــرة 2)ج( مــن المــادة 24 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والمــواد 
20 و26 و29 و46 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أســرى الحــرب لعــام 1949؛ 
والمــواد 85 و89 و127 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي 
الأول  الإضافــي  البروتوكــول  مــن  54 و55  والمادتيــن  1949؛  لعــام  الحــرب،  وقــت 
البروتوكــول الإضافــي  مــن  5 و14  1977؛ والمادتيــن  لعــام  الاتفاقيــة  بهــذه  الملحــق 
الثانــي لعــام 1977؛ وديباجــة خطــة عمــل مــار دل بلاتــا لمؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي 
تقريــر مؤتمــر الأمــم  القــرن 21،  مــن جــدول أعمــال  الفقــرة 47-18  بالميــاه؛ وانظــر 
 ،1992 3-14 حزيران/يونيــه  جانيــرو،  دي  ريــو  والتنميــة،  بالبيئــة  المعنــي  المتحــدة 
 A/CONF.151/		/Rev.1 )Vol. I and Vol. I/Corr.1,( وثيقة الأمم المتحدة
Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1(( )منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع 
E.93.I.8(، المجلــد الأول: قــرارات اعتمدهــا المؤتمــر، القــرار 1، المرفــق الثانــي؛ المبــدأ 
رقــم 3؛ وبيــان دبلــن بشــأن الميــاه والتنميــة المســتدامة، المؤتمــر الدولــي المعنــي بالميــاه 
والبيئــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 	A/CONF.151/PC/11؛ والمبــدأ رقــم 2، برنامــج 
العمــل، تقريــر المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة، القاهــرة، 5-13 أيلول/ســبتمبر 1994 
)منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع E.95.XIII.18(، الفصــل الأول، القــرار 1، 
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المرفــق؛ والفقرتيــن 5 و19 مــن التوصيــة 14)2001( للجنــة الــوزراء المقدمــة إلــى الــدول 
الأعضــاء بشــأن الميثــاق الأوروبــي المتعلــق بالمــوارد المائيــة؛ والقــرار 6/2002 للجنــة 
الأمــم المتحــدة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان بشــأن تعزيــز إعمــال الحــق فــي 
الحصــول علــى ميــاه الشــرب. وانظــر أيضــاً التقريــر بشــأن العلاقــة بيــن التمتــع بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتشــجيع إعمــال الحــق فــي الوصــول إلــى ميــاه الشــرب 
والمرافــق الصحيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة /10	00	/	E/CN.4/Sub. المقــدم مــن 
المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة، المعنــي بالحــق فــي الوصــول إلــى ميــاه الشــرب والمرافــق 

الصحيــة، الســيد الحجــي غيســه.

والاجتماعيــة  174 الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  العاميــن  التعليقيــن  أيضــاً  انظــر 
و7.  4 رقمــي  والثقافيــة، 

وثيقة الأمم المتحدة 		/	00	/	E/C.1، المرفق الثامن. 175

مشــروع العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان، تقريــر اللجنــة الثالثــة، وثيقــة الأمــم  176
المتحــدة A/53/65، 17 كانــون الأول/ديســمبر 1962، الفقــرة 85.

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 4،  177
الفقــرة 6؛ ورقــم 7، الفقــرة 10.

التعليــق العــام رقــم 12 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  178
.26

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 11،  179
الفقــرة 3؛ ورقــم 13، الفقرتــان 6)ب(، 31 و32.

والثقافيــة،  180 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   14 رقــم  العــام  التعليــق 
.22-18 الفقــرات 

والثقافيــة،  181 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   15 رقــم  العــام  التعليــق 
و14.  13 الفقرتــان 

التعليــق العــام رقــم 25 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري، بشــأن أبعــاد  182
التمييــز العنصــري ذات الصلــة بنــوع الجنــس.

كما هو محدد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 183



383

الهوامش والمراجع

ومــع ذلــك، ثمــة اســتثناء واحــد لهــذا المبــدأ العــام: الأســباب الخاصــة بأحــد الأفــراد الذكــور  184
المرشــحين قــد ترجــح كفتــه، ويتطلــب هــذا الأمــر التقييــم بعنايــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

جميــع المعاييــر المتعلقــة بالشــخص المرشــح. وهــذا شــرط مــن شــروط مبــدأ التناســب.

التعليق العام رقم 3 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 185

وفقــاً للتعليقيــن العاميــن رقمــي 12 و13 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  186
والثقافيــة، فــإن الالتــزام بالإنفــاذ ينطــوي علــى التــزام بالتيســير والتــزام بالتوفيــر. والالتــزام 
بالإنفــاذ فــي هــذا التعليــق العــام ينطــوي أيضــاً علــى التــزام بتعزيــز القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

تــرد أمثلــة أخــرى علــى الالتزامــات والانتهــاكات المحتملــة للمــادة 3، مــن منظــور الفقرتيــن  187
1 و2 مــن المــادة 11، والتعليــق العــام رقــم 12 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 26.

والثقافيــة،  188 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   14 رقــم  العــام  التعليــق 
.21-18 الفقــرات 

يُشــار فــي هــذا الصــدد إلــى التوصيــة العامــة رقــم 25 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز  189
ضــد المــرأة بشــأن الفقــرة 1 مــن المــادة 4 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، والتعليــق العــام رقــم 13 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  تنفيــذ  بشــأن  ليمبــرغ  ومبــادئ  والثقافيــة، 

والاجتماعيــة والثقافيــة.

وثيقة الأمم المتحدة 		/	00	/	E/C.1، المرفق الرابع. 190

تشــمل الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، اتفاقيــة باريــس  191
لحمايــة الملكيــة الصناعيــة، بصيغتهــا الأخيــرة المنقحــة فــي عــام 1967؛ واتفاقيــة بــرن 
لحمايــة الأعمــال الأدبيــة والفنيــة، بصيغتهــا الأخيــرة المنقحــة فــي عــام 1979؛ والاتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة فنانــي الأداء ومنتجــي التســجيلات الصوتيــة وهيئــات الإذاعــة )اتفاقيــة 
رومــا(؛ ومعاهــدة حقــوق المؤلــف للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة؛ ومعاهــدة فنانــي 
الأداء والفونوغرامــات للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )التــي، ضمــن جملــة أمــور، 
توفــر الحمايــة لمــن يــؤدون "اللوحــات الفولكلوريــة"(، واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي؛ والاتفاقيــة 
العالميــة لحقــوق التأليــف والنشــر، بصيغتهــا الأخيــرة المنقحــة فــي عــام 1971؛ واتفــاق 
المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة 

بالتجــارة.
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انظــر المــادة 17 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 5)د(‘5‘ مــن الاتفاقيــة  192
البروتوكــول  مــن  العنصــري؛ والمــادة 1  التمييــز  أشــكال  للقضــاء علــى جميــع  الدوليــة 
الأول للاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية؛ والمــادة 21 مــن 
الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 4 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 

والشــعوب.

انظــر المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ والفقــرة 2 مــن المــادة 19 مــن  193
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ والمــادة 5 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 13 مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان والمــادة 9 مــن 

الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.

انظــر الفقــرة 2 مــن المــادة 26 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. انظــر أيضــاً  194
الفقــرة 1 مــن المــادة 13 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة.

التمييــز  195 أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن  5)ه   ــ(‘6‘  المــادة  انظــر 
العنصــري؛ والمــادة 14 مــن البروتوكــول الإضافــي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والفقــرة 2 مــن المــادة 17 مــن 

الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.

انظر المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية؛ والمادة 13)ج(  196
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والمــادة 31 مــن اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل؛ والمــادة 31 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن 

وأفــراد أســرهم.

انظر أيضاً الفقرة 32 أدناه. 197

198 Maria Green, International Anti- Poverty Law Center, "Drafting 
history of article 15 )1( )c( of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights", E/C.1	/	000/15, 
para.  45.

حقــوق الإنســان والملكيــة الفكريــة، بيــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  199
والثقافيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 001/15	/	E/C.1، الفقــرة 6.
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انظر الفقرة 2 من المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  200
والثقافية.

انظر أيضاً المادتين 4 و5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  201
والثقافية.

بإعــلان حقــوق  202 المعنــي  العامــل  الفريــق  الثانيــة، تقريــر  الــدورة  لجنــة حقــوق الإنســان، 
 ،1947 الأول/ديســمبر  كانــون   10  ،E/CN.4/57 المتحــدة الأمــم  وثيقــة  الإنســان، 

.15 الصفحــة 

انظر المادة 6 مكرراً من اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية. 203

فــي  204 الــواردة  المواطنيــن  المتعلقــة بمعاملــة  مــا، الأحــكام  إلــى حــد  الحظــر،  هــذا  يكــرر 
الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة، ويتمثــل الفــرق الرئيســي فــي أن الفقــرة 2 
مــن المــادة 2 والمــادة 3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة لا تنطبقــان علــى الأجانــب وحدهــم بــل كذلــك علــى مواطنــي الدولــة الطــرف، 
انظر المواد 6 إلى 15 من العهد: "كل فرد". انظر أيضاً، التعليق العام رقم 16 للجنة 

المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

إن الحاجــة إلــى إقامــة تــوازن كافٍ بيــن الحقــوق الــواردة فــي الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15  205
والحقــوق الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي العهــد تســري بصفــة خاصــة علــى الحــق فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة )الفقــرة 1)أ( مــن المــادة 15( وحــق التمتــع بفوائــد التقــدم 
العلمــي وبتطبيقاتــه )الفقــرة 1)ب( مــن المــادة 15( والحــق فــي الغــذاء )المــادة 11( وفــي 

الصحــة )المــادة 12( وفــي التعليــم )المــادة 13(.

انظــر الفقــرة 2 مــن المــادة 17 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ والفقــرة 2 مــن  206
المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان؛ والمــادة 1 مــن البروتوكــول الأول 

للاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.

التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 3،  207
الفقــرة 9؛ ورقــم 13، الفقــرة 43; ورقــم 14، الفقــرة 30. انظــر أيضــاً مبــادئ ليمبــرغ بشــأن 
تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتــان 16 

و22. 

التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 3،  208
الفقــرة 9؛ ورقــم 13، الفقــرة 44؛ ورقــم 14، الفقــرة 31. انظــر أيضــاً مبــادئ ليمبــرغ بشــأن 

تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 21.
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التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 3،  209
الفقــرة 9؛ ورقــم 13، الفقــرة 45؛ ورقــم 14، الفقــرة 32.

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 13،  210
الفقرتيــن 46 و47؛ ورقــم 14، الفقــرة 33. انظــر أيضــاً مبــادئ ماســتريخت التوجيهيــة 

بشــأن انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 6.

انظــر الفقــرة 1)ج( مــن المــادة 15 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة  211
والاجتماعيــة والثقافيــة مقترنــة بالمــادة 27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية. انظــر أيضــاً التوصيــة المتعلقــة بمشــاركة النــاس جميعــاً فــي الحيــاة الثقافيــة 
ومســاهمتهم فيهــا، التــي اعتُمــدت فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1976، الفقــرة الأولــى 

)2()و( والصــادرة عــن اليونســكو، المؤتمــر العــام، الــدورة التاســعة عشــرة.

التعليــق العــام رقــم 9 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. انظــر  212
أيضــاً المــادة 8 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

المدنيــة  213 بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن  المــادة 22  مــن  الفقــرة 1  أيضــاً  انظــر 
والسياســية.

حقــوق الإنســان والملكيــة الفكريــة، بيــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  214
والثقافيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 001/15	/	E/C.1، الفقــرة 9. 

المرجع نفسه، الفقرة 17. 215

المرجع نفسه، الفقرة 12. 216

المرجع نفسه، الفقرة 4. 217

اتفــاق المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلة  218
بالتجــارة، الفقــرة 2 مــن المــادة 27.

إعــلان اليونســكو العالمــي المتعلــق بالمجيــن البشــري وحقــوق الإنســان، المــادة 4، رغــم أن  219
هــذا الصــك ليــس مُلزِمــاً قانونــاً حتــى الآن.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  220
.14
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حقــوق الإنســان والملكيــة الفكريــة، بيــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  221
والثقافيــة، وثيقــة الامــم المتحــدة 001/15	/	E/C.1، الفقــرة 15.

اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي، المــادة 8)ي(. انظــر أيضــاً القــرار 21/2001، وثيقــة الأمــم  222
لتعزيــز  الفرعيــة  اللجنــة  الصــادر عــن   E/CN.4/Sub.	/Res/	001/	1 المتحــدة

وحمايــة حقــوق الإنســان، الاجتمــاع الســادس والعشــرون.

انظــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 8؛ والتعليــق العــام رقــم 9 للجنــة المعنيــة  223
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرتين 3 و9؛ ومبادئ ليمبرغ بشــأن تنفيذ 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 19؛ ومبــادئ 
ماســتريخت التوجيهيــة بشــأن انتهــاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 

.22

التعليــق العــام رقــم 9 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 9  224
)فيمــا يتعلــق بســبل الانتصــاف الإداريــة(. انظــر كذلــك المــادة 14)1( مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

التعليق العام رقم 9 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 9. 225

العولمــة وأثرهــا علــى التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بيــان للجنــة  226
 ،E/1999/22 المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثيقة الأمم المتحدة

الفصــل الســادس، الفقــرة 5.

وثيقة الأمم المتحدة 		/	00	/	E/C.1، المرفق العاشر. 227

انظــر ديباجــة اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 168 بشــأن النهــوض بالعمالــة والحمايــة  228
مــن البطالــة لعــام 1988 علــى "...أهميــة العمــل والعمالــة المنتجــة فــي كل مجتمــع، لا 
بســبب مــا يوفرانــه مــن مــوارد للمجتمــع وحســب، وإنمــا أيضــاً بســبب مــا يحققانــه مــن دخــل 
للعمــال، ومــا يســندانه إلــى العمــال مــن دور اجتماعــي ويبعاثانــه فيهــم مــن شــعور بالرضــا 

عــن الــذات".

لجنــة حقــوق الإنســان، الــدورة الحاديــة عشــرة، البنــد 31 مــن جــدول الأعمــال، 1957،  229
.A/3525 وثيقــة الأمــم المتحــدة

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930،  230
الفقــرة 1 مــن المــادة 2؛ انظــر أيضــاً الفقــرة 2. اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 105 

المتعلقــة بإلغــاء العمــل الجبــري لعــام 1957.
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المواضيــع. واســتمدت  231 هــذه  بعــض  ســوى  العهــد  مــن  2-2 و3  المادتيــن  فــي  تــرد  لا 
المواضيــع الأخــرى مــن ممارســة اللجنــة أو مــن ممارســات تشــريعية أو قضائيــة فــي عــدد 

مــا انفــك يــزداد مــن الــدول الأطــراف.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  232
.12

والثقافيــة،  233 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   16 رقــم  العــام  التعليــق 
.25-23 الفقــرات 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل الفقــرة 1 مــن المــادة 32، المكــررة فــي الفقــرة الثانيــة مــن ديباجــة  234
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق ببيــع الأطفــال واســتغلالهم فــي 
البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة. انظــر أيضــاً الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن البروتوكــول، بشــأن 

الســخرة.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  235
22، والفقــرة 24 بشــأن التقاعــد.

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وإشــارات  236
أخــرى واردة فــي الفقــرات 20 إلــى 24.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 159 بشــأن التأهيــل المهنــي والعمالــة )المعوقــون( لعــام  237
1983. وانظــر الفقــرة 2 مــن المــادة 1 بشــأن إمكانيــة الحصــول علــى عمــل. انظــر أيضــاً 
القواعــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكافــؤ الفــرص للمعوقيــن، التــي أعلنتهــا الجمعيــة العامــة 

فــي قرارهــا 96/48 الصــادر فــي 20 كانــون الأول/ديســمبر 1993.

التعليق العام رقم 3 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 1. 238

نفس المرجع، الفقرة 2. 239

نفس المرجع، الفقرة 9. 240

نفس المرجع، الفقرة 9. 241

إن كان علــى أســاس التطــوع. انظــر أيضــاً، فيمــا يتعلــق بمســألة عمــل الســجناء،    القواعــد  242
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء والمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 29 

بشــأن العمــل الجبــري أو الإلزامــي لعــام 1930.
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اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة 1 من المادة 31. 243

الأطفــال  244 عمــل  أشــكال  أســوأ  بشــأن حظــر   182 رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــة 
لعــام 1999، الفقــرة 7 مــن المــادة 2، والتعليــق العــام رقــم 13 للجنــة المعنيــة بالحقــوق 

والثقافيــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122 بشــأن سياســة العمالــة لعــام 1964، الفقــرة 1  245
مــن المــادة 1.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 88 بشأن تنظيم إدارات التوظيف لعام 1948. 246

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 88 بشــأن تنظيــم إدارات التوظيــف لعــام 1948؛  247
وبالمثــل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 2 بشــأن البطالــة لعــام 1919. وانظــر أيضــاً 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 168 بشــأن النهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة 

لعــام 1988.

وثيقة الأمم المتحدة E/2010/22، المرفق السادس. 248

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 160 بشــأن إحصــاءات العمــل لعــام 1979، وبخاصــة  249
المادتين 1 و2.

250 .E/C.1	/GC.19 وثيقة الأمم المتحدة

الإعــلان المتعلــق بأهــداف ومقاصــد منظمــة العمــل الدوليــة، مرفــق لدســتور منظمــة العمــل  251
الدوليــة، القســم الثالــث، الفقــرة )و(.

المــادة 5)ه ـــ(‘4‘ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري،  252
والمادتــان 11-1)ه ــ( و14)2()ج( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة، والمــادة 26 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ورد الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي صراحــةً فــي المــادة السادســة عشــرة مــن الإعــلان  253
الأمريكــي بشــأن حقــوق وواجبــات الإنســان؛ وفــي المــادة 9 مــن البروتوكــول الإضافــي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مجــال  فــي  الإنســان  لحقــوق  الأمريكيــة  للاتفاقيــة 
)والنــص  الأوروبــي  الاجتماعــي  الميثــاق  مــن  12 و13 و14  المــواد  وفــي  والثقافيــة؛ 

.)1996 لعــام  المنقــح 

بالضمــان  254 المعنيــة  اللجنــة  تقريــر  والثمانــون،  التاســعة  الــدورة  الدولــي،  العمــل  مؤتمــر 
الاجتماعــي. بالضمــان  المتعلقــة  والاســتنتاجات  القــرارات  الاجتماعــي، 
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255  Social Security for All: Investing" هاجمايــر،  وكريســتوف  كيشــون  مايــكل 
 in Global and Economic Development. A Consultation", Issues
الضمــان  إدارة   ،in Social Protection Series, Discussion Paper 1	

.2006 جنيــف،  الدوليــة،  العمــل  بمنظمــة  الاجتماعــي 

التعليقــات العامــة أرقــام 5 و6 و12 و14 و15 و16 و18 للجنــة المعنيــة بالحقــوق  256
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. انظــر أيضــاً بيــان اللجنــة بشــأن تقييــم الالتــزام باتخــاذ 
خطــوات "بأقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة" بموجــب البروتوكــول الاختيــاري للعهــد، 

.E/C.1	/	007/1 وثيقــة الأمــم المتحــدة

انظــر علــى وجــه الخصــوص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 بشــأن الضمــان  257
الاجتماعــي )المعاييــر الدنيــا( لعــام 1952، التــي أقــر مجلــس إدارة المنظمــة فــي عــام 
2002 أنهــا تشــكل صــكاً يســتجيب للاحتياجــات والظــروف المعاصــرة. وقــد أكــد هــذه 
الفــروع أيضــاً ممثلــو الــدول ونقابــات العمــال وأصحــاب العمــل فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم 186 بشــأن العمــل البحــري لعــام 2006، اللائحــة 4-5، المعيــار ألــف 
4-5. وإن المبــادئ التوجيهيــة العامــة المنقحــة للجنــة بشــأن تقديــم تقاريــر الــدول لعــام 
1991 تأخــذ بهــذا النهــج. انظــر أيضــاً اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة، المــواد 11 و12 و13.

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. يجــب  258
أن تشــمل التغطيــة أي حالــة مرضيــة، أيــاً كان ســببها، وحــالات الحمــل والــولادة وتبعاتهــا، 

والرعايــة الطبيــة العامــة والمتخصصــة، إلــى جانــب العنايــة فــي المستشــفى.

التعليق العام رقم 6 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 259

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 بشأن إعانات إصابات العمل لعام 1964. 260

اتفاقية حقوق الطفل، المادة 26. 261

تلاحــظ اللجنــة أن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 183 بشــأن حمايــة الأمومــة لعــام  262
2000، تنــصّ علــى وجــوب منــح إجــازة الأمومــة لفتــرة لا تقــل عــن 14 أســبوعاً، بمــا فــي 

ذلــك فتــرة ســتة أســابيع إلزاميــة بعــد الــولادة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الفقرة )2()ب( من المادة 11. 263

إن إيــداع الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي مؤسســات، مــا لــم يكــن ضروريــاً لأســباب أخــرى،  264
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لا يمكــن أن يعتبــر بديــلًا ملائمــاً للضمــان الاجتماعــي ولحقــوق هــؤلاء الأشــخاص فــي 
دعــم دخلهــم، أو لحقهــم فــي إعــادة التأهيــل والدعــم الوظيفــي، بغيــة مســاعدة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة علــى تأميــن العمــل علــى النحــو الــذي تقتضيــه المادتــان 6 و7 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

تلاحــظ اللجنــة أيضــاً أن للأطفــال حقــاً فــي الضمــان الاجتماعــي. انظــر المــادة 26 مــن  265
اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

تلاحــظ اللجنــة أن هــذا الإجــراء لا يمكــن اتخــاذه، بموجــب اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة  266
رقــم 168 بشــأن النهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة، لعــام 1988، إلا فــي ظــروف 
معينــة: كعــدم التواجــد فــي أراضــي الدولــة، أو عندمــا تخلــص ســلطة مختصــة إلــى أن 
الشــخص المعنــي قــد أســهم عمــداً فــي فصلــه مــن العمــل أو تــرك وظيفتــه طوعــاً دون 
مبــرر؛ وخــلال الفتــرة التــي يتوقــف فيهــا شــخص عــن العمــل بســبب نــزاع يتعلــق بالعمــل؛ 
أو عندمــا يحــاول شــخص الحصــول علــى اســتحقاقات أو يحصــل عليهــا فعــلًا عــن طريــق 
الاحتيــال؛ أو عندمــا يمتنــع شــخص دون مبــرر عــن اســتخدام المرافــق المتاحــة للتوظيــف 
أو التوجيــه المهنــي أو التدريــب أو إعــادة التدريــب أو إعــادة التوظيــف فــي عمــل مناســب؛ 
أو عندمــا يســتلم شــخص اســتحقاقات أخــرى لدعــم الدخــل تنــصّ عليهــا تشــريعات الدولــة 
المعنيــة، باســتثناء اســتحقاقات الأســرة، شــريطة ألا يتجــاوز الاســتحقاق الــذي تقــرر وقفــه 

مبلــغ الاســتحقاق الآخــر الــذي يتســلمه.

تتضمــن المادتــان 71 و72 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 بشــأن الضمــان  267
الاجتماعــي )المعاييــر الدنيــا( لعــام 1952 متطلبــات مشــابهة.

العمــل  268 منظمــة   ،1 عــدد  الاجتماعــي  الضمــان  سلســلة  الاجتماعــي،  الضمــان  مبــادئ 
الدوليــة )1998(، الصفحــة 14، والتعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة أرقــام 5 و6 و12 و13 و14 و15 و18.

العمــل  269 منظمــة   ،1 عــدد  الاجتماعــي  الضمــان  سلســلة  الاجتماعــي،  الضمــان  مبــادئ 
.29 الصفحــة  الدوليــة، 

التعليق العام رقم 16 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 270

والثقافيــة.  271 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   6 رقــم  العــام  التعليــق 
وتلاحــظ اللجنــة أن التمييــز يمكــن أن يكــون قائمــاً علــى أســاس الســن، كاســتحقاق المعــاش 
التقاعــدي. والمبــدأ الأساســي هــو أن أي تمييــز قائــم علــى أســس محظــورة يجــب أن يكــون 

معقــولًا ومبــرراً حســب الظــروف.
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التعليق العام رقم 5 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 272

الأشــخاص الذيــن يعملــون فــي المنــزل هــم أشــخاص يعملــون فــي البيــت مقابــل أجــر يدفعــه  273
لهــم الطــرف الــذي يعملــون لحســابه، ســواء كان صاحــب عمــل أو مؤسســة تجاريــة أو 
نشــاط تجــاري. انظــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 177 بشــأن العمــل فــي المنــزل 

لعــام 1996.

تنــصّ المــادة 10 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  274
صراحــةً علــى أنــه ينبغــي منــح الأمهــات العامــلات "إجــازة مأجــورة أو إجــازة مصحوبــة 

باســتحقاقات ضمــان اجتماعــي كافيــة".

الاســتنتاجات المتعلقــة بالعمــل اللائــق والاقتصــاد غيــر الرســمي، المؤتمــر العــام لمنظمــة  275
العمــل الدوليــة، الــدورة التســعون، الفقــرة 3.

276  ،A/60/871 تقريــر الأميــن العــام بشــأن الهجــرة الدوليــة والتنميــة، وثيقــة الامــم المتحــدة
الفقــرة 98.

الاتفاقيــة المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن، المادتــان 23 و24؛ والاتفاقيــة المتعلقــة بوضــع  277
المادتــان 23 و24. الجنســية،  عديمــي 

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 27. 278

التعليق العام رقم 3 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 279

إذا قُرئــت الرعايــة الصحيــة الأوليــة بالاقتــران مــع التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة  280
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتــان 43 و44، فإنهــا تشــمل الوصــول 
إلــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة علــى أســاس غيــر تمييــزي، وتوفيــر الأدويــة 
الأساســية، والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة ورعايــة الأمومــة )قبــل الــولادة 
وبعدهــا( ورعايــة الطفــل، والتطعيــم ضــد أهــم الأمــراض المعديــة التــي تظهــر فــي المجتمــع.

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  281
.10

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 26. 282

تقييــم الالتــزام باتخــاذ خطــوات "بأقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة" بموجــب البروتوكول  283
الاختيــاري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بيــان 
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة 

.E/C.1	/	007/1
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التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  284
.58

التعليق العام رقم 9 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 4. 285

التعليق العام رقم 2 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 286

وثيقة الأمم المتحدة E/2010/22، المرفق السادس. 287

انظــر الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقيــة القضــاء  288
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن، والاتفاقيــة 
بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، والاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 111 بشــأن التمييــز فــي الاســتخدام والمهنــة لعــام  289
التعليــم. فــي  التمييــز  اليونســكو لمناهضــة  1958؛ واتفاقيــة 

التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن عدم التمييز. 290

التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أرقــام 4؛  291
و7؛ و12؛ و13؛ و14؛ و15؛ و17، الفقــرة 1)ج((؛ و18، و19.

التعليقان العامان رقمي 5 و6 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 292

للاطــلاع علــى تعريــف مماثــل، انظــر المــادة 1 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع  293
أشــكال التمييــز العنصــري؛ والمــادة 1 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة؛ والمــادة 2 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وتخلــص اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى تفســير مماثــل فــي الفقرتيــن 6 و7 مــن تعليقهــا العــام رقــم 
18. وقــد اتخــذت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة موقفــاً 

مماثــلًا فــي تعليقــات عامــة ســابقة.

التعليق العام رقم 16 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 294

انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  295
والثقافيــة.

انظر الفقرة 27 من هذا التعليق العام عن التمييز المتعدد الجوانب. 296
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الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر اســتعراض نتائــج ديربــان، الفقــرة 6: "يؤكــد مــن جديــد أن جميــع  297
الشــعوب والأفــراد أســرة بشــرية واحــدة، ثريــة فــي تنوعهــا، وأن جميــع أفــراد البشــر يولــدون 
أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق؛ ويرفــض بقــوة أي مذهــب يقــوم علــى التفــوق 
العرقــي، ويرفــض معــه أي نظريــات تحــاول إقــرار وجــود مــا يســمّى بأعــراق بشــرية مميّــزة."

انظــر المــادة 3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،  298
والتعليــق العــام رقــم 16 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

انظــر كذلــك إعــلان الجمعيــة العامــة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز  299
قرارهــا  فــي  العامــة  الجمعيــة  عــن  الصــادر  المعتقــد،  أو  الديــن  أســاس  علــى  القائميــن 

55/36 والمــؤرخ فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1981.

والاجتماعيــة  300 الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  15 و4  رقمــي  العامــان  التعليقــان 
والثقافيــة.

للاطــلاع علــى موجــز شــامل لالتزامــات الــدول فــي هــذا الصــدد، انظــر التعليــق العــام رقــم  301
29 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري بشــأن الفقــرة 1 مــن 

المــادة 1 المعنيــة بالنســب.

انظر الفقرة 15 من هذا التعليق العام. 302

للاطــلاع علــى تعريــف، انظــر المــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي  303
تنــص علــى مــا يلــي: "يشــمل مصطلــح "الأشــخاص ذوي الإعاقــة" كل مــن يعانــون مــن 
عاهــات طويلــة الأجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع 
مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة 

مــع الآخريــن".

التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  304
.15

تنــص علــى أن:  305 التــي  اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  المــادة 2 مــن  انظــر 
"الترتيبــات التيســيرية المعقولــة تعنــي التعديــلات والترتيبــات اللازمــة والمناســبة التــي لا 
تفــرض عبئــاً غيــر متناســب أو غيــر ضــروري، والتــي تكــون هنــاك حاجــة إليهــا فــي حالــة 
محــددة، لكفالــة تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى أســاس المســاواة مــع الآخريــن بجميــع 

حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وممارســتها."
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التعليــق العــام رقــم 5 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  306
.22

انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  307
والثقافيــة.

ليــس فــي هــذه الفقــرة مــا يخــلّ بتطبيــق الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن العهــد التــي تنــص  308
علــى مــا يلــي: "للبلــدان الناميــة أن تقــرر، مــع إيــلاء المراعــاة الواجبــة لحقــوق الإنســان 
ولاقتصادهــا القومــي، إلــى أي مــدى ســتضمن الحقــوق الاقتصاديــة المعتــرف بهــا فــي هــذا 

العهــد لغيــر المواطنيــن".

انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 30 بشــأن غيــر المواطنيــن، للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى  309
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري.

التعليقــان العامــان رقمــي 14 و15 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  310
والثقافيــة.

للاطــلاع علــى التعاريــف، انظــر مبــادئ يوغياكارتــا بشــأن تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق  311
الإنســان فيمــا يتعلــق بالميــل الجنســي والهويــة الجنســانية.

والثقافيــة،  312 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   14 رقــم  العــام  التعليــق 
و29. و28  و18  12)ب(  الفقــرات 

وحقــوق  313 البشــرية/الإيدز  المناعــة  نقــص  فيــروس  بشــأن  الدوليــة  التوجيهيــة  المبــادئ 
الإنســان، الصيغــة المجمعــة لعــام 2006، نشــرت مــن قبــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بالإيــدز والعــدوى 
https://www.ohchr. بفيروســه، ومتوفــرة علــى الموقــع التالــي علــى شــبكة الانترنــت

.org/Documents/Publications/HIVAIDSGuidelines_ar.pdf

والاجتماعيــة  314 الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  و9   3 رقمــي  العامــان  التعليقــان 
والثقافيــة. وانظــر كذلــك ممارســة اللجنــة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن تقاريــر الــدول 

الأطــراف فــي العهــد.

التعليقــات العامــة أرقــام 13 و14 و15 و17 و19 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة  315
والاجتماعيــة والثقافيــة، وكذلــك المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة المتعلقــة بتقديــم التقاريــر، 

.E/C.1	/	008/	 وثيقــة الأمــم المتحــدة
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وثيقة الأمم المتحدة E/2010/22، المرفق السابع. 316

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 5)ه (‘6‘.  317

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة 13)ج(.  318

اتفاقية حقوق الطفل، المادة 31، الفقرة 2. 319

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، المــادة 43،  320
الفقــرة 1)ز(.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 30، الفقرة 1. 321

لا ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 17 و18 و19  322
و22. و21 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 27. 323

دينيــة  324 أقليــات  إثنيــة وإلــى  أو  أقليــات قوميــة  إلــى  المنتميــن  اعــلان حقــوق الأشــخاص 
ولغويــة، المــادة 2، الفقرتــان 1 و2. انظــر أيضــاً الاتفاقيــة الإطاريــة لحمايــة الأقليــات 

المــادة 15. المعاهــدات الأوروبيــة رقــم 157(،  أوروبــا، مجموعــة  القوميــة )مجلــس 

إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، وبصفــة خاصــة المــواد 5 و8  325
و10-13 والمــواد التــي تليهــا. انظــر أيضــاً اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 
بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة لعــام 1984، وبصفــة خاصــة 

المــواد 2 و5 و7 و8 و13-15 والمــواد التــي تليهــا.

إعــلان الحــق فــي التنميــة، قــرار الجمعيــة العامــة 128/41، المــادة 1. تــرى اللجنــة، فــي  326
الفقــرة 9 مــن تعليقهــا العــام رقــم 4، أن هــذه الحقــوق لا يمكــن النظــر إليهــا بمعــزل عــن 
ســائر حقــوق الإنســان الــواردة فــي العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان وغيرهمــا 

مــن الصكــوك الدوليــة المنطبقــة.

انظــر تعريــف "المؤلــف" فــي التعليــق العــام رقــم 17 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة  327
والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتيــن 7 و8.

الثقافــة هــي )أ( "مجمــل الســمات المميــزة، الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة، التــي  328
يتصــف بهــا مجتمــع أو مجموعــة اجتماعيــة، ]والتــي[ تشــمل، إلــى جانــب الفنــون والآداب، 
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القيــم، والتقاليــد، والمعتقــدات". )إعــلان  العيــش معــاً، ونظــم  الحيــاة، وأســاليب  طرائــق 
اليونســكو العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي، الفقــرة الخامســة مــن الديباجــة(؛ )ب( وهــي 
"بحكــم ذات طبيعتهــا ظاهــرة اجتماعيــة مــن حيــث هــي حصيلــة الإبــداع المشــترك للبشــر 
الفنيــة والعلــوم  بالمصنفــات  الانتفــاع  تقتصــر علــى  ]و[ لا  بينهــم  المتبادلــة  والتأثيــرات 
الإنســانية، بــل تمثــل فــي آن واحــد اكتســاباً للمعــارف ومطلبــاً مــن مطالــب العيــش بأســلوب 
معيــن وحاجــة إلــى الاتصــال" )توصيــة اليونســكو بشــأن مشــاركة الجماهيــر الشــعبية فــي 
الحيــاة الثقافيــة وإســهامها فيهــا، 1976، توصيــة نيروبــي، الفقــرة الخامســة )أ( و)ج( مــن 
الديباجــة؛ )ج( وهــي "تشــمل القيــم والمعتقــدات والقناعــات واللغــات والمعــارف والفنــون 
التــي يعبــر بهــا الشــخص، أو المجموعــة، عــن  والتقاليــد والمؤسســات وأنمــاط العيــش 
الحقــوق  بشــأن  فريبــورغ  )إعــلان  وتطــوره"  لوجــوده  يعطيهــا  التــي  والــدلالات  إنســانيته 
الثقافيــة، المــادة 2)أ( )التعاريــف(؛ )د( وهــي "مجمــل الأنشــطة والنواتــج الماديــة والروحيــة 
لمجموعــة اجتماعيــة التــي تميزهــا عــن مجموعــات مماثلــة أخــرى ]و[ منظومــة قيــم ورمــوز 
ومجموعــة ممارســات تستنســخها مجموعــة ثقافيــة معينــة علــى مــر الزمــن وتــزود الأفــراد 
 Rodolfo"بالمعالــم والمعانــي اللازمــة للســلوك والعلاقــات الاجتماعيــة فــي الحيــاة اليوميــة
 Stavenhagen, “Cultural Rights: A social science( perspective“, in
 H. Niee )ed.(, Cultural Rights and Wrongs: A collection of essays
in commemoration of the 50th anniversary of the Universal Dec-
laration of Human Rights, Paris and )Leicester, UNESCO Pub-

.lishing and Institute of Art and Law

والثقافيــة،  329 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   15 رقــم  العــام  التعليــق 
و11.  6 الفقرتــان 

إعــلان اليونســكو العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي، المــادة 5. انظــر أيضــاً إعــلان فريبــورغ  330
بشــأن الحقــوق الثقافيــة، المــادة 7.

التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  331

إعلان فريبورغ بشأن الحقوق الثقافية، المادة 1)ه (. 332

إعلان وبرنامج عمل فيينا، الفقرة 5.  333

الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة 4. 334

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 5، الفقرة 1.  335
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التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  336

التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ وبيــان  337
اللجنــة بشــأن تقييــم للالتــزام باتخــاذ خطــوات "بأقصــى ما تســمح بــه المــوارد المتاحــة" 

 .E/C.1	/	007/1 بموجــب البروتوكــول الاختيــاري للعهــد، وثيقــة الأمــم المتحــدة

التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  338
.16

المرجع نفسه، الفقرة 31.  339

لا سيما المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.  340

التعليــم الأساســية،  341 الاســتجابة لاحتياجــات  للجميــع:  التعليــم  لتوفيــر  العالمــي  الإعــلان 
المــادة الأولــى - 3.

لا ســيما إعــلان حقــوق الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات  342
دينيــة ولغويــة، وإعــلان حقــوق الشــعوب الأصليــة، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة لعــام 1984.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتــان  343
38 و40.

المرجع نفسه، الفقرة 39. 344

قرار الجمعية العامة 96/48، المرفق.  345

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي للإعاقة، المادة 30.  346

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، المادة 27؛ إعلان حقوق الأشــخاص  347
المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة، الفقــرة 1)1(

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 31. 348

إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــادة 1. انظــر أيضــاً اتفاقيــة  349
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان المســتقلة 

لعــام 1984، المــادة 1، الفقــرة 2.
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إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، المادة 26)أ(. 350

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان  351
المســتقلة لعــام 1984، المــواد 13-16. انظــر أيضــاً إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق 

الشــعوب الأصليــة، المادتيــن 20 و33.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان  352
المســتقلة لعــام 1984، المادتــان 5 و31. انظــر أيضــاً إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن 

حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــواد 13-11.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة فــي البلــدان  353
المســتقلة لعــام 1984، المــادة 6)أ(. انظــر أيضــاً إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق 

الشــعوب الأصليــة، المــادة 19.

وثيقة الأمم المتحدة 001/10	/	E/C.1، الفقرة 5.  354

المرجع نفسه، الفقرة 14.  355

الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادتين 4 و5.  356

اتفاقيــة اليونســكو بشــأن حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، الديباجــة، الفقــرة  357
18. انظــر أيضــاً الإعــلان العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي، المــادة 8.

اتفاقيــة اليونســكو بشــأن حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، الجــزء - رابعــاً،  358
المــادة - 5.

الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة 6.  359

التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 360

انظــر التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: رقــم  361
3، الفقــرة 9؛ ورقــم 13، الفقــرة 44؛ ورقــم 14، الفقــرة 31؛ ورقــم 17، الفقــرة 26؛ ورقــم 
18، الفقــرة 20. انظــر أيضــاً مبــادئ ليمبــورغ بشــأن تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 21.

التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: رقــم 3،  362
الفقــرة 9؛ ورقــم 13، الفقــرة 45؛ ورقــم 14، الفقــرة 32؛ ورقــم 17، الفقــرة 27؛ ورقــم 18، 

الفقــرة 21.
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التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: رقــم 13،  363
الفقرتيــن 46 و47؛ ورقــم 14، الفقــرة 33؛ ورقــم 17، الفقــرة 28؛ ورقــم 18، الفقــرة 22.

التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة: رقــم 13،  364
الفقرتيــن 46 و47؛ ورقــم 14، الفقــرة 33؛ ورقــم 17، الفقــرة 28؛ ورقــم 18، الفقــرة 22. 
انظــر أيضــاً مبــادئ ليمبــورغ بشــأن تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 6.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 31. 365

الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة 8.  366

إعلان فريبورغ بشأن الحقوق الثقافية، المادتان 6)ب( و7)ب(. 367

الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، المادة 7. 368

التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  369
.29

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 3 الفقــرة  370
14؛ ورقم 18، الفقرة 37.

التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  371
.30

372 .E/C.1	/GC/		 وثيقة الأمم المتحدة

والثقافيــة،  373 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  رقــم 14  العــام  التعليــق 
و36. و34  و23  و21  و16  و11  و8   2 الفقــرات 

انظــر المــادة 12 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. اتفاقيــة  374
حقــوق الطفــل، المــواد 17 و23-25 و27؛ واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
المادتــان 23 و25. انظــر أيضــاً التوصيــة العامــة رقــم 24 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة، بشــأن المــرأة والصحــة، الفقــرات 11 و14 و18 و23 و26 و29 
و31)ب(؛ والتعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل، بشــأن حــق الطفــل فــي التمتــع 

بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه.
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375  1994 أيلول/ســبتمبر   13-5 القاهــرة،  والتنميــة،  للســكان  الدولــي  المؤتمــر  تقريــر 
 ،1 القــرار  الفصــل الأول،   ،)A.95.XIII.18 المتحــدة، رقم المبيــع الأمــم  )منشــورات 
المرفــق. يقــوم برنامــج العمــل علــى المبــادئ الخمســة عشــر. جــاء فــي المبــدأ الأول "يولــد 

جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق".

الأمــم المتحــدة، تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 التــي اعتمدتهــا  376
الجمعيــة العامــة فــي أيلول/ســبتمبر 2015. الهــدف 3 مــن خطــة عــام 2030 "ضمــان 
حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفــاه للجميــع فــي جميــع الأعمــار"، والهــدف 5 "تحقيــق المســاواة 

بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات".

لأغــراض هــذا التعليــق العــام، فــإن الإشــارة إلــى المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل  377
الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين تشــمل الأشــخاص الذيــن 
يواجهــون انتهــاكات حقوقهــم علــى أســاس الميــل الجنســي الفعلــي أو المتصــور أو الهويــة 
الجنســانية والخصائص الجنســية، بمن فيهم الذين قد يتم تعريفهم باســتخدام مصطلحات 
أخــرى. فيما يتعلــق بحاملــي صفــات الجنســين، انظــر صحيفــة الوقائــع المتاحــة علــى 
fact sheet https://unfe.org/system/unfe-	5-Intersex Fact-  الرابــط

.sheet ENGLISH.pdf

منظمــة الصحــة العالميــة، الصحــة الجنســية وحقــوق الإنســان والقانــون )2015(، تعريــف  378
عملــي بشــأن الصحــة الجنســية، البــاب 1-1.

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفقرة 7. 379

لجنــة منظمــة الصحــة العالميــة المعنيــة بالمحــددات الاجتماعيــة للصحــة، ســد الفجــوة  380
خــلال جيــل: تحقيــق المســاواة فــي المحــددات الاجتماعيــة للصحــة مــن خــلال العمــل - 

التقريــر النهائــي للجنــة المعنيــة بالمحــددات الاجتماعيــة للصحــة )2008(.

التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 381

382 .A/65/162 وثيقة الأمم المتحدة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المواد 2)1()و( و11)2(. 383

انظــر آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن البــلاغ رقــم 2003/1153، كارن  384
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نويليــا ليانتــووي أوامــان ضــد بيــرو، المعتمــدة فــي 24 تشــرين الأول/أكتوبــر 2005؛ وآراء 
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن البــلاغ رقــم 2008/17، أليــن 
دا ســيلفا بيمنتــل ضــد البرازيــل، المعتمــدة فــي 25 تموز/يوليــه 2011؛ ووثيقتــي الأمــم 

المتحــدة CAT/C/BDI/CO/1، الفقــرة 23. وCAT/C/NIC/CO/1، الفقــرة 16.

عرفــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 14  385
العناصــر المعياريــة لالتزامــات الدولــة فيما يتعلــق بضمــان الحــق فــي الصحــة، الفقــرة 12. 
وتنطبــق هــذه المعاييــر أيضــاً علــى المحــددات الأساســية أو الشــروط الأساســية للصحــة، 
بما فــي ذلــك الوصــول إلــى التثقيــف الجنســي والمعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية 
والإنجابيــة. انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل، الــذي طبّــق تلــك 
القواعــد علــى المراهقيــن. وينبغــي للــدول الأطــراف أن توفّــر الخدمــات الصحيــة الضروريــة 

لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة وحقــوق الإنســان المتعلقــة بجميــع المراهقيــن.

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  386
12)أ(. ووثيقــة الأمــم المتحــدة 		/1	A/HRC/ وCorr.1 و2، الفقــرة 20.

تُعــرّف منظمــة الصحــة العالميــة الأدويــة الأساســية علــى أنهــا "تلــك التــي تلبــي الاحتياجــات  387
ذات الأولويــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة للســكان" والتــي "تكــون متاحــة فــي جميــع 
الأوقــات بكميــات كافيــة فــي إطــار نظــم صحيــة عاملــة، بجرعــات مناســبة، مــع ضمــان 
جودتهــا، وبأســعار فــي متنــاول الفــرد والمجتمــع". انطــر التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة 
المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ومنظمــة الصحــة العالميــة، القائمــة 

النموذجيــة للأدويــة الأساســية، الطبعــة التاســعة عشــرة )2015(.

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة - الشبكة الأوروبية ضد إيطاليا، الشكوى رقم 2012/87  388
)2014(، القرار الذي اعتمدته لجنة وزراء مجلس أوروبا في 30 نيسان/أبريل 2014.

الإشــارة فــي هــذه الوثيقــة إلــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة تشــمل المحــددات  389
الأساســية.

التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  390
.43

مفــوض مجلــس أوروبــا لحقــوق الإنســان، "حقــوق الإنســان والأشــخاص حاملــي صفــات  391
الجنســين"، ورقــة مناقشــة )2015(.
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منظمــة الصحــة العالميــة، الإجهــاض المأمــون: مبــادئ توجيهيــة تقنيــة وسياســاتية للنظــم  392
الصحيــة، الطبعــة الثانيــة )2012(.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25. 393

التعليق العام رقم 16 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 394

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 5. 395

الفقــرة 1 مــن المــادة 4 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  396
تتنــاول "التدابيــر الخاصــة المؤقتــة التــي تســتهدف التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بيــن الرجــل 
والمــرأة"، بينمــا تركــز الفقــرة 2 مــن المــادة 4 علــى "التدابيــر الخاصــة ... التــي تســتهدف 
حمايــة الأمومــة". انظــر أيضــاً التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 15.

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/69/62؛ انظــر أيضــاً، منظمــة الصحــة العالميــة، الإجهــاض  397
المأمــون: مبــادئ توجيهيــة تقنيــة وسياســاتية للنظــم الصحيــة، الطبعــة الثانيــة )2012(.

يشــمل ذلك الجماعات التي تتعرض للتمييز على أســاس العرق أو اللون أو نوع الجنس  398
أو الاجتماعــي،  الوطنــي  أو الأصــل  أو غيــره  السياســي  أو الــرأي  أو الديــن  أو اللغــة 
والســن  الإثنــي  الانتمــاء  ذلــك  بما فــي  آخــر،  وضــع  أو أي  أو الميــلاد  أو الملكيــة 
أو الجنســية أو الحالــة الاجتماعيــة والأســرية أو الإعاقــة أو الميــل الجنســي أو الهويــة 
الجنســانية أو حمــل صفــات الجنســين أو الحالــة الصحيــة أو مــكان الإقامــة أو الوضــع 
الاقتصــادي والاجتماعــي أو أي وضــع آخــر، والجماعــات التــي تواجــه أشــكالًا متعــددة مــن 
التمييــز. انطــر التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة.

399 A/ المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  لعــام 1993،  فيينــا  عمــل  وبرنامــج  إعــلان  انظــر 
وثيقــة  لعــام 1995،  بيجيــن  عمــل  ومنهــاج  وإعــلان  38؛  الفقــرة   ،CONF.157/	3

.135 الفقــرة   ،A/CONF.177/	0 المتحــدة  الأمــم 

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  400
.39

والثقافيــة،  401 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  رقــم 16  العــام  التعليــق 
.9-6 الفقــرات 
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التعليــق العــام رقــم 14 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  402
.32

403  ،Corr.1و E/C.1	/1/Add.105 انظــر علــى ســبيل المثــال وثيقــة الأمــم المتحــدة
الفقــرة 53؛ والفقرتيــن 24 و31)ج( مــن التوصيــة العامــة رقــم 24 للجنــة المعنيــة بالقضــاء 

.A/HRC/14/	0؛ وA/66/254 علــى التمييــز ضــد المــرأة؛ وثيقتــي الأمــم المتحــدة

والثقافيــة.  404 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  رقــم 14  العــام  التعليــق 
والتعليــق العــام رقــم 4 للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن صحــة المراهقيــن ونموهــم فــي ســياق 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

منظمــة العفــو الدوليــة، انعــدام الخيــارات: الحواجــز التــي تعتــرض الصحــة الإنجابيــة فــي  405
إندونيســيا )2010(.

406  ،A/66/254و 28؛  الفقــرة   ،E/C.1	/POL/CO/5 المتحــدة الأمــم  وثيقتــي  انظــر 
والفقرتين 24 و65)م(؛ والفقرة 11 من التوصية العامة رقم 24 للجنة المعنية بالقضاء 

علــى التمييــز ضــد المــرأة.

التعليق العام رقم 4 للجنة حقوق الطفل، الفقرتين 28 و33. 407

التعليــق رقــم 14 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتيــن  408
.37-36

والثقافيــة؛  409 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  رقــم 14  العــام  التعليــق 
والتوصيــة العامــة رقــم 30 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، المتعلقــة 
بوضــع المــرأة فــي مجــال منــع نشــوب الصراعــات، وفي حــالات النــزاع وما بعــد انتهــاء 

النــزاع، الفقــرة 52)ج(؛ والتعليــق العــام رقــم 15 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرة 60.

انظر، على سبيل المثال، الرابط 014.org	www.icpdbeyond؛ آراء اللجنة المعنية  410
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن البــلاغ رقــم 2008/17، ورقــم 2009/22، أل. 
ســي. ضــد بيــرو، المعتمــدة فــي 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2011؛ والتعليقــات العامــة 
والتوصيــات الصــادرة عــن لجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 

ضــد المــرأة.
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انظــر، علــى ســبيل المثــال، الدليــل الميدانــي المشــترك بيــن الــوكالات للصحــة الإنجابيــة  411
بالصحــة  المعنــي  الــوكالات  بيــن  المشــترك  العامــل  )الفريــق  الإنســانية  الأوضــاع  فــي 
who.int/re-.www :2010(، متــاح علــى الرابــط  الإنجابيــة فــي حــالات الأزمــات،
productivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_

humanitarian_settings.pdf؛ ومنشــورات صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بشــأن 
www.unfpa.org/sexual-re-  الصحــة الجنســية والإنجابيــة، متــاح علــى الرابــط

.productive-health

منظمة الصحة العالمية، القائمة النموذجية للأدوية الأساسية، الفقرة 3-18. 412

والثقافيــة،  413 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  رقــم 14  العــام  التعليــق 
.65-63 الفقــرات 

التعليــق العــام رقــم 16 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  414
.41

مبــادئ ماســترخت بشــأن التزامــات الــدول خــارج حدودهــا الوطنيــة فــي مجــال الحقــوق  415
والثقافيــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

416 .E/C.1	/GC/	3 وثيقة الأمم المتحدة

انظــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، المادتــان 23 و24؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء  417
علــى جميــع أشــكال التمييز العنصــري، المــادة 5؛ واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 11؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل، المــادة 32؛ والاتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، المــادة 25؛ واتفاقيــة حقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 27؛ والميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي )المنقــح(، الفــرع 
أولًا، الفقــرات 2 و3 و4 و7 و8، والفــرع ثانيــاً، المــواد 2 و3 و4؛ وميثــاق الحقــوق 
الإضافــي  والبروتوكــول  14 و23 و31 و32؛  المــواد  الأوروبــي،  للاتحــاد  الأساســية 
للاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن حقــوق الإنســان فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، المــادة 7؛ والميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، المــادة 15. وتختلــف 
صياغــة الأحــكام من معاهــدة لأخــرى. فالصكــوك الأوروبيــة توفّــر حمايــة أوســع نطاقــاً، 
بينمــا يتضمــن الميثــاق الأفريقــي شــرطاً أضيــق نطاقاً يتمثّــل فــي تقاضــي "أجــر متكافــئ 

عــن العمــل المتكافــئ". 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_humanitarian_settings.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_humanitarian_settings.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_humanitarian_settings.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_humanitarian_settings.pdf
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يتنــاول كثيــر مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مســألة  418
التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، لكن اللجنة حددت الاتفاقيات التالية بوصفها الأنسب 
لأغــراض هــذا التعليــق العــام، وهــي الاتفاقيــات: رقــم 1 بشــأن ســاعات العمــل )فــي الصناعــة( 
لعــام 1919، ورقــم 26 بشــأن الراحــة الأســبوعية )الصناعــة( لعــام 1921، ورقــم 26 بشــأن 
طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور لعام 1928، ورقم 30 بشأن ساعات العمل )التجارة 
والمكاتــب( لعــام 1930، ورقــم 47 بشــأن أســبوع العمــل ذي الأربعيــن ســاعة لعــام 1935، 
ورقــم 95 بشــأن حمايــة الأجــور لعــام 1949، ورقــم 99 بشــأن طرائــق تحديــد المســتويات 
الدنيــا للأجور)الزراعــة( لعــام 1951، ورقــم 100 بشــأن المســاواة فــي الأجــور لعــام، ورقــم 
106 بشــأن الراحــة الأســبوعية )التجــارة والمكاتــب( لعــام 1957، ورقــم 111 بشــأن التمييــز 
)فــي الاســتخدام والمهنــة( لعــام 1958، ورقــم 131 بشــأن تحديــد المســتويات الدنيــا للأجــور 
لعــام 1970، ورقــم 132 بشــأن الإجــازة مدفوعــة الأجــر )مراجعــة( لعــام 1970، ورقــم 138 
بشــأن الحــد الأدنــى للســن لعــام 1973، ورقــم 153 بشــأن ســاعات العمــل وفتــرات الراحــة 
)النقــل البــري( لعــام 1979، ورقــم 155 بشــأن الســلامة والصحــة المهنيتيــن لعــام 1981 
وبروتوكولها لعام 2002، ورقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981، 
ورقــم 171 بشــأن العمــل الليلــي لعــام 1990، ورقــم 175 بشــأن العمــل بعــض الوقــت لعــام 
1994، ورقم 183 بشأن حماية الأمومة لعام 2000، ورقم 187 بشأن الإطار الترويجي 
للســلامة والصحــة المهنيتيــن لعــام 2006، ورقــم 189 بشــأن العمــال المنزلييــن لعــام 2011.

تبيّن الفقرة 2 من التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  419
والثقافيــة، وجــود ترابــط بيــن الحــق فــي العمــل بمعنــاه العــام الــوارد فــي المــادة 6 مــن العهــد، 
والاعتــراف بالبعــد الفــردي للحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة الــوارد فــي 

المــادة 7، والبعــد الجماعــي الــوارد فــي المــادة 8.

التعليــق العــام رقــم 19 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  420
.2

تشــير بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى أن الفتــرة مــن عــام 1998 إلــى عــام 2008 لــم  421
تشــهد تفاوتــاً ذا شــأن فــي إجمالــي عــدد الحــوادث والأمــراض القاتلــة وغيــر القاتلــة المتصلــة 
بالعمــل علــى صعيــد العالــم، رغــم أن الرقــم العالمــي لا يظهــر الفــوارق القطريــة والإقليميــة. 

تدعــم هــذا الفهــمَ المــادةُ 1)أ( مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 100 بشــأن المســاواة  422
فــي الأجــور لعــام 1951، التــي صدّقــت عليهــا 171 دولــة.

انظــر: 9 )1955(, para. 5	9	Travaux Préparatoires A/. وانظــر أيضــاً:  423
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 Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social,
 and Cultural Rights: A Perspective on Its Development )Oxford,

.Clarendon Press, 1995(, chap. 	, sect. II.B

تشــير دراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام 2014 بعنــوان نُظــم الحــد الأدنــى  424
للأجــور إلــى أن مفهــوم الأجــر المنصــف يتألــف مــن شــقّين همــا ألا يقــل عــن الحــد الأدنــى 
للأجــور وأن يكفــل عيــش الكفــاف )والشــق الثانــي أقــرب إلــى مفهــوم الفقــرة الفرعيــة )أ()2( 
مــن المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(، 
بيــن الأجــور وتكاليــف المعيشــة  لكــون مفهــوم الأجــر المنصــف أعــمّ. وتُفهــم العلاقــة 
فــي ســياق هــذا التعليــق العــام علــى أنهــا تنــدرج بصــورة أوضــح ضمــن الاعتبــارات التــي 
تتناولهــا الفقــرة الفرعيــة )أ()2( مــن المــادة 7، لكــن مــن المهــم أيضــاً التأكيــد علــى ترابــط 

مفهــوم "الأجــر المنصــف" والمكافــأة التــي توفــر العيــش الكريــم.

والاجتماعيــة  425 الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   )2(2 المــادة  انظــر 
العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  والثقافيــة، والتعليــق 

والثقافيــة. 

تعــرّف المــادة 1)ب( مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 100 بشــأن المســاواة فــي  426
بأنهــا  المتســاوية"  القيمــة  العمــل ذي  فــي الأجــر عــن  "المســاواة  لعــام 1951  الأجــور 
"معــدلات الأجــور المحــددة دون تمييــز قائــم علــى نــوع الجنــس". أمــا توصيــة منظمــة العمل 
الدوليــة رقــم 11 بشــأن التمييــز )فــي الاســتخدام والمهنــة( لعــام 1958 فتوســع نطــاق مبــدأ 
المكافــأة المتســاوية لــدى تســاوي قيمــة العمــل ليشــمل أســباباً أخــرى يُحظــر التمييــز علــى 
أساســها. والمــادة 7 مــن العهــد بإدراجهــا عبــارة "دون أي تمييــز" صراحــة تتجــاوز الاتفاقيــة 

رقــم 100  لتوفــر الحمايــة مــن التمييــز لأســباب أخــرى غيــر نــوع الجنــس. 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 175 بشــأن العمــل بعــض الوقــت لعــام 1994، المــادة  427
.5

منقــول بتصــرف عــن توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 90 المســاواة فــي الأجــور لعــام  428
1951، الفقرتــان 2-1.

توصية منظمة العمل الدولية رقم 90 بشــأن المســاواة في الأجور لعام 1951، الفقرتان  429
.5-4
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هــذا هــو التعريــف الــذي اســتندت إليــه لجنــة خبــراء منظمــة العمــل الدوليــة المعنيــة بتطبيــق  430
الاتفاقيــات والتوصيــات فــي عــدد مــن تقاريرهــا ووثائقهــا الأخــرى. 

أشــارت اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة إلــى أن المكافــأة المنصفــة يجــب أن تكــون  431
فــي جميــع الأحــوال فــوق مســتوى خــط الفقــر فــي البلــد، أي 50 فــي المائــة مــن متوســط 

الأجــور علــى الصعيــد الوطنــي.

رســالة رئيــس اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى الــدول  432
أيار/مايــو 2012. التقشــف،  الأطــراف بشــأن تدابيــر 

توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 135 بشــأن تحديــد المســتويات الدنيــا للأجــور لعــام  433
1970، الفــرع ثالثــاً، الفقــرة 5.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 12)2()ب(  434
و)ج(. 

انظــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 155 بشــأن الســلامة والصحــة المهنيتيــن لعــام  435
1981، المــادة 4)1(.

المرجع نفسه.  436

437  Craven, The International Covenant on Economic, Social,:انظــر
.and Cultural Rights, chap. 	, sect. III.C

انظــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 155 بشــأن الســلامة والصحــة المهنيتيــن لعــام  438
1981، المادتــان 1)1( و2)1(. وينبغــي أن تشــمل السياســات علــى وجــه الخصــوص 
جزئــي  بــدوام  والعامليــن  المؤقتيــن  العامليــن  عــن  فضــلًا  المنزلييــن،  العامليــن  حمايــة 
والتلاميــذ الصناعييــن والعامليــن لحســابهم الخــاص والعامليــن المهاجريــن والعامليــن فــي 

القطــاع غيــر الرســمي. 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين لعام 1981،  439
المادة 5)أ( و)ب( و)ج( و)هـ(. 

الســلامة  440 بشــأن  الدوليــة رقــم 155  العمــل  بروتوكــول ســنة 2002 لاتفاقيــة منظمــة 
1)د(. المــادة   ،1981 لعــام  المهنيتيــن  والصحــة 
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المرجع نفسه، المادة 3)د(.  441

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة   رقــم 16،  442
الفقــرة 15؛ ورقــم 20، الفقرتــان 38 و39.

انظــر اتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 1 بشــأن ســاعات العمــل )فــي الصناعــة( لعــام  443
1919، المــادة 2، ورقــم 30 بشــأن ســاعات العمــل )التجــارة والمكاتــب( لعــام 1930، 
المــادة 3. ورغــم اتســاق نطــاق هاتيــن الاتفاقيتيــن، فإنهمــا لا تشــملان جميــع مجــالات 
النشــاط الاقتصــادي التــي تناولتهــا اتفاقيــات وتوصيــات لاحقــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، 

مثــل أنشــطة العامليــن الزراعييــن والمنزلييــن. 

منقــول بتصــرف عــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 1 بشــأن ســاعات العمــل )فــي  444
الصناعــة( لعــام 1919، المــادة 2)ج( )يشــار هنــا حصــراً إلــى العمــل بنظــام النوبــات(.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 156 بشــأن العمــال ذوي المســؤوليات العائليــة لعــام  445
.1981

التقريــر المعنــون "Working time in the twenty-first century" )وقــت العمــل  446
فــي القــرن الحــادي والعشــرين( الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة للمناقشــة فــي اجتمــاع 
الخبــراء الثلاثــي بشــأن ترتيبــات وقــت العمــل )17-21 تشــرين الأول/أكتوبــر2011(، 
الفقرة 40 التي تشــير إلى أن نســبة 41 في المائة من البلدان تعمل بنظام أســبوع العمل 

العــادي الــذي مدتــه 40 ســاعة.

لعــام  447 )الصناعــة(  الأســبوعية  الراحــة  بشــأن   14 الدوليــة رقــم  العمــل  اتفاقيتــي منظمــة 
1921، المــادة 2)1(؛ ورقــم 106 بشــأن الراحــة الأســبوعية )التجــارة والمكاتــب( لعــام 

.)1(6 المــادة   ،1957

لعــام  448 )الصناعــة(  الأســبوعية  الراحــة  بشــأن   14 الدوليــة رقــم  العمــل  اتفاقيتــي منظمــة 
1921، المــادة 2)3(؛ ورقــم 106 بشــأن اتفاقيــة الراحــة الأســبوعية )التجــارة والمكاتــب( 

لعــام 1957، المــادة 6)3( و6)4(.

لعــام  449 )الصناعــة(  الأســبوعية  الراحــة  بشــأن   14 الدوليــة رقــم  العمــل  اتفاقيتــي منظمــة 
1921، المــادة 2)2(؛ ورقــم 106 بشــأن اتفاقيــة الراحــة الأســبوعية )التجــارة والمكاتــب( 

لعــام 1957، المــادة 6)2(.
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اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 106 بشــأن الراحة الأســبوعية )التجارة والمكاتب( لعام  450
 Working" 1957، المــادة 8)1(؛ وانظــر أيضــاً تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة المعنــون

time in the twenty-first century"، الفقرة 21.

لعــام  451 )الصناعــة(  الأســبوعية  الراحــة  بشــأن   14 الدوليــة رقــم  العمــل  اتفاقيتــي منظمــة 
1921، المــادة 5؛ ورقــم 106 بشــأن اتفاقيــة الراحــة الأســبوعية )التجــارة والمكاتــب( لعــام 

1957، المــادة 8)3(.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 132 بشــأن الإجــازة مدفوعــة الأجــر )مراجعــة( لعــام  452
1970، المــواد 2 و3 و4 و5)1( و6 و7)1( و8)2( و11 و12.

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 بشــأن الحــد الأدنــى للســن لعــام 1973، المادتــان  453
3 و7.

التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  454
.23

المرجع نفسه، الفقرة 24.  455

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 189 بشــأن العمــال المنزلييــن لعــام 2011، المــواد 5  456
و6 و7 و10 و11 و13 و14 و16 و17.

آراء اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن البــلاغ رقــم 2012/36،  457
إليزابيــث دي بلــوك ونســوة أُخريــات ضــد هولنــدا، المعتمــدة فــي 17 شــباط/فبراير 2014.

التعليق العام رقم 3 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 458

رســالة رئيــس اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى الــدول  459
أيار/مايــو 2012. التقشــف،  الأطــراف بشــأن تدابيــر 

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  460
.8

المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، "مؤشــرات حقــوق الإنســان: دليــل للقيــاس والتنفيــذ"   461
للاطــلاع  التقريــر  مــن   95 الصفحــة  انظــر   ،)HR/PUB/1	/5( )2012 )جنيــف، 
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علــى قائمــة بالمؤشــرات التوضيحيــة المتعلقــة بالمادتيــن 6 و7 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وانظــر أيضــاً اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

رقــم 160 بشــأن إحصــاءات العمــل لعــام 1985.

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 3)ب(.  462

المرجع نفسه، المبدأ 3. 463

المرجع نفسه، المبدأ 4. 464

المرجع نفسه، المبدأ 6. 465

المرجع نفسه، المبدأ 2.  466

المرجع نفسه، المبدأ 7)أ(. 467

مبــادئ ماســترخت بشــأن التزامــات الــدول خــارج حدودهــا الوطنيــة فــي مجــال الحقــوق  468
.)2011( والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 14.  469

المرجع نفسه، المبادئ 11 و12 و23.  470

المرجع نفسه، المبدأ 22.  471

472 .E/C.1	/GC/		 وثيقة الأمم المتحدة

والثقافيــة،  473 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   14 رقــم  العــام  التعليــق 
و35.  26 الفقرتــان 

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  474
.14

والثقافيــة،  475 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   12 رقــم  العــام  التعليــق 
و20.  19 الفقرتــان 
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التعليــق العــام رقــم 15 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  476
.49

والثقافيــة،  477 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   19 رقــم  العــام  التعليــق 
و71. و46   45 الفقــرات 

التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  478
.52

والثقافيــة،  479 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   23 رقــم  العــام  التعليــق 
و75.  74 الفقرتــان 

وثيقة الأمم المتحدة /AZE/CO/3	E/C.1، الفقرة 15.  480

481 E/C.1	/VNM/الفقرتــان 15 و16؛ و  ،E/C.1	/CAN/CO/	 المتحــدة الأمــم  وثائــق 
.11-9 الفقــرات   ،E/C.1	/DEU/CO/5و و29؛   22 الفقرتــان   ،CO/	-4

رقــم  482 البــلاغ  بشــأن  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  آراء 
.2015 حزيران/يونيــه   17 فــي  المعتمــدة  إســبانيا،  ضــد  ج.  د.  إ.   ،2014/2

وثيقة الأمم المتحدة 011/1	/	E/C.1، الفقرة 7.  483

يشــجع الإعــلان الثلاثــي للمبــادئ المتعلقــة بالمؤسســات المتعــددة الجنســيات والسياســة  484
الاجتماعيــة الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، والــذي اعتُمــد فــي بــادئ الأمــر فــي 
عــام 1977 ونُقــح آخــر مــرة فــي عــام 2017، علــى المســاهمات الإيجابيــة المقدمــة مــن 
المؤسســات إلــى المجتمــع مــن أجــل تنفيــذ المبــادئ التــي تقــوم عليهــا معاييــر العمــل الدوليــة. 

التوصيــة (3	01	CM/Rec) الصــادرة عــن لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا، بشــأن حقــوق  485
الإنســان والأعمــال التجاريــة، التــي اعتُمــدت فــي 2 آذار/مــارس 2016 فــي الاجتمــاع 

1249 لنــواب الــوزراء. 

وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/17/31، أقرها مجلس حقوق الإنسان في قراره 4/17. 486

487  .A/HRC/4/35/Add.1 وثيقة الأمم المتحدة
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488  The Constitutional Court of South Africa, المثــال،  ســبيل  علــى  انظــر 
 Daniels v. Scribante and others, case CCT 50/1	, judgment of
 )11 May 	017, paras. 37-39 )leading judgment by J. Madlanga
)الواجبــات الإيجابيــة المفروضــة علــى المالــك لكفالــة حــق ضمــان الحيــازة فــي ظــروف 

تمتثــل لمقتضيــات الكرامــة الإنســانية(.

مبــادئ توجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان: تنفيــذ إطــار الأمــم المتحــدة  489
المعنــون "الحمايــة والاحتــرام والانتصــاف"، المبــدأ 11 والشــرح.

توصية منظمة العمل الدولية رقم 130 بشأن بحث الشكاوى لعام 1967.  490

الاقتصاديــة  491 بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  العامــة  التعليقــات  المثــال،  ســبيل  علــى  انظــر، 
والاجتماعيــة والثقافيــة: رقــم 18، الفقرتــان 13 و14؛ ورقــم 20، الفقــرة 32؛ ورقــم 6، 

الفقــرة 22؛ ورقــم 4، الفقــرة 8)هـــ(.

التعليقــان العامــان للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 4،  492
الفقــرة 17؛ ورقــم 20، الفقــرة 11.

والثقافيــة،  493 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   20 رقــم  العــام  التعليــق 
و8.  7 الفقرتــان 

المرجع نفسه، الفقرتان 8 و11. 494

495 A/ المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  الأصليــة،  الشــعوب  حقــوق  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  إعــلان 
.)2(32 المــادة  المرفــق،   ،RES/	1/	95

واجبــات الــدول تجــاه اللاجئيــن والمهاجريــن بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق  496
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بيان للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 017/1	/	E/C.1؛ والتعليــق العــام للجنــة رقــم 23، 

الفقــرة 47)هـــ(.

التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  497
.17

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات  498
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البشــرية )موئــل الأمــم المتحــدة(، الإخــلاء القســري، صحيفــة الوقائــع رقــم 25/التنقيــح 
1)2014(، صفحــة 16.

وثيقــة الأمــم المتحــدة /39		A/HRC/، الفقــرات 48-50. وانظــر أيضــاً التوجيــه المقــدم  499
للــدول بشــأن كيفيــة اعتمــاد تدابيــر لتعزيــز حقــوق العمــال وحمايتهــم الاجتماعيــة فــي 
الاقتصــاد غيــر المنظــم مــع التشــجيع فــي الوقــت نفســه علــى الانتقــال إلــى الاقتصــاد 
المنظــم، الــوارد فــي توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 204 بشــأن الانتقــال مــن الاقتصــاد 

غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم لعــام 2015.

وثيقة الأمم المتحدة /39		A/HRC/، الفقرات 62-57.  500

أعدهــا الفريــق العامــل المعنــي بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عبــر الوطنيــة وغيرهــا  501
مــن مؤسســات الأعمــال )الفريــق العامــل المعنــي بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان( 

)تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016(.

انظــر وثيقــة الأمــم المتحــدة A/56/10، للاطــلاع علــى المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول  502
عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، مــع الشــروح، التــي اعتمدتهــا لجنــة القانــون الدولــي، 
و61/62،  و35/59،   ،83/56 العامــة  الجمعيــة  قــرارات  أيضــاً  وانظــر   .8 المــادة 

و104/68. و19/65، 

علــى وجــه الخصــوص، قــد تتحمــل الدولــة المســؤولية إذا لــم تــدرج شــروط العمــل فــي  503
العقــود العامــة مــن أجــل ضمــان الحمايــة الملائمــة للعمــال المســتخدَمين مــن قبــل مقاولــي 
القطــاع الخــاص الممنوحيــن هــذه العقــود. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن للــدول الاطــلاع علــى 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 94 لشــروط العمــل )العقــود العامــة( لعــام 1949، 
وتوصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 84 لشــروط العمــل )العقــود العامــة( لعــام 1949.

المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة 5.  504

المرجع نفسه، المادة 9. 505

المرجع نفسه، المادة 11. 506

التعليــق العــام رقــم 7 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقرتــان  507
7 و18؛ والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان وموئــل الأمــم المتحــدة، الإخــلاء القســري، 
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صحيفــة الوقائــع رقــم 25/التنقيــح 1، الصفحتــان 28 و29. وانظــر أيضــاً، علــى ســبيل 
المثــال، وثيقــة الأمــم المتحــدة 5/54/Add.1	A/HRC/، الفقــرات 55 و63-59.

التعليــق العــام رقــم 21 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  508
36. وانظــر أيضــاً إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــادة 26.

إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــواد 10 و19 و28 و29  509
و32.

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/19/59/Add.5. وانظــر أيضــاً توصيــة لجنــة وزراء  510
مجلــس أوروبــا، الفقــرة 3	.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادتان 26 و30)4()ب(. 511

51	 Inter-American Court of Human Rights, Sawhoyamaxa Indigenous 
Community v. Paraguay )judgment of 	9 March 	00	, Series C 
No. 14	(, para. 140.

الاســتنتاجات المرفقــة بالقــرار المتعلــق بالعمــل اللائــق فــي سلاســل التوريــد العالميــة، التــي  513
اعتمدهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي دورتــه الخامســة بعــد المائــة، الفقــرة 

16)ج(.

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، المبــدأ 17)ج(. وانظــر  514
الفقــرة 5، للاطــلاع علــى نمــوذج   ،A/HRC/3	/19 Add.1 المتحــدة وثيقــة الأمــم 
اختصاصــات لاســتعراض تغطيــة وفعاليــة القوانيــن المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان 
المرتبطــة بالأعمــال التجاريــة؛ و/19	A/HRC/3، المرفــق، للاطــلاع علــى توجيهــات 
لتحســين مســاءلة الشــركات وإمكانية الاســتفادة من ســبل الانتصاف القضائية في حالات 
انتهــاكات حقــوق الإنســان ذات الصلــة بمؤسســات الأعمــال. وانظــر أيضــاً قــرار مجلــس 

حقــوق الإنســان 10/32.

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدآن 15 و17.  515

516  A Business Reference Guide:الفقرة 31؛ و ،A/68/279 وثيقة الأمم المتحدة
 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,
الفقــرات 92-  ،A/66/288؛ وA/HRC/33/4	 المتحــدة p. 15؛ ووثيقتــي الأمــم 

.102
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517  517A Business Reference Guide: United Nations Declaration on
	the Rights of Indigenous Peoples, p. 1؛ وإعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن 

حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــادة 19.

وثيقة الأمم المتحدة A/66/288، الفقرة 102. 518

519 .A/HRC/11/1	و ،A/63/263 وثيقتي الأمم المتحدة

وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/34/51، الفقرات66-62. 520

اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والتعليــق العــام رقــم 16 للجنــة حقــوق الطفــل، الفقــرات 14 و19  521
و20 و56 و57؛ ومنظمة الصحة العالمية، مجموعة توصيات بشــأن تســويق الأطعمة 
 World Health Organization,والمشــروبات غيــر الكحوليــة للأطفــال )2010(؛ و
 A Framework for Implementing the Set of Recommendations on
 the Marketing of Foods and Non-Alcoholic Beverages to Children

 .))2012

التابعة لمنظمة الصحة العالمية.  522

وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/19/59، الفقرة 16.  523

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 5.  524

التعليــق العــام رقــم 4 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  525
8)ج(.

والثقافيــة،  526 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   23 رقــم  العــام  التعليــق 
و24-19.  16-10 الفقــرات 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28 للجنــة  527
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف 

بموجــب المــادة 2 مــن الاتفاقيــة، الفقــرة 13.

528 .A/RES/	9/199 قرار مجلس حقوق الإنسان 9/23 وقرار الجمعية العامة
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الاســتنتاجات المرفقــة بالقــرار المتعلــق بالعمــل اللائــق فــي سلاســل التوريــد العالميــة، التــي  529
اعتمدهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي دورتــه الخامســة بعــد المائــة، الفقــرة 

16)ز(.

انظر على سبيل المثال، قرار مجلس حقوق الإنسان 9/15.  530

والثقافيــة،  531 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   22 رقــم  العــام  التعليــق 
الفقــرات 14 و42 و43 و60.

انظــر علــى ســبيل المثــال، وثيقتــي الأمــم المتحــدة /CHL/CO/4	E/C.1، الفقــرة 30؛  532
وA/69/402. ورغــم أهميــة التنظيــم المناســب لمقدمــي الخدمــات التعليميــة، فــإن مــن 
البديهــي أن يحتــرم هــذا التنظيــم الحريــة الأكاديميــة و"حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد 
وجودهــم، فــي اختيــار مــدارس لأولادهــم غيــر المــدارس الحكوميــة، شــريطة تقيــد المــدارس 
المختــارة بمعاييــر التعليــم الدنيــا التــي قــد تفرضهــا أو تقرهــا الدولــة، وتأميــن تربيــة أولئــك 
الأولاد دينيــاً وخلقيــاً وفقــاً لقناعاتهــم الخاصــة" )المــادة 13)3( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(. وفيمــا يتعلــق بالتعليــم الابتدائــي، يجــب 
علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن ألا يكــون ميســور التكلفــة فقــط، بــل أن يكــون مجانيــاً 

وفــق مــا تقتضيــه المــادة 13)2()أ( والمــادة 14 مــن العهــد.

الفقــرة 3 )الاعتــراف بالالتــزام  533  ،A/HRC/	3/4	 المتحــدة انظــر أيضــاً وثيقــة الأمــم 
بتوفيــر الأدويــة الأساســية كالتــزام فــوري علــى جميــع الــدول الأطــراف(.

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/64/170، الفقرتــان 5 و7؛ والمعاهــدة الدوليــة بشــأن المــوارد  534
الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة )القــرار 2001/3، الــذي اعتُمــد فــي 3 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2001، مؤتمــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة، الــدورة الحاديــة والثلاثــون(، المــادة 9.

إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، الفقرتــان 24 و31؛ والتعليــق  535
العــام رقــم 21 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 37.

وثيقة الأمم المتحدة 011/1	/	E/C.1، الفقرتان 5 و6. 536

والثقافيــة،  537 والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة   15 رقــم  العــام  التعليــق 
و33.  31 الفقرتــان 
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التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  538
.52

التعليــق العــام رقــم 19 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  539
.54

التعليــق العــام رقــم 23 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة  540
.70

ميثاق الأمم المتحدة، المادة 56. 541

]فتوى محكمة العدل الدولية بشــأن الآثار القانونية الناشــئة عن تشــييد جدار في الأرض  542
الفلسطينية المحتلة[ 004	، الفقرات 109-	11.

543  Trail Smelter كنــدا([  ضــد  الأمريكيــة  المتحــدة  )الولايــات  تريــل،  مصهــر  ]قضيــة 
case )United States of America v. Canada(, Reports of Inter-

5	national Arbitral Awards, vol. 3 )1941(, p. 19؛ ]قضيــة قنــاة كورفــو 
 International ،])المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية ضــد ألبانيــا(
 Court of Justice, Corfu Channel case )United Kingdom of Great
 Britain and Northern Ireland v. Albania( )Merits(, I.C.J. Reports,
أو  النوويــة  بالأســلحة  التهديــد  ]مشــروعية  		 .vol. 4 )9 April 1949(, para؛ 
 International Court of Justice, Legality of the Threat or ،]اســتخدامها
 Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports )8
9	 (, para.	July 199.  انظــر أيضــاً وثيقــة الأمــم المتحــدة A/61/10، مشــاريع 
المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخســارة فــي حالــة الضــرر العابــر للحــدود الناجــم عــن أنشــطة 
خطــرة، التــي اعتُمــدت فــي الــدورة الثامنــة والخمســين للجنــة القانــون الدولــي، عــام 2006، 
)لا ســيما المبــدأ 4، الــذي ينــص علــى أنــه "ينبغــي لــكل دولــة أن تتخــذ التدابيــر الضروريــة 
كافــة لضمــان إتاحــة التعويــض الســريع والوافــي لضحايــا الضــرر العابــر للحــدود الناشــئ 
عــن أنشــطة خطــرة واقعــة داخــل إقليمهــا أو فــي أماكــن تخضــع علــى نحــو آخــر لولايتهــا 
الحقــوق  انتهــاكات  التوجيهيــة بشــأن  أو ســيطرتها"(؛ وتعيــد مبــادئ ماســتريخت بشــأن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــي اعتمدتهــا مجموعــة مــن الأكاديمييــن ومعاهــد 
البحــوث والمنظمــات غيــر الحكوميــة لحقــوق الإنســان فــي عــام 2011، بيــان موقــف 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــن هــذا الموضــوع فــي الوقــت الراهــن، بمــا يســهم فــي 

تطويــره التدريجــي.
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أقــر القــرار 11/21 الصيغــة النهائيــة للمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الفقــر المدقــع وحقــوق  544
الإنســان، وانظــر وثيقــة الأمــم المتحــدة 1/39	A/HRC/، التــي تنــص فــي الفقــرة 92 
علــى أنــه "فــي إطــار التعــاون والمســاعدة الدولييــن، علــى الــدول واجــب احتــرام وحمايــة 
التمتــع بحقــوق الإنســان، الــذي يشــمل تفــادي أي تصــرف مــن شــأنه أن يســبب خطــراً 
متوقعــاً يتمثــل فــي المســاس بتمتــع أشــخاص يعيشــون فــي الفقــر خــارج حدودهــا بهــذه 

الحقــوق، وإجــراء تقييمــات لآثــار قوانيــن وسياســات وممارســات خــارج أقاليمهــا."

التعليقــات العامــة للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، رقــم 12،  545
الفقــرة   ،19 ورقــم  31-33؛  الفقــرات   ،15 ورقــم  39؛  الفقــرة   ،14 ورقــم  36؛  الفقــرة 
المتحــدة  الأمــم  ووثيقــة  69 و70؛  الفقرتــان   ،23 ورقــم  14؛   الفقــرة   ،20 ورقــم  54؛ 

.5 الفقــرة   ،E/C.1	/	011/1

546  ،CERD/C/NOR/CO/19-	0 انظــر، علــى ســبيل المثــال، وثيقتــي الأمــم المتحــدة
الفقــرة 17؛ و	/CCPR/C/DEU/CO، الفقــرة 16.

التعليــق العــام رقــم 8 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والمــواد  547
المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، المــادة 50 )التدابيــر 
المضــادة التــي تتخذهــا دولــة أو مجموعــة مــن الــدول رداً علــى فعــل غيــر مشــروع دوليــاً 
مــن جانــب دولــة أخــرى والتــي لا تمــس ب  "الالتزامــات المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان 

الأساســية"(.

548 .A/HRC/19/59/Add.5 وثيقة الأمم المتحدة

الاقتصاديــة  549 بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة  العاميــن  التعليقيــن  المثــال،  ســبيل  علــى  انظــر، 
والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 14، الفقــرة 39؛ ورقــم 15، الفقــرات 31-33. وقــد وُضعــت 
الاقتصاديــة  الحقــوق  انتهــاكات  بشــأن  التوجيهيــة  ماســتريخت  لمبــادئ  تفســيرية  شــروح 
Olivier De Schutter and others, “Commen-  والاجتماعيــة والثقافيــة؛ انظــر
 tary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of
States in the area of Economic, Social and Cultural Rights“, Hu-

.man Rights Quarterly, vol. 34 )	01	(, pp. 1084-1171

توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا (3	01	CM/REC)، الفقرة 13. 550

]القضيــة المتعلقــة بتطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليها )البوســنة  551
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 International Court of Justice, Case ،])والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود
 concerning application of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide )Bosnia and Herzegovi-
 na v. Serbia and Montenegro( )judgment of 		 February 	007(,

.I.C.J. Reports, paras. 430 and 4	1

المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المادة 23، الشرح. 552

553  .A/HRC/8/5/Add.	 وثيقة الأمم المتحدة

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 13. 554

قرار مجلس حقوق الإنسان 22/26. 555

التقريــر  556 ذلــك  ومرفــق  24-28؛  الفقــرات   ،A/HRC/3	/19 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 
ســبل  مــن  الاســتفادة  وإمكانيــة  الشــركات  مســاءلة  لتحســين  توجيهــات  علــى  للاطــلاع 
انتهــاكات حقــوق الإنســان ذات الصلــة بمؤسســات  الانتصــاف القضائيــة فــي حــالات 
الأعمــال، الفقــرات مــن 9-1 إلــى 9-7 و10-1 ومــن 17-1 إلــى 17-5 )بشــأن إنفــاذ 

القانــون الخــاص(.  إنفــاذ  العــام( و18-1 و18-2 )بشــأن  القانــون 

557 Olivier De Schutter and others, “Commentary to the Maastricht 
Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of 
Economic, Social and Cultural Rights“.

قرار الجمعية العامة 217 ألف )د-3(.  558

559 CEDAW/C/الفقرتــان 16 و17؛ و ،E/C.1	/GBR/CO/	 وثيقتــي الأمــم المتحــدة
CHE/CO/4-5، الفقــرة 41.

560  A Businessإعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، المــادة 14؛ و
Reference Guide: United Nations Declaration on the Rights of In-

digenous Peoples, pp. 30 and 31؛ وA/68/279، الفقــرة 56)د(.

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 8. 561
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التعليق العام رقم 9 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 2.  562

المرجع نفسه، الفقرة 3. انظر أيضاً أ. د. ج. ضد إسبانيا، الفقرتان 14 و15. 563

انظــر قــرار الجمعيــة العامــة 147/60، للاطــلاع علــى المبــادئ الأساســية والمبــادئ  564
التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني، المــادة 3)أ(-

)د(. 

المرجع نفسه، تاسعاً، "جبر ما يتكبد من ضرر". 565

انظر أيضاً توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا (3	01	CM/REC)، الفقرة 34. 566

كمــا لاحظــت اللجنــة ســابقاً فــي ســياق دعــاوى التمييــز تحديــداً: انظــر التعليــق العــام رقــم  567
20 للجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الفقــرة 40. انظــر أيضــاً 
وثيقــة الأمــم المتحــدة /19	A/HRC/3، المرفــق، الفقــرة 12-5 )فيمــا يتعلــق بالدعــاوى 

المدنيــة( والفقــرة 1-7 )فيمــا يتعلــق بالدعــاوى الجنائيــة وشــبه الجنائيــة(.

568  A Business Referenceالفقــرات 50-53؛ و ،A/68/279 وثيقــة الأمــم المتحــدة
 Guide: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous

.Peoples, p. 81

بيــان  569 والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقــوق  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن 
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  للجنــة 
وقــرار  32/31؛  الإنســان  حقــوق  مجلــس  قــرار  أيضــاً  انظــر   .E/C.1	/	01	/	
الجمعيــة العامــة 144/53، للاطــلاع علــى الإعــلان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد 
والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

بهــا عالميــاً. المعتــرف 

انظــر، علــى ســبيل المثــال، وثائــق الأمــم المتحــدة -4	/VNM/CO/	E/C.1، الفقــرة  570
 12 الفقرتــان   ،E/C.1	/IND/CO/519؛ و الفقــرة   ،E/C.1	/1/Add.4411؛ و
و50؛ و/PHL/CO/4	E/C.1، الفقــرة 15؛ و/COD/CO/4	E/C.1، الفقــرة 12؛ 

و-4	/LKA/CO/	E/C.1، الفقــرة 10؛ و/IDN/CO/1	E/C.1، الفقــرة 28.
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وثيقــة الأمــم المتحــدة /19	A/HRC/3، المرفــق، للاطــلاع علــى توجيهــات لتحســين  571
مساءلة الشركات وإمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف القضائية في حالات انتهاكات 
الخصــوص،  وجــه  علــى  )انظــر،  الأعمــال  بمؤسســات  الصلــة  ذات  الإنســان  حقــوق 
الأهــداف السياســاتية 4-8 مــن التوجيهــات(، وكذلــك مبــادئ مواجهــة جرائــم الشــركات، 
التــي وضعتهــا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2016 لجنــة الخبــراء المســتقلة التــي أنشــأتها 

المائــدة المســتديرة الدوليــة لمســاءلة الشــركات ومنظمــة العفــو الدوليــة. 

572 International Centre for Settlement of Invest-  انظــر، علــى ســبيل المثــال،
 ment Disputes case No. ARB/07/		, Urbaser S.A. and others v.
.Argentina )award of 8 December 	01	(, paras. 1194 and 1195

انظــر وثيقــة الأمــم المتحــدة A/68/279، الفقــرة 34؛ والتوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة  573
القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن منــع التمييــز العنصــري فــي إدارة وســير عمــل 

نظــام العدالــة الجنائيــة، الفقــرة 5)هـــ(.  

574  A Business Reference Guide: United Nations Declaration on the
للجنــة   31 رقــم  العامــة  والتوصيــة  Rights of Indigenous Peoples, p. 47؛ 
القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن منــع التمييــز العنصــري فــي إدارة وســير عمــل 

نظــام العدالــة الجنائيــة، الفقــرة 30. 

المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 31. 575

وثيقة الأمم المتحدة A/68/279، الفقرة 36.  576  576

توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا (3	01	CM/REC)، الفقرات 10-	1. 577

وجنيــف،  578 نيويــورك  المتحــدة،  الأمــم  الإنســان،  لحقــوق  الأساســية  الدوليــة  المعاهــدات 
.40-27 صــص  الأول،  المجلــد   ،2014

579 .A/RES/	3/117 وثيقة الأمم المتحدة
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